2٩م‎ 


حامعة بشاور باکستان 


قسم الدراسات الاسلامية 





مغتنم الخصول ني علم الأصول 


لحبيب الله بن فيض الله القندهاري المتوق سنة۲1۵ ۱ه/۱۷۹۸م 


رردراسة وتحقيقا» 
رمن السنة إلى القیاس) 


رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية 


ل 


إعداد: 


صاعبت إسلام 
مرو RF‏ 
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او 


|شراف: 


فضيلة الشیخ الدکتور عبّد القادر سلیمان الأزهري 
00 4 
رئيس قسم الذراسات الإسلامية. 


العام۱ 4۲ اه/۰۰۱آم 





قال المزني: 
قرات كتاب الرسالة على الشافعي-رحمه اله- انين مر فما ين مسّة إلا 
وكان يقف على خطأ. 


فقال الشافعي: یہ أبى الله أن يكون كتايًا صحيحاً غير كتابه. 


(نقلاً عن كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۰6۱٩/۱‏ 


۹ 


شکر وتقدیر 

إن الحمد لله مدا الشاکرین والصلاة والسلام على خا الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وأصحابه امجاهدين ومن والاه وانبع سنته و سيرته إلى يوم الدين. 

وبعد: فانطلاقاً من قول الله عز و حل: 

ومن کر کر تشم وقوله تعال: ون کم ین 
شكرائم لاز زندلگم)" وامتثالاً لما روي عن رسول اله9: رمن لم يشكر الدلس ۸ 
يشكر ال" 

فإني أتقدم بخالص الشكر امبلزیل إلى صاحب الفضيلةء أستاذ الأساتذة 
شيخي و أستاذي العا م امحلیل المتواضع الدكتور عبد القادر سليمان رئيس قسم 
العلوم الإسلامية حامعة بشاور والمشرف على هذه الرسالة الذي تحمّل-حفظطظه 
امن التاعب في سبيل تسهيل كل عسير و احهين أثناء اعداد هذه الرسالة 
وقدم لي حلاله كثيراً من توجيهاته السديدة وملاحظاته القيّمة وآرائه الصائبة ها 
كان له بالغ الأثر في إنحاز هذه الرسالة وذلك رغم كثرة مشاغله العلمية والعملية 
كما أهدان النسخ المتعددة لفيضان كرمه ومحبته فأسأل الله عز و حل أن يجزيه 
عبي و عن العلم وطلابه خير ابلزاء ويبارك فيه و يحفظه من كل سوء وأن يسدد 
خطأة. 





سورة النمل: 4٠‏ 
سورة إبراهيم: ۷. 
رجه الترمذي في کتاب البر والصلة باب رتم۰۳۵ حدیث رقم۱۹۵۹) وقال: هذا حدیث 





د 

كما يسعدني أن أشكر عميدة الكلية السابقة الدكتورة مادام جميلة سدل 
-حفظها الله تعالى- وعميد الكلية حالياً الدكتور سعيد الله قاضي-حفظه الله 
بتتابع العمل الإدراي وتسهيل الإجراءات الرسمية. 

ولا يغوتي أن أشكر كل من الدكتور حسنات رئيس قسم اللغة العرية 
والدكتور قبله أياز أستاذي و رئيس قسم السيرة؛ والأستاذ الدكتور ضياء الى 
والأستاذ الدكتور يعقوب حان» والأساتذة الآحرون في كل قسم من كلية العلوم 
الإسلامية والعربية حامعة بشاور. 

ولا أنسي في الشکر أُمَناء الکتبات المتعددة من توفيرهم الكتب والمراحع 
و إعارتًا. 

كما أتقدم بالشكر المزيل إلى جامعة بشاور ومَنْسُوبيها على ما هيأوا 
لأبناء المسلمين في شى بقاع العا من فرصة مينة للدراسة فيهامع تسهيل 
الإمكانيات و توفير جميع وسائل الراحة والاطمعنان في ذلك. 

فجزاهم عن الإسلام وللسلمين مر وعتاما أشكر كل من ساهم وقسدم 
لي ید عون في إبحاز هذه الرسالة من الإخوة والأصدقاء وصلى الله تعالى على 
سيدنا جمدو علق آله و أنتصاه ون تاز مان عدا لل عم اند 


8 
الافتتاحية 

امد لله الذي أوضح طريق المدى» وین معالم الدين ورفع شأن العم 
والعلماء» وأعلى درحة السمستنبطين و وققهم للسداد واتباع سبل المرشدين 
والصلاة والسلام على رسوله الذي رس منهاج الحق وينه بلمیع المؤمنين» وعلى 
آله و أصحابه المداة المهتدين؛ 

وبعد: فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم شأناً وأنفعها علمًا؛ لأنه 
العلم الذي به عرف الأدلة والمصادر الي يقوم عليها التشريع الإاسلامي قد 
وحديقاء یعرف به طرق استباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية على 
صعوبة مداركها ودقة مسالكهاء ولأنه العلم الذي يضع القواعد و الضوابط من 
الفوضي والاختلال في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ابلزئيت, ولأنه 
العلم الذي يجمع بين المنقول وا معقول ولا يعرف معرفة الدين واکملیته وجامعيّته 
إلا به. 

إذن: فالحاحة إلى معرفة علم أصول الفقه حاحة ضرورية ولا غن لطللب 
العلم الشرعي؛ و لذلك كان موضع عناية العلماء قديماً حيث تركوا لس تراثا 
عظيما يبر بحت كنوزاً نافعة و حور زاخرة. میت المكتبات الإسلامية والعالية 
من هذا ثرا البارك» على الرغم من أن عداً تا من قد ضاع لأ باب 
مختلفةٍ» فمن الواجب على العلماء والباحثين العناية به وإخراحه من ظلمات 
النسيان والزوايا المحفيّة إلى نور الأنظار وعالم الأسواق المكتبيّة» وذلك بتحقيق ما* 
تركه علماء هذا العلم(علم أصول الفقه) من إنتاج فكري ضحم تحقيقساً علصا 
وفق الناهج العلميّة المقررة. وقد يسر الله لي أن أكون أحد المشاركين في خدمة 
هذا التراث الإسلامي الخليل وإحيائه بقدر ما أملكه من طاقسةٍ وجهر. فوقسع 
اختياري بعد مشية الله تعالى وإرادته على هذا المخطوط السمی بمفتسم 


و 
الحصول قي علم الأصول» لحبيب الله بسن فيض الله القندهساري المتسوق 
سنةه۱۲۹ه/۱۷۹۸م. بعد استشارة و تشجيع أستاذي المشرف فقمت ها 
العمل معتمداً على الله سبحانه وتعالى» فله الحمد وله الشكر. 
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أهم الأسباب لاختيار هذا الموضوع 


أهم الأسباب الي دفعتن إلى التحقيق واختيار هذا الکتساب موضوعا 


لرساليّ(الدكتوراه) هي ما يليّ: 


ی 


۴ 


۳ 


=o 


#1 


۶ 


1 


أشرت إلى حصائص الکتاب و قيمته العلميّة في الفصل الشالث 
السمُوضّع لاتعریف بالکتاب في بحث أهمية الکتاب وقيمته العلمية 
ص>۸- 280 ولا أكرر هنا فلينظر هناك لأجل ذلك وللأس باب 
التالية اخترته لتحقیق: 

أن يكون الكتاب محققاً و مدوناً مع مراعات متطلیسات العصر 
ابحديد و أن يسهل على القاري مطالعة الكتاب وقراءتها. 

ولعي أضيف إلى مكتبة التراث الإسلامي المحيد كتاباً قيّما وأحوج 
من زوايا منفيّة إلى عالم الوجود في ثوبه المديد الطبسوع كي 
يستفيد منه طلبة العلم والباحثين والمتخصصين. 

اكتساب الخبرة في تحقيق المخنطوطات رحاء الاستمرار في هذا 
ابمهد البارك في خدمة كتب التراث و تحقيقها. 

الأحر والثواب من الله تغالي لي و لولفه في اظهار علمه و نشره بين 
الناس بعد حفائه ما يكون سببا في إيصال الثواب إليه إن شاء الله 
تعال. 

إنه کتاب من الکتب النادرة الي تیم حت اذاو هی 
نشرهء 

إنه نقد و توضیح ل""مسلم اللبوت؟* لحب الله البهاري الكتاب 
الذي هو من أهم الصادر نی أصول الفقه الحنفية التأحرین» وهو 


3 
الكتاب الذي يدرس في معظم مدارس باكستان الأهلية وهند و 
أفغانستان و بنغلاديش. 


الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق 


لقد واحهت خلال تحقيق هذا المخطوط عدة مشاكل منها: 


ا 


2 


أ- 


بي 


نت- 


ث- 


6 


۳ 


أ- 


صعوبة قراءة الخطرط في بعض الأماكن, وهذا قليل. 

صعوبة توثيق بعض نصوص المخحطوطء فإنه نقل كعادة المتقدمين 
من غير أن يشير إلى المصدر الذي نقل عنه وقد نقل عن الفقودة 
الآن أو النادرة الوحود ك: 

بدیع النظام الحامع بين البزدوي والاحکام للساعات. وهذا وارد في 
المخطوط أكثر من مرة وأشرت إليه في الحامش: ”لم أحده“ أو ”م 

أقف عليه“ . 

حواشي المسلم غير شرح (فواتح الرحموت)» حيث لم أحد غيرها 
بعد تعب و تفحص كبير. 

منهيات المسلم(مسلم الثبوت)» وهي هوامش من مؤلف السام 
نفسه ولكن ۸ أجدها أيضاً. 

شرح المعالم لابن التلمساني في أصول الفقه. 

النوادر من غير ذكر اسم الولف وما المراد منه؟ وهو أيضاً لم أحده 
و ورد مرتين فقط. 

صعوبة العثور على بغض الأحاديث:والآثار والأقوال الواردة فيس" 
وقد لا يكون ها أصل في كتب الحديث والآثار. 

کب حديث: ”رفع اليدين“ برواية أنس #ه وأبي هريسرةطفه 
ص4 .١6‏ 


35 
چ 


اوت 


ط 
كل حديث: ”م يزل أمر بن إسرائيل مستقیما“ ص۹۸٤-‏ 
۹ في مسند أبي عوانة و وحدته ف غيره من كتب الحديث. 
ك حديث: "کل مطعوم ربا“ ص4۸4. 
وقول عمرطله: " کیف نصنع بالمهراس' “ص4 ۲۵. 
وعدم مبايعة سعد بن عبادةض خلافة أبي بكرف وذهابه إلى 
الشام؛ في جامع الأصسول ص۳۳۵؛ وان وحدته في المراجع 
الأخحرى. 
وقول عمرقيك: "لو لا علي ملك عمر“ ص۳۵۹. 
عدم الوقوف على رأي أبي نعيم في كتابه: ”حلية الأولياء“ 
ص 717 
رأي البيهقي في أقل عدد التواتره ص4 ۱۳. 


ي 
خطة البحث 
قد حعلت عملي في هذه الرسالة قِسمَّين: 
القسم الأول: الدراسة. 
القسم الثاني: التحقيق. 
أما القسم الأو ل(الدراسة) فيشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: علم أصول الفقه تعريفه و موضوعه و غايته و نشاته, وأهم 
المراحل التاريخية الي مرّت بأصول الفقه. 
الفصل الثاني : التعريف بالموف» ويحيط بالمباحث الآنية: 
أ امه و نسبه و أسرته و طلبه للعلم و رحلاته العلمية. 
ب- شیوخه و تلامذته و معاصريه. 
ت- مكانته العلمية و توصيته لطلاب العلم و معاصريه. 
ث- ارتباطه ولقاؤه بقائد حركة ابحاهدین. 
ج- ثناء العلماء عليه و مولفاته العلمية. 
ح- العصر الذي عاش فيه المولف. 
خ- وفاته. 
الفصل الشالث: التعريف بالكتاب» ويشتمل على المباحث التالية: 
أ- اسم الکتاب و نسبته إلى الولف. 


ب سح الكتاب و وصفها. 
ت- أهيّة الكتاب و قيمته العلمية. 


ث- أسلوب الكتاب و منهحه. 


الفصل الأول 
(علم أصوله الفقه) 


(تعریفه؛ ید ؛ فوائده مت نشأته وتطوره) 
اهم مراحله التاريخية 


۲ 


أصول الفقه 


یشتمل هذا الفصل على الباحث التالية: 
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أصول الفقه تعريفه» وموضوعه وغايته. 
النشأة التاريخي .لأصول الفقه و تطوره(عهد الرسولقة وعهد الصحابة 
عهد التابعين وعهد تبع التابعين. 


. أول من صنف في أصول الفقه. 

. أصول. الفقه في القرن الثالث الهجري. 
. أصول الفقه في القرن الرابع امجري. 

. آصول الفقه في القرن الخامس احري. 
. أصول الفقه بعد القرن الخامس إلى الرابع العشر. 
3 مناهج العلماء في تأليف أصول الفقه. 
. أهم ميزات طريقة الأحناف. 

۰ مقارنة بين مذهي المتكلمين و الأحناف. 
. أهم الكتب المولفة على طريقة المتكلمين. 
. الکتب المؤلفة على طريقة الأحناف. 

. الكشب الولفة على جمع بين الطريقين. 


أصول الفقه: 
تعريفه» موضوعه فوائده و غايته: 
تعريفه: لغة: 
أصول الفقه» مركب إضافي» مركب من کلمتین: إحداهما أصول وثانيهما 
الفقه؛ وتعريف المركب يحتاج إلى تعريف الأجزاء فلا بد من تعريف وإيضاح کل 
جزء على حدة؛ فالأصل في اللغة يطلق على معان كشيرة؛ فالعن الأول 
المشهور: 
-١‏ ما يبتئي عليه غيره وأساسه الذي يقوم عليه سواء أكان الابتناء حسيا 
كابتناء السقف على الحدار أو عقليا كابتناء الدلول على دليله' والمعلول 
على علته وله معان أخرى ذكرها العلماء؛ منها": 


الدلیل: 2 فيقال: أصل هذه المسألة “ أي دليلها القرآن الکرع. 


الراجح: مثل قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي الراجح في الكلام مله 
على الحقيقة. 


تنفيح الفصول (في اختصار امحصول في الأصول للرازي) مع غاية السول؛ القراني» أحمد بن إدريس» 
تمیق طه عبدالروف سعد ص ۰۱5 /۱ 191/7285 

التلويح على التوضیح لعن التنقيح في أصول الفقه » سعد الدين» مسعود بن عمر التفت لزاني ۰٩/۱‏ دار 
الکتب العملية بیروت لبنان؛ واحصول في علم الأصول» الرازي فخر الدین؛ محمد, بن عمرء تحقيق و 
دراسة الدکتور طه جابر فياض الحلواني» ۰۷۸/۱ مؤسسة الرس‌الة ط/۰۲ 4۱۸ اه/6۱۹۹۷٩‏ 
والکاشف عن احصول في علم الأصول» الأصفهاني؛ محمد بن حمسود؛ ۷۹-۷۸/۱) دار الکتسب 
العلمية بیروت 414 ۱ه؛ و تسهیل الوصول إلى علم الأصول للشیخ عبد الرحمن انحلاوي ص۳. 


القاعدة : يقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على 
لاف القاعدة العامة. 
والأصل في المبتدأ الرفع؛ أي قاعدته أن يكون مرفوعاً. 
والفقه في اللغة: ععن العلم بالشيء والفهم له'؛ ولكن استعماله في القرآن 
الکرم يرشد إلى أن المراد منه ليس ماق ام بل دقة وی e‏ ا 
ومعرفة غرض التکلم ؛ قال الله تعالى: 
ول ؛ وقوله تعالى: فسا إهؤلاء الوم ل کا رد 8 
ويراد هذا المعو ای كنا و میت هرب 


موه ةماه 


کدی و 















7 و کال هن ال 
ياي انز لو" 


احمل لابن فارسي مادة (علم) الصحاح للحوهري مادة (قهم)؛ واحکم لابن سيدة (علم و فهم). 
الستصفی للغزالي؛ آبو حامد؛ محمد بن محمد»١/4»‏ دار العلوم الحديثة بيروت بدون تاریخ؛ والوجیز 
ف أصول الفقه للدكتور عبدالکرم زیدان ص ۰۸ خیابان اصر خسرو إيران ط۱/ بدون تاریخ. 
سورة هود: ۰٩۱‏ 

سورة النساء: ۰۷۸ 

أخرجه البخاري في العلم باب ما جاء : "من يرد الله به خيرا يفقههني الدین" رقبم الحديث 13٩‏ 
وأخرجه مسلم في الزكاة ۰۱۷۲۱۰۱۷۱۹ وي الامار: ۳۵4۷ ۳26۹؛ وابن ماحه في المقدمة 1۲۱۷ 
وأحمد في مسند الشاميين ۱ وموطا مالك في الجامع. .4 ١؛‏ والدارمي في المقدمة 
۰۹ 


3 


آما الفقه 2 الاصطلاح: فله تعريفات عديدة؛ من مها وجامعها: 
"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية". 
تعریف أصول الفقه؛ لقباً واصطلاحاً: 
إن تعریف أصول الفقه قد ظهر في القرن الخامس المحري وان كانت 
كتب أصول الفقه موجودة قبل هذا القرن ولكن لا يرحد في تلك الكب 
تعريفه؛ فأصول الفقه له تعريفات كثيرة» وبعض منها ما يلي: 
الأول: ١‏ "لنظر في طرق الفقه على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال باه 
وما يتبع كيفية الاستدلال کا"۳؛ 
الثاني: "عبارة عن أدلة الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام مسن 
حيث ال محملة لا من حيث التفصيل"؛ 
الثالث: "جموع طرق الفقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال يما 
و حال المستدل بها" *؛ 
الرابع: "أدلة الفقه و وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية 
المستدل بماء من حيث الحملة" *؛ 


منهاج الأصولء البيضاوي» عبدالله بن عمر» ص۱۸ عا الكتب بيروت ۱۹۸۲م. 

المعتمد في أصول الفقه. أبي الحسين ‏ محمد بن علي بن الطيب» ص ۸ دار الكتب العلمية سيروت 
|| ۱۹۸۳۲/۱۰۳ 

الستصفی للغزالي ۵/۱. 

احصول للرازي ۰۸۰/۱ 

الاحکام للامدي: سیف الدین علي بن علي تقیق, عبدالرزاق عفيفيء ص۰۲۴ المكتب الاسلام يروث ط۲: 4۰۳ 1ه 
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الخامس: "معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منها وحال 
ال 


السادس: "العلم بالقواعد الي يتوصل با إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفضيلية""؛ 

السابع: "جميع طرق الفقه»من حيث طرق»وكيفية الاستدلال وحال 
الستدل با"۳؟ 


الثامن: "بحموع طرق الفقه» من حيث فا على سبیل الإجمال وكيفية 
الاستدلال» وحالة الستدل يها"؟؛ 


التاسع: "علم بقواعد یتوصل با إلى استنباط المسائل الفقهية عن دلائلها"؟؛ 


العاشر: "العلم بالقواعد الي یتوصل با إليه على وحه التحقيق"”. 
كل هذه التعريفات صحيحة من وجهة نظر كل عالم إلى مباحثه ومطالیه 
ونتوصل في ضوء التعريفات السابقة إلى تعريف جامع ومانع وه" 


منهاج الأصول للبيضاوي .119-15/١‏ 

شرح العضدي» شرح ختصر النتهي لاين الحاحب. القاضي عبدالر من بن أحمد عضد الملة والدين» 
۱ دار الكتب العلمية بيروت» ظ/۰۲ 4۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م- 

التحصيل من المحصول للارموي؛ محمود بن أي بكر١//217‏ تعقیق الدكتور عبدالحميد أبو زنيد 
مؤسسة الرسالة» بيروت 4۰۸ ١ه.‏ 

البحر یط للزركشيء بدر الدين محمد بن ماد >5/١‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة 
الكويت ط/۰۱ 4۰۹ ۱ه/۱۹۸۸م. 

مسلم البوت حب الله البهاري ص۰۳ مطبعة الأنصاري دهلي هند ۱۳۱ه-/۱۸۹۹م. 

التوضیح على التنقيح؛ عبيد الله بن مسعود» ۰۲۰/۱ دار الكنب العلمية یروت بدون تاریخ. 


۷ 


"العلم بالقواعد والأدلة الاجمالية الكلية الي يتوصل يما إلى استتباط 
الأحكام الشرعية العملية من أذلتها التفصيلية" ۲. 
موضوع علم أصول الفقه: 
احتلف العلماء في تحديد موضوع أصول الفقه على أقوال آنية: 
القول الأول: أن موضوع أصول الفقه هو: "الأدلة الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية المبحوث عنها فيه» و أقسامهاء واحتلاف مراتبها و 
كيفية استثمار الأحكام الشرعية عنهاء على وجه كلي"”. 
القول الثاني: "الأحكام فقط من حيث ثبوقا بالأدلة"". 


القول الثالث: الأدلة والاحکام جمیعا من حيث إثبات الأدلة للأحكام 
وئوقا ها 
القول الرابع: الأدلة والترجيح والاجتهاد". 


القول الخامس: الدليل الشرعي الكلي من حيث ما یثبت به من الأحكلم 
الكلية". 


انظر: تسهیل الوصول إلى علم الأصول للشيخ عبد الرحمن الحلاوي الحنفي ص وأصول الفقه 
الإسلامي للشيخ ز كي الدين شعبان ص ٠١‏ دار الكتب بيروت ظ/۰۲ ۰۱۹۷۱ * 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱/ ص ۲۳ 

الستصفی للغرالي ۰۵/۱ 

التلويح على التوضیح ۰۲۲/۱ 

الکاشف عن احصول ۰۸۱/۱ 

أصول الفقه عبد الوهاب حلاف ص ۱5 دار القلم کویت /۰۱۷ 4۰۸ ۱ه/۱۹۸۸ع- 


القول السادس: الأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية 
من أدلتها الحزئية. 
وجميع الأقوال السابقة هي متقاربة العین والاختلاف لفظبي ون رعاية 
التعريفات المذكورة نقول: إن موضوع أصول الفقه من حيث الشمول والإحاطة 
لأفراده أن يكون: "الأدلة الإجمالية/الكلية: الشرعية من حيث دلالتها واثباقا 
للأحكام الشرعية الكلية". 
فوائد علم أصول الفقه: 
قد عد العلماء لهذا العلم فوائد عظيمة» منهاا: 
-١‏ فهم الأحكام الي استنبطها انجتهدون حق فهمهاء واطمنان النقفس لما 
اطععنانا تاماء ۲ 
۲- علم الأصول عمدة لأصحاب التخریج الذين عنوا تربع الأحكا» 
وتخريج الوقائع والحوادث على أصول إمامهم. 
۳-_القارنة بين مذاهب الفقهاء في الواقعة وترجيح أقوى الآراء دليلاً واصحها 
نظرا. 


أخذنا هذه الفوائد عتتصرًا من المراجع الأنية: 

الكاشف عن احصول للإصبهان» محمد بن محمود ۱۰۹/۱- 
مقدمة احقق للتمهید في تفریج الفروع على الأصول للأستوي ص رافق هو الدكتور محمد حسن هيتوع. 
أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ۰۱5 
أصول الفقه عبد الوهاب خخلاف ص 18. 

الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص .٠۳‏ 
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۹ 


لأن القارنة بين الذاهب المختلفة إنما تکون بالوقوف التام على الأدلة الي 
استندوا إليها في تقرير الأحكام الشرعية المختلفة. وقد ذكر الشيخ عبد 
الرحمن احلاوي فوائد هذا العلم بعبارة موجزة جامعة إذ يقول: 
”الاقتدار على معرفة الأحكام الشرعية السي يسترتب 
عليها الفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية فابحتهد بهذا الفن 
يستبط الأحكام الشرعية من أدلتها والعالم الذي ليلغ 
درجة الاحتهاد يلازمه معرفة مأخذ امهدین حن إذا 
عرضت عليه حادثة لم ينص عليها إمامه آمکنه معرفة 
حكمها تخريجا على القواعد الي دونت في علم الأصول 
وإذا روى عن الإمام رأيان أمكنه اعتیار الرأي الذي ينطبق 
على قواعده فكل عالم ومفت محتاج إلى هذا الفن*۳. 
وأنا أزيد عليه فأقول: ويحتاج إلى هذا الفن القاضي والحاكم والجهات 
المختصة بالتقنين والإدارة والشورى وأهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية. 
الغاية المقصودة من أصول الفقه: 
الغاية القصودة من أصول الفقه هي: ""الوصول أو التوصل إلى معرفة 
الأحكام الشرعية الي هي مناط السعادة الدنيوية والاحرویة*۳۳. ' 
وبعبارة أخرى: هي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل 
إلى الأحكام الشرعية الي تدل علیها". 


تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ عبد الرحمن الحلاوي الحنفي ص ۰۱٩‏ 

الإحكام للآمدي ص4 ؟ والكاشف عن النحصول ۱۰۸/۱؛ والوجيز في الأصول ص ۱۳؛ وارشاد 
الفحول للشو کاني؛ محمد بن علي؛ ص ۵» دار الفكر بروت بدون تاريخ. 

أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص18. 


۱۰ 
وما أحسن ما كتبه الدكتور عبد الوهاب إبراهيم آبو سلمان في بيان غاية 
أصول الفقه: 
””الغاية التوحاة من علم الأصول إمداد امختهدين بقواعد 
الاستنباط و قوانينه » فان الحاجة إليه تشد في الوقت 
الحاضرء حيث الابحاه العام إلى اعادة النظر في الستراث 
الفقهي وال احتهاد فقهي حدید جامع بين الأصالة 
والمروئة لواجهة متطلبات العصر ومشكلاته؛ ولن يتحقلق 
هذا إلا إذا اتخذ الاحتهاد مساراً صحيحاً مبنيا على أسس 
سليمة ودعائم متينة من العرفة التامة بالعلوم الشرعية 
واللغوية وال يأني هذا العلم في مقدمتها“'. 
و ما أروع ما كتبه الشهيد عبد الله يوسف مصطفى عزام بتعبيره عن غاية 
أصول الفقه إذ يقول: 
”لإ شك أن وضع قواعد للاستنباط من أصول الشريعة 
قد أقام حاجزاً أمام المتلاعبين بالنصوص و وضع حداً 
لعبئهم بالشريعة» ورد كثيرًا من شبهات المفترين الذلين 
كانوا ولازالوا يسعون بج لتميبع نصوص هذا الديسن»؛ 
والتحلل من ربقة الشريعة بادعائهم أن الآيات القرآنية 
مثلاً لا دليل فيها على حل أو حرمة تارة أو بانک‌ارهم 
مصدرا أو كثيرًا من المصادر التشريعية الي تلقتها الأمة 


الفكر الأصولي ص ٠۹‏ للدكتور عبد الوهاب إبراهيسم أبو سليمان» دار الشسروق ط/1» 
۱۹۸۳/۳ 
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بالقبول وأجمع عليها السلف والخلف من المسلمين 3 
وهذا هي غاية هذا العلم“'. 





دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث بالبيان والإجمال أو الظهور والخفاء» ص۰ ۲۱-۲ رسالة 
الد کتوراه كلية 
الشريعة والقانون حامعة الآزهر 4114/١‏ ١ه‏ الوافق لسنة ۱۹۹۳ع. 


النشأة التاريخية لأصول الفقه وتطوره 


عهد الرسول©: 
كان الرسول 8 مرجع التشريع الإسلامي لأن القرآن الکرع ید زل عليه 

وهو المصدر الأول للأحكام فكان الرسول #ايبلغه إلى المسلمين قراءةٌ وإ ماعا 

وكتابق فكانت الأحكام توحذ أولاً من القرآن الكريم اشر لأن القرآن الكريم 

هو الوحي الحلي المعجز المتواتر فهو أساس الشريعة والمصدر الثاني للتشريع هو 

السنة النبوية لأن: 

أولاً: السنة في الحقيقة هو شرح وتوضيح وبيان وتفصيل لكثير من الأحكام 
الي كانت مبهمة أو مجملة أو مطلقة أو عامة فالرسول عليه الصلاة 
والسلام بينها بقوله وفعله وتقريره' . 

ثانيً: أحكام كثيرة شرعت بالوحي الغير المتلو أي بالسنة والحديث البوي 18 
بداية.ولم ينص عليها في القرآن الكريم مثل تحريم الحمر الأهلية وكل ذي 
ناب من السباع وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء وأن لا يقل 
مسلم بكافر وجواز حيار الشرط وثبوت الشفعة وجواز الرهن واحداد 
المتوق عنها زوجها وغير ذلك من الأحكام الكثيرة سواء كانت بدرحة 
الوحوب أو الندب أو الإباحة". 


أصول الحديث للدكتور عجاج الخطيب ص4 4؛ ط 4١1/4‏ ۱ه/۱۹۸۱م دار الفكر بيروت. 
نفس المصدر. 


۱۳ 


والاعتبار للسنة في التشریم کمصدر ان هو بأمر الله سبحانه وتصال في 
القرآن الكرع إذ أوحب وألزم طاعة رسوله حمدهة في آیات كثيرة متعددة'. 

واحتهادات الرسول هة الي آقرها الله الرسول 88 عليها داخعلة في السنة 
وضمنتهاء ومن ناحية أخرى كان الرسول ## هو مرجع الناس في ,كثير من شوون 
الحياة ويتولى وظائف ومناصب متعددة. 

فكان محمد فق رسولا وحاكما وداعيا و مفتيا وقاضيا ومعلما ومفسرا 
وفقيها 
وما إلى ذلك من الواحبات المتعددة". 

وهذا ما يعبر عنه العلامة أبو العباس القراقي بقوله: "اعلم: أن الرسولةة 
هو الإمام الأعظم» والقاضي الأحكم والمفت الأعلم؛ فهوفك إمام الأئمة وقاضي 
القضاة» وعالم العلماء» فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعال إليه في رس‌النه, 
وهم أعظم من كل من تولى منصبا منها في ذلك إلى يوم القيامة”. 

فالقرآن والسنة مصدران تشريعيان متلازمان لا يمكن لسبلم أن يفهم 
الشريعة إلا بالرحوع إليهما معاء ولا غينٍ محتهد أو عالم عن إحدها". 

((فالفقه وأصول الفقه كانا موحودین بمذه الصورة الي ذكرناها آنفافٍ 


عهد الر سول48))". 


الآيات التالية: في سورة النساء: ۰5٩‏ ۸۰ والائدة: ۹۲؛ والحشر۷ وغیرها من الي تتعلق بطاعة 
الرسولقك. 

الفكر الأصولي ص۰ ۲. 

الفروق للعراقي؛ أحمد بن إدريس؛ ۲۰۵/۱ عالم الكتب بروت. 

أصول الحديث عجاج النطیب ص15 

العبارة بين القوسين من الباحث وهذا هو التوجيه والتأويل لتوافق وتطابق الفكرين اللذين في أحدمد 
تفي في وثانيهما بات عن ظهور علم أصول الفقه في عهد الرسول قي والصحابة مم 
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أصول الفقه في عهد الصحابقش: 

كان أصحاب الرسول##8أرباب الفصاحة والبيان وهم العرب الخلص»› 
والذكاء المفرط» والفطنة الحادة والذهن الصافي» وقد تربوا في أحضان النبوة 
وعاشوا في صحبته ف فمن البديهي أن يعرفوا مناسبة نزول الآ يات وأسباها 
وحِكمَهاء وأسرارهاء فيعرفوا أوامر الشريعة ونواهيهاء فمسيزوا بين الواحب 
والمندوبء والحرام والمكروه» كما يعرفون العام والخاص والمطلق والمقيدء 
والمنطوقء والمفهوم ونحو ذلك'. 

ول حانب ذلك قد حدثت الوادت و وحدت الوق‌انع وطرنست 
الطواری لم تكن في عهد الرسول قل لجأوا إلى استتباط أحكامها واستخراجها 
الي لم ينص علیها في القرآن والسنة النبوية» و وصل هذا الأمر إلى فقسهاء 
الصحابة ومجتهديهم ومفتیهم", كالخلفاء الراشدة الأربعة (أبو بكر الصدیسق» 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي ابن أبي طالب و)؛ وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر و عائشة و عبد الله بن عباس وغيرهم'ذه؛ کل ذلك 
عجرد سليقتهم الفطرية فليسوا بحاحة إلى شيء من هذه القواعد شأنهم في ذلك 
شأفم في اللغة» يعرقون معانيها وألفاظها البليغة وأسرارها فهي سليقتهم الفطرية 
ليسوا بحاحة إلى تدوين ضوايط اللغة*. 





أصول الفقه وابن تيمية ص۲۳ رسالة الدكتوراه دكتور صالح بسن عبد العزيسز آل منصور 
ط/1/. 14٠.‏ ١ه‏ من جامعة الأزهر» مصر. 

أصول الفقه لعبد الوهاب النلاف ص۹ ١؛‏ وأصول الفقه الإسلامي للشيخ زكي الدين شسعبان ص 
۰11 

الفكر الأصولي ص ۰۲ 

أصول الفقه واين تيمية ص 11. 


۱۰ 


واحتهادانمم وفتاواهم في نوازل مختلفة و وقائع متنوعة مسطورة وحورة في 
كتب الفتوی والفقه» وظهرت في العصر الحاضر موسوعات فقهية الخاصة بفتوی 
واحتهاد كل صحاي فقیه بختهد في سفر ضخم'. 

ففي عهد الصحابة أضيفت إلى الصدرین الأولين القرآن والسنة مصدر 
ثالث وهو احتهاد الصحابة وفتواهم» فکانت مجموعة الأحكام الفقهية في عسهد 
الصحابة اه مکونة من أحکام الله تعالی ورسوله وفتاوی الصحابة وأقضیتسهم؛ 
ومصادرها القرآن والسنة واحتهاد الصحابة بما منه القياس والإجماع والمصالح 
الرسلة", 

وکان هذا هو الشکل للفقه وأصول الفقه في عهد الصحابة رض‌وان الله 


علیهم أجمعين. 


الاحکام ني أصول الأحكام للآمدي 111-115/9. 
أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۰۱۹ 


النشأة التاريخية لأصول الفقه 


أصول الفقه والتابعون: 

كان من عادة الرسولهة والخلفاء الراشدين إرسال الصحابة الفقهاء 
والقراء إلى البلاد المفتوحة ليفقهوا ويعلموا أهلها الدين والقرآن والسنة وأحكام 
الشريعة'. 8 

فقد بعث الرسول #8 إلى مكة واليمن والبحرين الصحابة الفقهاء بعد فتحها 
كما أرسل عمر#ه معاذ بن جبل إلى الشام مع الحرص ببقائه في المدينة النورة. 
وأرسل عبد الله ابن مسعودقه معلما و وزیرا إلى أهل الكوفة'. 

فكان للمدن الإسلامية الكبيرة علماژها وفقهاؤها المعروفون يفتنون 
ويعلمون» فعرف كل مدينة بفقيهه أو فقهائها من الصحابة» يقول العلامة 
الكوثري: 

إن الكوفة قد امتلأت بالفقهاء والقراء الذين تتلمذوا على يد ابن 
مسعودذيه وبلغ عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة الآف عالء ولا 
انتقل علي كله إلى الكوفة سر من كثرة فقهائها قائلاً: رحم الله ابن أم معبد قد 
ملا هذه القرية وفي رواية أصحاب ابن مسعود سرج هذه القریة*۳۳, 

وكان من المفتيين بالكوفة علقمة بن قيس النخعي» والأسود بن يزيد 
النخعي وعمرو بن شرحبيل الحمداني وشريح بن الحارث القاضي وغيرهم كثير. 


الفكر الأصولي للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ص .4٠‏ 

المقدمة لابن خلدون » عبدالرحمن بن حمد» ص 4۵4 مطبعة مصطفي محمد مصر. 

فقه أهل العراق وحديثهم؛ محمد زاهد الكوثري؛ ص 4١‏ تحقيق عبد الفاح أبوغدة 
/۱ ۰/۱ ۱۹۷م مكبة الطبوعات الإسلامية. 


۷۷ 


وکان بالمدينة المنورة الفقهاء السبعة المعروفون» اصطلح فقهاء التابعین ها 
كان یضطلع به فقهاء و علماء الصحابة من تشریع وفتسوی وقضاء وصحابة 
رسول اللهققابين ظهرانيهم فکان التابعون ف مواقعهم ومواتفهم موضع تأبيد و 
إعجاب الصحابة» من ذلك ما يروي أن رجلاً سأل ابن عمر عن مسألة فقال له: 
انت ذاك فسله يعني سعيدًا ثم ارحع إلى وأحبرن ففعل ذلك قأحبره فقال: ألم 
أخبرك أنه أحد العلماء؛ وقال ابن عمر لأصحابه: لو رأى رسول الق هنا 
لسره. 

وأکابر التابعین کانوا یفتون قي الدين ويستفتيهم الناس وأکابر الصحابة 
يجوزون لهم ذلك”. 

آحذ أهل كل مصر علمهم عن الصحابة الذين أقاموا بينهم وتفقهوا عليهم 
فتأثروا عناهجهم في استنباط الأحكام واستخراجها وتعليمها وبطبيعة الحال كان 
من نتائج هذا التأثر التزام هل كل مصر عا وصل إليهم عن طريق فقهائهم 
ومعلميهم من الصحابةضه وتقدعهم على من عداهم. 

فکاث ابن سيب وأصحاية برون أن علماء الخرمين ين الشريفين أثبت النساس 
ن كلدك واشقه روعي كو يمي علی خیرم من ف وای 
آخر في العراق كان إبراهيم النخعي وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود أثيت 
في الفقه فيفضلون رأيه واجتهاده على غيرهم'. 


A ١ 
طبقات الفقهاء لأي إسحاق الشرازي ص ۷ه-ء. حدق لسر اھ ان لمحت الرارر الم بره"‎ 
JY: أعلام الموقعين عن رب العالین لابن القيم الخوزية ۲۵/۱. حرس ]ره مصلحت امسنها وق دصر‎ 
التكبة العلمية‎ 773/١ الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للتعالي (محمد بن الحسن المجوي؛‎ 
الدينة المتورة.‎ 


18 


فكان سعيد ابن المسيب لسان فقهاء الدينة والخطط لبنائهم؛ مكان 
إبراهيم النخعي مؤسس لمدرسة العراقيين ولسانهم'. 0 

فإذا اختلف أقوال الصحابة فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده 
وشیوخه لأنه أعرف بالصحيح من أقاويلهم وقلبه أميل إلى فضلهم وأوعى 
للأصول المناسبة شاء وهكذا بحد أن علماء كل بلاٍ و فقهاءه كانت لهم مناهج 
وطرق في الاستنباط تتموا وتزداد وضوحاً كلما تقدم يهم الزمن وهذا يضاعف 
المادة العلمية لأصول الفقه ويعمق الفكر الأصولي. 

وني عصر التابعين والنصف الثاني من القرن الأول اشتد التراع بين فقسهاء 
الحجاز وفقهاء العراق حيث قدم الأول الأثر والثاني قدم وفضل الرأي فيما ليس 
عندهم نص ولكن القول احقق: أنه ما من إمام إلا وقد قال بالرأي وما من إمام 
إلا وقد تبع الا والاختلاف كان ني بعض الحزئيات» وعلى كل حال فإن 
التراع بين فقهاء هاتين المدرستين على هذا الحد ساهم مساهمة فعالة في اد 
تصور للقوانين والنظريات الأصولية الاستنباطية على أسس علمية لدي كل من 
الفريقين حسب الأجواء العلمية الي یعشوفا". 


الفکر الأصولي ص 5 4؛ ومقدمة التحصيل من اتحصول للآرموي ۰۲/۱ ۰۱۰۳-۱ 


15 


تابعو التابعين وأصول الفقه 

تبع التابعين هم الذين عاشوا مع التابعين وتعين زمنهم بالقرن الشاني 
اهمحري وسلك هؤلاء في استنباط الأحكام واستخراجها وترتيب الأحذ من 
المصادر والأصول طريق سلفهم من الصحابة والتابعين فكانوا لا يتجاوزون 
فتاوى من تلقوا عنه من أهل بلادهم'. 

فالإمام مالك يرجح في الأحذ بمذهب عمر وعثمان وابن عمر وعائشة 
وابن عباس وزيد بن ثابت ثب وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب» وهم في نظسره 
أحق بالأخذ بأقوالهم وهذا المنهج هو ما يدعوه بعمل أهل الدينة.: 

أما الإمام أبو حنيفة يعطي الأولوية لمذهب عبد الله بن مسعود وأصحايه 
وقضايا على رضي الله عنهما وشريح القاضي والشعي؛ وفتاوى إبراهيم» وهولاء 
أحق بالأخذ قي نظره عند أهل الكوفة عمن سواهم. 

فاقتنعوا بالاجتهاد والاستحسان عند افتقاد النتصوص الصحيحة من 
الکتاب والستة وق صورة الاحتلاف بين أقوال علماء تلك الأمصار اخقاروا 
منها آقواها وأرجحها". 

إما بكثرة القائلين به» أو لوافقته لقياس قوي أو تخریج من الکتاب والسسنة 
فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خحرحوا من كلامهم وتتبعوا 
مفاهيمه ومدلولاته". 


الفكر الأصولي ص۸٤‏ . 
حجة الله بالغة ۳۰۸-۳۰/۱؛ شاه ولي الله تحقيق: السيد السابق طبع دار الكتب الحديثة القاهرة. 
المصدر السابق. 


۲۰ 

وف تتبع الباحث بعض النصوص لفقهاء هذا العصر تلك النصوص ال 
تعد وثائق أصولية مهمة تثل الفکر الأصولي في معاله واتجاهاته» والذي أحذ 
طريقه إلى التدوين الأولى يجد رسوخ الفكر الأصولي والتفاعل القائم بين الفقهاء 
لاثبات كل وجهة نظره» وهناك تموذجان يلان هذا المنهج: 

النموذج الأول مقالة أبي حذيفة واصل بن عطاء إذ يقول فيه: ((ا-حسق 
يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق» وبر بجمع عليه» وحجة عقل» وإجماع)). 

النموذج الثاني: مراسلة الي حرت بين الامام مالك والليث بن سعد عالم 
مصرء حيث يعرض الإمام مالك فيها منهج السلف في استنباط الأحكام ويوضح 
فيها وجهة نظره في احتجاجه بعمل أهل المدينة حيث يقدمه على القياس بل 
بالحديث الصحيح لأنه أقوى عنده» إذ عملهم يمتزلة روايتهم عن رسول اله 
ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقدم من رواية فرد عن فرد. 

ويناقشه الليث بن سعد في هذا الموقف في حطابه كله بلطف وأدب ويقدم 
له الأدلة والأمثلة لإقناعه للتراحع عن هذا الموقف'. 

ومن هاتين الرسالتين وغيرهما يوضح مرحلة معينة وحطوة یدنو بها علم 
الأصول من التدوين وبابملة فقد اتضحت وتميزت مناهج الاحتهاد وتحنددت 
مصادر وأصول الفقه لكل فئة. 

واتحهت كل فة إلى إتباع أسلوب معين خاصة وأن الوحي قد انقطع بعد 
وفاة الرسول ؤي وانتقل الأمر بالتابعين وتابعي التابعين إلى اكتساب السائل". 


إعلام الموقعين عن رب العالین؛ لابن القيم اللحوزية» محمد بن أبي بکر» ۱۰۰-۹6/۳ تحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد» /۱ 0/4 اه/دهة ام مطبعة السعادة مصر. 
أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص۱۱ طبع ۱ مم دار الكتب بیروت. 


۳۱ 
وقد بلغت هذه الأمور غايتها ني وقت كان آهم مظاهره تواتر العلماء 

ومبادرتمم للتألیف والتدوين في علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه وعلوم 
اللغة» فلا عجب أن يشرع العلماء في التأليف في أصول الفقه بعد أن توافرت 
كافة الشروط وقیأت جميع الأسباب والعوامل لإبراز الفكر الأصولي علما 


مدوگاا. 


ادعی کل واحد من أصحاب الذاهب أولية التأليف في أصول الفقه 
فالحنفية قالوا إهم سبقوا إلى التدوين في أصول الفقه" » و أول من صنف في علم 
الأصول هو الإمام الأئمة وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان بن ابت رمه الله 
حيث بون طرق الاستنباط في كتاب الرأي له ويقول الموفق الكي إن أبا يوسف 
ول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة". 

ويذهب المالكية إلى أن الإمام مالكا-رحمه الله تعالى- أول من تكلم في 
أصول الفقه إلا أن المالكية ۸ يدعوا التأليف الستقل للإمام مالك في أصول 
الفقه". 


الفكر الأصولي ص,/ه-9ه, 

مقدمة التحقيق لاصول الس رسي 45/١‏ أبسو الوفاء الأفغفاني» طبع دار المعرفة بسيروت 
Ar‏ ااام 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص۳۰٩‏ عبد الرزاق مصطفی؛ مطبعة حنة التأليف والترجمسة مصسر 
هوم 

الفهرست لابن الندتم محمد بن إسحاق» ص ۲۳-۲5۷ مطبعة الاستقامة القاهرة. 


۳۳ 


ويدعي الشيعة الامامية أن أول من أسس أصول الفقه هو محمد الباقر بسن 
علي زین العابدين'. 

ويرد البروكلمان رأي الشيعة لدي حديثه عن النشر في عهد بي أمية بقوله: 
”وكذلك أوائل مصنفات الشيعة الي قبل إنما کتبت في عصر بين أمية فهي 
منحولة غيرصحيحة النسبة ومن ذلك على وجه الخصوص المضنفات النسوبة 
إلى الامام أبي عبد الله حعفر الصادق محمد الباقر ت 4۸هس/۷۹۳ “" 

ويذهب الشافعية إلى أن الإمام الشافعي أول من ألف في هذا العلم وقد 
حكى العلامة جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الآسنوي الإجماع على ذلك 
بقوله: ”كان إمامنا الشافعي عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع» وأول مسن 
صنف فيه بالإجماع وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعال» وهو الكتاب 
الجليل المشهور المسموع عليه اتصال سنده الصحيح إلى زماننا العسروف 
ب(الرسالة)“". ۱ 

والراجح عندي والأقرب إلى الصواب بتأويل مناسب هو ما قال الدکتسور 
عبد الوهاب أبو سليمان بعد عرض الآراء المختلفة و مناقشتها ودراستها بنظسرة 
غائرة تحليلية حيث قال: ”ليس موضع الخلاف في أول من تكلم في أصول الفقه 
فالمتكلمون في الأصول قبل التدوين كثيرون في عهد الصحابة والتابعين» هرت 
في ماذج تطبيقية عملية في أحكام الخلفاء الراشدين وغيرهم من القضاة والحكام 
ونمازج نظرية من آبرزها خطابٌ عمر بن الخطاب إلى أي موسى الأشعري» 
الإمام الصادق ولذامب امه ۸٠-۸٤/۲۴‏ حيدر أسدء مطيعة النحف بالعراق 1115هل/ 
۷ 
تاريخ الأدب العربي لکارل برو کلمان ۱۳۵۹/۱ الطبعة الثانية, مصر دار العارف. 
التمهيد ني تفریج الفروع على الأصول للآسنوي جمال الدين أبي محمد بن ال حسن؛ ص 5 4؟ تمقيق د/ 
محمد حسن هيتو طبع مؤسسة الرسالة 4۰۷ ١ه/1941١م.‏ 


۳۳ 


و كالقالة الروية عن واصل بن عطاء أو المكاتبة بين مالك بن آنس واللیث بن 
سعد وغير هذا كثير. 

كما أن الخلاف ليس في ظهور كتابة حول موضوع أصولي مستقل: 
كدلالة الألفاظ أو الراي» أو الاستحسان» أو الكتابة في الأصول ضمن كتاب 
فقهي. 

الخلاف ينهر في أولية التأليف في علم أصول الفقه بصورة عامة شاملة 
مستقلة» وهذا يقتضي تحديد طريقة التصنيف في علم الأصول؛ إذ أن التأليف فيه 
جاء على طریقتین: 

الاول: استخراج القواعد الفقهية لكل باب من أبواب الفقه؛ ومناقشتهاء 
وتطبيق الفروع عليهاء فيستنتج قواعد البيع عامةء أو قواعد یار ويحددها 
ويبين مسلك التطبيق عليها. وهذا هو الطريق الذي اختاره الأحناف وسلكوه 
وسبقوا به. 

الثانية: وضع القواعد الي تعين المحتهد على استنباط الأحكام من مصادر 
التشريع دون التزام برأي فقيه» أو اعتبار لاتفاق أو الاختلاف. وهذا هو الهج 
الذي سلكه الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الرسالة وهي مدونة كاملة في 
أصول الفقه على سبيل الاستقلال» لم يسبقها يمذا المعيى كتاب في موضوعهاء 
وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء'. 

يقول الحلال الدين السيوطي: ”الإجماع على أنه (الشافعي) أول واضع 
لعلم الأصول؛ إذ هو أول من تكلم فيه» وأفرده بالتأليف» وكان مالك في الموطاً 
آشار إلى بعض قواعده» وكذلك غيره من أهل عصره كأبي يوسف ومحمد بن 


الفكر الأصولي ص 11-15 . 


¥ 


الحسن“'؛ ويويد هذا الرأي الدكتور صاخ بن عبد العزيز في كتابه "آصسول 
الفقه وابن تيمية“" : ”إن الشافعي هو أول من دون قواعد هذا العلم وبحوئه 
مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا کل ضابط بالبرهان و وجهة النظر فیه**۳. 

وعلى ضوء هذا العرض والمناقشة يتبين أن كتاب الرسالة لللإمام الشافعي 
أول تأليف أصولي كامل» مستقبل عنهجه وموضوعاته ومسائله. 


السامي في ار ۱ 1 
2 4 یب تاه من اعد رمع 
ونص على هذا الجمع والتأويل الناسب الدكتور علي بن سعد الضويمي في كتابه» رسالة الدكتيراه: 
''آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا"" ص ۷-5 مكتبة الرشد الرياض» 4۱۵ اهس/ ٩۱۹۹۰‏ 
ومثل هذا قال حقق التحصيل من الخصول الدكتور عبد الحميد في مقدمة علسسی التحصيل مسن 
احصول۰۱۰۹/۱ 


Yo 


أصول الفقه في القرن الثالث الهجحري 

يعد عهد الخلافة العباسية فترة النهضة العلمية ال بدأ بالرشيد إذ ترجممت 
كثير من كتب اليونان وغيرها من علوم الرياضة والفلسفة وافندسة إلى اللغة 
العربية واشتغل علماء المسلمين با من شرح وتعليق وتصحيح وتمييز هذا القرن 
بخصب الإنتاج العلمي وكثرة التأليف و تجديد حالة علمية وكان من نتيجة هذه 
الحركة العلمية أن اهتم كثير من علماء هذا القرن بالتأليف في علم أصول الفقه 
إذ أن الفترة كانت فترة تأسيس المذهب الفقهية ووضوع معالها والدفاع عنهاء 
ما أدى إلى الاهتمام تلقائيًا بدراسة الأصول الي يعتمد عليها كل مذهب في 
استنباط الأحكام ويزيد مولفات أصول الفقه في هذا القرن على عشرين' مولا 
إلا أن هذه المؤلفات لم تحط بجمیع مباحث وجوانب أصول الفقه ولم يكن الفكي 
الأصولي فكرًا شاملاً بل تعاخ موضوعات مفردة جزئية هي مثار نزاع وحصومة 
بين فقهاء ذلك العصر وكانت الکتابات الأصولية مندجة في الفقه أكثر الأحيان. 
خصائص الفكر الأصولي في القرن الثالث الهجري: 

وني هذا القرن تتعارض أصول الفقهاء الاحتهادية بعضها مع بعض 
واتخذ الخلاف حوهًا شكلا بارزا من النقد والتأليف وتصدى أتباع كل مذهب 
للدفاع عن أصوله الاستنباطية»ونقض ما عداها أو نقدها وهذا الأمر أوجد حوًا 
علميًا نشيطا بين كافة الفسات وبخاصة بين الأصوليين ظهرت نتائجه على الآثار 
العلمية الي تمحضت عن نشاط الأضوليين في تطور هذا العلم شكلا و مضموئا 
في القرن الرابع والذي يليه" 


الفكر الأصولي ص۱۰۱-۹۸ وفيها ذكر أسماء الكتب والولفین بالتفصیل. 
نفس الصدر ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 


۳۹ 


علم أصول الفقه ف القرن الرابع امجري 

ضعفت الدولة الخلافية العباسية في بغداد في هذا القرن وانقسمت الدولة 
الاسلامية إلى دویلات صغيرة و وحد التمذق السياسي " ولکن الناحية العلمية لم 
تتأثر من الضعف السياسي فالدولة الاسلامية في القرن الرابع ا حجري كانت أعلى 
شأنا في العلم من القرون الاضية فالشمار العملية قد نضحت فيه والسبب في ذلك 
آن الامارات الاسلامية الختلفة كانت تتباری في تجميل وطنها بالعلماء والأدب اء 
و تتفاحر هم. 

وهذا أكسبهم التحبب إلى العلماء والاغداق علیهم والعلم دائما اثر 
بالال فهذا حعل کثیراً من العلماء یتعمون في ظل هذا الاستقلال؛ أكثر ما كانوا 
في ظل الوحدة فقد كان الشاعر مثلا لا بظهر اسمه إلا إذا رحل إلى بغداد", هذا 
بالنسبة للنشاط العلمي بشکل عام. 

آما النشاط الفقهي بشکل عاص فقد كان القرن الرابم آهم نقطة فاصلة 
في تشریع الاسلامي والعروف أنه في هذا القرن وقف التکوین الستقل للتشريع 
الإسلامي البني على الاجتهاد المطلق وعلی الحكم بالرأي في فسهم القسرآن 
والحديث ومضى عصر الابتكار في التشريع. 

واعتبر العلماء الأولون کالعصومین؛ وأصبح الفقيه لا يستطيع إصدار 
حكمه الخاص إلا في المسائل الصغيرة.واستقرت الذاهب الفقهية الكبرى في ذلك 
العصر وتعطرت أركانها على النحو الذي بحده اليوم". 
الحضارة الإسلامية في القرن رایع افحري» متز آدم ۳۲-۱۹/۱؟ نقله إلى العربية» محمد عبد اللدي 
أبو زیدق لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 
ضحى الاسلام؛ أحمد أمين 21/1 مطبعة نة التأليف والترجمة مصر ۱۳۷۱ ه/ ۱۹۵۲م. 
التضارة الإسلامية في القرن الرابع اهجري۰۳۹۱-۳۸۷/۱ 


¥ 

وظهرت اعبات تایه ارام يلحي بأكمله؛ كالشافعي والحنفي في 
كل المسائل وتحرم الانتقال من مذهب إلى آخر' وكان لاغلاق باب الاحتهاد 
نتائجه على الفقه الإسلامي منها: 
أولا: اقتصارهم على النقل عمن تقدم. وانصرافهم إلى شرح كتسب النقدمسین 
وتفهمها ثم اختصارها؛ 
ثانيا: جمع الفرو ع الكثيرة في اللفظ القلیل؛ 
ثالشا: كثرة الفروض ف السائل". 

إلا أن أصول الفقه یختلف ماما من الفقه إذ وحد الفقهاء في علم الأصول 
جالا بدیلا عن احتهادهم في الفقه ومتنفسا لابداعهم وانطلاق تفکیرهم فتميزوا 
بآراء مستقلة» وأفكار مبتكرة لم يسبقوا إليهاء وقد ساعدا على هذا شیوع العلوم 
العقلية من:فلسقة وغيرها. 

وتكشف هذا القرن عن حالة جديدة في العلوم كافة» وهي مرحلة النقد 
والتصحيح»والتعليل والتمحيص ما كان له نتائجه الباشرة في إثراء علم أضول 
الفقه". 

وقد نبه لهذه الحقائق الشيخ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه: ”وأنه بعد 
أن أغلق كثيرون على أنفسهم باب الاجتهاد المطلق؛والاجتسهاد على أصول 
مذهب معين لم يضعف علم الأصول بل فتحت العقسول القوية التجهة إلى 


ضحى الإسلام 4/1 ۵1-۵ 
تاريخ التشريع الإسلامي» محمد ضري بلك ص ۲۹۲-۲۷؛ المكتبة التجارية الكبرى 
عصر ۳۸۷ 1هب//141م. 

الفکر الأصولي ص۰۷ ۰۱۰۸-۱ 





A 

الفحص والبحث والدراسة في أصول الفقه بابا رياضة فقهية» من غير أن تتسورط 
في استنباط أحكام تخالف ما قرره المذهب الذي ينتمون إليه'. 

فعلم أصول الفقه لم يفقد قيمته الذاتية؛ لأنه اعتبر مقياسا توزن به الآراء 
عند الاختلاف في العصر الذي اشتد فيه ابمحدل والمناظرة» فكان هو الميزان الذي 
یعتکم إليه ني هذا الخلاف و کل يجذب الأصول إليه» وأهم المؤلفات الأصواية 
يبلغ أكثر من ثلاثين مولفا" في هذا القرن. 

خصائص الفكر الأصولي في القرن الرابع اهمحري 

تميز هذا القرن من السابق بالميزات الآتية: 

الكتابة الشاملة في علم أصول الفقه بحيث اصبح التألیف في علم أصول 
الفقه كلية لا في موضنو ع مستقل منه أقوى وأظهر منه في القرن السابق. 

صار لكل مذهب مدونانه في علم أصول الفقه ال تبرز المبادئ والقوانسین 
الأصولية الي ارتکز علیها آرباب کل مذهب ف بناء أحكام السائل الفرعية. 

تأثر الأصوليون تأثرا واضحا بطريقة علماء النطق والفلسفة في إيجاد معان 
مظبوطة محدودة للمصطلحات العلمية الخاصة بعلم الأصول يما یسمی بالتعریفلت 
والحدود؛ و وضعها في قوالب» واحتصاصها عقایس النطق, الأمر الذي لم يكن 
محهودا ي مولفات الأصوليين قبل هذا القرن". 


أصول الفقه لأبي زهرة» ص ۰۱۸-۱۷ دار الفکر العريي ببروت بدون تاريخ. 
يراجع لفهرست هذه الكتب ومؤلفيها: الفكر الأصولي ص ۰۱۲۰-۱۱۰ 
ملخصا من الفكر الأصولي ص 447 -41414. 


۳۹ 


أصول الفقه في القرن الخامس امجري 

إن العلوم بعد عصر الصحابة والتابعين صارت مكتسبة و أصبح التدوين 
في جميع العلوم ضرورة حضارية؛ تتابع التأليف في علم أصول الفقه بعد كتاب 
الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي-ر>مه الله-. وتدرج فيه من موضوعاته 
ومباحثه» و قد مرت تلك الوضوعات والباحث يمراحل فكرية متعددة» وطال 
حوها النقاش حى جاء القرن الخامس الهحري فتبينت حقائقهاء وتحددت مواقف 
الأصوليين منهاء وأصبح لكل فريق فكر متميزء وآراء بينة» وكان هذا العلم بال 
تسابق وابداع من كافتهم فأثر الفكر الأصولي ثراء لا مزيد عليه وبلغ التأسسيس 
والتقعيد لمسائله ونظرياته حد التفوق. 

ومن أبرز أعلام الفكر الإسلامي ونحاصة الفكر الأصولي مشنسل القاضي 
الباقلاي» والقاضي عبد ابلبار العتزلي والقاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي 
أبي زيد الدبوسي وأبي الحسين البصري» وإمام الحرمين عبد الملك ابلويستي 
ينتحلون طریقتهم» ويتشبهون يمم. وتزيد مؤلفات علم الأصول على أربعين 
مولفا في هذه الفترة'. 
خصائص الفكر الأصولي في القرن الخامس وبداية السادس الهجري: 

-١‏ حظيت هذه الفترة بعدد كبير من أعلام الأصوليين (كما ذكرنبا 
آنفا) ومجتهديهم من الذين توافرت جهودهم على التأليف في علم الأصول 
وإثرائه» فورثوا الأحيال اللاحقة فكراً أصيلاً متميزاً بالاستقلال والانطلاق» 

 -۲‏ تركز النقد الأصولي على الألفاظ والعاني على السواء. 


ملخصا من مقدمة احقق على التحصيل من احصول للا ۰۱۲۸۰ ووس ار 
سه وه ری 
1 ال سم هرا يرع ابر زنیرر 


1 
 -۳‏ تتوع التأليف الاصولي في هذا العصر تنوعاً لم يكن به سابق عسهده 
ظهرت فيه التأليف في أصول الفقه المقارن» حيث تعرض مختلف آزاء الذاهسب 

والاستدلال ها والترحیح بینهاء وقد تمثل هذا في مؤلفات المتكلمين والأحناف. 
4- ألف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم في 
أصول الفقه» فأصبح لأرباب كل مذهب فقهي كتب مستقلة في 
علم الأصول تركز على أصول إمام الذهب وتقرر رأيه ووجهة 
نظره» ومدارك الاستنباط؛ ومناحي الاجتهاد عنده في كل مسألة 
وقضية أصولية. 
شمل واتسع علم الأصول إلى حانب موضوعاه الساسسية دو امسن 
الموضوعات اللغوية وامحدليت والكلامية وتأثراً كبيرًا بلمنطق والفلسفة'. 
أصول الفقه بعد القرن الخامس إلى آخر القرن الرابع عشر: 
لقد تتابع العلماء الكتابة في علم أصول الفقه بعد منتصف القرن السادس 
امجري" ولكن كل هذه الكتب شروح للكتب السابقة لا يزيدون العلماء شيها 
من عند أنفسهم» وعملهم ينحصر في نظر الولفات الي لخص منها ما یشسرحونه 
من الكتب ليحلوا به عبارتها'ؤيفتحوا مغلقهاء وانتهی عندهم التفكير والاحتیسار 





مقدمة الحقق على التحصيل من لمحصول للآموي 4114-1111 ومقدمة الحقق للتمهيد في أصول 
الفقه لکلوذان الحنبلي تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة 1 والفكر الأصولي ص 44۳- 
4 

لقد كتب الدكتور أحمد عبدالحليم إسماعيل رسالة الدكتوراه في علم أصول الفقه بعنوان: "مدونات 
الأصول الفقه الإسلامي في العالم القدم آسياء وأفريقيا و أورباء القارات الثلاث في القسرن السايع 
وأوائل القرن الثامن"؛ وهو بحث قيم علمي استقصائي إحصائي» ودراسة تاريثية بعجمية مفهرسة» 
نال درجة الدكتورا*بقسم الدراسات الإسلامية تمامعة السئد حيدر آبادء باكستان حيث يوجد فيها 
تفاصيل هذه الكتب. 


۳۱ 

لان هذا العلم قد عادا أثراً من الآثار. إذ لا فائدة كانت لهم منه لأن الاحتسهاد في 
اعتقاد كثير منهم قد أقفل بابه» فلم تعد ثم حاجة إلى بذل اجهود في القواعد الي 
هي أصول الاستنباط. ومن ثم أدق كتب المتأخرين ((مسلم الثبوت)) لمؤلفه حب 
الله بن عبدالشكور البهاري الحنفي ت(۱۱۱۹هس) (وكتابنا هذا مغتتم المصول 
في علم الأصول) نقد وتعليق وتصحيح لهذا الكتاب (مسلم الثبوت) وسنتحدث 
عنه فيما بعد في (التعريف عراجع الكتاب). 

وني القرن الثالث عشر الهجري: ظهر كتاب قيم في علم الأصول حاول 
مولفه أن يكون منصفاء وأن يعرض المسائل الأصولية مقارنة بآراء المخالفين وأدلة 
كل فريق ثم يرحح ما يراه الصواب غير ملتفت لمذهب فقهي معين وذلك كتاب 
((إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول)) للقاضي محمد بن علي بن 
عبد الله الشوكاني وقد خصه السيد صديق نان يمادر التو (۱۲۰۷هس) في 
كتابه حصول المأمول من علم الأصول'. 

وني آخر القرن الرابع عشر امجري نحد أن حركة التأليف خصوصاً عند 
علماء الأصول لم تتجاوز الملخصات الي تكتب لتعين طلاب الشريعة الإسلامية 
على فهم الباحث المقرر درسها عليهم ومع هذه السهولة الجانب اللي هذه 
الملخصات أما قليلة الجدو قضت على صلة الطالب بتراث الأولين بل آل الآمبر 
إلى تلخيص هذه الملخصات تيسيرا لأن يحفظها الطلاب". 
ملخصا من كتاب الأصول الفقه وابن تيمية ص 1ه-1ه. 
نفس الصدر. وهذه الب توجد في الأسواق وني مکتبات الجامعات مثل أصول الفقه الإسلامي 
للشيخ أبي زهرةء الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الکرم زيدان؛ علم أصول الفقه للشيخ عبد 
الوهاب حلاف تسهيل الوصول في علم الأصول للشيخ محمد عبد الرحمن امحلاوي؛ وأصول الفقه 


الإسلامي د/وهبة الزخيلي؛ أصول آلفقه الاسلامي د/زكي الدين شعبان وغيرها ال تزيد على حمسين 
کتبا تقرياً. 


۳۲ 

مناهج العلماء ‏ تألیف آصول الفقه 

م ينهج العلماء في تألیف أصول الفقه منسهجا واحدا؛ بل تعددت 
مناهجهم تبِعًا لاختلاف موقفهم في الدراسات الأصولية. ١‏ 
وقبل التكلم عن هذه الناهج بالتفصيل نعرضها بالإإجمال في ثلاث اتجاهات 
رئيسية حسب الضوابط والقواعد الخاصة بما. 

أولاً: الاتجاه النظري احض: الذي لا يتأثر بفروع أي مذهب فقهي ومن 
غير تعصب لمذهب معين إذ غايته: تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة 
والبراهين دون التفات إلى موافقةٍ أو خالفة هذه القواعد للجزثئيات والفروع 
الفتهية المنقولة عن الأئمة امجتهدين و موسس هذا الاتجاه هو الإمام الشافعي ومن 
سار على نمجه بعده؛ لأن الإمام راعي في منهاحه الذي وضعه عن علم الأصول 
ميزاناً ضابطاء وقانوناً كليا تحب مراعاته عند استنباط الأحكام'. , 

ثانيا: الاتجاه المتأثر بالفروع الفقهية: والذي يخدم تلك الفسروع وشت 
سلامة الاحتهادء ون هذا الاتحاه تطبق الأصول والقواعد على الفروع الفقهية 
المنقولة عن أئمة المذهب واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية اليّ 
لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم'. 

الثا: المذهب الجامع بين الاتحاهين السابقين. 

والظفر عزایا المسلكين فهو يعي بتقرير القواعد الأصولية المجردة الي 
يسندها الدليل لتكون موازين للاستنباط و حاكمة على كل رأي واجتهاد مع 


الكاشف عن المحصول في علم الأصول أبو عبد الله محمد بن محمود الأصفهاني ١/49؛‏ دار الككب 
العلمية بيروث 415 ۱ه/ ۰۱۹۹۸ 
نفس المصدر ۰۹٩/۱‏ 


۳۳ 
التفات إلى التقول بعن الأئمة من الفرو ع الفقهية» وبيان الأصول ال قامت علیها 
تلك الفرو ع وتطبق القواعد علیها وربطهاء وحعلها خادمة لها'. 
أما التفصیل بعد الإجمال» فهو أن الاتجاه الأول النظري هو السمی 

عنهج المتكلمين وطريقتهم» ويطلق على هذه الطريقة (أصول الشافعية) لأن الإمام 
الشافعي هو واضع أساس هذا المنهج. 

أما تسمية هذه الطريقة بطريقة المتكلمين فلأن كثيراً من علمناء الكلام لهنم 
بحوث في الأصول ال تتفق دراساتهم العقلية وآرائهم الكلامية ونظرهم إلى 
الحقائق المحردة. 

وتمتاز طريقة المتكلمين بتحقيق المسائل وقحیص ما فيها من 
حلاف والتبسط في الحدل والمناظرة شام في المباحث الكلامية وابتضوح إلى 
الاستدلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب والإقلال من ذكر الفرق الفقهية إلا 
ما ذكرت على سبيل التمثيل والایضاح أو نتائج الخلاف الأصولي'. 

وال هذه الطريقة ذهب علماء المذاهب من الشافعية والمالكية والحنابلة 
والمعتزلة واتبع هذه الطريقة علماء الشيعة في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه وان 
كان كثيرون منهم على مذهب الحنفية". 

ويعتبر هذا المنهج (منهج المتكلمين من أقدم المناهج الأصولية ومن آبسرز 
“مات منهج المتكلمين الي توحد خلال كتبهم'. 


الوجيز ني أصول الفقه للدکتور عبد الکرم زيدان ص ۱۸؛ خیابان ناصر حسرو إيران. 
أصول الفقه وابن تيمية ص۳۹) الدكتور صا بن عبد العزيز آل منصور. 

الوجيز في أصول الفقه ص۰۱۷ . 

الفكر الأصولي ص4۸ 4؛ للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان؛ وأصول الفقه وابن تيمية ص 4۰. 


ré 
مدلولات الألفاظ اللغوية ومقتضياتماء كألفاظ العموم» والأوامرء‎ .١ 
والنواهي» ومعاني الحخروف» والشترك وغير ذلك.‎ 
القضايا العقلية والكلامية ذات الصلة بعلم الأصول كالتحسين‎ .۲ 
۱ والتقبیح وغیرهما.‎ 
القضايا النطقية ما یعدونه من مقدمات علم لول كالعلم»‎ .۳ 
والتظر دلالة الألفاظ على المعاني» والحدود, والبرهان.‎ 
تعریف الصطلحات الأصولية وتباينهم في ذلك.‎ _ 4 
القضایا الشرعية كحجية أخبار الأحاده والأحاديث المرسلة‎ 5 
وحجية بعض الصادر التشريعية» کالقیاس والاستحسان وشرع من‎ 
٠ قبلناء واحتهاد الرسول هه والترجيحات القياسية وغير فلك‎ 
الاحاه الثانن: الاتحاه المذهي المتأثر بالفروع‎ 
وقد عرف علماء الحنفية باتباع هذا المسلك وعرفت هذه الطريقة بطريقة‎ 
الحنفية» وأصحاب هذا الاتجاه قاموا بتقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقلی‎ 
عن الأئمة من فروع فقهية معي أن هؤلاء العلماء وضعوا القواعد الي رأوا أن‎ 
متهم راعوها ولاحظوها في اجتهاداتحم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد‎ 
عنهم في فروع فقهية'. والسر في اتباع هذه الطريقة أن الحنفية لم تكن شم أصول‎ 
فقهية مدونة مفصلة كالي تركها الشافعي لتلاميذه وكانت لعلماء الأحناف‎ 
فروع كثيرة ومسائل فقهية متنوعة وبعض قواعد منشورة ضمن هذه الفسروع‎ 
فتبعوا هذه الفرو ع الفقهية واستخلصوا منها القواعد والضوابط وجعلوها صولا‎ 
لمذهبهم لتأیید السائل الفقهية التقولة عن أئمتهم با ولتکون سلاحا لهم في مقام‎ 





الکاشف عن احصول ۰۹۹/۱ 


Fo 


الددل والمناظرة وعونا شم على استنباط أحكام الحوادث الحديدة الي لم سرض 
ها أئمتهم في اجتهاداتهم السابقة'. 


أهم ميزات طريقة الحنفية 

إن القواعد الأصولية فيها تابعة للفروع المنقولة عن أئمة المذاهب فما كان 
من القواعد موافقا لما نقل عن الأئمة أقروه وما كان منها عخالفا هجروه'". 
كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية وهو أمر كان له فضل في إبراز قروع 
المذهب وتخريجها تخریجا علميا دقيقا. 

الارتباط الوثيق بين كتب الأصول وكتب الفقه بتطبيق القواعد على فروع 
فقهية. وی ذلك يقول ابن خلدون: إن كتابة الأحناف في أصول الفققه سس 
بالفقه وأليق بالفرو ع لكثرة الأمثلة منها". 

حار مولفاقم (القديمة) من المصطلحات النطقية والمباحث الكلامية مثل ما 
زحرت با كتب المتكلمين وإن لم تخلو من مباحث الناظرة والحدل ما له علاقة 
بأصول الفقه مثل دقع العلل والمانعة والمعارضة؟. 


ثالقاً: الاتحاه الدامع بين المذهبين* 
وهو الاتحاه الذي جمع بين الذهبین: المذهب النظري والمذهب التاثر 
بالفروع» وعرف هذا الاتجاه ب((اتجاه التأحرین)) أو ((مسلك الصأحرینغ) 


أصول الفقه الاسلامي ص۹ ١ء‏ للد کتور ز كي الدين شعبان دار الکتب العلمية يروت ۱ 
أصول الفقه وان تيمية ص؛ 4 

الفکر الاصولي ص44 . 

نفس المصدر ص95 

الكاشف عن احصول ۰۱۰۳/۱ 


وظهر هذا الاتجاه في القرن السابع ا هجري حينما لجأت طائفة من عامة الأحناف 
وغيرهم إلى الجمع بين الطريقتين في التأليف حيث حققوا القواعد الأصولية 
بالأدلة النقلية وطبقوها على الفروع الفقهية. و تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد 
الأصولية ابحردة الي يسندها الدلیل» لتكون موازين للاستنباط وحاكمة على كلى 
رأي واحتهاد مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية وبيان الأصول 
الي قامت عليها تلك الفروع» وتطبيق القواعد عليهاء وربطها ماه وجعلها 
خادمة هما والعلماء من الذاهب المختلفة على هذه الطريقة كالشافعية ا 
والحنابلة والحعفرية والحنفية'. 
وهناك ابحاه رابع لم أذكره في البداية لعدم شهرته وظط‌هوره في عصور 
متأحرة وخاصة في القرن الرابع عشر الهجري وهو المقارنة بين الآراء جميعا 
وتحقيق الق منها وإبطال الباطل بلا تعصب أو ميل إلى مذهب حاص 
علماء هذه الطريقة ق 
منهم[۱]: العلامة حب الله البهاري صاحب مسلم الثبوت المتوق 9١1١١اه‏ 
وکتابه: "مسلم الثبوت في علم الأصول“ وهو کتاب مشهور 
يدرس في مدارس باكستان وهند وأفغانستان وبنغلا ديش ومدارس 
آسيا الوسطی. 
[۲]: والامام الحافظ القاضي محمد بن علي بن عبد الله الشوکاني الوق 
۰ ه صاحب کتاب: ””إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق مسن 
علم الأصول““ فهو کتاب قيم في علم الأصول حاول مولفه أن 


0 


انظر: الوجيز في أصول الفقه ص۰۱۸ 


ری اممك 


۳۷ 
یکون منصفاء ویقارن بين الآراء الأصولية ویعرض الأدلة لكل 
فريق ثم يرجح ما يراه صواباً غير ملتفت لمذهب فقهني معين'. 

[۳: والعلامة حبيب الله القندهاري صاحب ””مختنم الحصول في علم 
الاصول؟ الکتاب الذي نحن بصدد تحقيقه كرسالة الد کتسوراه 
والقارنة بين اذاهب هي من أهم میزات الکتاب". 

[4]: والشیخ الدکتور علي بن سعد بن صالح الضويحي في کتاب رسالة 
الد کتوراه"" آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوبًاء الذي تم مناقشسته 
بالریاض في ۱۲/۱/۱۳ ١ه.‏ 

وکتب علماء قرن الرابع عشر امجري وعصرنا الحاضر من کتب الشیوخ 

والدکاترة ککتاب أصول الفقه للشیخ أبو زهرة؛ وأصول الفقه الاسلامي 

للدكتور زكي الدین شعبان وأصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزخيلسي؛ 

والوجیز في أصول الفقه للدکتور عبد الكريم زیدان وغيرها من الکتب كثيرة' . 


مقارنة بين مذهي المتكلمين والأحناف 
لقد ظهر بتحقق المنهجين السابقين» منهج لمتكلمين والأحناف أثرٌ كبيرٌ 


في مو واتساع حوانب علم أصول الفقه وإحكام قواعده» ونلخص المقارنة في 
ثلاث عناصر رئيسة. 


أصول الفقه وابن تيمية ص5۳. 

عطالعة الکتاب نفسه وتحقيقه» باحث. 

مقدمة كتاب آراء العتزلة الأصولية دراسة وتقوعا ص4 بتصريح من الحقق» الدكتور علي بن سعد. 
بالمراجعة إلى الكتب المذكورة ومطالعتهاء باحث. 


۳۸ 


1 إن التأسيس للقواعد الاصولية عند المتكلمين يعتمد كليا على مدلولات 
الأساليب للغوية وأدلة الشرع والعقل معاء آما الأحناف فإن القواعد 
الأصولية مستخلصة من فتاوی فقائهم وتخريجاتماء ومطبقة على الفسروع 
الفقهية. 

¥ بناء على هذا فإن منهج التکلمین منهج نظري يجعل القواعد الأصولية 
مقياس الاستنباط ومعياره بينما منهج الحنفية منهج عملي تطبيقي ينطلق 
من النظر في مسائل الأحكام. 

۳ إن أصول المتكلمين قوانين للاستنباط وحاكمة عليه وموجهة عليه أمما 
أصول الحنفية فإهًا خادمة ومقررة له وليست حاكمة. 

4. في أسلوب المتكلمين صعوبة وتعقيد على حين يتمسيز أسلوب الحنفية 
بالسلاسة لبعده عن القضايا الكلامية والنطقية . 

ه. إن مدونات الأحناف في أصول الفقه موخرة بالشواهد الفقهية بصورة 
ملموسة وهي ثل قوة الصلة بين القاعدة الأصولية والمسائل الفقهية 
الفروعية بينما كتب المتكلمين تبرات من ذلك واسستبعدت مها مسا 
وتمحضت للقواعد الأصولية. 

3 تختلف موضوع علم الأصول بين المذهبين نتيجة الاحتسلاف في القواعد 
الاصولیق فموضوعه عند المتكلمين: الأدلة الإجمالية وطرق استفادة 
للأحكام منها؛ وحال الستفید. 





من کتاب ((الفکر الأصولي)) ص 451١-4‏ ملخصا وبتصرف. 


۳۹ 
آما عند الأحناف قمجموع ما تقدم عند التکلمین والأحكام آیضا مین 
حیث أا تثبت بالأدلة الاجالية. 
النهج: 
ی الطريقة ال سلکها أتباع المذهبين في التأليف والتبویب والتقسیم, 

۱ تبدأ کب التکلمین بالقدمات اللغوية والنطقية, فالحكم الشرعي ثم الأدلة 
وما یتبعها من طرق استفادة الأحكام منهاء وحال للستفید» حینما تب دا 
کتب الا حناف بعرض الأدلة الشرعية وطرق الاستثمار» ثم معرفة أحوال 
امجتهدين ومنازشم في الاجتهاد؛ وتختم بالباحث الأصولية ببيان العقل وما 
يتصل به من أهلية البشر». 

۲ یتسم المتكلمون اللفظ باعتبار دلالته على المع المراد إلى قسمين: 

(۱)النص؛ (۲) الظاهر. 

ویقسمه الأحناف إلى أربعة آقسام: 
(1) الظاهر؛ 
() النص؛ 
(۲) المفسر؛ 
)٤(‏ احکم. 
واللفظ باعتبار دلالته عند المتكلمين قسمان: المحمل والمتشابه» 
وعند الأحناف أربعة أقسام: الخفي» المشكلء المحملء المتشابه. 
طرق دلالة الألفاظ عند المتكلمين نوعان: دلالة النطوق؛ دلالة اللفهوم. وعنند 
الأحناف أربعة أقسام: 
)١(‏ دلالة العبارة؛ 
(۲) دلالة الاشارة؛ 


2 دلالة النص؟ 
(؛) دلالة الاقتصاد. وغيرها من الاختلاف في المنهج. 
التفكو: ٠‏ 

من أهم موضوعات هذا النوع كالتالي: 
أولاً: الأخذ عفهوم المخالفة عند المتكلمين من كافة المذاهب بشروطه المدونة في 
كتب علم الأصول. 
وعدم الاحتجاج به في النصوص الشرعية عند الأحنساف بسل عندهم مسن 
الاستدلالات الفاسدة. 
ثانياً: دلالة العام على آفراده قطعية عند المتكلمين وذهب الحنفية إلى أن دلالف 
على جميع أفراده ظنية. 
ثالثاً: أحوال المطلق والقید. يحمل المطلق على المقيد إذا كان الإطلاق والتقيد 
في سبب الحكم والموضوع والحكم واحد عند المتكلمين؛ 

بینما يقي المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ويعمل مما ماه لان 
الأسباب 
قد تتعد فلا تزاحم بينها. 
رابعاً: الحديث الرسل لا يحتج به إلا بشروط معينة لدى التكلمين علسی حسین 
يذهب النفية إلى الأحذ به, 
خخامساً: خبر الواحد فيما تعم به البلوى يعمل به ويحتج به إذ كان سسنده 
صحيحا حينما يرده بعض الأحناف. 
هذا الذي ذكرت كنموذج من الموضوعات الأصولية الي حرى الاختلاف نها 
بين المذهبين» والاختلاف بين الأصوليين خير محال وميدان فسيح لتسابق الآراء 
والأفكار والابتكار فيهما. 
سور 







۱ 
وتفتيق المعاني الذي كان ثمرته هذا الانتاج الفكري ویکون هذا مصدرا وموردا 
للأحيال اللاحقة لاستمادهم الثروة الفكرية لاستنباط الأحكام ما امد به الزمن 
وما تكاثر الحوادث ويكون هذا دليلاً على صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان 
ومكان. 
أهم الكتب الولفة على طريقة التکلمین" ترتيبا زمنيا 
ومن أبرز المولفات الي ألفت على هذه الطريقة: 
(۱) کتاب(رالعمدة)) لعبد الجبار العتزلي بن أحمد بن عبد الحبار ت١٠٠‏ ٤ه‏ 
وشرحه ((العتمد لأبي الحسين المعتزلي محمد بن علي البصري ت 
سنة "141 هب . 
(۲) کتاب ((البرهان)) لأبي المعالي عبد اللك بن عبد الله بو المعروف 
يامام احرمین. ت 4۸ 9 
(۳) كتا ب ((المستسصفي)لأبي حامدمدالغزالي الشافعي المتوق: سنةه . هه 
وهذه الكتب الثلائة هي أصول هذه الطريقة وهي الي تمثل أركان هذا 
الفن وقواعده على طريقة المتكلمين بعد الرسالة للإمام الشافعي و کل ماألف 
بعدها كان تلخيصا ها. 
مثل کتاب((احصول)) للإمام فخر الدين الرازي محمد بسن عمر 
ت۰۲ ه وكتاب ((الإحكام في أصول الأحكام)) للإمام سيف الدين الآمدي 
الشافعي» علي بن محمد ت511ه. 
فهذين الكتابين تلخيص للكتب الثلائة السابقة. 


أصول الفقه الإسلامي ص۲۳ زكي الدين شعبان؛ و أصول الفقه وان تيمية ص١٠‏ ۰4۱-4 


3 
أما هذان الکتابنان اختصرهما العلماء وتوالت عليهما الاختصارات 
فاختصر(اخصول)) سراج الدين الآرموي في كتاب التحصيل وتاج الدیسن 
الآرموي في كتاب ((الحاصل من المحصول))'. 1 
ومن هذين الكتابين اقتطف شهاب الدين القرافي المالكي ت 14/:ه 
مقدمات وقواعد في كتاب صغير ماء((التنقيحات)) وكذلك فعل القاضي عبد 
الله بن عمر البيضاوي الشافعي ت1۸۵ه- في كتابه ((منهاج الوصول)). 
واختصر أبو عمرو بن الحاحب المالكي ت١٤‏ ۸ه فی كتايه ((منتسهی 
السول والأمل في علمي الأصول والحدل)) ثم اختصره في كتابه ((عتصر 
المنتهى))". 
ثم توالت الشروح على هذه الكتب المختصرة. 
الكتب المؤلفة على طريقة الأحناف” 
ألف فيها كثيرون من جهد بذلتهم قدعا وحديثا فمن المتقدمين: 
(۱) ایو بکر المد بن علي العروف اللمخصاص ت۴۷۰ه- وکنابه ((القصول 
في الأصول)). 
(۲) ((تقوع الأدلةع) لأبي زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر ت۰ 4۳ه. 
(۲) («أصول السرخسي)) ثمس الدين محمد بن أحمد السرخسي ت٣4۸‏ ه. 
(4) (( كنز الوصول إلى معرفة الأصول العروف ب أصول البزدوي)) فصر 
الإسلام علي بن محمد البزدوي ت4۸۲. 





أصول الفقه واين تيمية ص 445-41 وأصول الفقه الإسلامي ص 4-۲۳ ۲. 

الكاشف عن احصول ص۹۸؛ و أصول الفقه واين تيمية ص 47-61 5 
أصول الفقه الإسلامي ص 6 زكي الدين شعبان؛ و أصول الفقه وابن تيمية ص 445-45 والوحيز 
في اصول الفقه ص۱۸ عبد الكرع زیدان. 


r 
وكتابه أحسن هذه الطائفة من الكتب و أوفاها وقد شرحه.عبد العزيز بن‎ 
أحمد البخاري ت١ ”لاه في كتاب ماه كشف الأسرار وهو أحسن شروح‎ 
١!يودزبلا أصول‎ 
ومن التأخرین: المنارء عبد الله بن أحمد النسفي وهو مختصر حداء ویب‎ 
الإشارة إلى أن التأليف على طريقة الفقهاء الأحناف لم يكن قاصراً على الحنفية‎ 
بل كتب علماء الذاهب المختلفة مؤلفات أصولية على تلك الطريقة» من هذه‎ 
الكتب:‎ 
((تخريج الفروع على الأصول)) لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنحانٍ‎ 
الشافعي ت1۵1ه/۱۲۵۸م.‎ 
((تنقيح الفصول في علم الأصول)) لأبي العباس أحمد بن إدريس المالكي.‎ )۱( 
((التمهيد في تسزيل الفروع على الأصول))لحمال الدين عبد الرحیسم‎ )۲( 
الآسنوي الشافعي.‎ 
((المشودة)) لثلاثة العلماء من آل تيمية الحنابلة:‎ )۳( 
جد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام تقي الدين‎ -۱ 
أحمد بن تيمية.‎ 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام والد شيخ الإسلام.‎ -۲ 
شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية.‎ -۳ 





اتر ۷14 
دی ولك شرج اقبسم در دكا ف اسما م اليرت ا و 


م ترمفمه مرلو زورمین سرب رھ ھا نت لفان كرس در 1۳ 
سن لاوجت ال رة با رشت اہ ورن هر 


۱ 
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الکتب المؤلفة على جمع بين الطریقتین" 
کتاب ((بديع النظام ال حامع بين كتابي اليزدوي والأحكام)) لظفر الاین 
آمد بن علي الساعاتي الحنفي ت1۹4هب. 

كتاب ((التنقيح)) لصدر الشريعة عبید الله بن مسعود ت4۷ اه ثم 
شرحه ((التوضیح)) فقد جمع فيه الولف بين كتابي السبزدوي الحنفي 
وکتاب((احصول)) للرازي الشافعي ‏ و کتاب منتهی السول والأمل لابن 
الحاحب الکي. وعلی التوضیح شروح وحواشي أشهرها (رالتلويسح)) 
لسعد الدین التفتازان» مسعود بن عمر ت۷۹۱هس. 

کتاب((جمع ابطوامع)) تاج الدين عبد الوهاب بن علي تفت ت 
الالاه. وقد قال في أوله: إنه جمعه من زهاء مائة مصنف: 

كتاب ((التحرير)) كمال الدين بن الهمام الحنفي محمد بن عبد الواحد 
ت۸5۱ه-. وشرحه تلميذه محمد بن محمد أمير حاج الحليبي ت۸۷۹ه 
بشرح ماه ((التقرير والتحبیر)) وقد ذكرنا الكتب الولفة 8 طريقة القارنة 
في بیان الناهج ص ۰۳۷-۳ 


أصول الفقه وابن تيمية ص۰-4۸ 0؛ والوحیز ص ۱۹-۱۸؛ والکاشف ۱۰-۱۰۳/۱. 


الفصل الثاني 


التعريف بالمؤلف 


4 


ويحيط هذا الفصل بالعناوين الثالية: 


-١‏ اسمه ونسبه ومولده؛ 

۲- أسرته و عائلته؛ 

۳- طلبه للعلم و رحلاته العلمية؛ 
5- شيوخه و معاصريه؛ 


ه- تلاميذه؛ 
7- مكانته العلمية؛ 


۷- توصيته لطلاب العلم و تلاميذه ومعاصريه؛ 

۸- ارتباطاته ولقاؤه بقائد حركة المجاهدين السيد شاه إسماعيل 
شهید؛ 5 

4- تناء العلماء علیه؛ 

۰ مولفاته وآثاره العليمة؛ 

۱ . الحالة السياسية في عصره؛ 

 -۲‏ الحالة العلمية؛ 

YY‏ وفاته. 


4۷ 
امه مولده وة" : 
هو الشیخ الفاضل العلامة احقق المدقق حبيب الله بن ملاً فيض الله بن ملا 
بابر يكين ب"حبو آخونزاده"» ولد في محلة."باميزئي" من مضافات محافظتة 
قندهار" بأففانستان" وتنتمي أسرته إلى قبيلة موسى خیل(کاکر الي تنقلت من 
كاكرستان (روب)" إلى قندهار لاضطرابات سياسية آنذاك. 


آفريدهائي مهجور لعلامة حبيبي؛ أستاذ علامة عبد المي ص ؟4: إكادمي علوم أففالستان طبع۱۳۹۷هس! ومشلهير 
قندهار محمد ولي زلي ص 154٠1408‏ طبع حبيب الله و جد الله ناجران كتب سوق دارج قندهار أففانستان. 

افندهار كانت عاصمة البلاد لي عهد اجه شاه تفع على ارتفاع 50٠‏ متر فوق سطح البحر و فا مطار درلي يملح 
لاستقبال الطالرات النافشة إذ أن كابل لا تصلح لذلك لسبب احاطتها بالجبال؛ ر تشتهر قندهار بمصاطها الشخدمة 
النسج الصوف وحفظ الفاكهة كما تشتهر بأثازها السياحية رهي تقع على أحد رواقد تمسر لتد قسرب المسديوة 
الباكستانية موقمها استرائيجي حقى إن من امتلك قندهار سرعان ما يشمل عليه الاستيلاء على السند رامد أهسم 
مماصيلها الفمح والقواكه ها مراعي جيدة تربي ليها أغنام القرافل» رهي غنية ناجم الذهب رالأحجار الكريمةر 
تسیر قندهار مركز لقل اقتصادي ر تقالي للمنطقة الجنوبية (أففانستان بلاد الإسلام ص۰۲-۲۸ نة دعم أففانسستان» 
و أففانستان مقيرة الغزاة ص ۰۵۷-۵ ام القعقاع, النمسرعة الإعلامية جدة المملكة العربية السعردية). 

أففانستان: رجه التسمية: عبت أففانستان نسبة إلى قبائل الأففان الي تعيش لي جزه منهاء و ستان: تعفي لدبم 
بلاد الأففان» رلم تطلق هذه العسمية إلا من أراسط القرن اللاي عشر المجري؛ وکانت تعرف في الأزمنة القديمة باسم. 
**آريانا*؟ بينما عرفت فيما يسمونه العصور الوسطى باسم *'خراسان** وخراسان هذه كانت وحده طبيعية تشمل 
الیرم ۱/۳ أراضي أفهانستان و کل أراضي جمهورية التركستان اغررة من سلطة السوفيت الشيوعي الوم وجزء من 
إيران. (البلدان الإسلامية ر الأقليات الاسلامية في العالم المعاصرء أعضاء هيئة العدریس ججامعة الإمام محمد بن سعود 
الرياض الملكة العربية السعوديت), ۰ 

الموقع الجفرالي: ألمانستان دولة نشبه في شكلها ورقة شجرة نصلها في إفليم راان لي شمال شرق البلادزأفلانسستان 
من النتح الإسلامي إلى الغزر الروسي؛ دمحمد علي الار) دار العلم للطباعة والنشر. يل آلمی طول لها ۷۷۰ ميل 
بينما يلع أقصى عرض فا ۳۰ ميل (أففانستان بين الأمس ر اليوم د/أبر العينيس ص٩۸‏ مطبوعة دار الكتاب العسوبي 
للنشر). رهي تفع لي قلب جنرب آسيا لي منطقة بعيدة عن البحار و أقرب جر لها هو بحر الحند الذي يتمد عنها مسسلفة 
۰ کلو ميتر جنوبا و من حيث موقعها الفلكي فهي تفع لي العروض المعندلة بين دار العرصد ۱۳۰ ۰۲۹ ۱۳۰ 
۸ همالا وبين خطي طول ۸۱ ۷۵ شرقا (المرجع نفسه). 

من حيث الحدود: أففانستان فا حدود مع عدة دول من الشمال فا حدرد طويلسة مسع الممسهوريات الإسسلامية. 
تر کمالستان: ازبکستانه طاجکستان, ر تبلغ هذه الحدود ۰ کم, وها حدرد مع باكستان جهة انوب رالشپق 
طوها ۱۸۱۰ کم: وحدود مع إيرات جهة الفرنب طوفا ۸۱٩‏ کم وحدودها مع كشمير لي الشمال الشرق ۳۹۰ کم. 
أما حدودها مع الصین التركستان الشرقية فهي قصيرة ۸۰ کم. (أففانستان مقيرة الفزاة ص۰۱۳ ومن آراد العلوسات 
الأساسية لأففانستان فعليه يقراءة هذا الكتاب بوجد لي مكتبة الشيخ نمس الدير سفيد دهيري بشاور. 

مديرية من منطفة پلوشستان |حدي مناطق باکستان حالياً. 
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ولد في شهر رمضان المارك عام ثلاث عشرة ومتالتین وألف 


هجریة(۱۲۱۳ هس الموافق/10/9م). 


و ,له 1 
وکان والده ملا ين أحد علماء أفغانستان المعروفين و کان دائما في طلب 


العلم وصاحب التأليفات. فقد آلف رسالة في النطق باللغة العربية» ورسالة في 
التحويد؛ وتحقيق التوبة؛ وهي الآن توحد في (آرشيف ملي) أفغانسبتان'. 


ويشبهه حفيده العلامة عبد الي حبيي" بفيلسوف الانحليزي العسروف 


(فرانس بيكن) لاستفادته من منهج التجربي في جنب العلسوم؛ ويجمع العلسوم 
النظري مع العلوم التطبيقي. 
أسرته وعائلته: 


وعائلة العلامة حبيب الله مشهورة في قندهار وكابل* كلها من قسرون 


عديدة فقد لعبت دوراً هاما في تاريخ قندهار سياسيا وعلميا ودينياء ومان 





۱ 


آفریده هائي مهجور للعلامة حبيي ص ۰۱4 ناشر اكادمي علوم أفغانستان طبع ۱۱۳۹۷ و مقدمة الحقق 
اب یری مرب فلاح فد ربعت حا زیم عل اس بیو 

عبد الحي حببي بن ملا عبد الحق آخونزاده بن مولوي عبد الرحیم بن علامة مولوي حبيب 
الله ولد عام ۱۳۲۸ه-/۰ ٩0۱۹۱‏ فصار عبد الحي حبيي حفيد العلامة جيب الله وكان 
أديياء حتقا مؤرخاء مشهورا في آسيا الوسطى وقد تولي مناصب سياسية عدة عليا يمحائب 
أستاذ الجامعة في كابل میسن رئيسا في جماعة إكادمي أففانستان عام 1١118‏ وقد شارك 
عدة مؤثمرات دولية خارجية) (آفريده هاءي مهجور ص٤ .)١‏ 

نفس الصدر السابق. 

کابل: العاصمة تاز عوقع استراتيحي ممتاز منذ أقدم العصورء كما كانت تحتل مركزا 
هاما تماريا وهي اليوم تعتبر مركز البلاد إداريا و اقتصادیا و ثقافياء ما کل البنوك و آغلسب 
البيوتات التجارية و ها عدة مصانم؛ يجري نمر کابل بين شوارعها فيزيد ها جمالا. تقع على 
ارتفاع ۱۸۱۰ متر فوق سطح البحر و تتمیز يمو صحي و ربیع منعش و شتاء يكثر في 
الثلج تتخللها بعض الجبال #تلئ بالساجد ذات التقوش الرائعة وها آماکن سياحية كنسيرة. 
(آفغانستان بلاد الاسلام ص۰ ۳۱-۳) إصدار جنة دعم أفغانستان). 


1۹ 
رحالات هذه الأسرة المعروفين في التاریخ الذين کانوا بحق أن یفتحر العلامة 
حبيب الله هم منهم ابنه: الشيخ عبد الرحيم الذي كان أستاذا لعبد الله حان بن 

الأمير شير علي خان. 7 

ومن أحفاده الشيخ عبد الرؤف' الناشر لعدد الأول من (سراج الأخبار) 
والولف لأكثر من الكتب والأديب والشاعر المتوفي عام ۱۳۳۲هس. 

والشيخ عبد الواسع بن عبد الرؤف صاحب التصانيف العديدة بلغي 
الفارسية والبشتو في القضايا المختلفة. والخطیب الناجح الجري ولد عام 
6ه وتو عام۱۳۰۸ه. 

والشيخ عبد الرب الأخ للشيخ عبدالواسع ولد عام 94١١ه‏ في 
قندهار» وصنف التصانيف المتعددة في مختلف الفنون. ومن كبار رحال العلمء 
وكان آدیبا صاحب العرفان؛ جامع المعقول والمنقول توفي عام ۱۳۳۷ه في 
حلال آباد. 

وممن. اشتهر من أسرة وعائلة العلامة حبيب الله تندهاري حفيده عبد 
اي حبيي؛ هو أديب ومحقق ومؤرخ مشهور قي آسيا الوسطى في أواخر القسرن 
التاسع العشرء كان يتولى عدة مناصب هامة مع أنه كان أستاذاً يحامعة کسابل 
وكان رئيسا في ل إكادمية بشتو افغانستان عام ۱۳۹۱هس)". * 


۲- طلبه للعلم: 

بدأ العلامة حبیب الله دراسته في بلده وحلس إلى حلقات العلم في وقت مبکسر 
لتعلیم العلوم والفنون الختلفة وأخذ یتتقل من حلقه إلى حلقة:؛ وتعلسم آیسام 
الشباب والعنفوان في مدارسه الأهلية» العلوم التداولة في عصره؛ كالتفسير 
3 آفریده هائي مهجور ص 0۲-41.؛ ومشاهیر قندهار ص۲۰۳ 4171-1571 ومقدمة 
محقق أيمد التاريخ ص ۲۲-۲۱ رحمت شاه. 


سبق ترجمته في هامش ) ص ع 


والحديث والفقه,والصرف والنحووعلوم البلاغة» ثم اشتغل بتحصيل علیللعقولة» 
کالنطق والفلسفة وأيضا أكمل دراسته في علم الرياضي وافندسة داخحل البلد'. 
رحلاته العلمية: 

ولا اکمل العلامة دراسته في بلده وما جاورها من مدائن بسانه مثل هرات" 
وکابل وغزنة" وبعد التلمذ على آيدي علمانها ومشایخها عزم على رحلة علمية 
خارج بلاده مثل افند" وإيران” واستفاد من مدارس تلك الدول ومن مالس 
العلماء واحکماء وأحذ فوائد علمية وافية. 

ثم ارتحل إلى البلاد العربية واشتغل عطالعة الأنفس والافاق واکتسب وسعة 
في المطالعة وغاص في بحر العلم وكانت نتيجة ذلك البحث العلمي والمطالعة 
الممتعة المثمرة أن أصبح أستاذاً في علوم المنقول والمعقول؛ ولاحل آثاره واجاشسه 
القيمة ال صنفها في تلف العلوم وضع أصولاً وضوابط انتقد على العلماء 


آفريدهالي مهجور علامه حيبي ص۲٤‏ وبعدها ومشاهیر قندهار ص18 ربعدها؛ ومقدمة محقل أيمد اتاریخ ص۲۵. روشاه 
مالتق لطرق العوافل و مركز تجاري جيد يمند الها التجاري إلى الخدود السوفيئية الإيرائية لفرها من البلدین؛ تفع على 
ارفاع ٩۲۰‏ متر من سطح البحر وقد كانت مدينة العلم والقافة لي العصر التيموري (القرنسين الخسامس عشسر و 
السادس عشر) كان يؤمها الألوف من طلية العالم الإسلامي ينهلون من جامعتها وها المسجد الجامع الذي كان أل 
مساجد آسيا كلهاء وفيها ممموعة نادرة من الأضرحة تضم رقات عدد كير من اللوك والأدباء رها ريح عبسدا لله 
الأنصاري الذي جع للاثمائة ألف حديث مولوق بصحتهاء تتمتع المدينة يبو جميل طول السنة يُروي أراضيهاء خصبة سر 
هري رود بقع على ضفتيه جبال بازياميس ثا يزيد المدينة جمالاء تج أنواعا فاخخرة من السجاد المحسين رشا شهرة لي 
ماع ملد رة ریز در یل جارج انی الاج راکاد رد مدب ای یس 
بلاد الاسلام ۱۲۹-۲۸ و أففانستان مقيرة الغزاة ص/1ه). 

كانت عاصمة السلطان مود الفرنوي نع ارتفاع ۳۳۰۰ مر فوق سطح اجره تفع على طريق المواصلات بين كابل و فدهار 
ها قير أشهر ملوك ألفانسهان مود سبكتكين الفزنوي» هي مدب ها شهرة تجارية و صناعية (أففائستان مقيرة الفزاة عي 8), 
افند: المراد منه هندوستان: واستعمل في القدديم باسم (سندة) درلة كبيرة لي جنوب آسيا يمدها من الغرب باکسستان 
ومن الشمال الصين رنيال وبوتان ومن الشرق بورما وینفلادیسش؛ وعاصمتها يسو دهلي(دائسرة الممارف 
الإسلامية ۳ ۲۰۷-۱۷۳/4. 

إبران: و لاد فارس أو المجم؛ درلة لي جنوب غرب آسيا تفع بين الخاد السسوفيتي نستاك والآن سین السدول 
الإسلامية لي آسيا الوسطى ونر قزوين خالا وأففانستان وبا کستان شرفا وخلیج وجمر عمال جنوه والمسراق وتركيسا 
غربا وعاصمتها طهرانه ومن مدا أصفهان رتريزر مشهد رم رشيراز. (معجم البدان لياقرت عد اه الحمسوي 
۱ دار إحياء التراث العربي 745 1ه/4 1141م 


۱ 


القدامي والماضيين وعلماء عصره بالتمسك على التقليد الحض والتعصب المذهبي 
ودعا العلماء وطلاب العلم إلى مطالعة حرة وفكر جامع غير تابع موی النفس 
والتقيد المسلكي في كل زمان ومكان. 
وقد يظهر هذا الموقف من مطالعة تأليفاته ومكتوياته القيمة. 
شیوخه: 
تراجع العلامة حبيب الله قندهاري إلى كثير من شیوخ عصبره في فون 
كثيرة. وكان عصره مليئا بالمشايخ العظام البارزین في جميع بحسالات العلسوم 
والفنون وعلوم المعرفة مثل التفسير والفقه وأصول الفقه والحديث وأصوله 
والعقائد والتاريخ والأدب وعلوم اللغة العربية المختلفة فكان يتزاور ويرتوي من 
منابع هولاء العلماء من العلوم ال ما يشق به طريق حياته العلمية. وقدعدد 
علماء و مشايخ وأساتذة العلامة فيبلغ عددهم إلى عشرة' ومن بين هولاء ما يلي 
ذكرهم: 
۱-قاضي القضاة المولوي أحمد بن إماعيل يعقوبي الكوزي التوق في ست من 
ربیع الثاني عام ثلاثة وثلاثين ومائتين وأل‌ف(۱۲۲۳هس) الموافق ل 
۷ 
۲-ملا فرح الدين آخند المتوق في الحادي عشر من ذي القعدة عام إحدى 
وأربعين ومائتين وألف (141١ه)‏ الموافق ل(١۱۸۲م)‏ ودفن في السجد 
الجامع لسوق هرات من نواحي قندهار". 





مشاهير قندهار ص۱۷۱ فما بعدها ومقدمة محقق أيحد التاريخ ص۲۷-۲. 
من شیوخه لي العلوم العقلية المولوي أحمد قندهاري (دائرة المعارف الإسلامية اردو بتحاب 
۸۸۹-۸۷ 


1 


وس 


۳ 


۲ 
معاصريه: 

بير محمد بن إسماعيل المشهور ب ملا أحمد الأخ لقاضي القضاةء المؤلف لعقيدة الشايخ 
والعلماء. المترى عام ثلائة وعشرين ومائتين وألنی(۱۲۲۳هس) الوافق لس(۱۸۰۸ع). 
قاضي غلام محمد هوتك. الولف لإرشاد الحق التوی عام أربع وستين ومالئتين 
وألفظ( ۱۲ص الموافق۷٤۱۸م).‏ 

ملا عبد الحق بن عبد الغفور(خروق) المولف لياقوت السير بالبشبتو» وشرح 
أربعين المتوق عام مسين ومائتين وألف (۱۲۰۰ه)الوافق؛ ٠۸۳‏ م). 

ملا کته» آخوند تره كئي كان من علماء المشهورين في قندهار؛ ويقول الحق 
ويبين القصص حن الآن بقيت قصصه في قندهار» وكان يدرس الفقه والحديث» 
وكان اسمه الحقيقي ملا غلام حي الدين واشتهر يملا كته. وقيل في مدحه الأشعار 
بالبشتو و م أعثر على تاريخ ولادته و وفاته. 

حان ملا قاضي عبد الرحمن بن خان ملا قاضي محمد سعيد (باركزئي) المولف 
ال نصيحة المؤمنين وفضيحة الشياطين' . 


تلاميذه': 


تتلمذ على العلامة المحقق حبيب الله قندهاري مجموعة كبيرة من العلماء 
الأفاضل وأعلام احققین منهم: 
١-عبد‏ الله الغزنوي: 

عبد الله الغزنوي العارف المشهور الذي اشتغل بالعلم والتحقيق في أمرتسي 

وبنجاب» واشتهر في المدد» وينسب إليه أسرة الغزنویین؛ ولد سنة ۲۳۰ص 


مشاهير قندهار ص۱۷۱؛ وتاريخ ُهل حديث لولانا إبراهيم سیالکوي 4۳۱۰-۳۰۸ 
کاک هدب سول رن ی كت 
* مشاهیر قندهار ص۱۷۲. وا باوج ۲۸ 






or 
الموافق4 ۱۸۱م. وتوف عام ۱۲۸۸ه الوافق۱۸۸۰؛ ولا يخفى أن شهرته بعبد‎ 
الله الغزنوي بعد ما ذهب إلى أمرتسرء وإلا كان قبل ذلك محمد أعظم (أندر)'.‎ 
غلام جيلاني:‎ -۲ 

الحافظ غلام جيلاني بن حافظ غلام حبيب لقب بعلامة العصر, و ميان 
صاحب آسياء وينسب إلى قبيلة حفتائي من علماء بشاور باكستان سافر إلى 
كابل سنة واستفاد من العلامة ومن كتبه بالكتابة ولد عام ۱۲۹۸ه الوانسق 
۱۷۸۳م وتوق عام ۱۲۹۲ه الموافق ل١۱۸۷‏ م'. 


۳- عبد الرحيم: 


الشيخ الفاضل العلامة عبد الرحيم بن حبيب الله قندهاري الوق عام 
۳ه الموافق ۱۹۱۳م. 2 


نزهة الخواطر للعلامة عبد الحي أميئ ندوة العلماء العام لكهنوي ۲۱۸/۸ مطبوعة نور 

محمد اصح المطابع آرام باغ كراتشي سنة ۱۳۹۷هس/۱۹۷۱. 

مشاهير قندهار ص۱۷۲ وشخصيات سرحد محمد شفيع صابر صه 17 وتذكرة علماء 
ومشايخ سرحد لمولانا محمد أميرشاه قادري ص۱۱۳ ناشر يونيورسي بك ايجنسي بشاور 
طبع اول 11417ه/1554م. 


مكانته العلمية' 


وقد وصل العلامة في آخر عمره إلى درجة الاحتهاد والعمق الع ي 
والاتقان والبحث والتحقيق ونضوج الفکر وقي ذلك الحين هو لا يهتم بضیسق 
النظر والتعصب بل يبعد عن ذلك كل البعد ول يتمش بطريقة التمذهبین وهم 
الذين يسمون باسم الملايان الملازمين بحياة المساجد المتأكلين باسم الدين 
والإسلام. 

وفي الوقت نفسه كان يتحلى بالأخلاق الفاضلة بشدة ویتمسك بأوامر 
الدين ويتجنب النواهي وامحرمات. 

وكان يوصي بالفكر الصحيح وينتقد بالبادي القديمة ويجرحها وحينذاك 
كان الناس يعدون العلم عبارة عن كتاب القدوري" قراءة والک نز الدقائق". 

وفي نفس الوقت كان العلامة مشغولا بدراسة العلوم العقلينة والنقلية 
وينتقد نقدا علميا را بآراء العلماء والفقهاء وكان العلامة يشوق ويرغب 


لباب المعارف العلمية في مكتبة الكلية الإسلامية جامعة بشاور ص۱۱۳؛ ودائرة الع‌ارف 
الإسلامية اردو ص۸۸۹؟ إسلامي انسائيكلو بيديا ص۷۹۱ مدير وناشر سيد قاسم حمود 
ناظم آماد كراتشي . 
مختصر القدوري في فروع الحنفية: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي التو سنة 4۲۸ه وهو الذي يطلق عليه لفظ الکتاب في المذهب وهو معن متسین 
معتير متداول بون الأئمة الأعيان و شهرته تغين عن البيان» و له شسروح كثشيرة متعددة 
وتعاليق» و للتفصیل انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ۵۲۰/۲ فما بعدها. 
كنز الدقائق في الفروع الحتفية: للإمام أبي ال كات عبد الله بن أحمد المعروف يحسافظ 
الدين النسفي المتوق سنة ۷۱۰ه خص فيه الواني بذكر ما عم وقوعه حاويا لمسائل 
الفتاوي والواقعات وله شروح كثيرة من أهمها تین الحقائق للامام أبو محمد عثمان بن 
علي الزيلعي المتوق 47/اه (كشف الظنون475/1 فما بعدهاء 


oo 


الشبان (طلاب العلم) إلى دراسة العلوم العقلية والعلوم العصرية إلى علوم التفنية 
والهندسة ويقول في قصيدة له تشابه قصيدة ”أي الفتح بسي“ إذ يقول: 

ولا دمن علمًا ليس عنه غِنّى للناس في عيشهم مافيه نقصان 

ا حساباً وما وهندسة فلل -معاقش هذا الجنس بنيان 

ويقول: 

" إن بعون الله تعالي ونصرته قد ذقت ذائقة العلوم العقلية مذاق الاعتبار 

والعبرة وقد نظرت بنظرة غائرة لغاية العلوم ونتيجتها . 

وقد تحملت في سبيل أخذ العلم وتحصيلها المشاق والش‌اکل ومتاعب 
السفر والحضر وحاولت أن أصل إلى حقيقة العلوم ومقاصدهاء وبذلت حسهدي 
في الوصول إلى غوامض و وصلت إلى نتيجة أن حاصل المطالعة اعتراف الإنسان 
بانه لا يعرف بتسبة ا عرو ا 
توصیته لطلاب العلم وتلامیذه ومعاصریه: 

وقد نوصي العلامة حبیب الله قندهاري لطلابه في شأن التعصب والتقلی د 
احض بالعبارة التالية إذ یقول: 
"وللأمول من الناظرین بعين الانصاف للتجنبین عن احور والاعتساف أن يرفضوا حين 
مطالعة هذه الأوراق طریق التعصب وینلعوا عن ربقة التقليدء ويلتزموا سلوك حادة 
التحقيق والتسدید.عحض التقليد بالرد والإنكار وما وجدوه في مشرب الوجدان صحیحل 
مستأهلا للتصديق والإزغان لا يحملنهم على تکذییه التعصب والاستكبار وما وحدوه فیما 
لا بساعدهالوجدان التسليم وينبوعنه الطبع الوم فليأعذوا بلمثل الساير من قول الأكسبر؟؟ 


۴ 
"نز ما صفا ودع ما كدر" ؟ 


فندهار اریخا وجغرافيا محمد ولي زلي ص٠‏ ۱۹ مؤسسة انتشارات زوري» سنة الطبع۱ ۱۳۵ ه مطبع درلتي كابل 
أففانستانة. ص 


مشاهير قندهار ص۰ ۱۷۱-۱۷ ومقدمة التحقيق لاجد التاريخ ص (۴١‏ وامثل في: المستقصى للزخشري۷۲/۲ دار 


الكتب العلمية يورت ۲ء ۱۳۹۷ ه/۹۷۷١م.‏ ء مر «لژیشال العرسية لسع م طايه يل 4 
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ارتباطه ولقاؤه بقائد حركة المجاهدين السيد إسماعيل شهيد 
ولا وصلت جماعة حركة المجاهدين بقيادة الأمير السيد إسماعيل الشهيد في 
سنة مائتين وألف و واحد وأربعون(741١ه)‏ إلى قندهار فترابط العلامة 
حبيب الله قندهاري مع السيد إسماعيل علاقة الود والخلوص والصداقة وسافر معد 
وصاحبه إلى كابل فيقول العلامة: إن في أحد الأيام قدّمنٍ السيد إسماعيل لصلاة 
العصر كإمام وقرأ حلفه سورة الفاتحة'. 
وقال محمد حعفر تانسيري': 
كان العلامة حبيب الله قندهاري يريد ويرغب أن يذهب مع علماء خراسان؟ 
وبخاری" وما وراء النهر” إلى السيد شاه إسماعيل شهيد ويناظر وي احث 
معه في مسألة التقليد الشخصي في وحوبه وعدم وجوبه ولكن لا قابل العلامة 
حبيب الله قندهاري ولاقى مع السيد إسماعيل الشهيد فقال: إن تعامله وسلوكه 


نفس للصدر السابق. 

سوانح أحمدية» محمد جعفر تمانسيري ص۱۸4, طبع فاروقي دهلي ۱۳۰۹هس. 

خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها مال يلي العراق» وآحر حدودها ما يلي المد ولي 
أطرافها طخارستان» غزنة» سجستان» و كرمان و من مدا نیسابور» هرات و مرو (معجم 
البلدان4۰۱/۲). 

بخاري من أعظم مدن ما وراء التهر و أجلهاء تقع في مال مدينة سمرقند وهي مدينة من مدن 
أزيكستان حالياً (معجم اللدان4۱۹/۱). 

ما وراء النهر: اسم مجموع ما وراء النهر و هي بلاد الحياطلة يحيط ما من جهة الغرب حدود 
خوارزم ومن جنوب فهر جيحون من لدن بدخشان إلى أن يتصل جدود خوارزم؛ و مل وراء 
النهر من آنزه بلاد الأقاليم و آحصبها وأكثرها خيرًء ويطلق ما وراء النهر حالیا علي جمهورية 
تاحکستان» أزيكستان, تركمانستان جمهوريات السوفيتية سابقا. (معحم البلدان 4۵4/۰ و 
تقوم البلدان لابن كثيرء إمماعيل بن محمد أبي الفدای ص4۸۳ دار صادر بيروت. 


۷ 


ومنهحه وسيرت 
سيرته كصحابة الر التسليم 
امد سول عليه الصلاة والت 
.مغل هذه الشخصية. ” فيد 
0 سورتم ولا يليق ابلسدل 
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ثناء العلماء عليه 
مازال العلماء في عصره وبعده يثنون عليه ويذكرون فضله وعلمه وزهده 
وتقاه فقد كان رحمه الله تعالي محققا مدققا. 
والذكرى الطيبة» والصفات الحميدة من حب العلم والزهد والتقوى» هي 
ال تبقي للإنسان ما بعد موته» فقد كان رحمه الله إماماء عالاًء فاضا فقيهاء 





أصولياء نموي فلسفیاه أديّا» مورخ محققاً مدققاء وهذا يكون أهلاً للتقدير 
والثناء عليه من معاصريه ومن بعده: 

فقال عنه محمد ولي زلي: 

تفقه الأدب والعلوم الاسلامي؛ مثل الصرف والنحو والبلاغة والفنون 
والتفسيرء والحديث والفقه» وتعلم مع العلوم النقول العلوم المعقول مشسل: 
الرياضي» والنجوم في الهند وإيران'. 

قال العلامة حبيي من أحفاد العلامة: 

كان ني عصره من العلماء المشهورين والمحققين» وتعلم في أيام الشباب 
والعنفوان» في مدارسه الأهلية» العلوم التداولة في عصره كالتفسير والحديث 
والفقه» والشحو وعلوم البلاغة والمعقول والمنقول'. 

قيل عنه في دائرة المعارف الإسلامية(اردو): 
اشتهر في الأخيرة يهذه الألقاب: "أستاذ الكل" و "محقق قندهار" لكثرة الوافدين 
عليه من طلاب العلم واشتغاله بالتصانيف في شى أنواع العلوم والمعارف". 


قندهار» تاريخيا وجغرافياء محمد ولي زلي ص۰ ۰۱۹ 

أفريده هائي مهجور ص4۳-1۲. 

دائرة المعارف الإسلامية اردو ۸۸۹/۷. دائش كاه ينجساب طبع لاهسور 191 1ه 
۸ 


۹ 


وقال مولانا عبد الرحيم رحمه الله: 
كان العلامة في القرن الثاني عشر أحد من العلماء المتبحرين'. 





ن ل 

إن مرتبة العلمية الرفيعة لحبيب الله قندهاري تظهر وتعرف بمولفاته الي 

كتب في مختلف بالات الحياة والعلوم والفنون المتنوعة وتزيد مؤلفاته على اثنين 
وثلائين كتبا ورسائل ونحن نذكر الآن مؤلفاته وأثاره العلمية: 

-١‏ مغتنم الحصول في علم الوصول' الذي نحن في صدد تحقيقه وهذا 
الكتاب من أبرز وأهم مولفاته إذ بين أهمية هذا الكتاب ومرتبته 
العلمية العلماء البارزين بألفاظهم وتعبيراتهم المتنوعة؛ فيقول الأستاذ 
الحبيي عن هذا الكتاب باللغة الفارسية: 

””مغتنم الحصول في علم الأصول برزبان عربي در بركيرنده مسائل و 

موضوعات مربوط به فلسفه تشريع و نظر انتقادي بأصول وقواعد فقهي که از 
كتاب هائي معروف و كرانبهائي اوست و مورد بسند زياد علماء هندي» قرار 
کرفته بود زرا با نظر صاحب احنهادي تدوين شده پوو“ 

ویقول عن هذا الکتاب الکاتب والأديب محمد ولي زلي": 

إذ يقول: مغتنم الحصول في علم الأصول من أهم مولفات العلامة حبيب 

الله قندهاري وقد حبب هذا الكتاب معظم علماء الهند وأحبه كثيراء لأن الکتلب 


وإحدى نسخه المخطوطة موجودة في مكتبة كلية الاسلامية يجامعة بشاور في قم 
البعطوطات تحت رقم ۷۳۹ بنط واضح وسنذکر بالتفصيل في التعريف بالكتاب. 

اعتمدنا وأحذنا مولفاته وأثاره من للراحع الآنية آفريده هائي مهجوره علامة حبيي ص . 
44-4 ومشاهير قندهار ص/15-151 41 دائرة المعارف الإسلامية اردو 1۸۸۹-۸۸۸/۷ 
ومقدمة أيمد التاريخ؛ رمت شاه أفغان ص 87-78 

مشاهیر قندهار ص۱۱۸ محمد ولي زلي. 


۱ 


قد کتب على وجهة نظر الاحتهاد وقد انتسهی عن تأليف الکتساب سنة 
7ه 

وكان العلامة حب الله البهاري يدرس هذا الكتاب في مدرسته عوضا عن 

مسلم الثبوت» وقد كتب العلامة الشاه أنور شاه الكشميري في القرن العشرين 
شرحا عليه'» وقد بحثت عنه فلم أحده. 

۲ أبحد التاريخ في تاريخ الإسلام بالعربية ويحتوي على ۲۹۹ صفحة 
ألفه عام ۱۲۵۲ه وقد حقق هذا الکتاب الأخ الفاضل رمت 
شاه المدرس بجامعة الامام بخاري الواقعة بلدة بشاور بقرية 
خوكنتى» ونال درجة لم فل من جامعة بشاور عام 11411هل/ 
م . 

- الشوارق: في علم الحديث(باللغة العربية) على منهج ونمط 
*"مشارق الأنوار" للشيخ الصغاني*““ في الحديث وقد وضح وبين 
'وذكر المؤلف فيه شروط تمييز الأحاديث القولية في الصحيحين. 


مشاهير قندهار ص۱۱۸ حمد ولي زلي. 
رسالة لم فل» وتوجد منها نسخة في مكتبة قسم العلوم الإسلامية جامعة بشاور إقليم 
سرحد باکستان. 
مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار الصطفوية للإمام رضي الدين حسن بن محمد 
الصغاني المتوق سنة. »٠١‏ جمع فيه من الأحاديث الصحاح عددها ألفان و مالتان و ستة و 
أربعون ححديثا. وللتفصيل انظر: كشف الظنون ۰1۲/۲ فما بعدهاء 
الصغاني(-7ه/1101م): هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمسري 
الصاغاني (معرنب جاغان» قرية بمرو)» الحنفي رضي الدين. أعلم أهل عصره في اللفةء وكان 
فقيها محدثا ولد في لاهور (باكستان حاليا) و نشا بغزنة (من لاد السند) و دحل بغسداد و 
رحل إلى اليمن» و توفي و دفن في بغداد. له تصانيف كثيرة منها: بجمع البحرين بجلدان في 
_الفة و مشارق انوا دی و غرها عم لین ]4 [). 
وب علش ميرت الصا بی 01 لاصتا د ال مان تابا علوي زس لہ 
رتو ےہ بن ص ممه تخاب 
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نقد الثتقات في تزيف الموضوعات““ في شرح الأحاديث الوضوعة 
(بالفارسیة) الشتمل على تسع وعشرین بابا. ألفه بعد طلب سردار 
مهردل خان الشرقي!. 

منهاج العابدين» أثر منظوم بالبشتو وهو ترجمة ل”منهاج 
لعابدین"" لامام الغزالي ويحتوي على مسائل الا حلاق والتص وف 
في سبعة آلاف(۷۰۰۰) بيت شعرية وسنة تأليفه (۱۲۳۲هص) 
وطبع حق الآن مرتين؛ مرة في عبني (بالند) ومسرة أخرى في 
باکستان» وهو موحود كمخطوط أيضا في كلية الإسلامية 
(إسلاميه كالج) تحت رقم ۱۰4۵قسم المخطوطات. 

إبانة الملة في التوقف عن تكفير أهل القبلة(بالعربية والفارسية أيضلُح 
وقد رتب الكتاب على مهارة وممارسة في فصول أربعة وكل مبحثه 
يدل على تبحر المولف وسعة نظره» في علوم الفقه والعقيدة وتوجد 


أ منه نسخحة حطية عند الأخ الأستاذ رحمت شاه الأفغاني. 


وحدة الوجود والشهود (بالفارسية) كتبه جواباً لأسئلة ملا محمد 
أعظم (اندر) ويتلمع من خلال فحوى الكتاب ومفادهاء إحاطة 
المولف وسيطرته الكاملة على الفلسفة والتصوف. 
محقة القبول والقبلة في تحقيق سمت (جهة) القبلة(بالفارسية) في بیان 
جهة القبلة مع الدلائل من علوم الرياضية والفقه. 


سردار مهر دل خان للشرقي: هو العالم العلامة؛ الشاعر الأديب مع ذلك كان صاحب 
التقوى والزهد والتصوفء ألف لي التصوف"جمع الجمع" ولد في شهر الحرم عام 1111ه 
وتوف يوم ابمحمعة شهر جمادي الأولى تسع وعشرين ۲۹ عام ۱۲۷۱ه (مشاهير قندهار 
ص۲۳۳). 


۳ 


4- أحكام الملة في أحكام أهل القبلة (بالعربية) وهو مشتمل على 
فيصل التفرقة للإمام الغزالي مع الزيادات والتحقيقات الأخرى. 
۰- أنموذج العلوم» وقد بين وذکر يفي هذا الكتاب النماذج الثلائة 
للمحقق الدواني ومرزا حبيب الله شيرازي وخواحه أفضل تركي 
مع زيادة تحقيقاته. 

- الأقسام وابحاری وآفات الغرورء (بالفارسية) في مباحث التصوف 
والأخلاق. 

۲- رسالة التفكر(بالفارسية)؛ في الأحلاق والتصوف وفوائد التفكير. 

۳- المواعظ والخطب» بلغت العربية والفارسية. 

-١ 4‏ رسالة الصبر والشكرء في الأحلاق (بالفارسية). 

- رسالة الصلاة وأسرارها من المنقول والمعقول(بالفارسية). 

- رسالة حب الاله» في الأحلاق والتصوف بالفارسية. 

۷- رسالة تمييز المومن والكافر» بحث كلامي وديئ. محقق بالفارسيةء 
في الرد على المفكرين المتعصبين. 

١‏ - تواريخ لوفيات المشاهير الإسلامي في القرون الثلاثة بالفارسية. 

-١‏ شمعة البارقة في وحدة الوحود والشهود بالفارسية. وهو من آثاره 
التحقيقي القيم أله في فصول ستة بكل تبصر وسعة النظر. 

۰- أربعون مسألة دينية(بالفارسية) أله جوابا لأسئلة ملا محمد أعظم 
(اندر) هو أحد معاصري (حبو آخوند زاده), 

۱- رسالة الغالطات في المغالطات المشهورة وغير المشهورة وأحوبتها. 

۲- مرآة الحق (بالعربية) مشتمل على سبع فصول في أبحاث قيد الحيثية 
في عام ۱۲۲۲هب. 
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۳- الحاشية والتحقيق الجديد على (زيج ألغفي بيكي) بالفارسية 
والنسخة الخطية منها موحودة في (متحف كابل) أي موزم. 
٤‏ - بسط البسائط شرح على بعض مباحث المنطق(بالعربية). 
- منتخخب تحرير أقليدس (بالفارسية). 
- مختصر كشاف القناع. 
۷- رياض المهندسين أو روضات المهندسين. 
۸- الترجمة والشرح على مقامات الحريري» شرح مقامات الحريري. 
۹ - تنقيح تمافت الفلاسفة(بالعربية) وهو الكتاب الذي جمع فيه مباحث 
الامام الغزالي وابن رشد الأندلسي وخواحه زاده تركي وقد 
(حَاكَمَ) عليه الولف (حبيب الله قندهاري) على جميءالأقوال. 
- شرح نمط تاسع إشارات ابن سينا(بالعربية). 
-١‏ رسائل أحاديث موضوعة: وهذا الولف موجود في صورة مخطوط 
" بقسم المخطوطات في مكتبة الكلية الإسلامية (إسلاميه كالج) تحت 
رقم۸۰۱. 
۲- رسائل عدم تکفیر أهل القبلة: وهو أيضا مخطوط تحت رقم ۸۰۱ 
في المكتبة المذكورة. 
۳- مجموعة الرسائل التفرقة عددها ستة عشر("۱) مختلفة في المنطق. 
هذا بعض ما ذكر من مولفاته وآثاره العلمية والعلامة حبيب الله له يد 
طولي ني علوم المنقول والمعقول وبذل مساعيه في كتابة الآثار العلمية ولكن مع 
أسف شديد أن كثيرا من آثاره العلمية والتحقيقية قد ضاعت عرور الزمن ولأحل 
العوامل الخارجية الوثرة على سياسة أفغانستان في عصره وبعده وخاصة في 
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ابشهاد مع الاتحاد السوفيي حيث دمرت وخربت كثيرا من الأشياء والمباني 
والأراضي والمكتبات والمواضع العلمية. 

فتراث حبيب الله قندهاري إما تركت في الزوايا المظلمة واما نقدت 
آثارها كاملة إلا بعض ما ذکرنا الي احتفظ عن تصاريف وتطاول الزمان في 
مكتبات حيدر آباد دكن وبشاور وآرشيف ملي أفغانستان. ومكتبة الشسخصین: 
العلامة حبيي وبوهاند عبد الشكور رشاد. 


شعره 
ما كان احقق العلامة حبیب الله قندهاري شاعرا ولا معروفا بالشعر ينظم 
القصائد الطولي» بل كان عاملا وأدیبا ولغويا ومورخا ومع هذا كان ینظم الشعر 
باللغات الثلائة: العربية» والبشتو» والفارسية» وقد ذکر له بعض القصائد 
بوالأشعار ومن شعره ما عدح به الفضلاء والعلماء من أهل هرات» لأنه يقي 
هناك زمنا طويلا وعاش معهم. فقال بعض الأشعار في وصف ومدح هرات: 


ژر يا صبا سكن أرضٍ هرات بل سلامي مجمع الحضرات 
قل داعيا ممستدعيا لسدعانيم تیا لكم من فضله مطراتو 
فان بقرب ینا زيار تكاه ها واستارل البركات بالزورات 
وبباب شيخ الطاق رد مستعيرا ثم احك عني مسكب العبرات 
واقصد حرم جنابر كاز ركاه ها والزم بشوق معجزات الحجرات' 


وقد قال بعض الأشعار في تحضيض التلاميذ والأحباب على التحصيل 
للعلوم العقلي وقد ذكرنا سابقاء““ 


1 أخذنا هذه الأشعار من مشاهير قندهار ص ١77‏ ,مقدمة أيمد التاريخ ص77 


رم ص وه 
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مذهبه وعقیدته: 

قد كان العلامة موحدا راسخ العقيدة متبعا للکتاب والسنة النبوية الطسهرة 
يحث الطلاب والعلماء على التمسك بالکتاب والسنة هذا من ناحية العقيدة أما 
من ناحية الذهب فقد كان على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان بن ابت في 
السائل الفرعية الاحتهادية لکنه غير متعصب وکان یقارن بين الأدلة والأحذ 
بالراجح لأن معظم مشايخه كان من العلماء الا حناف وبلوغ مرتبة من اللبسوغ 
والتفوق البکرین حعلته يحرض على ترك التقلید واصبح لا يتقيد بفرقة من الفسوق 
أو مذهب من الذاهب بل كان يعمل ویصدق هذا القول: ””حذ ما صفا ودع ما 
كدر“» وكان بعيدا عن العلماء الذين يتشبثون بظاهر النص وبحانباً عن تكم 
الرأي الطلق عند أهل الرأي» فشأنه كشأن المحدثين الفقهاء الذين يتبعون 
الکتاب والسنة؛ ولا يقلدون إماماً من الأئمة يعطونه زمامهم ويسلمون له في کل 
ما يراه ويذهب إليه لذلك كان يدعوا العلماء إلى ترك التعصب والتجنب من 
التقليد الشخصي المحض وهذا بنفسه يعد مسلكا حديدا ف عصره. 

بل كان بحق داعيا إلى الوحدة الاسلامية والأحوة الإيمانية مع اخقلاف 
الرأي المباح والممدوح في البحث العلمي والمسائل الفرعية الفقهية غر داع إلى 
العصبية والتفرق كما صرح بذلك في كتابه: "مد التأريخ“ حيث يقول: 

”قلت بايا من مصيبة عظمت في الإسلام التفرق بالحنفية والشافعية 
ونحوهماء وتعصب كل فرقة للمذهب الذي تمذهب به بحيث ینصر كل فساق 
مذهبه على صلحاء غير مذهبه؛ ويرون ذلك نصرة الحق وهو حلاف أوامر 
الشرع ونواهیه:؟> 

مقدمة متم الحصول لحبيب ال قندهاري؛ ومقدمة التحقيق ند مت شاه 

ص 1-174 
رع لن ا2 براقا راق 


۷ 


قال الله عز وحل: لأوَاعْمَصِمُرًا بحل الله ییا و اقا اوقال عر 





| دهم و کارا في شَيء6 آولقد عمست 
هذه البلوی وطمت اي زمانن نی آکترابلدان» فال ال عز وحل اکر 

ويكفي هذا القدر من الدلائل والبراهین بأنه كان معتدلا سالکا طریسق 
التحقیق والحق أينما وحد. 


سورة آل عمران۳: ۰۱۰۳ 
سورة الأنعام : ۱۵4. 


5 اید التاريخ ص4۳4» لحبيب الله قندهاري؛ ومشاهیر قندهار ص۰۱۷۰ 


1A 


العصر الذي عاش فيه المؤلف 

الحقبة التاريخية الي يعشيها الإنسان فيه, لها أثر فعال في حياته لذلك يجب 
على كل باحث إذا أراد أن يقوم بدراسة تراث علمي لشخصية ما أن يقدم 
بدراسة ما يسود زمنه من الظواهر لا سيما الظواهر السياسية والعلمية حن يكون 
على بصيرة من عوامل تفوقه الفكري والعلمي. 
۲- الحالة السياسية في عصره': 

إن الإمبرا طورية اضطربت واهتزت بعد وفاة مد شاه أبدالي' وم يكن 
خلفاؤه بمتزلة أبيه أحمد شاه أبدالي وأن عاصمة أفغانستان في عهد الأبدالي كانت 
قندهار وانتقلت إلى كابل في عهد ابنه (تيمور شاه) سنة ۱۷۷۳م. 

وني سنة 1751م توفي الملك تیمور شاه فجلس على عرش أفغانستان أحد 
أبنائه ملك زمان شاه ابن تيمور شاه؛ وقد قابلته الصعاب من الداخل والخارج 
تمكن من التغلب على بعضهاء ثم اتجه بغزواته إلى اند فأثار بذلك مخاوف 
الإنجليز إذ كانوا يخشون من تمديد الأفغان والفرنسيين لممتلكاتم في لهند لذلك 
أرسلوا وقدا إلى فارس ليدفع ملك فارس (شاه فتح) لمناوأة أفغانستان لتوقف 
2 أفغانستان والأدب العربي عبر العصور» الدكتور محمد أمان صالي ص45ه-544. المكتبة 
السلفية, قاهرة مصر طبع أول4۰۸ ١1ه//1١م؛‏ و أفغانستان در مسير تاريخ» مير غلام 
محمد غبار مركز نشر انقلاب ۱٤۳۹‏ ه بامكاري جمهوري ص۳۹۱-۳۷۹ ؛ أفغانستان و 
سرحد (بالبشتو) لأستاذ عبد الحي ص۵۷ فما بعدهاء الناشر الحاج فقير محمد و أبنايه 
پونیورسيي تاون بشاور ط/۱ ۱۹۸۸م. 
أحمد شاه بابا: هو أحمد شاه بن زمان خان بن دولت خان الأبدالي الدراني الملقب بيابا في 
أفغانستان لدی أهل بشتو وکان من ملوك افغانستان وبقي في ملکه تقريًا ست وعشسرون 
سنة ولد عام ۱۱۳۲ه وتوفي في شهر رحب ليلة العشرین عام ۱۱۸۱ه الوافسق 
ل ۱۷۷۳ (دائرة العارف بالبشتو آفغانستان۵۵1-0۵۲/۲. 


1۹ 


تمديدها للهند البريطانية فأعدرالشاه) جيشا بقيادة الأمير حمود الأنفان أحي 
اللك (زمان شاه) اللاحیی إلى فارس وحاکم فارس وحساکم هرات الس‌ابق 
فحاصر قندهار لدة 40 یوما تمكن بعد ذلك من الاستیلاء عليها ثم توحه إلى 
کابل العاصمةء وکان اللك زمان شاه في الحندء فأسرع عاندا إلى أفغانستان» 
ولکن أحد آعوانه سلمه لاخیه حمود فسمل عينية. 

وتول محمود عرش أفغانستان و کان ضعیفا أسرف في المللذات واسلم 
مقالید الأمور إلى وزیره فتح خان فسادت آفغانستان القلاقل فخلع زعماء 
القبائل الأفغانية حمودا ودلوا آحاه شحاعا سنة ۱۸۰۳ ولكنه لم یستطع 
السيطرة على الأحوال» واعادة الأمن إلى البلاد وقد استفاد السیخ(سيك) تمسدد 
آفغانستان شرقا بینما كانت (فارس) تمد غربا. 
الأسرة الباركزية': 

وأول حاكم من هذه الأسرة هو الأمير دوست محمد خان الذي اسستول 
على بشاور ثم على كابل وبذلك تمكن بنو البار كزية من الاستيلاء على معظم 
البلاد ما عدا (هرات) الي ظل شاه حمود يحكمها حى عام 841 أم؛ ثم تقاسم 
أبناء الباركرية أفغانستان فيما بینهم. 

وفي سنة 1175م صار دوست محمد خان حاكما لغزته وحلال أباد 


وکابل» وبرزت شخصيته كأقوى أمير في الأسرتين الباركزية و (احمد زية) 


أفغانستان والأدب العربي عبر العصورء الدكتور محمد أمان صالي ص0454-847. الكبة 
السلفية» قاهرة مصر طبع أول4۰۸ ١ه//94ام؟‏ و أفغانستان در مسير تاريخ؛ مير غلام 
محمد غبار مركز نشر انقلاب 475 ١ه‏ باهمكاري مسهوري ص741-171/4 مختصراء. 
وأفغانستان وسرحد ص11. 
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واعتبر بذلك موسس الأسرة (الباركزية) وني سنة ١٠۸٠م‏ أعلن نفسه أميرا على 
أفغانستان. 

وف أيام الأمير دوست محمد خان هذا أعلن الإنجليز الحسرب على 
أفغانستان التي تعد أقوى قلاع المسلمين في آسيا وقرروا تحطيم أفغانستان في إطار 
سياستهم العدوانية. 

السير إلى الأمام في آفغانستان بثلاثة طرق: 

-١‏ بإشارة الفعن الداحلية؛ 

۲- وبتحريض إيران ضدها؛ 

۳- وبالحرب الساخنة. 

ففي سنة 118١م‏ توحه حیش بريطاني كبير لمساعدة شاه شجاع وأعادته 
إلى الحكم في آفغانستان وهاجموا قندهار عن طريق مر (بولان) التاريخي وبعد 
مقاومة عنيفة وباسلة من الأفغان تمكن الحيش البريطان من دخول قندهار سنة 
۹م ثم حاول الوصول إلى كابل ففر دوست محمد خان إلى بخاری ولا 
عممت الثورات الأفغانية في هذه الظروف عاد ليشارك أبناء وطنه في حرهم 
ضد الإنحلير وقد حارب دوست محمد حان الاحلیز عدة معارك انتهت بانتصاره 
انتصارا حاسماء وقرن انتصاراته هذه بفوز أحر في الحدود الغربية إذ دفع عنها 
حطر الفرس الذين كانوا قد أقبلوا يهاجمون أفغانستان بتحريض من الروس. 

قام الشعب الأفغاني بقتل (شاه شجاع) بعد انسحاب الإنجليزء وكان 
دوست محمد خان قد نفاه الإنجليز بعد القبض عليه» وني هذه الحروب کین 
الشعب الأفغاني من القضاء على حامية الإنجليزية كاملة لم ينج منها إلا طبیسب 
واحد فقط» وظل يحكم أفغانستان حى سنة 1871م؛ وتمكن في هذه المدة من 
بسط نفوذه على معظم المناطق ال كان يحكمها أحمد شاه باباء 


۷۱ 


ثانيا: احالة العلمية': 

بدأت في أواخر عمر المولف النهضة السياسة والأدبية والثقافية في 
أفغانستان. وصار قندهار مركزا ومرجعا للواقدين من أهل العلم والتازع 
والأدب» وكان المسجد بصفة المدرسة الأولى للعلماء والأدباء وبجالا حيويا 
ومؤثرا في سائر شعب العارف الإنسانية ولأحل ذلك فقد نبع علماء وأدباء 
وحقيقي الكبار في قندهار في عصر قرب فيها الفكر الإسلامي. 

وم يكن الحقق المدقق العلامة حبيب الله قندهاري إلا أحد هؤلاء العلماء 
النابغين من التأحرین الذين نشأوا في بيئة علمية صالحة حيث ترعرع تحت رعاية 
والده» وكان والده من العلماء الصالحين وولدوا في أفغانستان علماء من أهل 
التصوف والفقه والأدب وهم من المتفوقين في العلوم» مثل: الرياضيات وعلم 
الهيئة والنجوم والفلسفة والمنطق» وكانت لهم مناسبة تامة بتلك العلوم. 

وقد حرص العلامة فيض الله رحمه الله على تنشئة ابنه نشأة صاللحة مذ 
الصغر حيث هيأه للسماع من العلماء في مدارسه الأهلية والس‌اجد في عصره 
مختلف العلوم الدينية» والعقلية والرياضية, وتفقه على أبيه وهذه بداية طيبة لحياة 
احقق الدقق العلامة حبيب الله العلمية. 

ويعتبر نماية قرن الولف آزهی العصور من الناحية العلمية في تاريخ 
أفغانستان وخاصة قندهار. 


مشاهير قندهار ص ١10-١56‏ ملخصا؛ 
أفريده هائي مهجور ص 41-41 مختصرا؛ 
مقدمة امحقق لأيمد التاريخ ص 411-1١5‏ 
دائرة المعارف الاسلامية أردو ص۰-۸۸۸٩۸-‏ 


۷۲ 


وقد بلغت الحركة العلمية فیها أوج ازدهارها وفیه دونت أكثر الکتسب 
وكان للقندهار آثر حسن في ازدهار الثقافة والعلوم فکانت قندهار تضاهی بغداد 
وغيرها من الأماکن العلمية. وقد أف الزلف عمره الطویل في التلعيم والتعلمء 
والتألیف حى آخر لحظة من حياته. 


وفاته 
عاش احقق الدقق العلامة حبيب الله تندهاري من ۱۲۱۳ه الموافق إلى 
6ه الوافق 1734م عاما قضاها في التعلیم والتعلم والتأليف والتدریس 


والدعوة إلى الله وني سبیل عدمة الدین الاسلامي ثم توفي سنة جمس و ستين 
ومائتين وألف ۱۲۹۵ه الموافق ل۱۸۳۸ م". 


0 القندهار تاريخيا وجغرافيا محمد ولي زلمي ص ۱۹۰؛ شناسنامه أفغانستان لبصير أحمد دولت 


آبادي و کھت زر کاو کیا ب هليع ۱ھ . اران 
دائرة المعارف الاسلامیت۸۸۹/۸, سأ روود وت 5 1 سا 


الفصل )لالش 


التعريف بالكتاب (مغتنم الحصول في علم الأصول) 


۷ 


التعریف بالکتاب 
یشتمل على ما يلي من الباحث: 


و 
ات 


ات 


اسم الکتاب. 

نسبته إلى الولف. 

نسخ الکتاب و وصفها. 
وصف النسخة الأولى. 
میزات النسخة الأولى. 
وصف النسخة الثانية, 
النسخة الثالثة. 


. وصف الكتاب و تعريفه. 


أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 

محتويات الكتاب. 

الوضوعات الي اخترقا للنحقيق والذراسة. 
أسلوب الكتاب و منهجه. 

الكتب الي استفاد منها المؤلف. 

عملي في تحقيق الكتاب. 


اسم الكتاب وعنوانه: 

اسم هذا الکتاب "مغتنم الحصول في علم الأصول" وهذا الاسم مکتسوب 
في مقدمة الكتاب صرح به الولف نفسه إذ يقول: 

ميته مغتنم الحصول في علم الأصول“ وأفاض على مفيض العلوم“. 

فلا حاحة إلى دليل آخر إذ الاقرار على شيء خير شاهد وهذه العبارة 
المصرحة فيها اسم الکتاب من الولف موجودة في جميع النسخ الوحودة عندي. 
اسم المولف: 

حبيب الله بن ملا فيض الله الکین ب حبو أخونزاده قندهاري؛ وذكر 
امه أيضا في مقدمة الكتاب وني خطبته. 


نسبة الكتاب إلى الولف: 


أولا: قد ورد اسم المولف في بداية مقدمة الكتاب في جمیع النسخ وقد 
صرح المولف: باسمه في بداية الكتاب بعد أسطر مشتملة على الثناء والتحميد لله 
عز وجل والصلاة والسلام على النبي الکرم حيث يقول: 

""فیقول المعتصم بلطف الله الباري حبيب الله قندهاري“. 

ثانيا:إن مكتبة الكلية الإسلامية (إسلامية کاب) التابعة بحامعة بش‌اور 
باكستان تحظ وتشرف بثروة هائلة بالمحطوطات القيمة للتراث الإسلامي باللفة 
العربية والفارسية والأردية والبشتوية وغيرها وما قسم حاص بتلك المخطوطات 
وقد طبع له فهرس' عدة مرات وقد سب فيه هذا الکتاب رن احصول) إلى 
هذا العا م الحليل وذكر هذا الكتاب من بين مولفاته. 


اسم هذا الكاشف "لباب المعارف“؛ رئبه مولانا عبد الرحيم كلاجوي رجه الله. 


۷۹ 
ثالثا: إن ذائرة المعارف الاسلامية بلغة آردو الصادرة من جامعة بتجلب 
قد ذکر أثناء التعریف بمذا العا م ابحلیل مولفاته القيمة المتعددة ومن بینها صرح 

باسم هذا الكتاب أنه لحبيب الله قندهاري'.. 

رابعا: الأستاذ عبد الحي حبيي من أحفاد وعائلة الولف قد كتب کتابا 
باسم ""آفریده هاي مهجوره““" وذكر فيه نسبه وأسرته وصرح باسم حبيب الله 
قندهاري وذكر مختصر سيرة الولف وحينما يذكر مولفات العلامة حبيب الله 
قندهاري يصرح بكتاب ""مفتم الحصول ويقول بان مكف المولف. وحاء هذا 
الدلیل عترلة "وشهد شاد بن أَملِهَا'“". 

خامسا: قد کتب الأديب الصحفي ”محمد ولي زلي“ كتاباً باسم 
""مشاهیر قندهار““ ذكر فيه العلماء أهل التصوف والعارفين ومزارات ب قندهار 
الذين سكنوا وعاشوا في قندهار إحدى ولاية أفغانستان وذكر من بين هؤلاء 
العلماء حبيب الله قندهاري وعرفه بالتفصيل وصرح بهذا الكتاب ف مؤلفاته' . 


ص۸۸۹- 
ص٤٤.‏ 
سورة يوسف ۱۲: 707 


مشاهير قندهار ص۱۹۸ . 


۷۷ 
نسخ الکتاب و وصفها: 
لقد عثرت على نسختين للمخحطوط أوها: بقسم الحطوطات العربية 
بالكلية الاسلامية (اسلامية كالج) حامعة بشاور؛ وثانيهما: ني مكتبة الأستاذ 
الدكتور عبد القادر سليمان-حفظه الله تعالي-رئيس قسم الدراسات الاسلامية 
بجامعة بشاور. 
وقد حصل على (هذه النسخة الثانية) من مدينة كويتة عاصمة إقليم 
بلوحستان إحدى مناطق باكستان ابلنويية, 
وأما النسخة الي كانت في مكتبة العالم الحليل عطاء الله حنيف أحد 
العلماء البارزين من مسلك أهل الحديث بلاهور وقد بذلت حهدي في البحث 
والتفتيش عن تلك النسخة للحصول عليها ولكنها ضاعت من تلك المكتبة وم 
استطع الحصول عليها. 
ولكينٍ بحمد الله وفضله استفدت من تلك اللسخة الي كانت عند عطاء 
الله حنيف وحصلت الفرض المطلوب عنها بطريقة أخرى ألا وهي أن أستاذي 
ومشرفي المكرم الدكتور عبد القادر سليمان قد سافر إلى لاهور قبل ضياع هذه 
النسخة و وحدها وقرأها وقابلها بنسخة الكلية الإسلامية حامعة بشاور (إسلامية 
کاب) وقد أهدانيها تلك النسخة وبذلك صارت عندي ثلاث نسخ: 
٠‏ نسخة بشاورء بالكلية الاسلامية بشاور التابعة لجامعة بشاور. 
٠‏ ونسخة لاهور الي كانت عکنبة عطاء الله نيف - ۰ .. 
و کی ري ا يي دز د 


YA 

وصف النسخة الأولى: 
نسخة الكلية الإسلامية(إسلامية كالج) بجامعه بشاور 

وهي النسخة الي زمرت إليها بات" وهي الوجودة بقسم الخطوطات 
في مكتبة الكلية الإسلامية تحت رقم۹۳۲. وجعلتها كنسخة الأم لأا أصح 
النسخ عندي» وعدد لوحاتما ثلاث مائة وثمان وستون ورقة(114) وعدد 
صفحاتما صارت سبع مائة وست وثلاثون(715). 

ويوجد في كل لوحة من لوحاتها تسعة عشر سطرا غير اللوحة الأولى 
رقم(١)‏ فان عدد اسطرها ثلالة عشر سطراً ما عدا اللوحة الأخيرة فان فيها أحد 
عشر سطرا. وني كل سطر حوالي ای عشرة أو ثلاث عشرة كلمة وهي 
مكتوبة بخط مشكولة واحروف منقوطة ومقاسها, 

ويوجد في بعض اللوحات حواشي وهي عبارة الن التي سیها الناسخ 
أثناء الكتابة في مکانه فكتبها في الحواشي مشیرا إليها بعدد رنم(۷) في أكثر 
المواضع وإذا كانت العبارة قرية إلى الهن في الصفحة يكتبه مباشرة خارج الخسط 
من غير إشارة يشاهد هذا مثلا على لوحة ١٠۲/ب‏ ولوحةلاه؟/] ولوحة 
۳ب ولوحة ۳۲۸/ وغيرها من اللوحات العديدة. 

ويوجد في بعض اللوحات الكلمات الشطوبة إذا كانت”أسهو الكاتب 

وعلى الصفحة الأولى من اللوحة الأولى رقم(١)‏ عبارة مكتوبة حوالي 

نصف الصفحة باللغة الفارسية كما هو ظاهر من صورة تلك اللوحة الملصقة في 
داحل الرسالة وأيضا بعض الحمل مكتوبة باللغة العربية على نفس الصفحة. 

وهذه النسخحة (ب) مختومة بكلمة الشهادة كلمة التوحيد"لا إله الله محمد 
رسول الله" وبعد ها عبارة باللغة الفارسية إلى أسفل الصفحة وني هامش هذه 
اللوحة الأخيرة عبارة باللغة العربية لتلميذ المؤلف وهو حافظ غلام جيلاني بن 


۷۹ 


الفاضل غلام حبیب الذي ملك هذه اللسخة ثم وقفها من بين کتبه الأحرى إلى 
۳ 2۴ 
مكتبة الكلية الاسلامية حامعة بشاور. 


وناسخ هذه اللسخة هو حافظ محمد شاه ولد حافظ فضل الله القادري. 

وکتب علیها تاريخ الانتهاء من کتابتها وهو يوم لثلاثاء التاسع عشر مسن 
شهر ذي القعد لعام اثنان وستون و مائتان و ألف بعد امجرة النبویة۱۲۲۲هب. 
ميزات هذه النسخة: 


تمتاز هذه النسحة عیزات عدة منها 


أولا: 
انیا 


بأن حطها واضح و کتبت بخط اللسخ؛ 

إن أوراقها مرقمة فوق الصفحة الأولى من كل ورقة على الجانب 
الأعن؛ 

فا قريية العهد للمولف لأنها نسخها تلميذه مولانا غلام حيلاني 
فهي مذا أقرب إلى الصحة؛ 


فا مت بعنوان واضح بخط كبير؛ 


:ما مرتبة ومنظمة محاطة بخط مستطيل في كل صفحة؛ 


: وهي من أهم ميزائما أنما قوبلت بدسخة السولف بدليل أن على 


حواشي بعض صفحاتها بعبارة "بلغت المقابلة بنسخة المولف" 
وكتب في بعض اللوحات على المامش في أثناء المقابلة "هکذا كان 
في نسخة الولف" ينظر ذلك مثلاً على ص .1/7١١‏ 

وني حواشي بعض الصفحات كتبت عبارة مثل ص ۳۵۱/: "هكذا 
كان في نسخة الصنف بلا علامة". وكما في ص٤‏ ه#/أ: "لم يكن 


۸.۰ 
الالف في نسخة الصنف" ص7 ؟/أ» وهکذا في نسخة الصنسف 
بنون واحدة". 
فالناسخ يشير إلى الإحتلاف في النسخ على الحواشي إذا وجد. 
اا إن أخطاءها قليلة بنسبة السخ الأخخرى. 
لأحل الميزات السابقة احترت هذه النسخة كنسخة الأم ثم صورقل 
لنفسي ونسختها كاملة بيدي بعد أن قرأتها مراراً. 
النسخة الثانية (نسخة لاهور): 
ورمزت لها ب(ل). 
كما ذكرت سابقا أن هذه النسخة لم تصل إلى يدي ولكن مشرفي 
الأستاذ امحترم الدكتور عبد القادر سليمان قد قابلها بنسخة بشاور وأعطاايها 
ووضعت فوارق هذه النسخة واختلافها بنسخة بشاور ونسخة كويتة في الامش 
عند التحقيق في المواضيع المتعلقة من خلال جميع الكتاب وأشرت إلى اختلافها 
ورمزت إليها بحر ف (ل) وسميتها نسخة(ل) لأنه أول حرف لاسم المديية ال 
وحدت فیها أي لاهور. 
وهذه النسخة تلي النسخة الأولى في درجة الصحة, والأخطاء فیها قايلة 
آیضا لقلة الاحتلاف مع نسخة الأصل. 
النسخة الثالثة(نسخة کویتة): 
ورمزت ها بنسخة (ك). 
هذه النسخة حصل علیها أستاذي الکرم الدکتور عبد القادر سلیمان من 
كوينة بلوجستان ثم أعطانيها لتحقیق وسیتها بنسخة كويتة وأشرت إليها بأول 
حرف من كلمة كويتة وهو (ك). 


۸۱ 

هله النسخحة لد من التعليقات والكتايات على فامش و ما واضح 
أيضا یری كأنه مطبوع عدد لوحاتا۲۷۳) (مائتان وثلاث وسبعون)لوحة. وعدد 
صفحاتها صارت 45 ه(حمسمائة وست وأربعون) صفحة وفي كل صفحة ثلاث 
وعشرون سطرا, ۱ 

إن هذه النسخة غير محاطة بخط طويل حول المعن وفي هذه النسخة احطاء 
كثيرة على حلاف النسختين السابقتين (ب) و (ل). 

والنسخة هذه غير منظمة وغير مرتبة وليست مُعَيْوََةَ بعناوين حلية ممسيزة 
وهذه النسخة غير مشكولة أيضا وحروفها منقوطة في الأغلب وكاتب هذه 
اللسخة غير معلوم وليس في حتام هذه النسخة كلمة الشهادة. 


_ وصف الكتاب وتعريفه: 
إن هذا الكتاب ""مفتدم الحصول في علم الأصول“ مع المراعاة لجميسع 
النسخ الوجودة لدي مبدوء بعد البسملة بخطبة جامعة بليغة أدبية أشار الموؤالف 
فيها إلى أهمية الكتاب وقيمته. 
وذكر فيها اسم الكتاب واسم الولف وأيضا ذكر فيه بواعث تأليف 
الکتاب والكتاب مقسم إلى مباحث عدة كما ذكر في أول الكتاب وسنذكر 
فيما بعد إن شاء الله في حتویات الکتاب. 
ويقول في آخر الكتاب : فالحق جواز تقليد العالم الصحابة وغير الأئمة 
الأربعة بشرط أن يكون الباعث طلب الق دون الیل إلى الهوى والعصبية؛ 
فالحمد لله على توسيع الدائرة لطلاب الحق وله الفضل والنة وعلى رسوله محمد 
وآله وأصحابه الصلاة والتحية وزيادة في نسخة بلا إله إلا الله محمد رول 





ع 


الله . 


ولا أعلم أن كلمة الشهادة من المولف نفسه أو كتبها الناسخ. 


۱ ۸۲ 
آهمية الکتاب وقیمته العلمية 
إن مترلة علم أصول الفقه-کما أعلم- بين العلوم الشرعية لا يخفى على 
عام ولا متعلم. ۱ 
إذ هو مفتاح و وسيلة الاحتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية العملية مسن 
أدلتها التفصيلية والي لم ينص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
وبالاحتهاد الشرعي يعرف جامعية الدين الاسلامي وأفاتیکه وعالوتعه 
وأبديته وخاصاً تطبیق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث. 
وبأصول الفقه نكتشف الحقائق الخفية والدقائق العلمية وبه يعرف وحهة 
نظرا الشرع للمجتهد في المسائل المستحدثة. 
وبوضوح أهمية علم أصول الفقه يتضح لنا أهمية الكتاب ومقامه إذ هو 
من هذا الفن وأذكر بعض حصائص ومزايا الكتاب فيما يلي: 
ا إن هذا الكتاب/المخطوط/ كتاب يشمل جميع مباحث أصول الفقه 
ومسائله. 
۲- واستوعب هذا الكتاب جميع مسائل الفن وأحاط يما بالدلائل 
القوية واحکمة من الكتاب والسنة والعقل. 
۳- قد حاول المولف أن يجتنب عن التعصب الذهي وتساول میع 
المسائل بالاعتدال والإنصاف وبالطريقة العلمية التحقيقية. 
-٤‏ أسلوب الولف في معظم الواضع علمي و واضح. 
۰- لا يقلد تقليداً حضاً وکما ذكر ني الكتاب وحرض إلى ترك التقليد 
احض الشخصي وعیل إلى التحقيق والدقة العلمية. 


5- استفاد من المصادر الأصلية مباشرة. 


۲ ۸۳ 
۷- وان الکتاب في الحقيقة نقد ودراسة وتفصیل ""مسلم الوت“ 
حب الله البهاري وهو الکتاب الذي يدرس في المدارس الأهلية في 
شبه القارة المندية وأفغانستان, ` 
۸- وطالب العلم يحتاج إلى دراسته وتعلمه في هذا العصر وفهمه 
يساعده في فهم التراث الإسلامي وخاصة علم أصول الفقه. 


A4 
محتويات الكتاب‎ 

يختلف الولف من منهج الأصوليين عامة في تقسيم الكتاب وترتیب 

مباحث علم أصول الفقه مع أنهم يشتركون في دراسة معظم هذه المبلحث 

فهو قسّم الكتاب ورئبه إلى ما يلي: 

۱- خطبة الكتاب ذكر فيها أهمية علم أصول الفقه و أشار إلى مصادر 

الكتاب وسبب التأليف وغيرها. 
1- المقدمة وذكر فيها تعريف أصول الفقه وموضوعه وغايته 
واستمداده, 

۳- ثم قسّم الکتاب إلى ثلاث مقالات وأصول أربعة. 

وبين ني المقالة الأولى: البادي الكلامية والمنطقية من الدليل والعلم 
وتعريفه وتسيمته إلى بديهي ونظري وتصور و تصديق وما إلى ذلك من المباحث 
المتعلقة بهما. 

القالة الثانية: في بیان الأحكام وفيها عدة أبواب: الباب الأول في 
الحاكم واحتلاف العلماء فيه والباب الثاني في الحكم وما یتعلق به والباب 
الثالث في امحكوم فيه وما يتعلق به» والباب الرابع في الحكوم عليه وما يتعلق به. 

المقالة الثالثة: ف المبادئ اللغرية من الألفاظ والمعاني وما يتعلق مسا 
من المباحث. 

الأصول الأربعة في المقاصد: 

الأصل الأول: الكتاب القرآن الكريم وما يتعلق به من المباحث 
الأصولية. 

الأصل الثاني: السنة وما يتعلق بها من المباحث الأصولية وعلم الحديث. 


Ao 
الاصل الثالث: الإجماع وما يتعلق به من المباحث وأنواعه.‎ 
الأصل الرابع: القياس و يندرج فيه المباحث الآنية:‎ 
: الاحسان؛‎ > 
العرف؛‎ > 
الصا الرسلة والاحتهاد؛‎ > 
التقليد والفتوی.‎ > 


هذا موجز لبيان موضوعات والباحث الرئيسية للکتاب. 


۸٦ 


الموضوعات الي احترما للتحقيق والدراسة 
قد احترت للتحقيق من الكتاب الباحث التالية: 
٠‏ الأصل الثاني: السنة؛ 
۰ الاصل الثالث: الاجماع؛ 
٠‏ الأصل الرابع: القیاس غير الاجتهاد وما بعده من للباحث. 
ولأسباب الآنية: 
أولا: أن الكتاب حامع وضخم ويشتمل على جميع موضوعات علم أصول الفقه 
فلا أستطيع أن أحقق جميع الكتاب في مدة محدودة الي حددتها الجامعة للحصول 
على درحة عالية عالية (الدكتوراه) مع انشغالي كمدرس في م رکز الشيخ الزائد 
وانشغالي بأمور حياي الشخصية. 
ثانيا: ولان الكتاب دقيق في السائل و عميق في البيان والتوضيح و تحقيق جمیسع 
الكتاب آمر ليس بسهل. 
ثالنا: وقد تولى الأخ الفاضل الأستاذ محمد نواز الحسينٍ الأستاذ المبساعد بكلية 
الشرعية بالجامعة الإسلامية العالمية ب إسلام آباد تحقيق النصف الأول من 
الكتاب إلى مبحث السنة. 
رابعا: إن مبحث الاجتهاد وما بعده من المباحث المتضمنة فيه قد حققه ودونه 
الشيخ الدكتور فدا محمد خان أستاذ الكلية الإسلامية (إسلامية كالج) سابقاء 
وقاضي المحكمة الشرعية الوفاقية حاليا بإسلام آباد ونال درحة الدكتوراه بتحقيقه 
وتدوينه لذلك استغنيت عن هذا البحث. 


AY 


أسلوب المؤلف ومنهجه 
أسلوب الولف علمي فيه قوة ومتانة وفيه رصانة و فطانة. 
وهو كتاب عجيب الصنعة» رائع الترتيب» صحيح الأسلوبء؛ مليسح 
الت ركيب» وبعض عباراته صعبة» وهذه الصعوبة أحياناً تودي إلى غموض العسین 
وصعوبة المرام ولا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرائبه إلا لمن أقبل بكلية 
على تحقيقه وتحصيله والمعرفة والتخخصص في درك الأحكام والفرزع وأحاط ما 
جاء فيه من المنقول والعقول. 
والكتاب في الحقيقة حل و نقد و دراسة ل"مسلم الثبوت" كما ذكر 
هذا مولف الكتاب في مقدمته ص 7-١‏ ومن جانب آخر فان الولف يذكر مع 
المذاهب الأصولية ويقارن بينهاء ولم يأل جهدا في تتبع الحق حسب الإمكان 
وتحرى الصواب من مظانه أينما كان ويحقق ویدقق وييتعد عن التقايد المحسض 
ويجتنب عن التعصب الذهي حى لا يفوته واحب التحقيق والتسديد. 
ويتضح منهج الولف في النقاط التالية: 
> فقد ألف كتابه في الحقيقة للحل والنقد والتوضيح لمسائل مسلم الوت 
لحب الله البهاري. فيستلزم أن أسلوبه في أكثر المواضع كأسلوب مسلم كما 
قال الولف في مقدمة الكتاب حيث ذكر بقوله: أحببت أن أختذي على مثالد 
وأنسج على منواله'. 
> ويذكر الولف قول مسلم بتعبير"في السلم" كذا ص 1/۲۱۷ وص 
ب وغيرها على سبيل المثال ثم يبدي رأيه فيه بقوله: "آقسول" راحع 
نفس الصفحات المذكورة. 


ص۲ من هذا الكتاب. 


7 ۸۸ 
> وِيُعنُونُ للمبحث والموضوع باصطلاح "مسألة" في جميع الكتاب. 
> ويعبّر عن مصادر أصول الفقه (الكتاب» والسنة» والإجماع؛ والقياس) 
"بأصل" الأصل الأول الكتاب » والأصل الثاني السنة» ينظر مثلا ص 1١؟/أ.‏ 
> من عادة المولف أنه يرمز إلى بعض الكلمات بالاختصار كأسلوب الكتب 
القديمة فمثلا يعبر عن "لا نسلم" بكلمة "لا م" وعن "كذلك" ب "كك" 
وعن حينئذ ب"ح" وعن هذا حلف ب"هف" وعن "باطل" ب "بط" وعسن 
منوع ب"مم" وهكذاء وأئبكُ في الان هذه الكلمات كاملة كما وضّحت. 
>> من منهجه أنه يبدي رأيه وما هو المختار عنده في بداية ذكر المسألة إذا 
كان في المسألة احتلاف المسالك وهذا يلمس في أكثر الواضع على سبيل 
المثال على ص۲۲۲ /ب وص ١۲۲/ب‏ بقوله: التواتر مفيد للعلم باتفاق 
العقلاء ال. . .كما أنه يبدي رأيه أحيانا وما هو المختار عنده والراجج بعد 
سرد الذاهب وأراء العلماء كما في مسألة عدد التواتر ص؛4 ۲۲ اب وص 
ب بقوله: والكل باطل للعلم بحصول العلم بدون ذلك. 
> في ذكر المصطلحات الأصولية يذكر المعي اللفوي مع ذكر الأمثلة في 
المحاورة العربية ثم العی الاصطلاحي وما هو المختار عنده وبعد ذلك يأ تبعل 
لآراء وأقوال العلماء الآحرين كما يتضح ذلك في بداية مبحث القياس 
ص۲۷۹/أ وغيره من المباحث. 
> يشير إلى ضعف الرأي والمسلك في مسألة ما بصيغة التمريض/ بصيغة المحهول. 
فمثلاً ني مبحث ابلعرح والتعديل یقول: ابرح والتعديل يثبت بواحد في الرواية لا 
في الشهادة عند الأكثر بل باثنين وقيل لا فيها. . .وقيل نعم فيهما ص57 /أ. 
> إذا كانت ف المسألة اختلاف ولا یذ کر أسماء العلماء المعيّنين ويعبر عن 
الاحتلاف بقوله: المحوزون أو اپحیزون أو للشکرون أو الانعون أو المثببون أو 
القائلون أو الآخرون وغيرها من الكلمات» انظر: -علی سبيل المثال- 


۸۹ 
ص۲۱۷ اب 
> أحياناً يعبر عن الاحتلاف في المسألة للمناقشة والسوال والحواب وهو غير 
راض به فيقول: و" أحيب”. في غير مرة وهذا كثيرا حدا في الكتاب ينظر في 
بداية البحث ص ۲۱۷/ب وص ۲۳۰ اب وص 47 7/ب وهكذا. 
> أحيانًا يعنون للبحث أو الموضوع إذا كان تابعًا ومتعلقًا بالمسألة الرئيسة 
بقوله "فائدة" كما في ص۲۳۷ /ب أو يعبر عنه "تتمة" كما في ص۲۹۱/ أو 
مقدمة كما في ص ۲۱۷/ب أو بعنوان "تذيبل" كما في ص ۲۳۸۷ /ب. 
> من منهجه أنه يرتب المسائل بترتيبه الخاص فأحيانًا یور المسألة الي يكون 
في المرحع والمأخذ مقدمًا وأحياناً يقدمها ويكون في الأصل والمصدر مؤخراً 
وهذا يصعب على الباحث بحثه في المصدر والرحع وأحيانا يرتب على وفق 
المأخذ والرحع يفعل هذا كثيرًا في مسلم الثبوت والمختصر لابن الحاحب 
وشرحه للعضدي والتحرير والتقرير والتحبير في صفحات عديدة على سبيل 
المثال ص۲۹۸ /ب مع ال مأخذين مسلم والمختصر وص 1/۳۰۸ وص 
۹ب وأشرت إلى هذا في الامش في مواضعه هناك. 
> أحيانًا يشير إلى اختلاف الذاهب في مسألة باختصار شديد فيقول مشلا في 
مبحث القياس ص ۳۰۸/ب: في اشتراط المناسية على الاماء ثلاثة مذاهب 
نعم» ولاء والثالث المختار. 
> فمعين نعم: الوحبون أو الموافقون ومع "لا" المخالفون أو المنكرون. 
>> أحياناً يذكر قول مسلّم ويشدد عليه فطل ص ۲۷۷/ بحث السنة: "ومد 
في المسلّم من أنه تدليس اتام صريح“» كما أنه يذكر قول المسلّم ويؤيده 
ويستحسنه كما في ص ۲۳۵ إب وص 1/۲۸۷ وغيرها من الصفحات. 
> أشار للصتف في مقدمة الكتاب إلى بعض مصادرة ومراحعه بأسلوب أدي 
رائع كما هو أسلوب الكتب القدعة كبراعة الاستهلال: ""وبصد فيقول 


.۹ 
العتصم بلطف الله الباري حبيب الله قندهاري إن علم الأصول لاحتوائه على 
نحبة العقول وزبدة المنقول لا يخفى عُلَو مناره وفضل الدائر على مداره إذ به 
يسلك سبيل السداد وينال الترقي إلى زروة الاحتهاد وهو من أعدل العلوم 
ميزانًا' وأقوم الفنون برهانا" وم زا كنف رز التحقیق" فكافيه ما فيه 
من منتحب وحصول" أو حاول قطف آمار التدقيق فناهيه ما يحويه من 
مستصفی" ومنخول" والأمر ما تصدى به الصدر لتمهيد” قواعده وتتقيح" 
وتوضيح'' وقام للأعلام بتهذيب مقاصده ما بين تلويح' 'وتصريح حن عقوا 
متون صحائفه وشروح لطائفه تحريرً'' وتقربا"" ورشحوا حواشي مطارفه 

وأطراف طرائفه توشيحا وتحبيواً. 





۱ 


آشار به إلى "ميزان الأصول في تنائج العقول" لعلاء الدين مس النظر أبو بكر محمد بن أحمد 
السمر قندي 

البرهان في أصول الفقه» إمام الحرمين» أبو العالي؛ عبد الله بن یوسف. 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام؛ البزدوي لعبد العزيز البخخاري. 

التحفيق؛ المراد فيه الحسامي.(هو شرح متسب حققى بالجامعة الإسلامية بالدينة النورة 
لنيل درجة الدكتوراه. 

احصول في علم الأصولء الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر. 

المستصفى للإمام الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. 

المنحول للغزالي. 

التمهيد لي أصول الفقه ؛ للكلوزان » أبو الخطاب محفوظ بن أحمد. 

تنقيح الأصول؛ صدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود. 

التوضیح لي حل غوامض التنقيح» صدر الشريعة السابق. 

التلويح في كشف حقائق التقیح للتفتازاني سعد الدين» مسعود بن عمر التفاتازاني. 

التحريرء ابن الحمام التفي» كمال الدين محمد بن عبد الواحد. 

التقرير والتحبيرء محمد بن أمير الحاج. 


۹۱ 


أسماء الكتب الي استفاد منها الولف 


.١‏ الإيهاج في شرح المنهاج للبيضاوي: السبكي» علي بن عبد الكافي التوق”هلاهم. 

؟. إحكام الفصول في أحكام الأصول: الباحي» سليمان بن خلف لتول) ۷)ه. 

.٣‏ الإحكام في أصول الأحكام: الآمسدي؛ سيف الدیسن؛ أي الحسن علي بن 
علي؛ت۱۳۱"هب. 

4. الاحکام في أصول الأحكام» ابن حزم علي بن أحمد للتوی"ه)ه 

ه. إحياء علوم الدين: الغزالي» محمد بن محمد الغزالي» ته ٠‏ هه. 

1 أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير. 

۷ أصول البزدوي فخر الاسلام؛ أبي الحسن علي بن محمد الحنفي اموق ٤۸۲‏ ه. 

۸ أصول السرحسي: محمد بن محمد السرخسي (شمس الأئمة) للتولى ٤٩ ٠‏ ه. 

٩‏ البحر انحيط(في أصول الفقه): الزركشي» بدر الدین محمد بن بهادر متو 4 ۷۹ ه. 

.٠‏ بديع النظام امام بين البزدوي والإحكام» للساعاي: هذا الكتاب لم أعثر عليه مطبوعاً 
و لا طوطاً حق لا يوجد في مكتبات باکستان. 

۱ البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين» أبو للعسالي» عبد لللك بسن عبد الله 
التوقی۷۸)هب. 

۲. التبصرة في أصول الفقه: آبو إسحاق الشرازي إبراهيم بن علي للتوى۷1٤ه.‏ 

. تحرير: الكمال بن المحمام محمد بن عبد الواحد ت51/هم. 

.١ ٤‏ التحقيق» شرح التحب المعروف بالحسامي: لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر 


الأحسيكي للتوق؟ 6 "هس 
ات ۸۷4 
ه ٠‏ . التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج ل (شمن التحرير لمذكور؛ هذان الكتابان في كت لب 
واحد في ثلاث لدات. 


۰ تقويم أصول الفقه و تحديد أدلة الشرع: القاضي عبيد الله بن عمر الدبوسيت هو 


۹۲ 
. التلويح في كشف حقائق التنقيح (مع التوضيح لمن التنقيح): التفتازاني» سعد الدين ضور 
بت عمر الشافعي ت17؟لاهب. 
۸. التوضيح على التنقيح: كلاهما لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
التو 4۷ ۷ه. 1 
5 الحامع الصحیح البخاري: محمد بن ماعیل البخاري التوی۲۵1هب, 
۰ الحامع الصحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري التول 7۱ ۲ه. 
۱ جمع ابللوامع: ابن السبكي» تاج الدين عبد الوماب التو۷۷۱هس. 
۲ الرسالة: الشافعي؛ الإمام» محمد بن إدريس المتول٤ ۲١‏ ه. 
۳. سنن ابن ماحة: محمد بن يزيد القزويئ التوق۲۷۳هب. 
.۲٤‏ سنن أبي داؤد: سليمان بن الأشعث السجستان للتول ۲۷٠‏ ه. 
0 سنن البيهقي: أحمد بن الحسين موی۲۷۹ ه. 
. سنن الترمذي: محمد بن عيسى للمتول۲۷۹ه. 
۷ سنن الدار قطين» علي بن عمر لتو ۲۸۵ ه. 
۸. سنن النسائي: أحمد بن شعيب التول ٣٠۳‏ ه. 
٩‏ شرح الشرح: حاشية العلامة التفتازاني المنوق؟ ۷۹ هب شرح القاضي عضد الللة 
والدين لمختصر للتهی. 
۰ شرح معان الآثار: أبو جعفر أحمد بن حمد. ‏ لم ور 
۴1 صحيح ابن حبان» ت۷۳۹هب. 
۲ العضدي: عبد الرحمن بن أحمد الماشمي» المعروف ب عضد لللة والدين» ت٦٠‏ ٠ه‏ 
(هذا الكتاب شرح لمختصر المنتهى لابن الحاجب المالكي. 
۳ فتح القدیر: ابن الحمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد المتوق1"./هم 
4 فصول في الأصول: المصاصء أحمد بن علي آبوبکر للتولی ۳۷۰ ه. 
۵ قواطع الأدلة في أصول الفقه: السمعاني؛ منصور بن حمد. امسو ۵و عر 
. المحصول في أصول الفقه: الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التوق ۷۰اه 
۷ مختصر المتتهى» ابن الحاجبء عشمان بن عمر المالكي المتواق .1٤‏ 


TA 


۹۳ 


مرأة ابلنان وعبرة الیقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان: اليافعي؛ آبو محمد عب 


الله بن آسعد بن علي بن سلیمان اليمئ للتوی۷۸هس. 


4٩‏ الستصفی من علم الأصول: أبو حامد؛ الغزالي» محمد بن محمد التوقه ٠‏ هب 
۰ مسلّم الثبوت: محب الله البهاري النفي المتوق19١11هم.‏ 

۱ مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن الث الموصلي للتوق۲۰۷هب. 

۲ مسند أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المتوق١‏ 5 ۲ه 

۳د وار ا رب عر مامتو ICS‏ 

۶ المصنف لعبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن هام. كا‎ .٤٤ 

0 للعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين» محمد بن عبد الله المتو ٤٣٠‏ ه. 

٤١‏ المعجم الكبير للطبراي: سليمان بن هد ت١٠۲‏ ه. 

۷ منهاج الأصول في علم الأصول: البيضاوي عبد الله بن عمر المتوق74هم. 

. ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين مس النظر محمد بن أحمد السمرقندي» 
ات۳۹ 5هب. 

٩‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال: محمد بن مد بن عثمان الذهي. ت ۸وا تر 
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لكام لمحت اذا که نی ا ولاكنرالظا 
لین التطع ني امه تال کر نرق ببنزها وين تنب 








نلعن دان ges‏ ی 
2 ااشرالنان‌الم ۾ لف الط یم والحادة وامطلاحايٌ العا رات الناذليا 
دا دلا مرا اد مهنا ماص رقن ارول علي ادلم ارات 0 
أن كول دنعل وتقرر يمنا العضدى راد اسلا 
زد کک ی ناريج قباطي 

داشر دحم لاج بطم لت مان مر نو 
























یرک فرح لہ ربک ال القع 
بخ ر خر 
١‏ الورمت- لور 
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تسیل ج] ,| 

عنعلي للم امچیقلت || ٠.‏ | 

نقلمإذهوم اقول ناملس ہاتناتا ان کاخ ایام زک 1 
تمد جرت ار للم وخلمان مایا || ۱ ۱ 


معد مہ 
علیها وی 


رک ناه عدر ايا قبل الب دزا تین د تنم عق انب 
3 او رو جیوه مرس ۲ 





وضو جد م قد 















يبعت بىقط ارك باه طرفة عیں ولا من نش' خا شا سول زرد : 
1 يدلكلا بای نان ناک با 
سه [لاارا مرمع نس راجیب ناشیا 
لقن شرت سنا ناتالز 
زد :رة جس لير بال مرکا اتا | | 
1 











#نتا اتید اشامن لفاغ اعم عن 
أتمدككزب لداعت عاصدام ماماخطا ناكام فين ای | 

لب لا لماع دا لا عع الصدق مطلقا بلنبااخرعناعنقادا قيل ! 
يانم عم لفق بلغا للع علا تاد وعد مطجيب 
بإب لتم عا الغلط ذاذاعدم شوالولل دنب من اکب“ 
راصن اض یت فلتناق م ع رارت بیاجع || .| 
عدم م‌ترما ذالاكزيمعا والعتزلة عقلا رعانوزها سر 
یاشفا مسجت مار باد متا باد سبلا 
اصرإر عن ككثرالشا نوت والعتزلة وسل انفد جوزدالا کیت 2 
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9 ا 
ری یت الا بيت 


رررايك اده اطهی +١‏ 


الو و رب ۳ منود )ع 






































۳ بال پل رن رین العلزم 3 طان یکرت 
3 اسهد م لهب مد ونوا يلزم! حلا ان هب مد هب 
| حدس ال نٹ باخابا لام دیاع ازال غین کلم اماذ رين 
| باباغ من مال دن هناقال الا اتد الجاع دان من اسل فلم 




















مكل فس 
/ ادا شا سر ای لام از 35 9 / 
| سنا استفتىابأمكردعررة رها فلمان یسفتیابا هرن ومعاذیت 3 1 
2 او ممه م موی 5 ۱ 
مارب 1 0 ا 
اليه علو رس واب سد اله داصصاہ سل وید جه : 
گت لل ده عم بت 
ازام اف کت مرا وت ی RE‏ 
رسای ره ان نر رقتفا 0 ما ۳ مسج : 
رت ca‏ ا 3 
معدم ب با مول مدن نزب e‏ 
دتا مرت رتم یز وصررش و ضس ی و 
۱ کت ب عل )بر ضعت فد مکی 
ها حر رلا گرا مت 





3 مها لاهن ا 0 





- - 71 0 دای 

صسررق الصغي لدا رک 
1 0 

سی نود ال رمغ 











سای اس یرما 1 ۱ 












5 بلجو ER TR‏ 
لاست ران و سا اتابن لھم لات 


یب الله القند هار زعا سول لحترا فصل | 
ا ل eS‏ 


امیا اموا 
SE TR !‏ 
و جیردت 


صورة الت چ البو هيت ددع 


شي دقام اعام ته ذ یب مقاص اماب تلچ وض صف 
ممقوامتو ماگنه وشروج اطا د جربا وق یرای ی 
ن حواشومطا فه داجلا عرد .رېش ماز برل وال 
ماخامرخاطرو مخاسرل ناض هذ الغمااصب 


مااطیق رابع هلالیلات حبت مايليقوكانيعوقق ٠‏ 


عر للع ع لت لزمات وخلائق/لعدثات مع مایمن قلة 
البضاعلة وقّصىل لباع 3 الصداعة حك فقت لانتما لزق 


١‏ م یالنم ری تذكرت ماهوالشهى وط ت جمدالمقل 


متکی وعاز ل لوسح مد ی/+/ماجور فا یت علاهل) 
اتیل پل لام مارج د تا لساء الغاض يي الها 
مر متون الف رجوصوفابالتانة ومعرو خابالصانك ندعل 


٠‏ اند ہی رایت لطاب ہن مکی ی عليه ملقبرعاسماعهماليه 


اذوصفه مون مه انه ول نض حنفيةوالشانعية وخیں 
مایم مر لواتى رڈ احہت انا حتذی‌علم‌شاله وان ` 
علوم :ول ل متمون اكز مانب ها شه مااىغقمعتدا 
كمايا یلیه رداادختدامعيانيه ش لاان مسنم . . 
لته س انه عو الور مالاع أت شر ت يون تاف یت 2 
نيق مام واجيقت بط ااختيارلديه دوت اضعب 


: عل هارو سفعزیزامدیماا متا مطال حقاص كیان 


مسانيه رمتگا متي مني ارا رة پا طرف ہل عاقلا شرع ميا 
نيه رھ یاز قوب وخا رة ام من سرج الاش ها 
تمد یه انیت نحقیقة بان تازو اف 
ولم جه وت ال و انه کات وجتر لصوا 


مع ررد الصفیح ارما من نوج لمعه 


فالتا ولادتضاء ناما الذیت ةلوبهم زغ ام-یردال سنوت الصا 
لاک ولاش ادلاه لزم نمريم ا الإ لمعط رف الاصل لا شترا لتعلقات 
یبتجم سل لخاد یتر باخ چ ہتالتاء اس 
الشاذةكامره المدي مد وف بتریند ماپد ۰ای دا ماا لوقون للاستقامد 
ذيتبعرث المكرات وپژادت لا لتخابهات اذالذكود لایصلعد لوالا 
باما والفاء ولام ديقولون حالجواذا لاستبن انا اشر اه لطاب بای 
«اليشيد بسيد ولا لظ هراهوت راج طن ذلت اذالميقضدالبنلاء بعتا 
«الحقيقة چم( اقلا لع راصعا وا لتابعين اجيب كاف اسم 
بان الكلام اقیقد دا گام تین شولا د لاك الظاه مت 
ف مدا تال کیت فرتپنهاهپینالتشاب دا ی , 
لاص إذنايدة لالغم فل لدد القطع بق )نابات رالد میت 
الو غير ها مايش را لسوت حسمت إ ينق لعن السلضا لتوتضعت 
الم وهاو الهو بهامتشابمدریضا الا رانا نیج هلط لطت | 
طلمادة واصطلاحا الجياءاتالنافك.د الا دلدوهوالیاد ههنا ماص دب , , 
عد الرسو [عليردالالصلرة والسلام غيرالقان مت قو لد هلد نرب 
فلس وآدره علي فل السام لشاءة الثاذة ليرلقرات لاحب علدا افيد 
د لظ کن چ نيرد نقد عل دامااعتقا د ید مجع لاج يمشريطة , ] 
بالقریمنوان رید فا چنزي‌هد! ذو لا نهم شوت صا دا لقاع 0 
الشازتي: عل رال دجم اقلا ذهومنقر قرا 
باتفاقا ات کال الا زيم »ری هر دجدت عاد عفد 
بکری تلا لعصمت مش مكلام لتق چیدال تعليها وه عدم فلب 
المصیتاوغل مان غررملیال رت راختلفو فعصمدالبیاء بل بعش 
فاا قي نامت عق لزنب مطلةا وون ىط لعتزل داكي والشيعة ‏ + 
صرره الضصفوةت دیدج 2 مع 
الى امسق س حه 



















أ الصغيرة د اماا لوق فا ترا زيف ان )رٹ نيقطا شرك بالط :د 

عيث ولامن ذغاء فا شاسفیها ول دت جردا کالہ لاقملا 

أ مذ بعناية اك ندال شون يفضي مها سل دتنفق 
ت دیاز کار اماما دنی اهالت میت 
؟ متعنابطناتاللانم واد‌قادایا شید منعنا للانمتا يمد مرو اسك 
ر وحسرط رة یت ا جالعلا نالج کف ره اد اقا نش 
۱ الشاهاة اماما لبمثة فالاجاع عاععتورعت تمد الكذب لدلالة, 
الجزةعاصد تھ دام الا ؤا احا ناخ ال نی ند دلا 

| لماع لصدیمطلتابلخمااخبرعنداعتقادا تنم عدمالوثو ف 

ا أثبلیغ الیل ام علالاعتقاد معد مہ واجیب بادجی! لنب على 
الذلطناذاعدم ھال لي زداما وداک ب من لكك شر دالصها ية 
1 نات من عدا مشود ويمطالمزارجكالانا رقت عا عت يعن ادها 
أ ااكثرسماوالمحتزلدع كلا وعلتجويزها سووارخطاء فالتاديلاالشعية 
3 هاوها تمد غيرهالاطرة بادهة کل باد بلاسرا رند انالا 
3 زات یمزر نید دجو نو لذلد ف اككبيرة والصغيرة بان یلو اص 
1 لبم فيلزم معسيتمكوكنموسىهلي! نام لبط ديقترث نبا 
فا لیڈ رمد مرو تالسنة لنايكوت بال ند وعرفرهبالاهمارعدطري 
الیل شحف ف فلات وهل ایتا دیب دیا سد 
1 افا اچد الاسر م زل املا انا يعرف بالقسيهالمفال عا ليان عله 
ضررری وهوالطاهر د سند لعليموجمي نالاد ل تكزاحد عاجرا 
ضرورة ولا مناد موجودةالمطائمعاو,ضرورة ایض یرد عليما طایخ 
اکونا او زان مامت وکونا للذامستصوياباكت ده االمنعات 
الهو نورق الاو( جوا إ سام باد طب ىتا ت رىم للاخباراللااسة 






صر الصفرب الا ليت 
لمضى امس سن لتد 


رع 


الا بيسن اللو دیش دیداد 
واطلايائماحذ انيم ذ هب هب احد مثالا مد ی یت 

كلهاد ينيع اقوالغييةكلهاكا د مناه «باباع مها ومن هئادا لالد 

ف شط اجاح عات مود اهلد مث شاءمرث لعلماء مد 
حرو اجالع عابت رشی عنم امن اسنفق| استفة | بارع ريغ اس لها 
ولد هماذاات يسفى :إرإهربرة رضل سعد د عاذ بنجب بخ ى الله عفد 
رادیب مجاهت 
داجیا دنل لس 
پشادیتاا وناب الهودالعمبية اه 
یلوا[ سید اه 3 


صویة الصف اسرد 
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مك لنخ ےد عے) 





۹۰ 


عملي في تحقيق هذا الکتاب: 


.١ 
¥ 
ا‎ 


قرأت الحطوط/ الكتاب/ من أوله إلى آخره مراراً. 

قمت بنسخ المخطوط من أوله إلى آخره رخا برب 

ولا كان الخطوط خخالياً من علامات الترقيم مما يودي إلى هسام مفاهيم 
العبارات» احتهدت في وضع علامات الترقيم و ذلك وفق القواعد الإملائية 
الحديثة. 


. صححت الأحطاء الإملائية بدون إشارة إليها في الهامش وذلك لكثرة 


الأخطاء و تكرارها. 


. قارنت بين النسخ وأشرت إلى الاختلاف في الهامش و یت ما رأيقه 


صحيحاً في للان. 


. حعلت إحدى النسخ الي كانت أكثر صحة (نسخة الأم)» وهي نس خة 


بشاور. 


. إذا كانت الكلمة أو الجملة ساقطة من إحدى النسخ وكانت موحودة في 


الأحرى والنص يقتضي إثباتهاء فأثبتها وأشير إليها في الحامش» وقلت: قوله 
(كذا) سقط أو ساقط من: (ب)؛ أو (ل)؛ (ك). 


. إذا وقع الخطأ في جميع النسخ معًا في كلمة أو أكثر(وهذا نادر جدا) و 


وجدتما في مصدر من الصادر صحيحة صوبتها في امن وأشرت إليها في 
ال هامش مع ذكر الكتاب الذي تم التصحيح منه. 


. وضعت عنوانا جانبياً لكل مسألة وذلك لعدم وجود العنوان للمسألة من 


المولف و حعلته بين المعكوفين حي يسهل على القاري قراءة الکتاب 
واستفهام المسألة. 


۰ 


۰۱۱ 


۰۳ 


۱۰ 
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۰1۸ 


۹1 

ذکرت أرقام لیات و سورها في کتاب الله تعاللى في الحامش. 

قمت بتخریج الأحاديث والآثار الموحودة في الكتاب بالتفصيل سندًا ومتاً 
و ذلك إذا مر علي لأول مرة. 


. احتهدت في تخریج الأحاديث والآثار من مظائها التعددة و ذلك عمل ۸ 


يقم به كثير من الباحثين في الكتب احققة. 
قمت بتخریج أقوال و آراء الفقهاء الأصوليين و العلماء من مولفاتهم إذا 
وحدت وإلاً ذكرت ا للراجع الأخرى. 


. قمت بترجمة الأعلام الواردة ذكرهم في الكتاب وذلك عندما يذكر لأول 


مرة ثم ذكرت المراحع في آخر التعريف. 


. قمت بتعريف الفِرّق والطوائف والأماكن الوحودة في الكتاب وذلك 


عندما يذكر لأول مرة. 

مع بداية التحقيق عند ذكر المصدر حاولت أن أكتب اسم الكتاب و اسم 
مولفه. كاملا مع ذكر الطبعة إذا ورد أول مرة. 

وضعت مقدمة بين يدي الكتاب الحقق مشتملة على ثلائة فصول بيشت في 
الفصل الأول نشأة و تطور علم أصول الفقه والمراحل الي مرت به وفي 
الفصل الثاني التعريف بالولف ون الثالث التعريف بالكتاب. ‏ 

قمت بوضع فهارس علميّة تفصيليّة حتويات الكتاب واشتملت على ما 
يلي: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 

فهرس للأعلام. 

فهرس للفرّق والقبائل. 

فهرس الأماكن. 


و 
زر 

ج 
ط 


۹۷ 
فهرس الأشعار. 
فهرس المصطلحات العلمية. 
فهرس مراجع التحقيق مرتبا حسب. حروف المعجم. 
فهرس موضوعات الكتاب. 


هذا و أسأل الله العلي القدير أن يجعله خخالصاً لوجهه الكرم وخدمة وتسهيلاً 
لمعرفة أحكام الدين و صلى الله على نينا محمد و على آله و صحبه ومن تبعسهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


۹۸ 


الأصل الثاني 
السنة' 


[تعريف السنة لغة واصطلاحا] 

هي لغة: الطريقة والعادة. واصطلاحا: في العبادات النافلة. وف الأدلة» 
وهي المراد هاهنا: ما صدر عن الرسول عليه السلام غير القرآن من قول وفعل 
وتقرير كذا في العضدي". وأورد عليه في السلم"" القراءة الشاذة ليست بقرآن و 


ينظر معن السنة في اللغة: لسان العرب لابن منظور الأفريقي؛ محمد بن مكرم» دار صادر 
ببروت؛ و الصحاح لإسماعيل بن عماد الموهري تحقيق احمد عبد الغفور عطار؛ دار العلسم 
للملاین ۱۳۹۹ه-/۱۹۷۹م؛ والقاموس احیط للفيروزي آبادي محمد بن يعقوب» 
/۱ ۱ه/۱۹۹۱م دارا حياء التراث الاسلامي ؛ و» تاج العروس محمد مرتضى 
الزييدي دار الفکر 4۱4 ۱ه/۱۹۹4م» دارسة و تحقیق علي شيري تحت مادة (ستن). 
ص۱۲۲ والراد من العضدي شرح القاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن ند لمخختصر التهي لابن اطاجب السالكي 
مطبوع لي ملد واحد لي جزلین لي ضمن الختصر لابن الحاججب ظ/۰۳/۲ 6 1ه/1961م. 

و عضد الدين هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيحي الملقب بعضد الدين الشسافعي 
الأصولي المنطقي المتكلم الادیب» ولد بأبج من أعمال شیراز بفارس ونشأ ما وتعلم ها وتعلّم 
على علمائها ثم رحل إلى المدينة السلطانية وأكثر الإقامة ها وذاعت شهرته وأقبلت عليه الدينا 
فأكثر من الإنعام على طلبته؛ وقامت بینه وین أمير كرمان مناقشة أغضبت الأمير عليه فأمر 
بحبسه في قلعة دريمبان بکسر ففتح فسكون ثم كسرء ومن أشهر تصائيفه: شرح مختصر ابسن 
الحاحب في الأصولء والمواقف في أصول الدين» ومختصر المواقف» وأشرف التاريخ؛ ورسالة 
في علم الوضع؛ والفوائد الغياثية في المعاني والبيان» توفي رمه الله سنة ۷۵3ه وهو حبسوس 
في منة كرمان (الفتح المبين ۲ اني طبقات الأصوليين؛ عبدالله المراغي» مطبعة الأنصار 
السنة المحمدية القاهرة135 1ه//15140م. 

ص 1/6 المراد من المسلم: مسلّم التبوت ل مب الله البهاري افندي» : مطبع 
الأنصاري دهلي اند ۹ 


3 
لا حبر عند الشافعية' ولذا لم تكن ححة فيرد نقضا عليهم.. وأما اعتقاد الخبوية 
وجعل الحجية مشروطة بالنقل بعنوان الخبرية فلا يخفى وهنه'“. 

[۲۱۷/ب]/آقول: إنهم يمنعون صدور القراءة الشاذة عنه عليه السلام 
لوجود الخلل في نقله» إذ هو منقول قرآنا وليس به اتفاقا فكان كالخبر الشاذ فیس 
يعم به البلوى. 
[العصمة] 

تمهيد: حرت عادة غير الحنفية' بذكر مسألة العصمة . 

مقدمة كلامية لتوقف حجية السنة عليها وهي عدم قدرة المعصية أو سلنق" 
مانع غير ملجئ إلى تركها. واختلفوا في عصمة' الأنبياء قبل البعشة فاكثر 
الحققين لا بمتنع عسقلا ذنب مطلقاً. ومنعت العستزلة" الكسبيرة 
والشيعة" الصغيرة. وأما الواقع فالمتوارث أنه لم یمث نبي قط أشرك بالله طرفة 
مین رولا من انقلا اشا سفيها: 








3 ااي لهب فتهي من لاب زار لمشهورة مرسسها اما محمد بن دیس ادا 


هو مذهب فقهي معروف ومؤسسه الإمام أبو حنيفة لممان بنقابت ره اله 

۳ في زد وك الل 4 

1 مسألة عصمة الأنبياء لي: التحرير والتقرير ص 4-۲۲۳ ۱۲۲ والمختصر والعضدي ص 1 

3 هي: فرقة من الفرق المنسوية إلى الاسلامویلبون بالقدرية وهذا يعني ألم امداد لفرقة القدرية؛ وقد هرت هذه 
الفرقة عندما خالف راصل بن عطاء لميا الحسن البصري شيخه لي مرتكب الكبيرة. وقال هو آلا مزمن ولا كاقرء وهو 
بمزلة بين المزلتينء وقد القسموا إلى عدة فرق. » الملل والنحل للشهر ساي أبو الفتح محمد عبد الكسريم بسن أي 
بکر ۳۲٠-۳۴۱/۱‏ دار اناد العربي بالفاهرة س:۱۳۸۷ ه:والزويبين ايء عبد القاهر بن الطساهر اليفسدادي 
ص۳٩‏ بدرن الطيع والتاريخ . 

5 هم: اللين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص؛ وفالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جمليا رما خخفيا. واعتظسدوا 

أن الإمامة لا تخرج عن أولادهء وان حرجت فبظلم يكون من غيره أو بتفية من عدده» والإمامة ركن الدهسسن لا يمسوز 

لرسل عليهم السلام إغفال الإمام أو له ولا نفويضه إلى العامة ولا يصب الإمسام بنتصييسهم رالأئسة عدم 
معصرمون وجوبا عن الكبائر رالصفائر. وهم یر كثيرة جدا بعضهم يكفره أهل الستةء وبعضهم لا يصل في اعتقلدة 

لدرجة الكفر» ومنهم الكيسانية والزيدية والإمامية والفلاة والإماعيلية» انظر: الملل والتحل للشهرستان ۷ 


امجوزون': 

يجوز الكمال بعد النقص لرفع المانع بجذب عناية أو كسب رياضة. 
المانعون": 

يفضي إلى احتقار الناس له وتنفرهم عنه فيناقي حكمة الارسال وأحيب إن 
نفينا الحسن والقبح العقليين كالأشعرية" منعنا بطلان اللازم وإن قلنا به كالحنفية 
منعنا الملازمة؛ إذ بعد صفاء السريرة وحسن السيرة ينعكس الحال غلى أن 
المعجزة كفى ما حاذبة إلى الانقياد كما تشهد به المشاهدة. 
آما بعد البعثة : 

فالإجماع على عصمتهم عن تعمد الكذب لدلالة المعجزة على صدقهم . 
وأما غلطا في الأحكام : 

فجوزه القاضي الباقلاني* لمنعه دلالتها على الصدق مطلقاء بل فيما أخير 
عنه اعتقادا. قيل: يلزم عدم الوثوق بالتبليغ» إذ لا دليل للسامع على الاعتقاد 
وعدمه. وأحيب بأنه يجب التنبيه على الغلط فإذا عدم فهو الدليل. 





هم: أهل السنة والجماعةزفوائح الرهوت ص .)٩۷‏ 

هم الروافض والمجتزلتإفوائج الرحنوت (شرح مسلم البرت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ‏ ص۹۷ مطبوع 
على هامش المستصلى للفزالي؛ دار العلوم اطدية يروث بدون تاريخ). 

هم: أصحاب أبي الحسن علي بن (سماعيل الأشعري السب إلى أي موسى الأشعري الصحاي العروف طم رهسي فرقسة مسن 
ص رم یو شوم کی ان لاوا 


٤‏ رالقاضي الباقلان هو: ی ین ند ری ررك )مسر فاص ها 
لمتكلم الأصولي وكنيته أبو بکر, نش بالبصرة رسكن بداد كان ام الأشاعرة لي عصره» أخل عن أبي بكر الأمسري 
راخ عنه جماعة. له مصتفات كنيرة منها: شرح الإبائة لي أصول الدين؛ وشرح اللمع؛ وله الإمامة الكبسسيرة والإمامسة 
الصغيرة والتبصرة بدقائق الحقائق وأمالي إجماع أهل المدينة ؛ والتقريب رالإرشاد؛ والتمهيد والمفيع؛ له كاب جيد لي 
الرد على الباطنية؛ وإعجاز الفرآن مطبوع. تولي سنة ۰۳ ٤ه‏ وللتفصيل انظر: رليات الأعيسان لان خلكان 
۱ والفتح البين ۱۲۲۳/۱ رشذرات الذهب في أخيار من ذهب» عبد المي يسن العمساد ۱۱۸۷/۳ دار الفكسر 
بيررت ط۰۱ ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م. 


1۰۱ 

وأما غير الكذب من الكبائر والصغائر الخسيسة : 

فالاتفاق من عدا الحشوية' وبعض الخوارج' كالأزارقة" على عصمتهم عن 
تعمدهاء فألأكثر سمعاء والمعتزلة عقلا. وعلى بحویزها سهوا وحطاء في التأويل» 
إلا الشيعية فيهماء: وحاز تعمد غیرها كنظرة بادهة أو کلمة بادرة بلا اصرار عق 
أكثر الشافعية والعتزلة. ومنعه الحنفية وحوزوا الزكّة في الكبيرة 
[1/514]/والصغيرة بأن يكون القصد إلى مباح» فيلزم معصية» كوكز موی 
عليه السلام القبطي“ ويقترن بالتنبيه كذا في التحرير". 





هي طائفة تمسكوا بالظاهر و ذهبوا إلى التحسيم وغيره والنقلية البحت» قال الحميري: 
“ميت ((الحشوية)) حشويةء لأنهم تشون الأحاديث الي لا أصل لها في الأحاديث المروية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: يدخخلونها فيهاء وليست منها. ثم قال: وهیع 
الحشوية يقولون باخير والتشبيه. راحع: احور العين» تأليف نشوان بن سعيد الحميري» تحقيق 
كمال مصطفى ص 4 ١‏ 1 مكتية الخانجي القاهرة۸٤۹١م.‏ 
هم: الذين حرجوا على علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء لأن عليا رضي بالتحكيم 
محتجين بأنه لا يجوز أن يحكم الرحال في دين اللء وأنه لا حكم إلا لله وكفروا عليا لقبوله 
التحكيم وحاربوه وهم فرق كثيرة لا يزال منهم الإباضية في سلطنة عمان وفي اللجزائر انظسوة 
الحور العين ص ۱۷۰ وما بعدها؛ ومقالات الاسلامیین؛ أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد ص »۸١‏ مكتبة النهضة المصرية ط/۰۱ ۱۳۹۹؛ والملل والتحل 
للشهرستاني ۰۱۳۸-۱۱6/۱ 
هم: طائفة من اخوارج وتسب إلى نافع بن الأزرق اخروري من رژرس الخوارج: يعتقدون يكفر العاصي» و سيرءوت 
من عتما وعلي رضي الله عنهما ويحرمون قتل من اتهى إلى اليهود أو التصارى أو نجوس (اللل والتححل للشهرم ساف 


۱ ودراسات في القرق د/صابر طعيمة ص 4۸ 4۹-۱ ۰۱ ط/1 الطبعة الأدية مصر ١۳١۷‏ ه؛ واللل وال 
لابن حزم الطاهري ۱۸۹/۳) حلى ب أزرء ا مطبعة الزوسة التا رة ۱0۱۷ 

واسمه: قالون كما في مسلم الثبوت ص۷۰ ۱مع (فواتح الرموت ص .)٠١١‏ 

التحریر: الإمام الكمال بن الحمام الحنفي؛ ص 2774 دار الکتسب العلمية بسيروت ط/7 
ام وام 


[تعريف السند] 

ثبوت السنة لنا يكون بالسند: وعرّفوه: بالإخبار عن طريق الان؛ أي أنه 
حدّث به فلان» أو حلق. واختلف في تحديد ابر فقيل: لا بُح لمُسره كما قال 
حجة الإسلام' في العلم : أنه إنما يُعرف بالقسمة والمثال". 
والأكثر : 

لان علمه ضروري" وهو الظاهر . واستدل عليه بوجهین: الأول: أن كل 
أحد عالم بخبر حاص ضرورة ولا أقل من أنه موحود؛ فالطلق معلوم ضرورة 
أيضاً. ويرد عليه. 
أولا: منع كون المطلق ذاتيا ما ته . 


وثانیا: منع کون الخاص متصورا بالكنه» وه المنعان المشهوران» ودفع الأول 
في حواشي المسلم'؛ بأن طبيعة الخبر نوع للإخبار الخاصة ضرورة أن كل كلي 
فهو نوع بالقياس إلى حقيقته. 

أقول: ليس بشيء ؛ إذ ليس حقيقة الخبر الخاص هي طبيعة المطلق مقيدة 
باضافة » أو توصيف» بل يمكن تعقل الخاص مع الغفلة عن الطلسق بشهادة 
الوجدان, 
٠7‏ اللراد مه الإمام الغزالي وسيأني ترجمته على ص ۰۱۲۸ 


۳ الستصفی من علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الإمام الغزالي ٠٠٠/١‏ دار العلسوم 
الحديثة ببروت لا طء لات. 


اي نقمي 
فواتح الرحموتعلى هامش مسلم ابوت ص ۱۰۰ 


۱۰۳ 


۳ 
وئالثا: آما في المختصر والعضدي"*"آنه لایلزم من حصول آمر تصوره فلا یلسزم 
من ضرورة نسبة الوجود ضرورة تصور النسبة“. و دفع هذا مع اثان في 
السلم": بان الحصول من غير التصور إغا يمكن في معلوم العلم الحضوري" واطشبر 
ليس كذلك لأنه في نفسه حكاية عن الواقع" والحكاية إنما يتأتى بصورة ا لكي 
عنه » وكما أن صوري المنتسبين حاكيتان عنهما كذلك النسبة الذهنية حاكية 
عن النسبة الواقعية كاشفة عن ارتباطهما في نفس الأمر ولذا قالوا: لايد في 
القضية من ثلاثة تصورات فإذاً هذا الخبر حاصل في الذهن بذاته بالعلم الحصولي*“ 
فكان متصورا بالكنه فكان المطلق كذلك لأن الذاي ضروري الثبوت في مرتبة 
الذات إلا أنه يفيد تصور الکنه" إجمالاً؛ لأن امتياز الذاق بصورته فرع تصور 
الذات تفصيلاً . 
أقول: فيه-أولاً: [۲۱۸/ب]/آن للنسبة الحكائية وجودا في الذهن تكون به 
متعلقا للتصدیق والتكذيب وهذا الوجود لها يحاكي الوحود العيين في ترتب 
آثارها علیهاء و وحودا فيه يخلافه» كما إذا تصورناها بعنوان النسبة؛ أو الحكاية 


ختصر النتهی؛ ابن اجب عشمان بن عمر المالكي ۰4۱/۲ دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
۰۸ هت 
ص ۰۱۷۹ 
أي العلم الحاصل بلا نظر واكتساب وبدون ترتیب مقدمات معلومة لتحصيل آمر 
بحهول(شرح لمذيب النطق والکلام ص۷؛ والرقات؛ فضل إمام الخير آبادي» ص4؛ مطبعة 
خر كثير آرام باغ كراتشي. 
أي نفس الأمر. 
هو: ملاحظة المعقول (المعلوم)لتحصيل أمر بمهول (شرح نمذيب المنطق والكلام؛ احقسق 
الدواني ص۰۷ مطبع العلوم بدون تاريخ؛ والمرقات» فضل إمام الخير آبادي ص٤‏ . 
أي تصور الشيء بالذاتيات والحقائق. 


4 
أو غيره من الفهومات الصادقة عليهاء فعبر عن الأول بالحصول وعن الثاني 
بالتصور. 
وثانيا: أن الكلام في تصور المطلق من حیث هو مطلق أعن حصوله بصورتبه 
المغايرة لصورة الخاص» وقد اعترف بأنه غير لازم من تصور الخاص» والثاني إنا 
نیز بين مفهوم ابر وبين غيره ضرورة. 

وأحيب بأن التمییز لا يقتضي التصور بل يكفي فيه الحصول ولا الكنه بل 
يكفي وجه ما. وقيل: بل يحد» فالقاضي الباقلاني والمعتزلة: كلام یدخله الصدق 
والكذب' . وأورد خبر الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام» بل كل حبر 
ضروري الصدق» أو الكذب. 

وني السلم": بل كل خبر فان الصادق صادق دائما والكاذب كاذب 
دائما.أقول: ذلك في المتغيرات ممنوع» فان قولك: "زید قائم“. صادق في حال 
قيامه كاذب بعد قعوده. 
والجواب: 

أولا: ما أقول: يمكن أن يكون المراد نوع من الكلام عرض الصدق 
لبعض أفراده والكذب لبعضها. 
وثانيا: ما هو المشهور من أن الراد احتماله لها بالنظر إلى نفس مفهومه جردا 
عن حصوصية القائل» بل الطرفين وبابلملة بالنظر إلى حقيقته النوعية» أعي ثبوت 
شيء لشيء أو انتفاءه عنه. 


المختصر والعضدي 457/7. 


0 


ص۰۱۷ 


۱۰۰ 


و ثالثا: ما صرح به القاضي': أن للراد دخوهما لغة وان امتتع عقلاء ولا ينافيٍ 
ذلك ما تقرر أن مدلول الخبر هو الصدقء والکذب احتمال عقلي. و أما الايراد 
على الحد بلزوم الدور إذ الصدق مطابقة ابر للواقع والکذب عدمهاء ”ففي 
الختصر لا جواب عنه“" وني السلم" مدفوع بأنهما ضروريان؛ أو هما مطابقة 
النسبة للواقع و عدمها. 

أقول: في الأول[۹٠۲/]‏ /أن ضرورية الصدق والکذب ب‌العی المذكور 
تستلزم ضرورية الخبر والکلام في تحدیده» إلا أن یقال: الضرورة بحسب الكنه 
الإجمالي لا يناي نظرية الكنه التفصيلي» وفيه نظر. وني الثاني: أن مطابقة النسبة 
تتناول مطابقة النسبة التوصيفية والاضافيةء فان قيدت النسبة بالتامة ورد تناو ها 
الإنشائية نحو: هل زيد قائم. 

فان قيل: المراد مطابقة النسبة [الحاكية عن الواقع له وعدمها فیخرج ابدميع. 

قلنا: لا يخفي بعده» ولاسيما في مقام التعريف]'» على أن المراد يما في 
المختصر”: نفئ ابلواب عن لزوم الدور على تقدير إرادة المعيى الشائع المتعارف. 
وقيل: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب هربا عن لزوم الدور» وأورد عليه في 
المختصر”: أن الدور لازم بحاله لأنهما الحكم بالصدق والکذب» وقد يدفع : بان 


العضدي ۰4۷/۲ 

الختصر ۰4۷/۲ 

5 السلم ص۰۱۷ 

* | سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن (ل)- 
۷/۲ 

۸/۲ 


۱۰۹ 

المراد السلب والإيجاب على ما صرح به ابن سينا'. 

أقول: وفيه أن المتبادر هو متعارف أهل اللسان» لا مصطلح أهل الیزان. 

أبو الحسين": كلام يفيد بنفسه نسبة» في المختصر": لا قال ينفسه ليخرج 
ال أن الكلمة کلام عنده» ولكن ما تفيد النسية مع الموضوع: ورد في 
الملسلم: بأن ”قائم“ لكونه مشتقا يدل على النسبة بنفسه؛ فافا يخرج لأن للسراد 
إفادة وقوع النسبة أولا وقوعها. 

أقول: لا يخفى أن المتبادر هو إرادة النسبة التامة؛ وان أبيت فإفادة النسبة 
تفصيلا. أعت بصورة تمتاز عن صوري النسبتين-لا-كافادة" المشتق لها لمالا 
كما تقرر من أن دلالة المفرد [إجمالية و حينعذ ””فقائم“ لا يدل على النسبة 
بنفسه بل مع غيره» على أن الکلام]" في المفرد الواقع خيراً ولو حامدا كرحل 


انظر: الختصر ص4۸/۲؛ والمعتمد في أصول لفقه» أبو الحسين محمد بنعلا “مزلي 
البصري ل ٠‏ داروت اروت ط//۱۵-۲و؛ ومسلم اثبوت ص 419/7 و امن 
سينا هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلختي الفيلسوف ويلقب 
بالشيخ الرئيس. له من الککب: القانون؛ وتقاسيم الحكم؛ ولسان العرب؛ وللوجز في النطق؛ 
ودیوان شعر. توفي عام 4۲۸ه-. وللتفصیل انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٩۱۶۹/۲‏ 
ومرآة امان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان» عبدا لله بن أسعد الیمسین 
المكي اليانعي ۰4۷/۳ دار الكتب العلمية بیروت ط/1؛ ٤۱۷‏ ۱ه/۱۹۹۷ع؟ وعيون الأنباء 
في طبقات الأطبای شمس الدين الذهبي» تحقيق الدکتور صلاح الدین النحد ص ۰4۳۸ طبع 
الکویت ۰2۱۹۱۰ 
انظر كتابه للعتمد ۲٤۳١/۲‏ * _ يويند :کی بوه 
AY‏ 
ص ۱۷۷ 
في (ل): لإفادة. 
سقطت العبارة ما ین للعکوفین عن (ل). 


۱۰۷ 

وانسان. ثم إنه على تقدیر إرادة النسبة التامة الخبرية لا يخرج نحوء ””قائم“ إلا 
.كعونة قوله بنفسه»لأنه بواسطة تركيبه مع غيره [۲۱۹/ب]/یدل على تلك النسبة 
لا يقال:الدال في حالة التركيب هوا بحموع. الا قائم"وحده,لأنا نقول:ولكن لما 
كان للجزء مدخل في الدلالة صح أن يقال عرفا :هو مع غيره يدل عليها على 
أنا ننقل الكلام إلى الفعل نحو "قام"من "قام زید" فانه دال علي النسبة اتفاقاروضم 
الفاعل شرط للدلالة لا جزء للدال فظهر أن الرد مردود.ثم أورد في المتتصر' 
علي الحد ثم الحد نحو"قم" فإنه مفيد للنسبة بنفسه إما نسبة القيام إلى المخصاطب أو 
نسبة الطلب إلى المتكلم. ودفع في العضدي" يأن للمعرف :أن يقول: أردت 
بإفادة النسبة إفادة وقوعها و" بنفسه""الدلالة بالوضع؛ وقد صرح بالفان في 
المعتمد"» فیخرج نحو"قم"إما باعتبار النسبة الأولى فإذا لم يغد وقوعها وإما باعتبلو 
النسبة الثانية» فلأنه لازم عقلي لا مدلول وضعي. 

أقول: لا شك أن الانتقال من النسبة إلى وقوعها ومن لفظ بنفسه إلى ما 
عد الدلول الإلتزامي بعيدٌ حداء ولو سلم؛ فإنما يصلح ذلك توجيها للتعريف في 
الجملة؛ فتوهيم صاحب السلم لابن الحاحب؛ في الإيراد وقيعة لا موقع ها 


۸/۲ 

۸/۲ 

۴ الراد من العتمد: أصول الفقه لأبي الحسين» محمد بن علي» انظر 8۳۵/۲- 

* . هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدوین الأصل الاسنائي الالکي 
العروف باين الحاحب اللقب يحمال الدين. كان آبوه حاحبا للأمير عز الایسن موسك 
الصلاحي واشتغل ولده عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الکرع ثم بالفقه على 
مذهب الإمام مالك ثم بالعربية والقراعات وبرع في علومه واتقنها غاية الإتقان.تم اقل إلى 
دمشق و درس امعها في الزاوية المالكية. كان أغلب عليه علم العريية. وصنف. وكل واحد 
من تصانيفه في نماية الحسن والإفادة. اتتقل إلى اسكندرية.وتوفي با يوم الخميس 77 شوال- 


۱ ۱۸ 
ثم ما عد الخبر من الکلام إنشاء؛ 
ومنه الأمرء والتهي: والاستفهام؛ والسترجي؛ والقسم؛ والنداء'. وی 
المختصر" : أن الانشاء مطلقا يسبمى تنبيها. وأشبر في العضدي" إلى: أنه 
اصطلاح حاص للمصنف» وإلاً فتعارف النطقیین تخصيص التبيه ا لا يدل على 
الطلب وضعا. 
آقول: ابن الحاحب* آعرف بعرف آهل الفن ولذا تبعه صاحب البدیع". فما 


في المسلّم أنه غير متعارف غير مسلم" . 


-143ه الموافق ل 744١م‏ ودقن حارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح بن أي شامه 
وكان مولده باسنا في آخر السنة ۰۷۰ه من بلاد صعيد مصر. وللتفصيل انظر: 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين و التحاة السيوطي؛ جلال الدين» ۱۳4/۲ مطبعة عیسی 
البابي الحلبي ط ١ء‏ 184١ه؛‏ وشذرات الذهب۲۳۵/۰؛ والعير لي حير من غير؛ حافظ 
الذهيي 2185/2 مطبعة دولة الكويت 41571 ومفتاح السعادة ومصياح السيادة في 
موضوعات العلوم؛ أحمد ابن مصطفى الشهير بطاش کبری زاده ۰۱۱۷/۱ مطبعة الاستقلال 
الكبرى بالقاهرة؛ والنحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق إمام يوسف بسن تضری 
بردي 2770/7 دار الكتب المصرية؛ وهدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي 194/۱ مطبعة 
وكالة اللعارف الحليلة استانيول تركيا. 

ينظر هذه الاصطلاحات في: البلاغة الواضحة لعلي ابحارم ومصطفى أمين ص ۰۲۱۰-۱۷ 
دار المعارف مصر ط1١ء‏ ۹۵۷/۱۳۷۷ ۱م؛ وجواهر البلاغة لأحمد الهاي ص ۷9- 
۷ دار إحياء التراث العربي بعروت ط/۲۱ بدون تاريخ. 

اكه 

نفس المصدر. 

* 2 انظر: التقوير ۲۲۸/۲.» عار اومن الب ع + ب تتام سای ت ول غولب ول 
انظر: مسلّم الثبوت ص 177 





۱۰۹ 


مسألة[۱]؛صیغ العقود و الفسوخ: 

قيل: إنشاء وهو الصحیح كما في العضدي" وإليه ميل لتحریر » وقیسل: 
إخبار» ونسب في التقرير إلى الجمهور”". 

في السلم":[۲۲۰/]]لا حلاف في أن مدار الفتسوی في الأحكام على 
اللفظء والناط حقيقة معن النفس كالسفر والمشقة» لكن دلالة لفظ"بعت" مغلا 
على المع الموحب الحادث في الذهن عند إحداث البيع؛ إما بالعبارة بأن يكون 
منقولا عن المع الخبري إليه شرعا فهو [نشاء» وعليه الشافعیة" أو بالاقتضاء بان 
يكون حكاية عن تحصيل البيع» وهو متوقف على حصول العن الموحب فهو 
لازم متقدم و حينعذ فاللفظ إخبار» وعليه الحنفية'» وليس التغاير بين الحكاية 
والمحكي عنه بالاعتبار كما ظن في شرح الشرح". 

أقول: إنما حکم شارح الشرح بذلك دفعا لما الزم به لاحباریون مسن 
امتناع صدق الإخبار إذ ليس هناك إلا المعى النفسي الايقاعي الدالول للف ظ 
"بعت" مثلاً”بأن هذا المعين من حيث أنه مدلول اللفظ مطابق لنفسه؛ لا من هذه 


۹/۲ 

التحرير ۰۲۲۸/۲ 

نفس الصدر. 

ص۱۷۷ 

البحر احیط للزركشيء بدر الدين محمد بن بمادر الشافعي ۲۲۸/6 فما بعدهاء وزارة 
الأوقاف و الشئون الإسلامية دولة الکوبت؛ /۰۱ ٤۰۹‏ ۱ه/۱۹۸۸م. 

انظر: التحرير ۰۲۲۸/۲ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للکاساني علاژ الدين أبو بكر بسن 
مسعود ۰۱۳۵/۰ دار الکتاب العربي بيروت ط/۲) 4017 اهب ۰2۱۹۸۷ 

۲ والراد من شرح الشرح: حاشية التفتازاني لمختصر التهی؛ دارالکتب العلمية بيروت» 
ط۲ ۰۳ ۱هت/۱۹۸۳م۰ 


1١6 

الحيثية . فان زعم أن هناك معنيين» معن حكائ غير موحب هو مدلول اللفظء 
ومعين إيقاعي موحب هو الثابت اقتضاء فلا شك أنه حلاف الوحدان . وإن 
اعترف باتحاد للع لزم القول بالتغائر الاعتباري. 
الانشائیون!؛ : 

أولاً: لا حارج هناك بل البيع بقع ب بعت» 

وثانيا: سمل الس وک ۲ 

وأحيب في المسلم : بل هناك حارج يطابقه الكلام". 

أقول: يريد العین الثابت اقتضای وقد عرفت مافیه", 

وثالثا: لو كان خبرا لكان ماضياء فلم يقبل التعليق والتوقف وهو باطل؛ 
وأحيب كما في شرح الشرح'» بأنه إخبار عما في الذهن من تعليق الطلاق. في 
السلم : ليس بشيء لأن الماضي فا يدل على وقوع مصدره" . 

أقول: المراد الطلاق المعلق بناء على التسامح المشهور في نظائره» ولكن لا 
يبعد المشاحة. فيه من لا يجيز الساحة . ثم في السلم" حوابا عن الدليل: "القيد 
معتبر» كما في [۲۲۰/ب]ساثر الاخبارات والإنشاءات» ألا ترى : "النهار 
موحود" يدل على الوقوع فلما علق بشرط لم يدل إلا بعد وجوده . وكذلك " 
نت طالق" على الإنشائية طلاق في الحال» وبعد التعليق ليس كذلك » ثم لما كلن 
2٠‏ هم: الشافعية (فواتح الرموت شرح مسلم البوت ص ۱۰4 على الستصفی). 
ص۱۷۷ 
لعله إشارة إلى ما سبق من أنه حلاف الوجدان وان اعترف باتحاد المعين لزم القول بالتغسائر 
الاعتباري.(راجع التقرير والتحریر ۲۲۸/۲). 
۰-۲ ۵. 


0 


ص ۰۱۷۷ 
ص ۱۷۷؛ وعبارته : القيد مغيّر كما في سائر الاخبارات... 


۱۱ 
المع الوحب من مقتضیات الخبر كان تعلیقه مستلزما لتعلیقه. ولذا قلنا: التعلیسق 
عنع الس 

أقول: الظاهر أنه منعٌ لاستلزام الاحبار عن الماضي» لامتناع قبول التعلیسق, 
وفیه انه لا شك ف امتناع"طلقتك آمس إن دحل الدار" بل یکون تتجیزا » ولا 
يرد هذا على ما في شرح الشرح" إذ مبناه على أن الخبر عنه هو مدلول اللفسظ 
الثابت في الحال. 

ورابعا: يلزم عدم الفرق بين "طلقت" حبرا وإنشاء وهو باطل ؛ ولذا لو 
قال للرجعية: "طلقتك". سئل: فان أراد الإنشاء وقع لاق آحر. وان أراد 
الإخبار لم يقع. وأحيب ف السلم": " مرة إخبار عما حصل اقتضاء وآخر لیس 
کذلك" . 

أقول: القتضي يثبت ضرورة وليست هناك. وقد يجاب: بأنه إخبار عن 
الذهن مرة» [و] “عن الخارج أخرى. وني السلم" فيه ما فيه إشارة إلى أنه [لا]” 
حارج هنا سنوی المعين الإيقاعي» وإنما هو في الذهن لا الخارج". 

أقول: يجوز أن يراد بالخارج ما أوقع بلفظ سابق. 
الإخباريون": 
الصيغة لغة للإخبار والنقل لم يثبت. 
۹/۲ 
ص ۰۱۷۸ 
في الاصل: "كلك" وهو عبارة عن: “كذلك". 
سقطت عن (ك): وء 
5 ص ۰۱۷۸ 
5 سقطت عن (ل): لا. 
هم: الأحناف (فواتح الرحموت ۰)۱۰4/۲ 


۱۲ 
أقول: بل ثبت إذ الإنشاء هو القصود عند العقد بل لا يخطر بالبال غير 
فإما بحاز وهو منتف إتفاقا أو منقول وهو الطلوب" وأيضا لو كان إخباراً فن 
إنشاء سابق إما بلفظ ولم يوحدء أو معن نفسي» وجرد المع لا يكون إنشاء 
اتفاقاً. وايضاً لكان لا إنشاء ليس لنا التصريح بلفظه ولم يعهد منله لا أن يقال 


يكفي التجوز, 


۱ 


في (ك» و ل): الظاهر. 


۳۳ 


تقسیمات للخبر 

هو: إما صادق[1/۲۲۱]/آو كاذب فابلمهور: لأنه إما مطابق للوأقع» أو لا . 

والنظام : لانه زما مطابق للاعتقاد أو لا. في السلم" : وما قيل: "كل 
(حباري الیوم كاذب" » ولم يتكلم بغيره» لیس بصادق ولا كاذب. وإلاً كان 
صادقا وكاذبا معاء فقد ذکرنا ابلواب عنه في السلّم". 

آقول: حاصل ما ذکره هناك أن مجموع هذا الخبر مأخوذ في حانب 
الموضوع محملا فيجوز أن يكون النسبة الحكائية الملحوظة تفصیلاه وهي الي 
تعلق با الإيقاع صادقة والملحوظة إجمالا الحكي عنها كاذبة؛ وليس بشيء؟؛ لان 
الصدق والكذب من خواص النسبة الحكائية التفصیلیة, وأیشا؛ لا يتصور 
احتلاف احمل والمفصل صدقا وكذبا مع اتحادهما بالذات. وإنما تغائرهما في 
اللحاظ فقط. والحق ما ذكره المحقق الدوان" من أنه ليس بخبر أصلا إذ کون 
الشيء حكاية عن نفسه غير معقول. 


انظر: المعتمد ۱۷۲-۷۵/۲ والتحرير والتقرير ۱۲۲۹/۲ والنظام هو: إبراهيم بن سيار بن هائى» أبو انحاق» النظام 
من أهل البصرة؛ من ألمة المعتزلة, كان شاعرا أديا ليغا تبحر في علوم الفلسفة, واتفرد بآراء خاصة تابعه فيها فرة 
من المعتزلة. ولي لسان اليزان أنه متهم بالزندقة. وله كنب كثيرة في الفلسفة والاعتزال.. وللتفضيل الظر:لسان السیزان 
ابن حجر المسقلاني 51/١‏ طبع شركة علاژ الدين يروت ط/۲/ ۱6۱۳۹۰ والنجوم الزاهرة ۰۲۳4/۲ 

ص ۱۷۸. 

لي (ك): المسلّم وهو خطأ والصحبيح ما تاه وهو كناب آخر لحب الله البهاري في المنطق لولف السلم. 

هذا رد المصنف على صاحب السلّم. سم العلوم ص 4 ٠١0:9١‏ مع شرح تحرير كنديا المسمى ب کشف الأسرار, 
حافظ كتب خاله شارع مسجد كويتة بلوشستان پاکستان. 

الدواي هو: محمد بن أسعد الصديقي» الدوانئ الشافعي (جلال الدين) فقيه متكلم حكيم منطقي مفسسرء شارك لي 
علوم ولد بدوان من بلاد كارزون سنة ۸۳۰ه- و سكن شيرازء و ولي قضاء فارس؛ و توي سنة 414 ه و قد تمسلوز 
عمره اللماتین و دفن قريا من قرية دوان. من تصاليفه الكثيرة: شرح النهدیب للتغتازائي في المنطق؛ وشرح عقسائد 
الاجان لعضد الدين الايبي وغيرها. (معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 4۸-4۷/۹) دار إحياء الثراث العربي بورت). 


11 
أقول: وأيضاً الكذب احمولة في يجب اعتباره داحلا في الموضوع وخارحا 
عنه» وهو محال. فظهر أنه ليس هتاك معن محصل. وهناك أحوبة أخرى أتينا على 

أكثرها في رسالتنا في"المغالطات"' وعلى ما هو العمدة منها في أنموذجنا. 

احستج السنظام" بقوله تعال: إن لاقي لَكَاذبُرَْ4” أي في 
قرهم: ال سول ان وما هو إلا لعدم مطابقته إل اعتقادهم . وأحيب 
في قوفم: هد هه لك سول اش فان الشهادة إثما تکون بمواطاة القلب أو 
في تسمیتهم (خبارهم شهادةٌ زعماً أنه من صميم القلب» أو في دعوم الاستمرار 
عليها غيبة وحضوراً» أو في المشهودية ولكن في زعمهم أو اراد هم قوم عادقمم 
الكذب» أو في حلفهم ما قلنا: لین رحعتا إلى الم لح لاش ینها 
لد ) كما في المطول". 
اسم رسالته(رسالة المولف) وقد صرح هذا الاسم الأخ الفاضل رحمت شاه عفق كناب 
الولف" أيمد التاريخ" لرسالة لم قل في ص ع اتروع ایازم نیت ای لب و وا 
أعثر عليه وقد ذكرته ضمن كتب المؤلف ص586. 
انظر هذا القول في التحرير والتقرير 4114/1 و في ميزان الأصول في نتائج العقول لأبي بكو 
محمد بن أحمد السمرقندي ص ۰4۲۳ تحقيق الدکتسور محمد زكي عبد الير طا 
84/14٠4‏ ١م‏ يدون الطبع؛ قفيه تفصيل قول النظام بطريق استدلالي. 
۳ سورة المنافقون ۳*: ۰۱ 
نفس الآية من نفس السورة. 
نفس الآية من نفس السورة. 


الآية: ۸ من نفس السورة. 
المطول للتفتازاني» سعد الدين» مطبعة الشاهجاني وبال هند السابق» ص۵۲. 


۱1۰ 

الجاحظ': اثبت الواسطة بين الصدق والکذب قائلا: [۲۲۱/ب]/ إما 
مطابق للواتع» أولا. وکل إما مع اعتقاد أنه کذلك. أولا. بل مع اعتقاد حلافه 
أو من غير اعتقاد أصلا. فالطابق للواقع والاعتقاد معاً صادق» واللا مطابق هما 
كاذب» وغيرهما لا صادق ولا کاذب. 

واحتج أولاً بقوله تعالى: (افترّی علی الله كا آم بو نة4' ردوا قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم مع اعتقادهم عدم صدقه بين الكذب والإخبار في 
حال ابلنون؛ فكان كلام اجنون واسطة . 

وأحيب: بأهم حعلوه قسیما للافتراء » وهو تعمد الكذب ولو سلم 


فيجوز أن لا يكون خبرا أصلا . 


انظر: للحمد ۷-۲؛ وابحاحظ: هو: عمرو بن بجر بن محبوب الکناني أبو عثمان» لقب 
بالماحظ ممحوظ عينيه. و کان قبیح الخلقة؛ ولد وعاش في البصرة كان أدييا ذكيا درس 
مولفات الفلاسفة اليونانيين الترجمة للعربية وتأثر بها؛ والتزم الاعتزال» وله طالفة تسمی باسعه 
ميزت بآراء منها: إن المعارف ضرورية ولیس شيء منها من أفعال العباد المكتسبة. وبقولون: 
إن العبد لا يخلد في النار وأن الله لا يدل أحدا النارء بل النار هي تحذب أهلها. والدلسق 
صنفان: عام بالتوحيد؛ وجاهل به» فالجاهل معذور والعالم حجوج. ويقول باستحالة العدم 
على ابلوهر» والأعراض هي الي تتبدل. أصيب بالشلل النصفي في آحر حياته» له مولفات 
عدة منها: البيان والتبيين؛ واحاسن والأضداد الذي نشره المستشرق فلوتن في يدن سسنة 
۰ والبخحلاء؛ و سلوة الحريف لي الناظرة بين الربيع والخريف والحيوان والتاج» توفي 
سنة 0ه اهب. وللتفصيل انظر: القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله ص۰۳ ١‏ طبع النهضة 
المصرية سنة ۱۳۸۳هب, 

سورة السيا ۳: ۸. 


۱۱۹ 
وثانيا: قالت عائشة'-رضي الله تعال عنها-في ابن عمر"-رضي الله تعلل 
عنه-: " ما كذب» ولكنه وهم". وأحيب-بأها عنت-ما كذب عمداء وهو 
شائع في الأفعال الاختيارية. إذ يراد منها عند إطلاقها صدورها عن قصد وإن ‏ 
يكن داحلا في مفهومها. في العضدي": "والذي يحسم التراع الإجماع على أن 
اليهودي إذ | قال: " الإسلام حق" حكمنا بصدقه. وإذا قال خلافه. حكمنا 
بكذيه". 


هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق. زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأمها أم رومان ست 
عم تروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل المحرة بستتون وهي بنت ست سنين 
وابتن ها بالمدينة وهي ابنة تسع قال هشام بن عروة: عن أبيه ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا 
بطب ولا بشعر عن عائشة. كانت أحب الناس بعد حديجة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقد رميت بالإفك فبرأها الله منه. توفيت سنة ۷ه وصلی عليها أو هريرة 
(الإصابة في ممييز الصحابة» ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» كتاب النساء رقم ۷۰4 طبع 
دار الفكر بيروت ۱۳۹۸ه-/۱۹۷۸؛ و الأعلام عبر الدين الزركلي 47/5 دار العلسم 
للملايين ط۰۲ ٩۱۹۸۹م.‏ 

هو: عبد الله بن عمر بن النطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد في ٠١‏ قبل امجرة 
وتوفي في ۷۳ هجرية» صحابي من عز بيتات قريش في ابلاهلیة» كان جريها 
جهيراء نشأ في الاسلام وهاحر إلى المدينة مع أبيه » وشهد فتح مكة» ومولدهو 
وفاته فيهاء أفى الناس ستين سنةء ولا قتل علمان عرض عليه نفر أن ييسايعره 
بالخلافة فأیی» وغزا أفريقية مرتين» وكف بصره في آحر حياته» وهو آحر من توفي 
بمكة من الصحابق له في الصحيحين ۲٠٠١‏ حديثا. وللتفضيل انظر: الإصابة ترجمة 
رقم 4۸۲۵ و وفيات الأعيان» ابن خلكان ۱۲4۱/۱ وفيه وفاته سنة 1" وهو 
ابن 84 سنة؛ وطبقات ابن سعد5/4 2٠١‏ ۰۱۳۸ دار صادر بیروت؛ وفيه وفاته 
سنة 16 عن ۸٤‏ سئة. 

ده 


۱۱۷ 

أقول: إدعاء الاجماع في محل التراع . وأيضاً الخير اما يعلم صدقه وكذبه 
0 لا يعلم شيء منها . والاول اما ضروري'» أو نظري. والضروري لا نفسه» 
وهو المتواتر أو بغيره وهو الوافق للعلم الضروري نحو: الواحد نتصف الالشسین. 
والنظري کخبر الله تعالى ورسوله وأهل الإجماع . 

والثاني: كل خبر مخالف لما علم صدقه فینقسم بانقسامه. 

والثالث: ما أن يظن صدقه ك خبر العدل أو کذیه ك خير الكذوب 
أو یتساویان 5 خبر احهول. 
وقال بعض الظاهریة": کل مالا یعلم صدقه» فمعلوم كذبه؛ إذ لو كان صدقا 
لنصب عليه دلیل ك خبر مدعي الرسالة وهو باطل لاستلزامه إحتماع ضدين 
فيما إذا وقع الخبر هما وأيضاً لعلم بكذب کل شاهد بل کل مسلم في دعسوی 
إسلامه إذ لا دليل على باطن آمره. وأما القیاس على مدعي الرسالة ففاسد لأنه 
ما يكذب لكون إخباره بخلاف العادة والعادة[7177/]]/ فيما خالفها أن يصدق 
بالعجزة . كذا في العضدي". وأورد قي السلم" على لزوم احتماع ضدین؛ بأنه 
مبيي على اعتبار المطابقة في العلم وحينعذ يكون التقسيم غير حاصر؛ إذ الإخبار 
المطابق للجهل المركب ليس فيه علم ولا ظن ولا شك. 

أقول: أولاً: إثما يرد لو كان القصود في التقسيم الحصر لا الرد على من 
زعم الاحصار في معلوم الصدق أو الكذب. 


في(ك): الظروري بالظاء و هو طأ . 

انظر: العضدي0۱/۲؟ والظاهرية هي: فرقة تعمل بظاهر التصوص من القرآن والسنة لا تقلد 
الأئمة الأربعة المشهورة في الفقه» إمامهم داؤد الظاهري واين حزم الظاهري. 

۱/۲ 

۰۱۷۹-۱۷۸ 


۱۸ 

وثانیا: احتماع اعتقادین" [بضدین ولو کانا جهلین أو أحدهما محال» لانه من 
احتماع ضدین] . وأيضاً الخبر متواتر إن كان حبر جماعة يفيد العلم يتفه لا 
بالقرائن التفصلة الزائدة على ما یازم الخبر عسادة من أحوال في السمخیر 
وال والمخيّسر عنه» وبه يتفاوت عدد التواتر ولا بر القرائن كل کون 
الخبر معلوما ضرورة أو نظر أو أحاد إن لم يكن كذلك. كذا في العضدي". 

أقول: الفرق بين القرائن المنفصلة واللازمة مشكل إذ ليس هناك قرينة تلیم 
الخبر بخصوصهاء بل إنما يلزمه أحد الأمرين منها ومقابلتها. وكذلك المنفصلة. 

تم الآحاد إن رواه واحد فقط فغريب' . 

أو اثنان فعزيز. وليس شرطا للصحيح ولا للبخاري في الصحيح. 

أو ثلاثة فصاعدا فمشهور ومستفيض. وقيل: الثلاة عزيز وما زاد 
مشهور . 

والأقل في إسناد الخبر قاض على الأكثر. فإذا روی واحد في موضع وانان 
أو ثلاثة في آخر فغريب. 

وعند عامة اللنفية: ما ليس متواترا آحاد» ومشهور. وهو ما كان آحاد 
الأصل فصار متواترا في القرن الثاني أو الثالث مع تلقی الامة له بالقبول. 





سقطت عن (ك): اعتقادين. 

سقطت العبارة ما بين العکوفین عن (ك). 

۰/۲ 

راحع لتعريف الصطلحات: غخبة الفکروشرحه ؛ ابن حجرء أحمد بن علي السقلان» ص۱۸- 
۱ فاروقي کتب خانه ملتان» با کستان؛ ومصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص ۱۹- 
۰ دار التراث العربي بیروت ۶۰۱ ۱ه؛ التقييد والإيضاح زین الدين عبد الرحیم بن اللسسین 
العراقي ص ۲۲4-۲۲۳ موسسة الكتب الثقافية» بدون تاريخ؛ وأصول الحديث علومه و 
مصطلحه للدكتور عجاج الخطيب ص ۳۹4-۳۱۰ دار الفکر بیروت ط/4» 4۰۱ اهب. 


1 
وأبو بكر الحصاص' جعل المشهور قسما من المتواتر مفيدا للعلم نظراً" ‏ 
ولذا قيل إنه يكفر حاحده. والحق الاتفاق على عدمه لكونه آحاد الأصلى 
ولأن التكفير مختص بانکار الضروري. 
ثم أنه عند عامتهم يوحب [11/ب]أ, ظنا قرييا من اليقين وقد مى 
علم طمانية فيضلل حاحده. ويتقيد به مطلق الكتاب كأية حلد الزاني بكونه غير 
محصن برجم ما عز"-رضي الله تعالى عنه- وصوم كفارة اليمين بالتتابع بقراءة 
أبن مسسسعود رضي الله تعال عنه- وفسل السرحصل يعدم 





هو أحد ين علي أبر يكر الرازي الحنفي ولقبه صاص ولد سس راب الري اتهت له دس خی یداد وکا 


إماما ورماً ادا عرض عليه القعضاء فاميع وله مصنفات ككيرة منها؛ أحكام القرآن في تفسير القرآن العظيي وشرح الماع مد ين 
امسن والقصول في الأصول في أصول الفقه. ولي سنة سببين وثلافاقة, السابع من ذي الجة يوم الأحد, وللصيل نراد الهية 
في تراجم اخنفية؛ أبو الخسنات محمد عبد الخي اللكهدوي م ۲۷: قديكي كتب ان آرم باغ كراتشي باكستاذ وض نرات الب 
۳ ومقدمة اغقن للفصول للجصاصی, + أحند بن علي الرازي ۷/۱ وما بعدهاء تحقيق ودراسة, للدكور عجيل جاسم النشمي» وزارة 


الأرقاف والشتون الاسلامية كويت ط/۰7 614 ۱هس/ ۱۹ 


نی کابه القصول في الأصول ۲/۳. + 


هو ماعز بن مالك الأسلمي وهو الذي رجمم في عهد البي صلی اله عليه وسلم» وقد قال ابي ني حقه: رد تاب توية و ابا اف 
ری وج و 





ترجتها . هذا للق يعاري وا ور E‏ یود مد ين مماصل ماري 


تفسیر القرطبي ۲۸۳/۷ سورة المائدة0: ۸۹قرأً ابن مسعود: ””فصيام ثلالة أيام متابعات؟* فقيد ها الطلق.. وابن مود 


هو: أبو عبد الرحمن حلیف بني زهرقه وکا آبوه حالف عبداحرث بن زهرة أمه أم عبدالله بنت عبدود بن سواءة. ألمت 
وصحيت» أحد السابقين الأولين: أسلم فا وهاجر المجرتين وشهد يدرا وامشاهد بعدهاء ولازم البي 1 ركان صاحب 
نعليه وحدث عن النبي ##8#بالكتير وعن عمرو سعد بن معاد آخى النبي 9 بينه وبين الزير وبعد المجرة بينه وبين معد بسن 
معاذ. وقال التبي 0 ((من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)) وكات يلزم رول ال قل 


وله فضائل أخرى كدرة. انظ ر للتغصيل: الاصابة ۳۷۰-۳۹۹/۲. 


التخفيف بحديث المسح'. 

مسألة[۲] [التواتر يفيد علم اليقين] 

التواتر مفيد للعلم با تفاق العقلاء» إلا السّمنية' والبراهمة". كذافي 
العضدي“. وف التقرير”: السمنية بضم ففتح» فرقة من عبدة الأصنام كما في 
الصحاح". أو طائفة منسوبة إلى سومنات» بلدة مشهورة باد" . 

والبراهمة: طائفة ينكرون بعثة الرسل؛ وإنكارهما مکابرة" ضرورة لا 
بالبلاد النائية واللوك الخالية في القرون الماضية. 

المنكرون: أولا: أنه کاجتماع الخلق على طعام واحد» وأنه ممتنع عادة. 





اخدیث ۱۱۷ والكسلي کناب الطهارة 6 ٠‏ -491. 


هي: طالفة منسوبة إلى سومنات بلد مشهور بافند وهم من عيدة الأصنام؛ وللتفصيل انظر: تيسير التحرير أمير بادشاه؛ محمد 


آمين الحسيني ۳۱/۳ مصطفى الباني الخلي وآولاده ٠۴١١‏ ه وفواتح الرحوت ۱۱۱۳/۲ رفية السؤلء جال الدين عبد 


الرحيم الآسنوي ۰۷۰/۴ مطبعة محمد علي صبيح و آرلاده بالأزهر مصر بدون تاريخ. 


مستدلا على رأيه: بان ما ی به الرسول: إما أن يكون معقولاء أو غير معقول, فان كان معقولا كفانا العقل ام ادراكه. 
وات لم يكن معقولاء فلا يكون مقبولاء ان قبول ما ليس بمعقول إخراج للأنسان عن حد الإنسانية ودخول في حد البهيمية. 
وللتغصيل انظر: انظرة الملل والنحل ۰۲۶۱/۲ لسشيم يتاي 

* 2 >/۵۲؛ رکذا لي بیان المختصر؟/540. 

۳/۲ 3 


هي: طالفة من افنود ینکرون النبوات أصلاء وينتسيون إلى رجل متهم يقال له: برهام بری استحالة ليوت النبوات غفل 


الصحاح للجوهري» [سماعيل بن حماد الموهري مادة "تن" ۲۱۳۸/۵ تمیق اجد عبد الففور عطار دار العلم للملايسين 


ط4 ۷ 14ه//14410م؛ ولفظه: يضم السين وفتح اليم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتاسخ» وتکر وقسوع العلسم 


بالاخبار. 
. معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي مادة ”ممن“ دار إحياء التراث العرني ۱۳۹۹ ه/۹۷۹١م.‏ 
مكابرة: من که أي عانده و غالبه وعلى حقه أي جاحده: وكابر في احبر أو ات عاند فيه المعججم الوسيط: نة المؤلفسين 
من اجمع اللغة العربية القاهرة (الدكتور إبراهيم أنيس و ذكتور عبد اخلیم وغيرهما) مادة رن دار الفكر بدون تساريخ. و 
تعريفه الجامع من كشاف اصطلاحات الفتوذ: الكابرة عند أهل الشاظرة هي المازعة لا لإظهار الصواب والح ولا لإلسزام 
اخصم رهي ضد المناظرة(كشاف اصطلاحات الفتون: التهانوي» القاضي محمد أعلى 1141/7: سسهيل اكيدمسي لاهسور 
باكستان ط/۰۱ 14117ه/1461م. 


۱ 


وانیا: جوز الکذب على کل" فکذا على الکل" لأنه هر الآحاد 
جتمعة. 

وثالثا: يودي إلى تناقض معلومین إذا أحبز جمعان بنقیضین . 

ورابعا: جمد التفاوت بين وحود إسكندر"» وقولنا: الواحد نصف الاثنين . 
وما هو الا باحتمال التقیض وعدمه . 

وخامسا: يلزم تصدیق اليهود والنصارى فیما نقلوه عن موسی أو عيسى 
عليهما السلام ((لاً بي يَعْلدِي)) وهو ينائي بنوة محمد عليه الصلاة والسلام 
وبنبوتهماء ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فلا يتأتى من السسّمئّية والبراهمة إلا 
إلزاما. (والجواب عن الكل)؟ إجمالاً أنه تشكيك في الضروري كشبه 
السوفسطائية” لا تستحق الحواب. 

وأما تفضيلا فعن الأول» الفرق بوجود الداعي هنا ولذا كثر عادة وعدمه 
(مه)'. وعن الثاني قد يخالف حكم الكل المجموعي حكم الافرادي لِسّعة الدار 


المراد من كل» كل واحد مسن رواة الخسير؛ كذا يفهم عن العضدي۲/۲٠»‏ وفواتح 
الرهوت ۰۱۱۳/۲ 

الکل: الراد منه» حموع الأفراد من حيث امو ع(العضدي0۲/۲؛ وفواتح الرجموت۰)۱۱۳/۲ 
اسکندر: المراد منه مصداق ذو القرتين الذي ذکر في القرآن في سورة الکهف ۰۸۳/۱۸ براصع 
لصداقهما و الاختلاف فیه: تفهیم القرآن لأبي الأعلى المودودي-رحمه الله-؛ وترجمان القرآن 
لاي الكلام آزادء نفس الآية من نفس السورة. 

بون القوسین ساقط عن (ل). 

هي: طوائف منهم: من ينكر حقائق الأشياء؛ ويزعم ألما أوهام وخيالات باطلة» وهم العنادية» 
ومنهم من ينكر بونماء ويزعم أنها تابعة للاعتقادات وهم العندية» ومنهم العلم بثبوت شيء ولا 
نبوته» ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك وهلم حری» وهم الا آذرية. انظر: شرح المقاصدء شرح 
التفتازاني على العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني ص ۲۰) دار العسارف النعمانية لاهور 
باکستان ط/اء ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ 

سقط عن (ل): قه. 


0 


۱۳۲ 

وإشباع الرغیف لكل إنسان بالعن الثاني دون الأول على عکس م-لی[۲۲۳/]/ 
الاكرار وفتح البلاد. 

وما يدل عليه أن كلا من النقيضين الممكنين ممكن وبجموعهما ممتنع. 

وعن الثالث تواتر النقيضين ممتنع عادة. 

وعن الرابع أن التفاوت بين علمين يكون لاختلافهما نوعا المقتضي 
للاختلاف في السرعة والانس وغيرهما. 

وعن الخامس: ان نقلهم ليس محفوفا بشروط التواتر ابتداء و وسطا؛ ولذا 
لم يفد العلم» ولا الكلام في احفوف بشروطه . 
مسألة[۳]؛ [احتلاف العلماء في العلم بالتواتر] 

الجمهور': العلم بالتواتر ضروري فقيل عادي» وقيل أولي . 

الإمام الغزالي : من قبيل القضايا الفطرية القياس-وهو الأشبه- والكعبي" 


الأحناف» والشوافع؛ والمالكية والحنايلة. 


كتابه المستصفى ١177/1‏ والغزالي هو: محمد بن أحمد الغزالى الملقب بحجة الاسلام» وكنيته أبو 


حامدء الفقيه الشافعي الأصولي التصوف ولد بطوس سنة 5٠‏ 4ه كان يتردد على دروس إمام 
الحرمين أبي المعالي الجوين وقد برع في الفقه والخلاف وأصول الدين وأصول الفقه. وله الوزیسر 
نظام الملك التدريس في مدرسته المعروفة بالدرسة النظامية ببغداد سنة ٤۸٤‏ هه ثم انقطع الاشتغال 
بالعلم والعبادة وتصنيف الكتب المفيدة» ومن أشهر مصنفاته الأجوبة الغزالية في المسائل الأحروية» 
وإحياء علوم الدين؛ والأربعين ني أصول الدین؛ والمستصفى والمنخول والمكنون وكلها في الأصول 


توفي سنة ۰۵ ده بطوس؟ وللتفصيل انظر: الفتح البین ۰۸/۲ 


التحریر والتقرير ۲۳۲/۲ وكذلك ني الاحکام لللآًمدي۱۸/۲؛ وارشاد الفحول إلى تحقيق الحق 


من علم الأصول للش وكاني ص 147 والكعبي هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمسود 
البلخي الكعي من شیوخ المعتزلة» أخذ الاعتزال عن أبي الحسين الخياط» ومن آرائه الخاصة في 
الأصول: أن المباح مأمور به وله كتب في علم الکلام؛ توفي عام ۳۱۹ه له ترجمة في وفیات 
الأعيان ٩۳۱/۱‏ والبداية والنهاية» ابن كثير» الحافظ عماد الدين١١/47‏ 21 دار الفكر 


بروت۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م. 


1 1۳ 
وأبو الحسين نظري . وتوقف للرتضی" والأمدي". 
لنا أولا: لو كان نظریا لافتقر إلى توسط المقدمتين ونقطع بعدسه في 
التواترات المذكورة. قيل عليه: الاعتقاد يتقوي بتدريج بقصر القوة البشرية عن 
ضبطه » فلعله حصل أولاً بفكر ‏ ثم زال عن الحفظ كيفية حصوله. ودفع في 
المسلم؟: "بأنه إذا آحبر الحم التفير ذفعةٌ حصل العلم بغتة فلا تدريج ولا ترتيب. 


كتابه المعتمد ۸۱/۲؛ وأبو الحسين هو: محمد بن علي الطيب البصري وكنيته أبو الحسين أحد 


أئمة المعتزلة كان يشار إليه بالبنان في علمي الأصول والكلامء وكان قوي العارضة في الدفاع عن 
آراء للعتزلة ولد باليصرة ونشأ ها ثم رحل إلى بغداد وسكن اء له تصانیف كثشيرة؛ امضازت 
بغزارة مادا وبليغ عبارته؛ فأقبل عليها الناس؛ يشهد لذلك کتاب المعتمد في الأصول الذي اعتمد 
عليه فخر الدين الرازي في تأليف کتاب الحصول وله كتاب تصفح الأدلة, وكتاب غرر الأدلة في 
جلد كبير» وكتاب في الامامة وأصول الدين» توفي رحمه الله بيغداد سنة 4175ه؛ وللتفصيل 


انظر: الفتح الیین ۰۲۳۷/۱ 


ارشاد الفحول ص 45؛ و المرتضى هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمدء اتسهی نسيه 


للحسين بن علي رضي الله تعالی عنهء ولد عام هاه كان شاعراً دیا متكلما فقيها رئيس 
الشيعية في زمانه في العراق» له الدرر والغرر في احاضرات والذحيرة في أصول الفقه» توفي سنة 


5ه (مرآة ابلنان۲۵۵/۳؛ و شذرات الذهب۲۰۱/۳؛ والنحوم الزاهرة۳۹/۵؛ و وفیات 
الاعیان۳۱۳/۳). 1 


كتابه الاحکام في أصول الأحكام» الأمدي» سیف الدین أني الحسن علي بن على الشافعي 


۲ تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي» ط/؟؛ ٤١١‏ 1ه للکتسب الإسلامي بيروت ؛ 
والآمدي: هو على بن أبي علي محمد بن سا التغلي الأصولي اللقب لسيف الدين الك بأبي 
الحسن؛ ولد سنة ٠١١‏ ه بآمدء نشأ حنبليا #تمذهب لمذهب الشافعي؛ تفنن في علم النظرء 
وأحكم أصول الفقه وأصول الدين وكان کنیا البكاء رقيق القلب. قال سبط ابن حوزي: ۸ 
يكن لي زمانه من يجاريه في الأصلين. تنقل بين آمد ويغداد والديار المصرية والشام فكان مصباحد 
منيرا يستفئ به الناس. ومصتفاته تدل على فضله وعلمه وذکائه» منها: الأحكام في أصول 
الأحكامء المنتهي السوال في الأصولء تبلغ نمو العشرين مصنفاء كلها في غاية الإتقان» توفي ستة 


١ه‏ وللتفصيل انظر: الفتح لليين ۵۷/۲. 


ص۱۸۰ 


۱1 

أقول: للسائل أن یقول: قلّما يتفق ذلك» ولو فرض فعدم النظر فيه مسوع. 
ولو سلمء فلا يلزم منه عدم النظر مطلقا. 

وثانيا: لم يكن الخلاف فيم بمتا' ومكابرة كسائر النظريات واللازم باطل 
ضرورة وأورد في المسلم': أنه يجوز أن يكون من النظريات الحلية الي لا بتطسرق 
إليها المخالفة كالهندسيات والحسابيات. 

أقول: الهندسيات والحسابيات النظرية ما لا يتطرق إليها الخلاف بعد 
إثباتما بدلائلها لكون مباديها قريبة من الطبع حدا وأما قبله فليس إنكارها تا 
بخلاف المتواترات. 

أبو الحسين”: لا يحصل العلم بالمتواتر إلاّبملاحظة أنه حبر عن محسوس 
صدر عن جماعة لا داعي شم إلى الكذب وكل ما كان كذلك فهو صادق. 
وأحيب: بمنع احتياحه إلى ذلك و وجود صورة الترتیب[۲۲۳/ب]/ لا يوحب 
الاحتياج إليه لإمكانها في مثل" الأربعة زوج" . و" الكل أعظم من الجزء" . 
المنكرون عن آخرهم: 

لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه ضروري» فلم يختلف فيه. وأحجب 
معارضة؛ بأنه لو كان نظريا لعلم.نظريته ضرورة والحل" بأن بداهة البديهي يجوز 

أن تكون نظرية ولو سلم فيجوز الاختلاف للخفاء بالنسبة إلى البعسض أو 
للعناد كما للسوفسطائية في الجميع. 


الكذب والافتراء» النحد (بهّت). 

عن ارلا 

كتابه المعتمد ۰۸۹/۲ 

في الأصل وني جميع النسخ: (واخلا) وهذا حطاً من الناسخين والصحيح ما أنبتناه وفسق عبسارة 
المسلّم ص 41/١0‏ وفواتح الرحموت صه 4١١‏ وسوق الكلام يدل على ذلك. 


3 


1 


1 


۱۳۰ 


مسألة [4]؛[شروط التواتر] 

للتواتر شروط: فمن زعم نظرية العلم الحاصل به اشترط تقدم العلم هاء 
وأما عندنا فضابط حصوفا حصول العلم بصدقه, 

فمنها: نقدد الخبرین وكثرهم بحيث يتنع عادة تواطوهم على الکذب. 

ومنها: الاستناد إلى احس فلا تواتر في العقلیات مثل حدوث العالم. 

ومنها: استواء جميع الطبقات بالغة ما بلغت في مبلغ يفيد العلم. 

فهذه ثلاثة» وزاد بعضهم رابعاً وهو كوم عالین با رر لا ظانين أو 
جازفين أو مقلدين إذ لا علم إلا عن علم . 

في المختصر': وهذا غير محتاج إليه لأنه إن أريد علم الجميع فغير لازم» أو 
البعض فلازم من الشروط الثلاثة عادة لأنما لا تجتمع الا والبعض عالم قطعا. 

وأعقّب في المسلم": بان المراد علم الجميع الذي يتحصل به عدد التواتر في 
كل طبقة» ولزوم هذا من القيود الثلائة منوع". وني حواشيه: لأن وحود 
الخبرین عبلغ التواتر في كل طبقة مستندين إلى الحس قد يكون مع استناد خبوهم 
إلى الظن كما إذا راؤ شبحا من بعيد فظنوا أنه زید". 

أقول فيه؛ 

أولا: إن اشتراط هذا الشرط إنما هو لدفع احتمال خطأ نهم وغلط 
حسهم وقد يحصل ذلك بأقل من عدد التواتر» ويندفع احتمال الكذب بالباقين 
مثلا إذا أخبر عشرة بقدوم زيد عن علم فقد[4 57/]]/ لا يفيد علم السامع. ثم 
إذا أخبر عشرة آحری عن ظن حصل. 


۳/۲ 

ص۱۸۰ 

في الأصل: مم؛ وهو عبارة عن كلمة ممنوع. 
حواشى السلمسع عمط 


۱۳۹ 

وثانیا: لو تم ما ذکره سند لدل على عدم لزوم علم البعض من القيود 
الثلاثة أيضا. 

وثالثا: أن عدد التواتر غير مضبوطء فان أريد العدد الذي يحصل منه العلم 
لزم الدور. 

ثم قيل في بعض حواشي العضدي': لو كان اشتراط الملزوم مغنياعن 
اشتراط اللازم لاغین اشتراط الأول عن الآحرين لأنه إذا بلغ عدد المخبرين حدا 
ينع العقل اتفاقهم على الكذب لا يكون ذلك الا في اخسوس ویلزم استواء 
الوسط والطرفين. 

ودفع في المسلم": بان المراد من الأول وحود المبلغ في طبقة ماه وأا في 
جميع الطبقات فمن الشرط الثالث» فالمراد يمنع العقل منه بعد وخود سائر 
الشرائط وحينعذ يظهر أن الأول ليس علزوم لللآخرين. 

أقول: أما عدم استلزام وجود البلغ في طبقة ما وجوده في سائر الطبقات 
فظاهر. وأما عدم استلزمها معا للاستناد إلى الحس فكلا » بل الظن الاستلزام » 
لأن إحالة العادة لاحتماعهم على الكذب لا يكون الا عند استناد حبرهم إلى 
اس وإلاً لغا اشتراطه» اصلا ورأسا. : 
والصواب عندي أن يقال إن اشتراط الثالث صريحا إنما هو لدفع توهم إفادة 
التواتر العلم في العقليات كتواتر قدم العام عن الفلاسفة. وأما الرابع » فليس في 
اشتراطه مثل تلك الفائدة. 


شرح الشرح94/۲. 
صاماء 


1 ۱۳۷ 
مسالة[ه ]؛[الاختلاف في أقل عدد التواتر] 

احتلف في أقل عدد التواتر': فقیل: أربعة ك شهود الزنا. وقيل: هسة 
ك شهادات اللعان. وجزم القاضي الباقلاني' بنفي الأربعة» لاحتياج شهود الزند 
إلى التزكية وتردد في الخمسة. ويرد على جزمه أنه مب على ما قاله و وافقه 
أبوالحسين”: أن كل عدد أفاد علما بواقعة لشخحص» فمثله يفيد العلم بغيرها 
لغيره؛ ولغا یتم لو تساوت الوقائع فيما[؛ ۲۲ /ب]/ يفيد العلم يما من الأعداد 
ونحن حزم بتفاوتما في ذلك» وعلى تردده أن وحوب التزكية مشترك بين العددیسن 
إلا أن يقول في الفرق"كل حمسة صادقة" تفيد العلم فإذ لم تفد في الزنا علم أن 
فيهم كذوباء فالتزكية لتعلم عدالة الأربعة» وهو النصاب بخلاف الأربعة فإنه إذا 
كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنا. وحاصله ان احتياج المخسسة إلى 
التزركية راجع إلى الأربعة بخلافها. 

وقيل: : سبعة» قياسا على مرات الفسل الواحب للإناء من ولوغ الکلسب. 
وقيل عشرة لقوله ثعالى: (أعَسَرَةٌ کال" وقيل: إثنا عشر عادد نقباء بين 
إسرائيل. وقيل عشرون لقوله تعالى: ( شون ون صابرون6" . وقيل: أربعون» 
عددالجمعة عبد الشافعي لقوله تعالی: خلت الله ون بعك ين میسن 








۱ 


راجع لمسألة أقل عدد التوائر من كب أصول الفقه: الختصر۵۵/۲) والتحریسر 
والتقریر۲۳۹-۲۳۳/۲؛ والاحکام في أصول الاحکام للآمدي ۰۲۲-۲۹/۲ 

بيان المختصرء محمود بن عبدالرحمن (شرح المختصر) ۰۱4۹/۱ تحقیق دکتور مظهر بقاءء 
مركز البحث العلمي و إحياء الثراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة. ومر ترجمة 
القاضي باقلاني على ص من التحقيق. 

کتابه: العتمد۰۲۹-۸۱/۲ 

سورة البقرة؟1: ۰۱۹ 

سورة الانفال۸: ۰16 

الآية: 16 من نفس السورةء 


۱۳۸ 

وکانوا آربعین ولقوله عليه السلام: «حبر السرایا أربعون»' وقیل: مسون عدد 
القسامة. 

وقیل: سبعون عدد من اختارهم موسی من قومه. وقيل ثلاث مائة 
وبضعة عشر عدد أهل بدر. وقیل ألف وثلافائة أو آربعمائة. أو مسمائة على 
الاحتلاف عدد أهل بيعة الرضوان وصحح البيهقي أوسطها. وقيل مالا يحصيهم 
عدد ولا يحصر هم بلد. 

وللختار عدم تعيين عدد خخصوص؛ للقطع بحصول العلم من خير عام 
بعدد مخصوص لا متقدما كما يقتضيه رأي النظریین؛ ولا متأخرا على رأينا. ولا 
سبيل إلى العلم بتعين العدد عادةء لأن الاعتقاد يتقوى بتدريج في ک‌العقل» 
والقوة البشرية قاصرة عن ضبطه. كذا في العضدي'. 


جح« 


م اجد هذه العبارة في متون کتب الحديث والحديث في كتب الأحاديث كالآق: 
1 زب او عة تا وب ٿن ريم حا 






و ال و داد وَالمحِيحُ له مُرْسَل. (کتاب ابمهاد باب فيما يسعحب 
اء والسرايا رقم الحديث5744). وأحرجه الترمذي في كتاب المنهاد باب 
السير ۷۹ والدارمي؛ السير عن رسول ال8 11 ؛ وأحمد من مسند بن هاشم باب 
بداية مسند عبد الله بن العباس رقم الحديث ٠‏ ۰۲۵۵ 

السرايا جمع سرت وهي طائفة من اليش يلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو تقو بذلك 
لالم كانوا خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفس سوا بذلك لأهم نف نون 
سرا وحفية (النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء جحد الدين البرك بن محمد الحزري 
۳ دار الفکر بيروت لبنان. 

۰۲ 


۱۳۹ 

قيل عليه» في بعض حواشیه" لعل العدد الخصوص شرط في الواقع ولا 
يلزم من العلم' قبل أو بعد. 
ونان یأر نی السو أن الام لین والتوسس, 

7 خا ما اضر :سرت توق اطع خی نک ایل 

اللك بأحواله وفطنة السامعين وقرب الوقائع من الوقوع عقلا وعادة» فكل حد 
یفرض عسی أن يحصل العلم ما هو أقل. 
مسألة[1]؛[الاحتلاف في شروط التواتر] 

قد شرط قوم: منهم فخر الإسلام”: الاسلام» والعدالة” كما في الشهادة» 
ولا ورد أخبار النصارى بقتل" السیح عليه السلام و اواب منع استواء 
الطبقات فيه وظاهر أنه لو آحبر أهل القسطنطنية* بقتل ملكهم حصل العلم» نعم 





هو حاشية التفتازاي ۵4/۲. 

كررت کلمة: *العلم' في (). 

9/۲ 

ص۱۸۱ 

كتابه: أصول البزدوي مع شرح کشف الأسراره أي اخسن علي بن محمد اطتفي۱/۲ ۳٩‏ مطيعة نور محمد كراشي 
باكسعان؛ و شرحه كشف الأسرار لعيد العزيز البغاري مطبعة الصداف كرائشي باکستان. ۰ 

ر فرالاسلامهو: علي بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم الفقيه الحنفي الأصولي» يكنى باي اس 
ریک أيضا بام السر لعسر تأليفه ويلقب بفخرالاسلا» وبزدة» ويقال لها بزدة» قلعة حصينة على بعد ستة راس 
من نسف» اتلقى العلم بسمر قندء واشتهر بتبحره في الفقه كما اشتهر بعلم الأصول» ومن مزلقاه كر الوصول إلى 
معرفة الأصول وغناء الفقهاء. وشرح الجامع الصغير والكير, وله تفسير للقرآن يلغ عدد أجزائه ماثة وعشرين جوا 
وقد كان للأصول أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتاء بشرحه فشرحه عدة نه وأضها شرح عبد العزيز البخاري 
المسمى بالكشف» وشرح: أكمل الدين المسمى بالتقرير: مات رجه الله بكش على بعد للاثة فراسخ من جرجان سسنة 
۲ ف وللتفصيل انظر: الفتح المبين ۱۲۹۳/۱ و معجم المؤلفين ۰۱۹۲/۷ 
ينظر تفصيل العدالةفي: إحكام الفصول في أحكام الأصول لاي الوليد سليمان بن خلف اج تظیست د. عيسد الله 
محمد المبوري ص ۱۲۸۷ مؤسسة الرسالة يروت» ط/۰۱ 4:4 1ه/1146م. 
لي (ك): تفيل والصحيح ما ألبتاه. 
السطية, بضم القاف والطامين اهملین بينهما نون ساكنة والأول منهما مضموم رال مكسور وبعدها اه ساككة ثم لسو 
مكسورة ثم ياء مشددة, بلدة بالروم ودار سلطة جهورية تركيا واعها الجديد استائبول. (معجم البلدان ص 18 


۱۳۰ 

کل من الأمرين مما یو کد عدم التواطو فله مدل في تقلیل عدد التواتر. وأما 
الشرطية فکلاء 

ف السلم : ومن هاهنا قالوا: إن التواتر ليس من مباحث علم الاسناد. وفي 
حواشيه": لما أن ذلك العلم يبحث فيه عن صفات الرحال وصيغ الأداء ليعلم 
صحة الحديث وضعفه؛ والتواتر" لا یحث عن أحوال رجاله بل يعمل به مطلقا 
ويلزم ذلك أن ثلاثيات البخاري“ رباعيات لناء لتواترها منه إليناء فكأنا سمعناها 
منه مشافهة. 
أقول: ويلزمه أيضا أن يكون ثنائيات مالك- رحمه الله تعال- ثلاثيات لناء بلى أن 
يكون التواترات عنه صلى الله عليه وسلم کأنما مسموعة لنا من فيه عليه السلام. 

وشرط الشيعة” وجود العصوم فيهم. واليهود وحود أهل الذلة ليكون 
خوفهم مانعا من التواطو. وقوم أن لا يحويهم بلد. وقوم اختلاف النسب والديسن 
والوطن کل ذلك لتلا یکون بينهم جامع داع إلى التواطو والکل ب‌اطل للعلسم 
بحصول العلم بدون ذلك. 
مسألة[۷]:[التواتر العنوي] 

كثرة الآحاد في وقائع ختلفة متفقة في معن مشسترك تضمنا أو اراس 
توجب العلم بالقدر المشترك وهو المتواتر العین» كوقائع حائم في عطاياه» وعلى؟ 
رضي الله تعال عنه- ن[۲۲۰/ب]/مبارزات» فيعلم السخاوة والشجاعة تواتراء 
مع أن شيئا من تلك الوقائع ابحزئية لم تتواتر. 





ص ۰۱۸۲ 

فواتح الرهوت 2-۲ 

في (ك): التواتر. 

الأنءصحيحه متواتر عنه (فواتح الرحموت 6۱۱۹/۲ 

ينظر لقولهم في: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۹/۲ 


3 


د ) صم ماع هب عر ا فرح ۰ قير ريت نان مب الل # لو 
مان الوب مار ةر )> عل ٠‏ رعا ادنھر باق عاد رم دی ۳۸ 


را ميا رص عل ص۵۸( 


اقرف 

في المسلم': هاهنا (شکال موقوف على مقدمةء وهي أن الكلي إذا كان 
كل واحد من أفراده حائز العدم انفرادا ومعاء كان أيضا جائز الانتفاء» والا لزم 
جواز المثل الأفلاطونية أي الحقائق ابحردة عن التعينات كلها. 

فنقول: هنا كذلك إما انفرادا فبالفرض:وإما معاء فلأنه لا علاقة بينها 
بحيث یلزم من انتفاء واحد وجود الآخر وغاية ما يقال: إنه معلوم لا لأن أحدها 
صدق قطعاء بل بالعادة» وذلك كما في التجربيات. والسرّان احتماع الظنون يُعَدّ 
الذهن لقبول العلم. 

أقول: الأشكال واه إذ لا نسلم جواز انتفائها معاء وعدم العلاقة بينها 
بالنحو المذكور لا يستلزمه» كما في أفراد المتواتر اللفظي على ما مر. ثم لو صح 
م يتم الجواب با ذكر إذ جواز انتفاء الجميع معا عادة يسستلزم جواز انتفاء 
المشترك: أعينٍ كذبه. ويمكن أن يجاب بان المشترك هنا غير منحصر في ابلزئی ات 
المنقولة» لحواز وحود خود حاتم مع انتفاء جميع وقائعه. 
مسألة[۸]؛[هل التواتر من الحديث موجود؟] 

المتواتر من الحديث: قيل: لا يوحد» ومن طلبه أعياه طلبه. وقالابن 
الصلاح". إلا أن يدعى في حديث: (زمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار)" فان رواته أزيد من مائة صحابيء ونيهم العشرة 





ص۱۸۲ 

هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تفي الدين أبو عمرو عنما بن الشيخ صلاح الدين عبد ارهن الشس‌المي. مساحب 
کاب علوم الحديث» وشرح مسلم وغير ذلك مع من ابن سكينة وخلائق» ودرس بالصاية یت المقدس» وتخسوج 
به أناس. وكان من أعلام الدين في التفسير والحديث والفقه مات سنة 7ه وللتفصيل انظر: طبقسات الحفساظ: 
السيوطي, تحفيق علي محمد عمر ص ۹۹ 4: مطبعة الاستقلال الكوى بالفاهرق طااء 711 1ه 

٣‏ من أبي هري نالب مى اله لسرا اٺيي ولا شا يكتتي ومن رآبي ليام فد رآیسی 
َون الا ا ټل هي موري ومن عل تن یتابن الثار. أخرجه البخماري في الاب العلسم ٠‏ 
باب م من كذب على الب 8 رقم الحديث ۱۱۰۷ والترمذي» کاب زا عن رسول ال 4 ۱۲۲۰۷ ربو 
داؤد الأدب: ۱4۳۱6 راين ماج الأدب ۳۷۲۵. 






NTT 
المبشرة'. وقيل مراده التواتر لفظاء وإلا فحديث المسح على الخفين رواه سبعون‎ 
صحابيا". وحديث: ((أنزل القرآن على سبعة حرف" رواه عشرون من‎ 
الصحابية.‎ 


العشرة المبشرة هم الخلفاء الأربعة (أبوبكر» عمر» عثمان؛ وعلي-رضي الله تعالي عنهم-) 
وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد و عبد الرحمن بن عوف و أبو 
عبيدة بن الحراح-رضي الله تعالي عنهم أجمعين (العقيدة الطحاوية وشرحه: ابن أبي الحنفي 
دون مزل ل ع ا بيروث e‏ ۱۹۸۶ 








لما عله وهو بأ سل هه ون وسح بريه وس لى 
لخن , أخرجه البخماري في کتاب الوضوء؛ باب: الرجل يوضئ صاحبه رقم الحديث 
۷۲ والسلم الطهارة 4 ۰ ۱۲-۰ ۱۱6۰۱ والترمذيء الطهارة عن رسول الله 4 -٩۰‏ 
٩۳ ۱‏ والنسائي» الطهارة ۸۱۰۷۸؛ وأبو داژد الطهارة ٩۱۳۰-۱۲۸‏ ابن ماجهء 
الطهارة وسننهاء ۵۳۸ ۱04۳ وأحمد في أول مسسند الکوفیسین؛ ۰۱۷4۳۲ ۰۱۷44۰ 


AVEN ۸‏ لاك ۱۷۸۷۱ ۰۱۷۸۹۱ ٩۱۷۵۱۰‏ ومالك الظارة ۰14 


بذ اله نع وس أعترا الك عن ان اب خن شرا و 





ما رنه ال لي أرْميلهُ مم قال له فا قرا ال معدا ل ال لي افا رات قال 
ار إن لمران الل على سب خرف فَافْرمُوا نة ماه أخرجه البخاري في 
کناب الخصومات؛ یاب کلام النصوم ينهم في بعض رقم ادبت ۰۲۲4۱ 


مج وی وی ۳۰ دحا ان کر اس 








۱۳۳ 
وقال ابن ابلوزي : تتصبعت التواترات فبلغت جملة منها. حديثك 


۲ 


الشفاعة . 





وحديث الحساب”.وحديث النظر إلى وجه الله تعالى في الآحرة'. 


هو الإمام العلامة الحافظ عا م العراق و واعظ الآفاق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بسن 
علي بن عبد الرحمن بن علي بن علي بن عبد الله القرشي البكري الحتبلي الواعظ. ولد سسنة 
٠ه‏ أو قبلها وهو صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم منسها: زاد السرم في 
التفسير؛ و المغئ في علوم القرآن؛ والموضوعات؛ وأشياء يطول شرحهاء حصل له من الحظوة 
ني الوعظ مالم يحصل لأحد وقال: كتبت بأصبعي ألفي جلد. مات سنة 410 هه وللتفصيل 
انظر: طبقات الحفاظ ص 4۷۷؛ و وفيات الأعيان ۱ وقوله هذا في مسلّم ابوت 












نا إلى ربك ول کر O ETS e‏ عَنْ اثبي ی 
اله يولم ؛ أحرجه البحاري في كتاب أحاديث الأنياء باب قول الله تعالى: : واتضذ الله 
وت 00 







ان عة 
متلى اله َل وسلم 
سای اه ی ی اسَْ تاا 








لخوه. ا ار ری ا 
ی بو E‏ صفة نعيم أهلهاء باب إثبات الحساب ۰0۱۲۲ 
اب هال سين 






YE 


-تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رژیتهما ثم قال ينادي مناد لینهب 
كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الاوثان مع 
أوثائهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حنی ييقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات 
من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما کتم تعبدون قالوا 
كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن 
تسقينا فيقال اشربوا فیتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا 
نعبد المسيح ابن الله فيقال کذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن 
تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى ببقی من كان يعبد الله من بر أو فاحر فيقال 
لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا 
مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما نتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبيساء 
فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمسن 
ویقی من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لم 
يوتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه 
حطاطیف و کلالیب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان 
المؤمن'عليها كالطرف وكالبرف وكالريح وكأجاويد اليل والركاب فاج مسلم وناج 
مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما تم باشد لي مناشدة 
في الحق قد تبين لكم من المومن يومئذ للجبار وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون 
ربنا (عوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ویسملون معنا فيقول الله تعالئ اذهبوا فمسن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من مان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النسإر فياتونسهم 
وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيحرجون من عرفوا ثم يعسودون 
فيقول اذهبوا فمن وحدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فير حون من عرفوا لم 
يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إمان فأخرجوه فیخرحسون مسن 
عرفوا قال أبو سعيد فان لم تصدقوني فاقرعوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة 
يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة والمومنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي 
النار فيخخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فیبتون نسي 
حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جسانب 
الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الل كان أبيسض- 





قبضة من 





۱۳۰ 








۱۳۹ 
وحديث غسل الرجلین [-1/۲۲]/وعذاب القبر". وللسح على الخفين". 


آقول: وقد جمعها السيوطي" في کراسته ولکنه حعل منها بعض ما هو في 
الشهور من للشهورات. 


-أخعرجه البخماري في کتاب التوحيد باب قول الله تصال: ((وجسوه بوشذ) رقم 
احدیث۲ ۰۱۸۸ 






م ا 


دنا مو 





مرن إلى الجر ٠‏ 
یه اندر جه ابعاري في كتاب الوضوء باب غسل الرجلسين إلى لین رقم ۱ 
الحدیث۰ ۱۸؛ وصحيح مسلم » كتاب الطهارة» باب غسل الرجلین بکماشا 114/111 
وستن الترمذي في آبواب الطهارة» باب ما جاء: ويل للأعقاب من الثار ۱ وسنن أي 
داؤد» كتاب الطهارة» باب غسل الرجلين ۹ ١؛‏ وسنن الکبری للإمام عبد الرهن 
أحمد بن شعيب النسائي» كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلین ۰۱۱۳/۷۹ 

5 صحیح البخاري» كتاب الحنائزء باب ما جاء في عذاب القر رقم الحديث ۷۴۲ وسنن 
النسالي» کتاب ابلنالزن باب عذاب القبر4 ٩۲۱۸۳/۱۱‏ وباب التعوذ من عسذاب القسبر 
۰ 

۳ مر ذکره قبل قلیل ص ۱۳۲۱۳۰ 

۶ تحدث السيوطي عن نفسه في الترجمة الي عقدها لذلك في كتايه حسن ااضرة وما جاه 

فيها قوله: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عشمان المنضري السيوطي وكان مولدي 

4ه نشأت يتيما فحفظت القرآن ول دون ماني سنين ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه 

والأصول وبلغت ملفا إلى الآن ۳۰۰ كتاب؛ توفي في روضة اللقياس سنة 1١‏ وص 


۱۳۷ 


مسائل الاحاد 
مسألة[4]؛ [الاختلاف في خبر الواحد العدل [فادته العلم] 
حبر الواحد العدل هل يفيد العلم فالأكثر: لا مطلقا. وهو الظاهر. وقیل: 
نعم مطلقا. لکن لا على الاطراد في جميع للواد. وعن أحمد'-رحمه الله تعال عنه- 
مطرد. وقنیل نعم يشرط القرائن» و هو ختار إمام النزمين" 





۱ 


المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل للشیخ عبد القادر بن بدران الدمشقي تحقيق د. عبد 
الله محسن التركي صه ۰ ۲+ مؤسسة الرسالة بیروت؛ طلاء ۶۰۲ ۱هس/۹۸۱ ۱ 

والإمام هو: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي إمام السب 
الحتيلي» ولد سنة أربع وستين ومائةه أصله من مرو وكان أبوه والي سرخسء ولد ييغداد 
ونشأ نما مكباً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسغارا كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقون وفارس وخراسان صنف المسند 
يحتوي على ثلاثين ألف حديث» له كتب أخرى منها: الناسخ والمنسرخ والرد على من ادعی 
التناقض في القرآن وعلل الحديث وللسائل امتحن في مسألة علق القرآن في زمن العتصسم 
وضرب وسجن نمانية وعشرين شهراء فصر وتوفي ستة ۲۳۸هس له تراجم في: العلا 
الزركلي» خير الدين ۱ ط/۲» مدينة لیدن٤۱۹۳م؛‏ و تاريخ ابسن عساكر ۰۲۸/۲ 
تحقيق محمد أحمد دهمان» طبع ابحمع العلمي العربي دمشق؛ وحلية الأولياء و طبقات 
الأصفياء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ۲۲/۹ دار الکتساب العربي بيروت ط/۲» 
۷ه ؛ وة الصفوة ابن الحوزي عبد الرهن بن علي ۱۹۰/۲ مطبعة الأصيل 
حلب ط/۰۱ ۱۲۸۹ ه؛ و وفيات الأعيان ۶۱۷/۱ وتاريخ بغدادء الخطيب بغدادي؛ أحمد 
بن علي ۶۱۲/4 دار الكتاب العربي بیروت؛ والبداية والنهاية ٠‏ ۳۲۵/۱؛ ودائرة للصارف 
الإسلامية بجماعة من المستشرقين 451/1 طبع دار الشعب. 
کتابه: البرهان في أصول الفقه 555/1 وما بعدها. 


۱۳۸ 
والغزالي'» والرازي" والأمدي"» وابن الحاجب"*؛ وابن الحمام" . 
النافون مطلقا. أولا: في المسلم : "إن دلت القرينة قطعا كالعلم مخحل 


من احمر لونه و وجل من اصفرء فالعلم بماء لا به. وان ظنا فاحتماع ظنين لا 


وامام الحرمين هو: أبو المعالي عبد اللك» بن عبد اء بن يوسف» بن محمد؛ بسن 
عبد الله بن حيوية» الدوين إمام الحرمين. أحد نوابغ القرن الخامس الحجري الذين طبقست 
شهرقم الأفاق. نشا في وسط علمي؛ حيث تربي في احضان والده عبد الله الذين كان 
-يلقب بركن الإسلام وقد كانت له معرفة تامة بالفقه» والأصولء والتفسيرء والأدب. 
بدت على أبي العالي ملامح النبوغ في صباه» وكان والده معجبا بذكائه: تلقى عليه الفقه» 
فجد واجتهد في للذهب الشاقعي والخلاف والأصولين. وللتفصيل انظر: طبقات الشافعية» 
أبوبكر بن هداية اش ۰۹۲-۷۳/۰ تحقيق عادل نويهض» دار الآفاق الجديدة ببووت؛ طاء 
۲ 
الستصفی من علم الأصول ۰۱4۰-۱۳۷۱ 
كتابه احصول ۳۰۲/6؛ والامام هو: محمد بن عمر بن الحسين التميمي الرازي» اللقلسب 
بفخر الرازي» لمكن بابي عبد الله العروف بابن الخطيب» فقيه. شافعي» أصولي» متکلسم» 
مفسرء كان شدید الوطأة على الخوارج والطوائف للارقة من الدین» من مولفات»: معام 
الأصول. توفي سنة ۰5٩ه‏ وللتفصيل انظر: تراحم رحال القرنين السادس والسابع لأبي 
شامة المقدسي حافظ شهاب الدين عبد الرحمن إسماعيل ص 1۸ مكب نشسر الثقافسة 
الإسلامية؛ و وفيات الأعيان 2176/17 174 
5 کتابه الأحكام ۰۳۲/۲ 
المختصر مع شرح العضدي ۰9۵/۲ 
كتابه التحرير مع شرح التقرير ۲۹۹/۲ وابن الهمام هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد 
الحميد كمال الدين الشهیر بابن افمامالسيواسي الإسكندري أخذ عن أيه وعن غيره مسن 
العلماء ثم تصدى لنشر العلم فاتتفع به خلق كثير كان إماما في الفقه والأصول والحديسث 
والتفسير وله تصائيف مفيدة منها: شرح الهداية المسمى قتح القديرء وله في الأصول كاب 
التحرير ولم يتأثر في تصائيفه بالتعصبات المذهبية.. تولي رمه الله تعالى نة ۱ص 
وللتفصيل انظر: تاريخ التشريع الإسلامي؛ الشيخ محمد السائس وعبد اللطيف السبكي و 
محمد يوسف اليربري ص ۰۳۳۱ مطبعة الاستقامة القاهرة سنة ط٣٠‏ ۵ص 





۱۳۹ 
يفيد علد وفیه: أنها قد تدل قطعا يشرط اقترائها با خير» لا وحدها على أن 
احتماع الظنون قد يعد الذهن لفيضات العلم. 

وثانيا: كما أقول: لا يوحد بالاستقراء قرينة تفيد باقترائها بالخير العلم به 
بل كلما ظن من هذا القبيل فللاحتمال فيه پجال. ولو بأبعد وحه. 
الفصلون: 

آما عدم إفادته بلا قرينة فأولا: لأنه لو آفاد لكان عاديا ولا طرد. 

وثانيا لأدى إلى التناقض عند إخبار عدلين عتناقضین. 

وثالكا لوحب القطع بتخحطية من يخالفه بالاجتهاد» وهو حلاف" الاجماع. 

وأما إفادته بماء فلأنه لو احبر ملك عوت ولدله مشرف على النزاع مع 
صراخ وانتهاك حرم علم صدقه قطعا. 

آقول: منوع» بمواز وقوع هذه الأمور عن ظن حطاء إذ يقع الاشتباه في 


الموت 
و أن العلم هناك إنما يحصل بالقرائن لا با لبر . وأحيب في 


المختصر”: بأنه لولا خر جموزنا موت شخص آخر. 

ورد في السلم": بأنه لو لم يرتفع هذا الحواز بالقرائن فارتفاعه إا لخر مع 
احتماله للكذب محل نظر. 

ثم في المختصر”: قال المنكرون: أدلتكم على عدم إقادته[+إب]] لس دون 
القرينة تأبى إفادته معها أيضاء للزوم الاطراد والتناقض والقطع [بتخطية المخالف. 


1 ص۰۱۸۳ 
۲ سقطت عن (ل): حلاف. 
5 9/۲ 


ص۱۸۲. 
۲ 





۱:۰ 

وجوابه التزام الاطراد مع القرينة والقطع] ' بالتخطئة إلا أن ذلك ۸ يقع في 
الشرعيات. وأما التناقض فغير لازم» لأن الاقتران بقرينة تفيد القطع إذا وق عفي 
قضية امتنع وقوع مثله في نتیضها عادة. 
المثبتون: 

مطلقا. يجب العمل به إجماعا وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك 
به علم)" وان يتبعون إلا الظن)". وأحيب في الختصر؛؛ 

أولا: بأن المتبع الاجماع وهو قاطع. وأورد عليه في المسلم”: الظاهر أنه 
إجماع على العمل به» لا عمل بالإجماع» بدليل العمل به في حياته عليه السلام. 

أقول: يجوز أن يكون العمل في زمنه عليه السلام بنحو قوله: رجن نكم" 
بالظاهر»" وكونه آحادا بالنسبة إلينا لا ينفي قطعهم به. 

وثانيا: بأنه خصوص بأصول الدين» لوحوب العمل بالظن في العمليات 
كما بالشاهد واليمين. وف المسلم”؛ ثالنا: لو تم لدل على بطلان الرأي أو أفاد 
العلم. 


سقطت العبارة ما بین الممكوفين عن رل). 

سورة الإسراء۱۷ :۳۹ 

سورة الأنعام/1. 

۲ 

ص۱۸۳ 

5 مقطت عن (ل): حگم. 

لفظ الحديث في المقاصد المسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة اللسخاريء الشسسیخ محمد عبسد الرحسن 
السخباوي. 181 دراسة و تمقيق: مد عفان الحث؛ دار الاب العربي بيووت ظ/۱ 4۰۵ ۱ه/ ٥۹۸٠م‏ حيث قسلل: 
ززمرت أن أحكم بالظاهر وا يعو السراتى» قال الإمام السخياوي تعليقا على هذا الحديث: ادنهر بن الأصولون رالفتهاء. 
بل وفع في خرح مسلم لوري في قولس : ررأی ا أرمر أن اقب عن قلوب الاس رلا دق بطو فې)» ما نصه معساء: اي 
آبرت بالحكم الظاهر, را يعولى السراتر كما قال .ولا وجود له في کسپ الحديث المشهورة رلا الأجزاء دعر 

راخدیث أيضا "یز الطيب من ای فيما يدور على ألسنة لاس عن اخدیث: عبد الرحمن بسن علسي؛ ٠٤ ٠‏ راقم 
الحديث4 » ١7‏ 4 ١ه‏ ط/ ]دار الكتب العلمية بورت. 

۱۸۲ 


1١4١ 

فائدة: 

ادعى ابن الصلاح' تبعا لبعض من سبقه: القطم با اتفق عليه الشسيخحان 
تمسكا بالإجماع على العمل ما ني الصحيحين؛ وأن هما مزية على غيرهما 
والجمهور على خلافه لأن حلالة شأنهما وتلقى الأمة لكتابيهما والإجماع على 
مزيتهماء لو سلم لا يستلزم ذلك بل غايته أن أحاديثهما أصح الصحيح. في 
التقریر "4 وقد انتقد الدار قطي" على البحاري في مائة وعشرة أحاديث وافقه 
مسلم منها على إثنين وثلاثين. 
مسالة[۰ ۱]؛[الاحادیث الموضوعة] 

بعض ما ينسب إلى الرسول عليه السلام کذب عليه لقوله عليه السلام: 
«سیکذب علي»*» ولان منها ما يخالف القرآن. 

ومنها: ما يعارض العقل ولا يقبل التأويل. وقد ثل له بحدیث: رلا يقي 





كتابه علوم الحديث المعروف عقدمة ابن الصلاح ص ۲۰. 

ننه 

هو: علي بن عمر بن أحمد البغدادي الشافعي(أبو الحسن)» محدث حافظ؛ فقيه» مقسركاء 
انخباري؛ لغوي ولد في ذي القعدة*. هب آوه . اهب وسمع من أي القاسم الفوي وعلسق 
كتير ببغداد والكوفة والبصرة و واسط ورحل في كهولته إل الشام ومصرء وتولي ييغداد 
لشمان حلون من ذي القعدة و دفن قرياً من معروف الكرخمي. مسن تصائیفه: العف 
والوتلف في أسماء الرحال؛ وغريب اللغة؛ وكتاب القراءات؛ وكتاب السسنن» والمعرفة 
عذاهب الفقهاء (معجم المولفين» لعمر رضا کحالة۰۱۵۷/۷ دار إحياء التراث العربي بيروت). 

قال الملا علي القاري معلقًا عليه نقلاً عن ابن الملقن في تخريج (البيضاوي)؛ هذا الحديث لم 
أره كذلك» نعم في أفراد مسلم من حديث أبي هربرتتیهآن رسول الك قال: افيك ون لي 
آحر الزمان دجّالون كذّابون))؛ (الأسسرار الرفوعة في الأخيار الموضوعة السروف 
بالموضوعات الكبرى للعلامة علي بن محمدين سلطان محمد ص 24 تحقيق محمد بن لطفي 
الصباع الکب الاسلامي طا ۱۱۷۱/۱۳۹۱ 


۱:۲ 
على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة))'؛ والصواب تأویله بأن الراد من الوجودین 
الآن. وسبب وقوع الکذب نسيان الراري[1/۲۲۷] /آو غلطه أو اتباع الهوى. 
في شرح النخبة": عن بعض الكرامية" وللتصوفة" إباحة وضع الحديث 
للترغيب والترهيب» وهو خطأ نشأ عن جهلء لأن تعمد الكذب من الكبائر. 
وبالغ أبو بكر محمد الجوين” فكفر من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. 
واتفقوا على حرمة رواية الوضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله عليه السلام: رمن 





لا بوجد ني كتب الحديث الستندة الكلمتان الأحيرتان أعي: (نفس منفوس)) والحديث 
المذكور في كتب الحديث المستندة هو هکنا: لا يقي على ظهر الارض بعد مالة سنة بيست 
مدر))؛ وحديث: ((لا يتي على رأس مائة سنة من هو اليوم على ظهر الأرض أحد)). 
مسند أحمد ۰6۰5 عن القداد بن الأسود؛ و بجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الميشمي؛ علي بسن 
أبي بكر ۰۱6/٩‏ دار الفكر بيروت1417ه/557١م؛‏ وكنز العمال في ستن الأقوال 
والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين 474 مكتبة التراث الاسلامي حلب۱۳۹۰هس؛ 
وتاريخ كبير للشيخ البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ۱۵۱/۲ مطبعسة مجلس دائرة 
للعارف العثمائية حيدر آباد دكن افند۱۳۷۷ه-/2۱۹۵۸! والمسلم مع شرح النسووي 
۲ ۰۳۰/۹ والبيهقي ۱۱۸۱/۹ 

شرح النخبة وهي نزهة النظر في توضیح غخبة الفکر ص۷۳-۷۲: كلاهما لشسيخ الإسلام 
الحافظ أحمد بن حجر العستلان» فاروقي کتب خانه ملتان با کستان. 

الکرامية هي: فرقة من المرجكة یتسبون إلى محمد کرام-بکسر الکاف و تخفیف الراء-أبي 
عبد الله السجستان المتوق 1ه ٠هسء‏ كان داعيا إلى البدع؛ يقول بالتجسیم والتشییه وهو 
اثنتا عشرة فرقة(الملل والنحل للشهرستاني ۱۰۸/۱؛ والفرق ین الفرق ص ٩۱۳۰‏ ومقالات 
الاسلامیین ص 1۱۳۵ ؛ التجوم الزاهرة۱۹۸/1- 

التصوفة: فرقة حاصل کلامهم: أن الطریق إلى معرفة الله هو التصفية والتجرد من العلاسق 
البدنية؛ وهم فسرّق: آصحاب العادات وأصحاب العبادات» وأصحاب الحقيقة؛ والنورية 
والحلولية والمباحية» انظر: اعتقادات فرق المسلمين» الرازي محمد بن عمر ص5 ۰۱۱ مكتبة 
الكليات الأزهرية القاهرة. 

شرح نخبة الفكر ص۰۷۳ 


NEY 
حدث عن بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الکاذیین» رواه مسلم'.‎ 
[الإخبار بحضرته عليه السلام]‎ ؛]١1[ةلأسم‎ 
إذا أخبر بحضرته عليه السلام ول ينكر لم يدل على صدقه قطعاء لاحتملل‎ 
أنه ما سمعه» أو ما فهمه أو ما علمه نفيا وإثباتاء لكونه أمرا دنيويا. أو رأى تأخير‎ 
[نکاره أو أنكره فرأى عدم إفادة تكراره.‎ 
في العضدي': تقريرا لما في المختصر": وبتقدير عدم الجميع فصغيرة وهي‎ 
حائرة على الأنبیاء وان بعدت.‎ 
وني للسلم" بعید كخلاف العادة.‎ 
آقول: الکلام في أصل الحواز والبعد لا ينافيه.‎ 
مسالة[۱۲]؛ [الاخبار بحضرة جم غفير]‎ 
۸ إذا أخبر بحضرة خلق كثير فلم يكذبوه فان كان ما يحتمل آفسم‎ 
يعلموه كخبر غريب لا يعلمه إلا أفراد أو كان لهم حامل على السكوت من‎ 







2 أن ندب ح و حَدنَا و تک شی ایسا حا 
نتشون شيب نیریخ ا فلا 

نلك» رواه مسلم في القدمةء باب وجوب الرواية عسن 

التقات وتركه الكذايين رقم الحديث ۱ والبخاري؛ كتاب الجنائز ۱۱۲۰۹ والترمذي» العلم 

عن رسول اه8 ۸١٠؛‏ واين ماجه» اللقدمة 44164 وأحمد في أول السند الكوفيين 

۲ ون مسند البصرین؛ ۰۱۹۳9۸۰۱۹۳۰ 

۰۷/۲ 

انظر بحث عصمة الأنبياء بتفاصيلها ص۲۱۷من اطوط وص علي من اتحقیق. 

ص۱۸4 








15 

خوف أو غيره لم يدل على صدقه» وإلا دل عليه قطعا على المختارء في الختصرا 
والتحریر": لامتناع السكوت ف مثله عادة مع كذبه وكأنه تواتر سكوي. 

وقال السبكي": والمختار ما ذهب إليه ابن السمعاني* من اشتراط تمادي 
المدة في ذلك. 1 

أقول: هو قريب. 
مسألة[7١]؛[الإجماع‏ على حكم يوافق خبرا] 

إذا أجمع على حكم يوافق خبرا دل على صدقه قطعا عند الكرخي” 
وأبي هاشم وأبي عبد الله ابصري » إذ لولاه لاحتمل الإجماع الخطاء. ومنعه 
الدمهور لاحتمال کون عملهم أو بعضهم بغيره ولو سلم فافا تفيد القطع بحقيقة 
الحكم لا بصدق سماع الخبر عنه عليه السلام. كذا في التحری۸) 





“ye 2 
يي‎ 

يحنت كابه: جع اموامع و أجمد فيه فول السبكي من أن المخار ما ذهب إليه ين المسعاز من اشتراط ادي الدة لي الك 
راد هذا القول في: التحرير؟/ 111 رالسيکي هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكالي السبكي اشالعي اسب بقساني 
القعضاة تاج الدين الک باي نصر الفقيه الشافعي الأصولي ولد بالقاهرة سنة 1717 ومع من علماتها ثم رجل إلى دق 
رلئقی عن كبار علماتهاء واشتفل بالقضاء سنة 91 ۷هس. وقد برع لاله والأصول والحديث رالادب وانتهت إليه ناس 
القعضاء بالشام. ومن تصائيفه: القيمة- شرح متصر ابن اجب سماء رفع الاجب عن مخصر اين الماجب: وفسرح مهاج 
اليضاري لي الأول والتعليفات السبية على الفوائد البهية, أي اخسدات محمد عبد اي اللكهنوني, ص4 4: قذيكي کب خان 
آرام باغ كرانشي؛ وطيقات الفقهاء وجمع الجوامع في أصول الققه.. نولي رجه الله ۷۷۱ه- وللتفصيل انظسر: القصح اميسين 
الك 

في كنايه قواطع الأدلزلي أصول الفقه)1 لابن السسعار: منصور بن محمدا/4 ,79١-17٠‏ مركز البحوث رالدراسات لاسام 
جامعة آم القرى مكة المكرمة ۰۱۳ 414 1142/1 م؛ وابن السمعارن هو: كان إمام وقنه في ملحب أي حيفةء فلما حج ظهر 
له بالخجاز ما النعنى انقاله إلى مهب الالمي: وا عاد إلى مرو لقي أذى عظيما يسبب اناله, صف في الذهب الشالعي كما 
كثيرة. وصنف في الرد على المخالفين» وله الطبقات أجاد فيه وأحسن؛ وللنفصيل انظر: شذرات اللعب ۴۹۴/۴ 

التحرير ۱۲۷۰/۲ والكرعي هو: أب اخسن عد اله بن المسين بن دلال بن دهم الكرغي, الفيه النفي من کوخ جداء ولد 
عام 7٠‏ ۲ه له الختصر في الفقه وشرح الجامع الكبير واججامع الصغير مد بن الحسن؛ وله رسالة مطبوعة في الأصول عني ها 
نمم الدين النسفي؛ وله اختيارات في الأصول تلف مذهب آي حنيفة: ثولي عام 74٠‏ هف (تاريخ بفداد ۱۳۵۲/۱۰ والنجسوم 
الزاهرة۴/ ٠۴١‏ والفوائد البهية في تراجم الخنفية می۱۰۹). 


۱۰ 
مسألة[4 ١]؛[حكم‏ الخبر الداثر بين العلماء] 
قيل من المقطوع به الخبر الدائر بين العلماء مابين حصج به 
وموژل[۲۲۷/ب]/له لأنه إجماع على قبوله» وهو ضعيف» لاحتمال أن يكون 
التأويل على التدسزل. 
وأما قول بعض الزيدية' بقاء تقل الخير مع توفر الدواعي على إبطاله يدل 
على القطع بصحته فأضعف. إذ توفر الدواعي على الإبطال لا يستلزم وقوعه. 


3 وأبو هاشم هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصري الحبائي» تلمك 
على والده حي فاقه وتنسب له البهشمية من العتزلة. من آرانه في الأصول: امتثال الأمر لا بورحب 
الإجزاء. له کتاب في الاحتهاد وکتب كثيرة في علم الکلام توفي عام ۳۲۱ه انظسر لترجمشه: 
الفهرست لابن الندتم ص ٤۷‏ ۲؛ وروضات الحنان في أحوال العلماء والسادات؛ العلامة 
الخوانساريء تحقیق أسد الله إسماعيليان» 51/7 اطبع الحيدرية طهران سنة۱۳۹۰ه؛ وطبقات 
الاصولین ۰۱۸۳/۱ 9 

0 واليصري هو: أبو عبد الله الحسين بن علي البصري من كبار المعترلة توفي عام 
4ه له ترجمة في: الفهرست لابن الندم(حمد بن إسحاق) ص ۹4 ۸۲ دار المعرقة بسیروت؛ 
وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطقى بن عبد الله الشهی يحاحي خليفة 0۳۰۷/۰ 
ط۲» طهران/117.17ه المطيعة الإسلامية؛ وطبقات الشيرازي ص ۱۳؛ طبقات المعتزلة» عبد 
الخبار بن أجمد المعتزلي» تحقيق و تعلیسق علي سامي ص ۰۳۲۵ دار المطيوعات الخامعية 
سنة۱۹۷۲م. 

۲۷۰/۲ n 

1 الزيدية: هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن أبي طالب يه وهي إحدى فرق الشیعته وافترقت 
الزيدية إلى فرق متعددة (الفرق بين الفرق ص۱۸؟ والملل والنحل للشهرسستان 4۵4/۱ ومسرآة 
اللحنان ۵۷/۱ ۲؛ وتاريخ المذاهب الاسلامية لاي زهرة ٠1١‏ .حرا الأ رالو 
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مسألة[۵ ۱]؛[تفرد الواحد بالخبر مع توفر الدواعي على نقله] 

إذا تفرد واحدٌ بالخبر عما يتوفر وشا ركه في سبب العلم خلق كثير فهو 
كاذب قطعا. خلافا للشيعة زاعمين لنص التواتر الجمي على استخلاف علي 
رضي الله تعالی عنه. ۱ 

لنا قضاء العادة به كما لو انفرد بالخبر عن قتل الخطيب على النبر بعشهد 
من أهل المدينة. في العضدي': ولولا أن الحكم بكذبه مركوز في العقول؛ لما 
قطعنا بكذب من ادعی أن القرآن عورض, و م ينقل» وأن بين مک" والمديية"؛ 
مدينة أكبر منهما. 
المخالفون: 





العضدي ۵۷/۲ 

مكة المكرمة: أم القرى» مولد لني وفيها قبلة المسلمين الأولى والسحد الدسرام وهي 
مدينة في واد والجبال مشرفة عليها من جميع النواحي وني شرقها مدينة الطائف وتبعد عنها 
حوالي ٠١ ٠‏ كلو مترا وف غركا مدينة حدة تبعد عنها حوالي ۸٠‏ كلو مترا وتي العصر 
الحديث ما أماكن عالية والشوارع الواسطة والأنفاق الكبيرة. انظر التعريف بتفاصيلها: 
معجم البلدان لياقوت الحموي 8١/5‏ ١فما‏ بعدها؛ وتاريخ مكة في قد الدهر وحديثه» محمد 
بن إسحاق الفاكهي» دراسة و تحقيق» الدكتور عبدالله بسن عبدالله دهنش طا 
۹ ه/۱۹۹۸م؛ وأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» محمد بن عبدالله» مطابع دار 
الثقافة مكة المكرمة ط 4 ٤۰۲‏ ۱هس/۱۹۸۳م. 

هي مدينة الرسول دار المحرة وهي مقدار نصف مكة؛ وهي في حرة سيخة الأرض 
وفانخیل كثيرة ومياه» وا تسعة وعشرون اسماء وفضائلها كثيرة وما روضة الرس ول 
والمسجد النبوي الشریف الذي يشد إليه الرحال وقد توسع السحد التبوئ في عصر الحديث 
والمدينة معمرة بالمباني الفاخرة والتجهيزات الحديثة. (معحم البلدان ٩۷/۵‏ رقسم۰ 1۱۱۰۲ 
وعمدة الأخبار في مدينة المختارء أحمد بن عبد الحميد العباسي؛ المكتبة العلمية المدينة المنورة. 


۱:۷ 

ا فکیف جزم بعدمهاء ألا یری لم 
ينقل النصارى كلام المسيح عليه السلام ف للهد؛ ونقل معجزات! نبینا صلی الله 
عليه وسلم كانشقاق القمر» وتسبیح الحصى في يده وحنين ابلذع؛ وسعي 
الشجرة له وتسليم الححر والغزالة وكثير من الفروع المختلف فیسها كسإفراد 
الإقامة وتثنيتها وإفراد الحج عن العمرة وقرانه يماء وقراءة البسملة في الصلاة» 
وتركها آحادا. 

وأحیب بأن انتفاء الحامل يعلم بالعادة كالحامل على أكل طعام واحد. 

وأما كلام المسيح عليه السلام والمعجزات فلو كثر مشاهدوها لتواترت 
كما ادعاه السبكي " في الانشقاق والحنين وإلا فغير حل التراع على أن توفر 
الدواعي على نقلها منوع للاستغناء عنه بالقرآن الباقي على وجه الزمان الدافر 
على كل لسان في كل مكان. وأما الفروع فمع كوا ما لا يتوفر الدواعي على 
نقلها فقد يستفيي عنه باستمرارها على أنها قد نقلت تواترا ونقل أضدادها أيضا 
کذلك. فجاء الخلاف [717/أ]/فيها لعدم الفوز بالترحيح» كذا في العضدي". 

وف بعض حواشیه": التحقيق أن إعجاز القرآن بكمال البلاغة فلا يعلمه 
إلا أفراد البلغاء الذين لم يوحدوا في كل عصر فكون القرآن مستمرا لا يغئي عن 
ذكر تلك العجزات. 


ينظر لتفصیل معجزات الني898: ثلاث مائة معجزات رسول الشف مولانا أحمد سعيد بلفة 
أردر» ليل أحمد برنت لاهور باكستان؛ و ضياء الني 8 بحث معجزات الرسول 8 بير كسرم 
شاه الأزهري» ص۲٤۲۲‏ فما بعدها. یرل منت لاصو تن و ا 
جمع الجوامع للسبکي: تاج الدين عبد الرهاب السيكي مع شرح حلال سس الدیسن محمد 

احلی 211/1 دار الفكر بيروت ۱۳۰۲هس/۱۹۸۲م. 

۵۸-۲ 


شرح الشرح للتفتازاي ۰۸/۲ 
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ودفع في المسلّم': بأن البلاغة صفة لازمة له فمادام موجودا معجزء وفي 
ذكر المعجز الموحود" كفاية لا ريب فيه. 

أقول: الأولى أن يقال: تخصيص إعجاز القرآن بالبلاغة منوع» بل هو 
معجز من حيث الاخبار عن المغيبات أيضاء وذلك ما لا يخفى على أحد. 
مسألة[۱]؛[حکم خبر الواحد فيما يتكرر ويعم به البلوی] 

خبر الواحد فيما يتكرر ويعم به البلوى كخبر ابن مسعود في مس 

لذ کر » وأبي هريرة في غسل الیدین » وأنس وأبي هربرة وغيرهما في رفع اليدين 
عند ال رکوع" يوحب العمل من غير شرط إشتهارء أو تلقى الأمة له بالقبول عند 





ص۰۱۸۵ 

في (ل): للوحب. 

أبو داژد» کتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذکر 14۹/۱ والترمذي» کتاب الطهارة 
باب الوضوء من مس الذکر1۸۳؛ وان ماجه » کتاب الطهارةء باب الوضوء من مس 
اذ ی خاب اه ۲ والحديث: و خلت عن 







هنا یلیس یه في ناه حى یسلا 
كراهة غمس التوضي يده الشكوك في نماستها في الإناء قبل غسلها انا حدیسث 
رقم4۱۷۰4۱۲؛ والترمذي» الطهارة عن رسول اله 4 41 واللسائي» الطهارة 21511 
والغسل والتيمم۳۸؛ وأبو داؤدء الطهارة 45:5؛ واين ماجه» الطهارة وستنها 1۳۸۷ 
ومالك الطهارة ۳۳؛ والدارميء الطهارة۷۰۹. 


م نعثر برواية أنس و أبي هربرة وحدیث رفع اليدين برواية ابن عمرمعروف کال 








مع الله ِن خیده ولا یل لك في السجود. آحرحه 
البخاري في كتاب الأذان» باب إلى أين برفع يديه رقم !لمدیث 41۹ مسلم الصلا۵۸7. 


۱:۹ 

الا کثر خلافا لبعض النفية كما في الحتصرا أو لعامتهم كما في التحریر"؛ الا 
أن وضع المسألة في الختصر على الاحتلاف في قبول الخبر وعدمه» فلا يرد عليه 
ما في التحری ليس غسل اليدين ورفعهما من ن حل الراع إذ لا وحوب هما 
كالتسمية في قراءة الصلاة. 
المخبتون: 

أولا: قبله الأمة في تفاصيل الصلاة» وأحيب في التحرير" إن كانت من 
السنن كرفع اليدين والتسمية وابشهر جا فليست محل التزاع؛ أو من الأركان 
الإجماعية فبقاطع أو الخلافية کحبر الفاتحة. فأما اشتهر أو تلقى فقلنا بالوحوب أو 
ليس مما يعم به البلوى. 

وثانيا: قبلتموه في الفصد والقهقهة. وأحیب في لتحریر" بأنه ليس ما 
يتكرر ویکثر. وتي التقرير وكذا التقاء الختانين”. 

وثالثا: قيل: فيه القياس وهو دونه. وأحيب في التحرير": بأن القياس 
يوحب الظن بخلاف خبر الواحد فيما تعم به البلوى إلا إذا اشتهر أو م يخللف. ثم 
قال: و يمكن منع ثبوته بالقياس لأن العادة تقتضي سبق معرفة حكمه 
[۲۲۸/ب]/على تصوير المحتهد للقياس. 

ودفع في السلم" بأنه لا تكليف إلا بعد ظهور الرأي فلا حاحة قبله اکتفلء 
بالإباحة الأصلية. 





lr 
۲۹۱-۲ 

الصدر السایق. 

التق 

۲ رد مد هل الغا ان يوجب ال سی ای حر افر کل ص ۷۹> 
۹۷/۲ 


ص۱۸۵ 


۱۰ 

آقول: ما عمت به البلوی لا بد وأن يقع مكررا في زمنه عليه السلا وإذ 
م يقبل فيه خبر الواحد مع عدم المشهور فرضا وجب الحكم بتقرر إباحته هناك 
من جهة الشرع. 
النافون: 

العادة تقضي بالتواتر في مثله لتوفر الدواعي وإذ م يتواتر لزم كذبه. 
وأحيب عنم قضاء العادة بذلك لما تقدم من الصور. في العضدي': فان قيل: يجب 
إلقاءه إلى عدد التواتر لفلا يودي إلى بطلان صلاة الا کش قلنا: لا نسلم 
الوحوب» وبطلان الصلاة إثما يكون فيمن بلغه حاصة. 

في المسلم": مدفوع بما تقرر أن الحكم إذا بلغ إلى مكلف ثبت في حسق 
الجميع اتفاقا. 

أقول: مردود. أولا: عا قيل: أنه عليه السلام لم يأمر الذين صلوا إلى 
بيت القدس بعد التحويل جاهلين به أن يعيدوا صلاتهم. 

وثانیا: البلوغ فيما يظن عدم صحته كالعدم. 
مسألة[۱۷]؛[التعبد بخبر الواحد العدل] 
التعبد بخبر الواحد العدل وإيجاب العمل عقتضاه حائر عقلا خلانا 
للجبائي؟. 





۷۳/۲ 

ص۱۸۵ 

الختصر ۵۸/۲؛ والتبصرة في أصول الفقه ص۳۰۱؛ والحبائي (الأب) هو: آبو علي »محمد بسن 
عبد الوهاب البصريء انتهت إليه رئاسة المعتزلة بعد أبي امزیل» وإليه تنسب طائفة الحبالية 
من المعتزلة؛ وكان على جدائة سنه معروفا بقوة ابحدل؛ وعنه أخخذ أبو الحسن الأشعري ثم 
رجع عن مذهبه» تولي سنة۰۳ اه(الفرق بين الفرق ص۱۸۳ والاسل والتحل 
للشهرستان ۰۷۸/۱ تک 


۱۱۱ 

لنا: أن العقل يقطع بجوازه وأنه لو فرض وقوعه لم يلزم محالء کذا في 
العضدي'. وتعقبه في المسلم": بفيه ما فيه وعدل عنه إلى أنه إيجناب العمل 
بالراحح وهو معقول. ۲ 

آقول: لا معن للمعقول إلا ما يحكم العقل بجوازه فليس العدول الا تفیسیر 
العبارة تتخصیص العدول عنه بالتعقب تحکم. 
الانعون: 

أولاً: ممتنع لغيره إذ يودي إلى تحلیل ارام وتحرم الحلال بتقدير كذبه. 

وأحيب: نقضا بالتعبد بقول المفي والشاهدين وحلا أن قلنا: كل بجتهد 
مصيب؛ فلا حذور إذ يكون الحكم حينئذ تابعا لظن ابختهد فيكون ما هو حلال 
لواحد حراما على أخخر. وان قلنا الصيب واحد فالحكم الخالف لظن 
امحتهد [4 ١‏ /أ] /ساقط عنه إجماعا لا يقال: يلزم التناقض عند تعارض خصبرين 
بالنسبة إلى بجتهد واحد بلا ترجيح؛ لأنا نقول: الحكم هناك هو الوقف أو التخيير 


-- إذا أطلق اسم الحبائي فالراد منه (الأب) المذكور هنا وإذا قيل: الحبائيان فالمراد منه هو و 
ولده أبو هاشم» انظر: هامش الحصول للرازي 15/١‏ اللكتور طه جابر فياض العلسوان» 
موسس الرسالة بیروت ط۰۲ 414 ۱ه/۱۹۹۷م. ۱ 

مسلك الحبائي: فيه تفصیل؛ فهو عنم ما انفرد به العدل الواحد» لا جميع آخبار الآحاد بالعن 
الأعم المقابل خبر التواتر وعنده يوجب العمل بخبر الواحد إذا رواه اثنان» قال السبكي: وهنا 
كانت عبارة إمام الحرمين ذهب الحبائي إلى أن حبر الواحد لا يقبل بل لا بد من العدد وأقله 
اثنان(هامش التبصرة للدكتور محمد حسن هيتو ص۳۰۱ ؛ والإحكام ؟/44؛ والمستصفى 
۱ والاهاج في شرح المنهاج للسبكي» علي بن عبدالكالي» تحقیسق شعبان محمد 
إسماعيل ۰۱۹۷/۲ طااء مصر مكتبة الكليات الأزهرية۲ ٤٠‏ ١ه.‏ 

۸/۲ 


ص۰۱۸ 





۱۰۲ 

وثالثا: لو حاز في ادعاء اللبوة بلا معجزة والعقائد ونقل القرآن. وأحیب: 
عنع الملازمة لان العادة قضت بکذب مدعي النبوة بلا معجزة وبوحوب التواتر في 
نقل القرآن. وآما العقائد فالمنع عن اتباع الظن فیها شرعي فلنا التزام الحواز فیها. 
مسألة[۱۸]؛[وقوع التعبد بخبر الواحد الغدل] 

التعبد بخبر الواحد العدل واقع خلافا للقاساني' وابن داد 

الظاهري". وللروانض" على ما في المختصر“ والتحریر" ولكن المسطور في كتبهم 
أن ذلك قول جمع من متقدميهم كالسيد المرتضى' وأبي المكارم بن زهرة" وابن 





إحكام الفصرل لي أحكام الأصول للباحي ص۱۲۵۲ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علسم 
الأصول للش و كان( محمد بن علي بن محمد الشوكان) ص4۹ دار الفکسر بسيروت لاط لات؛ 
والقاسان هو: أبر بكر محمد بن إسحاق القاسان-بالسين الهملة-کان من تلاميذ داود الظلهري» 
ثم حالفه وألف كتابا في الرد عليه لي إبطال القياس» وله كتاب في إثبات القياس. وللتفصيل انظسو: 
طبقات الفقهاء؛ أبو إسحاق الشيرازي» تحقيق دكتور إحسان عباس ص ۰۱4۹ مطبعة الرائد العربي» 
ببروت ٠141م‏ وضبط ابن حجر ل تبصير المنتبه ٤۷/۳‏ ۱۱؛ والحريني لي المرهان ۷۷٤/۲‏ وغيرهم 
اعه ((القاشان)). 

هامش إحكام الفصول للدكتور عبد الله ابلبوري ص ۲۵۲؛ وإرشاد الفحول للشوكان ص8 4؛ 
و الظاهري هو: أبربكر محمد بن داؤد بن على المولود عام ۲۵۵هت والمتوال شابا عام ۲۹۷ 
ابن داؤد بن علي موسس مذهب الظاهرية. خلف أباه على رئاسة المذهب. اشتهر بالأدب والشعر. 
انظر ترجمته بالتفصیل: وفيات الأعيان 11۸۱/۲ مرآة انا .YAAIY‏ 

التحریر ۱۲۷۲/۲ وإرشاد الفحول للشوكاني ص8 4. 

۸/۲ ۴ 

.۲۷۲-۷۲ 

مر على ص۰۱۹ 

هو: عبد الله بن علي بن زهرة بن الحسن ابن زهرة الحسيي» الشيعي» العروف بابن زهسرة» 
فقیه» أصولي؛توني في حدود ../ده؛ من آثاره: تبيين ال حجة» والتجرید في فقه الإدامية: 
والغنية عن احجج والأدلة؛ وتبيين احجة ني کون إجماع الإمامية حجة؛ ورسالة الحسج. 
(معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة/۱۸۸ وهدية العارفين١//41).‏ 


1 ۱۰۳ 
إدريس' وابن البراج" ومال جمهور متأخريهم إلى القول بوقوعه. 
ثم القائلون به: اختلفوا في طريق إثباته» فابلمهور بالسمع. وأحمد وأبو 
الحسين البصري و.القفال” وابن سریج" بالعقل أيضا". 
الجمهور: 1 
أولاً: أجمع عليه الصحابة. وفيهم علي رضي الله تعالى عنه والتابعون 





هو: محمد بن إدريس بن علي بن عبد الله الزيدي اليما الشهیر بابن إدريس» من أئمة 
الزيدية مفسرء فقيه» شاعر توفي في ۷۳۰ه من آثاره: الأكسير الأبريز في تفسير القرآن 
العزيز؛ والدرة المضيئة في الآيات المنسوخة الفقهية وغيرها. (معجم الولفین۳4/۹؛ وهدية 
العارفین۱4۷/۲). 

ارشاد الفحول ص ۰4٩‏ وان البراج هو: عبد العزیز بن تحرير بن عبد العزيز البراج 
الشامي» من فقهاء الإمامية؛ ول القضاء بطرابلس» له من التصائيف: الإحتجاج في مناسك 
الحج؛ وروضة النفس في أحكام العبادات؛ وكتاب المنهاج؛ وكاب المهذب. (نعجم 
المؤلفين 71/0 5؛ وهدية العارفین0۷۸/۱). 

القفال هو: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي» ولد سنة ۱ هت 
أخذ عن ابن خزيمة وابن جرير الطيري والبغوي؛ وتتلمذ له أبو عبد الله الحاكم وان مندة 
وأخذ مذهب أهل السنة عن الأشعري بعد أن كان معتزليا. كان يقول بوجوب العمل خير 
الواحد عقلا والقياس. شرح الرسالة. وله كناب في الأصول؛ توفي سنة ۳۱۵ه- له ترجمة في 
طبقات ابن السبكي ۱۷۹/۲؛ وشذرات الذهب ۱۵۱/۳ _ کک کے ا 
وفیات الأعيان ۵۸۵/۱. 

ابن السریج هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج الشافعي تلمذ في الفقه على المزني» وني 
الحديث على أبي داؤد» والزعفراني وغيرهم. ناظر أبا داؤد الظاهري وتخرد عليه الطسبران 
صاحب العادن الثلاث الكبير والأوسط والصغير. بلغت مؤلفاته 4۰۰ مولف منها: الرد على 
ي داؤد في إبطال القياس. توفي عام ٠5‏ 1ه وللتفصيل انظر: هدية العارفين 1741/4 و 
ابن حلکان۲۱/۱؛ وطبقات ابن السبكي ۸۷/۲. 

مسلم الثبوت ص 4١87‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص۹ ٤؛‏ والتحریر ۲۷۲-۲۷۱/۲. 


14 
لتواتر الاحتحاج والعمل به عنهم في وقائع لا تحصى من غير نكير فإنه يوحب 
انوم ند ل الصریح» فمن ذلك عمل الكل بخبر أبي بكر: 
(الأئمة من قریش » » ررونحن جار الأنبياء لا نورث»" ؛رروالأانبياء 


يدفنون حيث يموتون»". 





ال رکه راس اختی ین 
لاد اج ارچ و بای سگرن زاب مد انی سسوم و ر 
۹ وبرواية با رزة ۱۱۱۹۸۱ و في مسند أبي يعلى عن أنس ۱۳۹۸4 وسنن اي داود 
الطيالسي ل مق ستد إن يتنا اناده عع ا 
حديث آخخر في معناه ولفظه: ((حدا فة ن سيد دک 







اج عَنْ أبي هرر رضي الله عله ان 
هذ الأ نهم یع لشنيموم ریم یع رک ن ارم في 
ارم في السام ذا يوا حون من حبر اقاس انه که الان ی یم 
ف4))(صحيح البخاري؛ كتاب السافب1)۳۲۳۵ وأخرجه مسلم؛ كاب الإمسارة 
FTA FTAA‏ 

والحديث بلفظ: لول مشر فا ورت ما مرخ فد مولو عالی وتو بس الي 
صَدَئَة)) سيد احم في مسند المكثرين ۱۹۵۹۳ والحديث يفير هذا اللفظ ورد في صح 
البخاري: ((لانورث ما تركناه صدقة)) كتاب الفرائض؛ باب قول البي49: لا نورث ما 
ت ركناه صدقة, 








۱9۰ 


وعمل أبي بكر بخير الغیرة" في توریث اللحدة'. 


سود روي ها ریت ين غير هیناه ان عاس عن أبي بكر ادبي عن اي 
صلی اله وس أْضّا. أخرجه الترمذي في ابنتز۳۹٩‏ وانفرد به . قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. 

هو: مغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. يكين أبا عبد اللهء وقیل أبو عيسى. أسلم 
عام الختدق. وشهد الحديبية وكان موصوفا بالدهاء. قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية 
ابن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبةء وزياد والي البصرة» ثم الكوفة وشهد 
اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه بالیرموك واستعمله معاوية على الكوفة بعد أن كان عيل 
عنها في عهد عثمان ومات ا سنة ۰ ١ه‏ ؛وللتفصيل انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
ابن الأثير 54/71 1 دار الشعب بالقاهرة. 





مغ نم ان اکتشتا فلکم وكا ارت رنه 
ا ی و 6 ۰ 
وأبو داود» كتاب الفرائض» باب في الحدة 4744 وابن ماحه كتاب الفرائض» باب ميراث 
الددة 4 ۲۷۲؛ و تلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العستلان» امد 
بن علي» كتاب الفرائض ۰۱۳۳۹ دار المعرفة ببروت؛ قال: إستاده صحيح لثقة رجاله إلا أن 
صورته مرسل(تلخیص ابر ۸۲/۳)؛ وموطأ إمام مالك كتاب الفرائض۰ ٩۱۰۹‏ و مسند 
أحمد0/4 4117011 وصحيح ابن جبان» یرصان ١‏ ۰ 523 کاب 
الفرائض» باب قضاء أبي بكر في الحدة 21774 دار الكتسب العلمية بسیروت طا 
۹۸۷/۷ ۱م. 





یآ 


مالك 


۱ 


وعمر بخبر عبد الرحمن بن عوف' في جزية اجوس"؛ و بخبر حمل بسن 
في إيجاب الغرة بالحنين*» 





هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث أبو محمد» الزهري القرشي صحابي من أکلبرهم؛ 
ولدسنة4 ؛ قبل المجرة» كان امه لي الجاهلية عبد عمر وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول 
اله عبد الرحمن؛ وهو أحد العشرة المبشرين بالمنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذيسن 
جعل عمر الخلافة فیهم؛ وهو أحد السابقين إلى الإسلام وكان من الأحواد الشجعان العقلاء 
شهد بدرا و أحداً والمشاهد كلها واعتق في يوم واحد ثلاثين عبداء وكآن يحترف التحارة 
فاجتمعت له ثروة كبيرة ولا حضرت الوفاة أوصى بالف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل 
الله. له لي الصحيحين 1٠١‏ حدياً و وفاته في المدينة سنة؟ ٣ه‏ «لاصاب :14۱۲/۲ 
والاستیعاب ٤٤/۲‏ ١؛‏ وغذیب التهذيب» ابن e‏ دار صادر يووت). 





رول الل ی الهم علب وسم ول سوا بهم س أل کناب اخرجه مالك کلب 
الزكاة .٠٤٤‏ 

هو: حمل بن مالك بن النايغة المذلي أبو نضلة» نزيل البصرةء كان عنده زوحتان (مليكة) 
والأحرىرأم عفيف) رمت أحداهما الأخرى بحجر أو بمسطح أو عمود قفسطاط فأصابت 
بطنها فالقت جنينهاء فقضی فيه النني ا بغرة عبد أو أمة. (الاصاب ۳۹/۲2؛ والاستیعاب 
تبیه هموح حمر 





أخرحه عا ي» كتاب الطب» باب حنين المسرأة 
۸ والدارمي» الديات 181/5 و موطا ام مالك العقول ۱۳4۷:۱۳4۵ ومسند 
امد مسند الکترین۹ ۰1۲۹۲۷۸۰۷۳۷۸۵۱۹۱ ۰ ۰۹ ۱۰۳۱ وصیح- 


۱۰۷ 


وبخبر الضحاك بن سفیان! في إيراث الزوحة من دية الزوج"؛ وبخبر عمرو بسن 
حزم في دية الأصابع » وعشمان؟؛ 


-مسلم؛ القس‌امة واحساریین والقصاص ۰۳۱۸۲ ۶ وسئن السترمذي» 
الديات ٠‏ ۰۱۳۳ والفرالض ۰۳۷ ۲؛ والنسائي» القسامة 6۷۳۷۰4۷۳۹۰۸۷۳۵؛ وسنن أي 
داژد؛ الديات ۱۲۹۲۳ وابن ماحه الديات .۲۲۲٩‏ 

هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلي» یکین أبا سعيد معدود من أهل المدينة 
ولاه رسول لفق من أسلم من قومه وكتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي مسن دية 
زوجها وكان قتل أشيم خطأء وشهد بذلك الضحاك عند عمر بن الخطاب فقضى به ورك 
رأيه؛ وكان أحد الأبطال وكان يقوم على رأس رسول الله متوشحا سیفه» وكان وحده 
يعد بكالة فارس؛ كان بو سلمة في تسعمائة» فقال لمم رسول الله: هل لكم في رجل يعدل 
مالة يوفيكم أيضاً؟ فوافاهم بالضحاك وكان ذلك عند فتح مكة؛ روى عه سعدي بسن 
السیب والحسن البصري. (الإستيعاب 431/1 ۷؛ والإصابة 1۷/٣‏ ۲). 

روى سعيد بن المسيب أن الرسول 8ة كتب له أنهورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوحها 
الذي کان قد قتل حطا. وقد شهد بذلك عند عمر بن الخطابه فقضى به وترك رای 
أخرجه الترمذي» كتاب الدیات؛ باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها ۱۱4۳٩‏ وأو 
داود» كتاب الفرائض» باب في المرأة ترث من دية زوجها ۲۹۲۷. 

عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يمعل ناهام مسة عشرء وني الي تليها عشسرةء ون 
الوسطی عشرين ولي التي تلي الخنصر تسع؛ ولي الخنصر ست حي وحد كتاب عمرو بن 
حزم عن رسول اله أنه قال: ((ان الأصابع كلها سواء))» فأحذ يه. تلخیسص 
الحبير؛ /45١؛‏ روى الخطابي في معالم السئن شرح سنن أبي داؤد» أبو سليمان: أحمد بن محمد 
الخطابي ۰۲/4 دار الکتب العلمية بروت ط۱» ۱۶۱۱ه/۱۹۹۱ع. 

هو: عتمان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد مس القرشي الاموي» أمسير المؤمنين 
وثالث خلفاء الراشدين وأمه أروى بنت كريز أسلمت وأمها البيضاء بنت عبدالطلب عمة 
رسول ال48 ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح وكان ربعة حمين الوجه رقيق البشسية 
عظيم اللحية بعيد ما بين النكبين» أسلم قادكاً, وهو ذو النورين» قال رسول الله : لك ني 
رفيق ورفيقي في الحنة عشمان» أحد العشرة المبشرة بابمنة» جواد و فياض» كان منفقاً على - 








۱۰۸ 
وعلي" رضي الله تعالى عنهما بخبر فريعة" في أن عدة الوفاة في مترل الزوج"» 


وابن عباس“ رضي الله تعال عنهما بخبر أبي سعيد”-رضي الله تعالى عنه- بالريا 


-الإسلام والمسلمين الكثير والكثير وقد اشترى بتر رومة و وقف على المسلمين» قتل يوم 
الجمعة لثمان عشرة حلت من ذي الحجة بعد العصر سنة ثلاث وعشرين من المحرة ودفن 
ليلة السبت بين المغرب والعشاء في البقيع وهوانب اتون وحمانين سنة و أشهر على الصحیح, 

الإصابة۲/۲٠٤-41۳»‏ ترجمة رقم ٠٤١‏ . 

هو: علي بن أبي طالب بن عبد الطلب افاشمي القرشي» أبو الحسن؛ أمير المؤمنين رابع الخلقاء 
الراشدين وأحد العشرة المبشرة بابلنت؛ وابن عم الني‌38] وصهره؛ وأحد الشجمان الأبطال 
ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء وأول الناس إسلاما بعد خخديجة؛ قتله عبدالر من بسن 
ملجم سنة٠‏ 4 هجرية غيلة. روى عن الى 7م هحديناً. الاصاب :۰۰۷/۳ ترجمة 
رقم51۸۸. 

هي: الفريعة بضم الفاء وفتح الراء وسکون التحتية وفتح العون الهملة؛ ببست مالك بسن 
الدخشم بن مالك تزوجها هلال بن أمية؛ وأسلمت الفريعة وبايعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهي أخحت أي سعيد الندري. انظر ترجتها في: الطبقات الکبری لابن سعد 1۳۸۰/۸ 
وهامش الرسالة للشافعي بتحقیق أحمد شاکر ص ۰6۳۸ 

هذا حزء من حديث رواه آبو داود» کتاب الطلاق» باب في التوق عنها تنتقل..7؟1 
والترمذي» أبواب الطلاق واللعان؛ باب ما جاء أين تعتد الوق عنها زوجحهاة 4۱۲۱ 
والنسائي» كتاب الطلاق» باب مقام انون عنها زوجها في بنها حق تحل ۰۳۳۰۸ 

هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحائمي أبو العباس؛ حبر الأمة الصحابي ابملیل 

ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسسلم وروی عنسه 
الأحاديث الصحيحة؛ وشهد مع على الحمل وصفين وكف بصره آخر حياته توفي في الطائف 
سنة ٩۸‏ هجرية له في الصحيح ۱۱۰ حديثا. راحع ترجمته في الإصابة ترجمة رقم 1۷۷۲ 

وصفة الصفوة ٩۳۱4/۱‏ وحاية الأولياء ۱۳۱۸/۱ )بر یمد مرن * دامالتا د 
الع رہ میت با ہرک ۳ طر. . 

هو: سعد بن مالك ابن سنان بن ثعلبة الأنصاري امخدري. كان من الحفاظ الکثرین العلماء 
الفضلاء العقلاء. ولد سنة٠‏ ١ه‏ خرج مع رسول الله ني عزوة بن المصطلق وهر ابن س- 





۱5۹ 
في التقد'ء وان قیل:[۲۲۹/ب]أيرجوعه عنه»لدیل راحح إلى غير ذلك نما لا 
يحصى وتفصيله في كتب السير. 
واعترض: بأنه أنكر أبو بکر-رضي الله تعال عنه-خبر المغيرة-رضي الله 
تعالى عنه- حي رواه جمد بن مسلمة" وأنكر عمر"-رضي الله تعالى عنه- حبر 





حعشرة سنة ومات أربع وسبعين وللتفصيل انظر: الاستيعاب 4111/1/4 وقذیسب 
التهذيب41/4/17؛ وصفة الصفوة 45/١‏ 1؛ وتاريخ اين عساکر ۰۱۰۸/5 

حدئنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي اللهم عنهم أن 
رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ثل ولا تشفوا 
بعضها على بعض ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا منها غالبا بناجز . أخخرجه البحاري؛ كتاب الببوع» باب بيع الفضة بالفض ۰۳۸2 1۲ 
وصحيح مسلم» كتاب الساقاة» باب ارب ا4 ۰۲۹۱۹-۲۹۲ 1۱۲۹۹۳-۲۹۹۰۰۲۹۷۱ 
والترمذي» کتاب الیوع۱۱۹۲. 

هو: محمد بن مسلمة الأنصاري الحارتي؛ يكين آبا عبد الرحمن أو آبا عبد الله شهد بدرا 
والمشاهد كلها ومات بالدينة وكانت وفاته يما سنة 41 ه في إحدى الأقوال. وكان مسن 
فضلاء الصحابة» استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في إحدى عرواته» 
واعتزل الفتنة فلم يشهد الحمل ولا صفين» وأقام بالربذة ويقال أنه كان له من الولد عشسرة 
ذكور وست بنات؛ وللتفصيل انظر: الاستیعاب ۰۱۳۷۷/۳ 

هو: عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى أبو حفص أمير المؤمنين وأمه حتتمة بنت هاشم 
بن المغيرة المخزومية: ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنون وذلك قبل المبحث النبوي بثلاشین 
سنة وقيل ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنةء وكان إليه السفارة في ابلاهلية وكان عند المبعث 
شدیدا عى المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا له من الضيق» قال عبد 
الله بن مسعود: وما عبدنا الله جهرة حين أسلم عمر. عن ابن عباس ه: أن رسول ال 
قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر؛ فأصبح عمر فغدا على رسول الله . 
وله فضائل جمة متنوعة كثيرة وهو نان الخلفاء الراشدین. الإصابة في ييز الصحابة؟/1/4ه- 
۹« 





11۰ 
أبي موسى '-رضي الله تعالى عنه- في الاستعذان» حى رواه أبو سعید"-رضي 
الله تعالى عنه-. وخبر فاطمة بنت قیس"-رضي الله تعالى عنها- في عدم وحوب 
النفقة والسکین للمبتوتة'» وأنكر علي-رضي الله تعال عسنه-خبر معقل بسن 


هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى من بي الأشعر من قحطان» 
صحابي من الشجعان الولاة الفاتجين» وأحد الحكمين اللذين رضي هما علي ومعاوية بعد 
حرب صفين. ولد لي زبيد (باليمن) وقدم مكة فأسلم وهاحر إلى الحبشة واستعمله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن و ولاه عمر بن الخطاب البصرة واقفقح اصبهان 
والأهواز وأصبح واليا على الكوفة وتوفي ها سنة 44 هجرية وكان مولده ۲۱ قبل المحرة 
وله في الصحيحين ۳۵۵ حدینا. وللتفضيل انظر: طبقات ابن سعد٤/۷۹؛‏ والإصابة 
۶ وصفة الصفوة ١/5١؟؛‏ وحلية الأولياء 765/1. 








عُصيقة عَنْ سر امن سول یقت ها سوير بهَذَا. أخرجه البحاري» كتاب الاسعذان» بلب 
التسليم والاستذان لاش 0۷۷+ وصحيح مسلم؛ كاب الآداب» باب 
الاستگذان۰ 4۵۱۰06۰۱ 


هي: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخنت الضحاك بن قيس الأمير صحايية مسن 
الهاحرات الأول لما رواية للحديث كانت ذات جمال وعقل ولي بيتها اجتمع أصحاب 
الشوری عند قتل عمر انظر: الأعلام للز ركلي ۰۳۲۹/۵ 





۱1۲ : 

وأحيب: بأنهم فا أنكروا و توقفوا عند الارتياب ولا نزاع فيه وأيضا فلا 

يخرج بعد انضمام ما ذكرتم عن كونه آحاداء أو قد قیل» فهو عليكم؛ لا لكم. و 
ب أن نعلم أنهم إنما اعتبروها لإفادتا الظن كظاهر الكتاب لا حصوصیاقا. 

وثانيا: تواتر أنه عليه السلام كان ينفذ الآحاد لتبليغ الأحكام. تيل 

عليه؛ النزاع في وحوب عمل المحتهد والمبعرث إليهم كانوا مقلدين. ودف ع في 

السلم! بأنه عليه السلام ما كان يفتقر في التبليغ إلى الصحابة الجتهدين إلى عدد 












التواتر بل يكتفي بالآحاد قطعا. 
وثالشا: ‏ " فو لا تفر من کل فرقة مهم طَائِمَة تم تفت ها ِي الیسن 
وَلِينذِروًا قَوْمَهُم 1 رَحَعُوًا نهم لعَلِهُمْ و۳6 فان "لعل" للوجوب لامتنلع 


الترحي عليه تعالى» والطائفة من كل فرقة لا يكون بعدد التواتر فقرأوحب العمل 
بالآحاد. وأورد عليه في الختصر": أنه بعيد. و وحه في العضدي* بأن المراد 
الفتوى في الفروع للمقلدين لا رواية ابر للمجتهدين. ولو سلم فمن الظاهر ولا 
تكفي في الأصول. 

في المسلم": وقد يدفع بأن التحصيص بالفتوى تحكم والعام قاطع ويأن 
الإجماع واقع على وحوب اتباع الظن وهو[ ١‏ 57 /]]/ضعيف» لأن من لم يكف 
بالظن في الأصول لم يكتف بالدليل الإجمالي بجریانه في الفروع على أن الخصم 
يمنع الإجماع مطلقا بل على ما هو قطعي المتن. 


ص۱۸۷ 
سورة التويةة: ۰۱۲۲ 
۸۲ 
2/۲ 


ص۱۸۷ 


11۳ 

أقول: أما الدفع الأول ففيه أن التحصیص بالإفتاء مب على ترتيب الإنذار 
والحذر على التفقه المحتص بالمجتهد اتفاقاء على أن الإنذار ليس عاما بل مطلق. 
وعکن أن يقال لا نسلم ترتيب الإنذار على التفقه بل هما مرتبان على النفير. ولو 
سلم فتخحصيص الإنذار بالفقيه لا يوحب تخصيصه بالإفتاء بل الظن شموله له 
وللتحديث بل الثاني هو في الأغلب في زمنه عليه السلام. 

وأما کون الإنذار مطلقا لا عاما فلا يضر إذ الاطلاق كاف في 
الاستدلال» ولو سلم فعموم القول كاف فيه. 

وأما الثاي: فتقريره أن الظن دل على وحوب العمل بالآحاد» وكل ما 
دل عليه الظاهر فهو ثابت بالإجماع الدال على وحوب اتباع الظواهر مالم 
يصرف عنه قاطع» فوجوب العمل بالآحاد ثابت. 

وعلى هذا لا يرد أن الإجماع على ما هو قطعي التن وهو ظاهر ولا أن 
الخصم لا يكتفي بالظن في الأصول إغا برد لو كان عدم الاكتفاء به فيها بجحمععا 
عليه أو كان مما يسلمه المستدل وهو منوع. 

ورابعا: ان حاء کم فاسق ينبأ فتبينوا» 'الآية» دل على وجوب تسین 
خبر الفاسق فيدل على وجوب قبول العدل وإلا لم يكن فرق» واستبعد في 
المختصر"» و وحه في العضدي": بأنه مفهوم المخالفة ر ت وأن سلم 
فاستدلال بظاهر في أصل. 


سورة احجرات44: 2 


1/۲ 1 


ان 
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أقول: لا يخفى أن تعليق إيجاب التبين بالفاسق يدل على علية الفسق» 
وهي: وإن لم يستلزم نفي علة أخرى. فمستلزمة لوحوب قبول خبر' العدل في 
الجملة وإلا لم يكن لعلية الفسق معین. وباقي الكلام ما عرفت. 

وخامسا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله 'الآيق» ولو لا وحوب 
العمل [۲۳۰/ب]/۱۵ كان للاظهار فائدة. 

وأحیب: بان ما أنزل الله القرآن على أن الفائدة قد يكون حواز العمل أو 
الانضمام إلى آخر وآخر حى يحصل التواتر. 

وسادسا: في المسلم" : كلما كان قول الرسول قطعا يجب العمل قطعا. 
والظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم فيحب كظاهر الكتب. إن قيل: لعل اللسزوم 
القطع. قلت: العلم ليس بشرط في ثبوت الحكم بل التمكن اتفاقا. 

أقول فيه آولا: إن القضية القطعية المذكورة سواء اعتيرت حملية' أو 
شرطية” فالقطع معتر في امحكوم عليه فيها موضوعا أو مقدماء وهو الملسزوم 
للمحمول أو التالي فالظن بالملزوم يرجع إلى الظن بالقطع» ولا معن له ولا الكلام 





سقطت عن (ل): خير. 

سورة البقرة۲: 11/4. 

ص۱۸ 

القضية الحملية هي: اصطلاح منطتي؛ والقضية في النطق مرادف ابلسلة الخرية في البلافة 
والأدب وهي ما يحتمل الصدق والكذب فان كان الحكم فيها وت شيء لشيء أو نفيه عنه 
فحملية موجبة أو سالبة» أعين فالقضية -ملية سواء كانت موجبة أو سالبة (تمذيب المنطلق 
والكلام مع شرح التهذيب ص۲۳). 

القضية الشرطية هي: إذا لم يكن الحكم بوت شيء لشيء أو نفيه عنه بل كان الحكم 
بثبوت النسبة على تقدير نسبة أخرى(شرح التهذيب ص4 ۲). 


ولدلا 

فيه» بل فيما ظن أنه قول الرسول عليه وسلم. فالصواب اسقاط القطع عن 
المحكوم عليه. 

وثانيا: لو تم أن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم لزم الظن بوحوب 
العمل بالآحاد فيلغو قوله فيجب كظاهر الکتاب. 

وثالئا: أن اللازم الظن والمسألة أصولية» وأما ما ذكره من السؤال 
والجواب قلا حصل له عندي. 
الموجبون: 

عقلا: فأبو الحسين': الاجتناب عن الضار معلوم الوحوب قطعا والعمل 
بالظن في تفاصيل مقطوع الأصل واحب كإخبار واحد عضرة طعام وسقوط 
حائط. ويرد عليه منع الحسن والقبح عقلا ومنع وجوب العمل في التفاصيل بل 
أولى للاحتياط؛ ولو سلم فلا نسلم في الشرعيات ولا يجوز قياسها على 
العقليات. ولو سلم» فظي في أصل. 
والباقون: , 

أولاً: .صدقه مظنون فيجب العمل احتياطا. وأحيب في المختصر”: بان ه 
قياس من غير اصل ولا يقاس على فتوى المفيّ لأنه حاص عقلده والخبر عام ولو 
سلم فإئما يفيد الظن على أنه دليل شرعي لا عقلي. وقي السلم": نع وحوب 
الاحتياط ألا يرى لم يجب الصوم بالشك؟ 

أقول: [1/۲۳۱] /يكفي الاستدلال وحوب الاحتياط في محل الظن وحینعذ 
فلا سند للمنع. 


0 


الختصر ۰٩۰/۲‏ والموجبون هم ابشمهور. 
۲ 


1 


ص147. 


۱۹۹ 

وثانيا: لو يجب خلت الوقائع عن الأحكام» إذ الق رآن والتواتسر لا 
يفيان بها. وأحيب عنع الملازمة لأن الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم شرعاء 
فأما أن يتوقف أو يعمل بالإباحة. في المسلم': على أن في تشريع الإجمصاع 
والقياس الوفاء بالأكثر» وقد يمنع بطلان اللازم عقلا. 
النافون: 

للوقوع أولا: إلا تقف ما لیس لك به علسم) وان يتبعون إلا 
الظن)"؛ وأحيب في المختصر* بما تقد من أن المتبع هو الإجماع ولأنه ظاهر في 
أصل وبأنه يلزمهم أن لا يمنعوا التعبد به إلا بقاطع. في العضدي" ولا قاطع لهمء 
وما ذكروه لا عموم له في الأشخاصء و لا في الأزمان وقابل للتخصيص ولغيره 
يعني كتأويل العلم بما يعم الظن والظن"بعا يعم الشك والوهم كا في شرح 
الشرح وما أحيب به في السلم": من أنه إبطال للشيء بنفسه» لأنه ظاهر تصرف 
في الجواب الأخير. ولنا فيه کلام: وهو أن المولى إذا قال لعبده: حالف الیسوم 
أمري في كل ما أمرتك به؟ وحب عليه مخالفة سائر أوامره وكان هذا الأمر 
مستثين عقلا على أن الدليل يتم إلزاما على القائلين بقطعية العام. 


ص۰۱۸۸ 

سورة الاسراء: ۰۳٩‏ 
سورة الأنعام: ۰۱۱5 
۰/۲ 

۰/۲ 
“0 سقطت عن «ل): والظن. 
1۱-۲ 

ص۱۸۸ 


۱۷ 

وثانيا: توقف عليه السلام في خير ذي الیدین حين صلی الظهر ركعتين 
فقال: «أتصرت الصلاة أم نسیت؟»؛ حيث قال: «کل ذلك ۸ يكن» حي أخبره 
أبو بكر وعمر' رضي الله تعالى عنه. وأحیب بأنه في غير حل التراع إذ الانفسراد 
من بين حم غفير بالخبر عما حری بينهم مظنة الكذب ویب التوقف في مثله من 
محال الريية اتفاقاء 
مسألة[۱۹]؛[حکم خبر الواحد في الحدود] 

خبر الواحد في الحدود: ابلمهور: مقبول» وبه قال آبو يوسف" » 
وابحصاص خلافا للکرخي" وأيي عبد الله البصري؟» واک_ثر الحنفية [۲۳۱/ب]/ 
الممهور”: عدل ضابط جازم في حکم عملي» فیقبل كغيره. 





حدفا (سحاق قال حدثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى ينا رسول الله لى 
اللهم عليه وسلم إحدى صلاتيالعشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلی با ركعتين لم سلم 
فقام إلى خشية معروضة في المسجد فانكا عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك يسن آصایسه 
ررضع خده الأيمن على ظهر كله اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة رفي القوم أو 
بكر وعمر فهابا أن يكلماه رفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذر اليدين قال ها رسول الله أنسسيت ام فصسرت 
الصلاة قال لم انس رلم نتفصر فقال أكما لول ذر اليدين ققالوا نعم فشدم فصلی ما ترك قم سلم لم كير وسجد مسل 
سجرده از اطول ثم رقع راسه وكير ثم كير وسجد مدل سجرده أو اطول لم رقع راسه رکبر قريما سألوة لم مالم 
فيقول لبنت أن عمران بن حصين قال لم سلم * أخرجه اليخباري؛ كتاب الصلاة 4٩۰‏ وكتاب سجود السهو؛ ياب 
إذا سلم من الركعتين؛ وصحيح مسل كتاب الساجد ومواضع الصلاة؟ ۱۸۹۷-۸۹ وس الترمدي؛ المسلاة ۳۹-- 
۵ رسنن اللسالي؛ كناب السهر ۰۱۲۹۰ وسنن أي داود, کاب الصلا۱۸۵۸۰۸۵۷ راين ماج كناب الإقامسة 
والصلاة والسنة فيها4 ۱۱۲۰ ومسند جد» مسد المكسشرين + 4 إن » اه /11؟ ۷۹6۹۷6۸1۷۳٤‏ 0۱ 
١‏ رموطا للإمام مالك النداء للصلاة ۱۱۹۹۱۰۱۹۵ الدارمي الصلاقة 68 .١‏ 

التحرير ۱۲۹۷/۲ وأبو يوسف هر يعقر بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الکرلي الحنفي قاضي القضائقق رالد عام 
١‏ اهت وثولي عام ۱۸۲ هب صاحب أي حنيفة. مع من أي (سحاق الشيانغ وسليمان التيمي ويمسى بسن سهد 
الأعشى وهشام بن عروة وعطاء بن السائب وسمع منه هد بن حبل وهی بن معين وحمد بن اطسن وعلي بن امد 
وبشر الکندي له كتاب الخراج وغيره. له ترجمته في وفيات الأعيان ۱4۰۰/۲ والأعلام 115/7 وتساريخ التشسريع 
الإسلامي للخضريء محمد ضري بك ص 4 ۰۱4 دار الإشاعة كراتشي باكستان؛ ومعجم المؤلفين ۰۲4/۱۳ 
التحرير ۰۲۱۷/۲ 

* 0 نفس المصدر9075/2. 


نفس الصدر بنفس الصفحة. 
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المخالفون: 

ادرأوا الحدود بالشبهات» واحتمال الكذب شبهته. وأجيب في الختصرا: لا 
شبهة مع الحديث الصحيح كما ليست مع الشهادة» وظاهر الكتاب يعني لا اعتبار ها. 

وي التحرير" بان المراد الشبهة في وجود السیب لا في الدليل المثبت للحكم وإلا لم ينبت 
بالشهادة» وظاهر الکتاب وأما إلزام ثبوته بالقياس فملتزم عندغيرالحنفية؛ والفرق لم بأن الحد 
مشتمل على تقدير خاص لا مجال للرأي فيه. 
تقسيم للحنفية؛ محل خير الواحد: 

أما حقوق الله فالعبادات تثبت به اتفاقاء والعقوبات على الخلاف. وأما حقوق العب‌اد 
فنبت بحديث يرويه الواحد بشرائطه. وأما لبوقا جنير يكون في معن الشهادة» فما فيه إلزام حض 
كالبيوع» و الأملاك الرسلة" یشترط فيه الولاية. ولفظ الشهادة والعدد عند الامکان» لا في مثل 
البكارة والولادة والعيوب في العورة فلا عدد فيه ولا ذكورة فتقبل القابلة وحدها. ولا إسلام إلا 
في الشهادة على مسلم وما لا إلزام فيه كالوكالات والمضاربات واهدايا والرسالات فالشسرط 
التمبيز مع ظن الصدق دفعا للحرج وجريا على التعاملء وكان عليه السلام يقبل خبر الهدية مسن 
البر والفاجر. وما فيه إلزام من وجه دون وجه“ كعزل الوكيل وحجر المأذون وفسخ الشركة 
وإنكاح الولي البالغة فالوكيل والرسول كما فيما لا إلزام فيه. والفضولي يشترط فيه العدد أو 
العدالة خلافا هما. 

وفي التحرير”: وأما وجوب الشرائع على من أسلم بدار ارب فقیسل الاتفاق على 
اشتراط العدالة في القضاء وأكثر المشايخ على الخلاف كما في العسزل والحجر» وصحح 
السرخسي" الاتفاق لأن الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا انتفى شرط 
العدالة في الرواية. 


الح 
ف المدر. 
الاملاك المرسلة: هي التي م يذ كر فيها سيب الملك(الطرير والتحرير؟/05975 
3 ساطت عن (له): وجه. 
۷۸۸۲ 


أصول السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي؛ ص ۳۳۲-۳۳4 تحقيق بو الوفاء ال لفساین: دار المعرفة يروت 
۱۹۷۳ 


158 
مقدمة 
في شرائطٍ الرواية 


[البلوغ للأداع] 

[1/۲۳۲] /فمنها البلوغ للأداء لان الصبي مظنة التهمة لعدم التكليف. وأمد 
قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض فلضرورة صيانة الحقوق. 

ويكفي العقل والتمییز للتحمل غير مقدر بسن اعتبارا بالشهادق 
ولاتفاقهم على قبول ابن عباس وابن الزبير' والتعمان بن بشیر" وأنس رضي الله 
تعالى عنهم بلا استفسار عن وقت التحمل. 

وأما إسماعهم للصبيان» وإحضارهم مجلس الرواية فغير مستلزم للقبول» 
واز أن تكون للتبرك ولذلك كانوا يحضرون من لا يضبط. 

وقيل: يقبل المراهق [بشرط تحري صدقه. 


٠‏ عبد الله بن الزبيرظيه الصائل باقن القائل بالصدق امحنك بريق النبوة» لمحيل لشرف الأمومة 
والبوة المشاهد في القيام» والمواصل للصيام» ذوالسيف الصارم والسرأي الحازم؛ مبارز 
الشجعان» حافظ القرآن» التزق بالني لزوقاء والتصق بالصديقلصوقاً سبط عمة الني صفيق 
وابن زوحته الصديقة الوفية؛ عبدالله بن الزبير. انظر لتفصیل: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي نعيم 9 الأصفهان ۰۳۲۹/۱ 

هو النعمان بن بشير بن سعد أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي» أول مولود في الاسلام مسن 
الأنصار بعد المحرة» كان حطییا فصيحا بارعا وكريعا وشجاعاء ول قضاء دمشق» واستعمله 
معاوية على الكوفة ثم على حمص؛ ولا مات معاوية بن يزيد صار زبيرياء فخالغه أهل مص 
فأخرجوه منهاء وقتلوه» سنة ١‏ ٠ه‏ وروی مائة وأربعة وعشرين حديثا. انظر ترجه في: 
خلاصة غمذیب الكمال في أسماء الرحال» صفي الدين» أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري 
ص ۳4۵ المطبعة الخيرية ط/۱) ۱۳۲۲ه؛ والاستيعاب 00۰/۳؛ والإصابة .۵۵٩/۳‏ 


۱۷۰ 

ورد في التحرير': بأن الصحابة لم برجعوا إلى الراهق]" وهم العمدة في 
لباب واعتماد أهل قباء على خبر أنس-رضي الله تعالى عنه-أو ابن عمر-رضي 
الله تعالى عنه- بالتحويل لسن البلو غ على أن انحدئین ذكروا أن الذي أتاهم مخبوا 
عباد بن فيك" وهو شيخ. ۱ 

واعترض عليه في السلم": بأن عدم رجوع الصحابة لا يستلزم عدم 
القبول إذ لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول بل الوحه مظنة التهمة. 

أقول: عدم رحوع الصحابة إلى المراهق معن عدم اعتدادهم بقوله دايل 
عدم اعتباره شرعاء إذ لو كان معتبرا لم یسقطوه عن الاعتبار لما علم من علدتهم 
في الانقياد للحق واحرص على تحقيقه من مظاله. 
[الإسلام] 

ومنها: الإسلام؛ وإنما يشترط وقت الأداء لا التحمل لقبول رواية حبير بن 
مطعم" في قراءته عليه السلام بالطور في المغرب كما في الصحیحین" وكان ساعه 


قبل أن یسلم: ولعدم استفسارهم عن مروى من أسلم هل تحمله قبل إسلامه أو بعده. 
[اشتراطه للأداء] 


وأما اشتراطه للأداء ففي المختصر"؛ أولاً: للإجماع وأبو حنيفة وان قبل 


۳۷/۲ 

59 ساطت العبارة ما بين الممكوفين عن رك). 

عباد بن فيك: .تلف علماء الأصول رالحديث في هذا المخير, ذكر أبو عمر أنه الذي اخبر فمه بان القبلة قد حولت ورجح 
ابن حجر بأنه هو عباد بن بشير بن فيظي راذا كان هو عباد بن بشر بن قيظي الأنصاري هن بني حارئة بن الحارث بن اطسورح. 
رلاصذ۲۷:۲۱۳/۲. 

ص۱۸۵ 

هو: جير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الفرشي الولي؛ و كان من أكابر فروش وعلماء السب وقدم على النسبي 
صلی اله عليه وسلم ي ولد آساري پر الم مات سط ۵۷ أو ۵۸ و 104 راجع الصاية 9561م 

١‏ عن رن میرن مطح كن یه مال سيت وزرا ازج اعرجه يري 
في کاب الآذان, باب اهر لي القرب ۱۲۲۳ رمسلم: الصلاقه ۷۰. ر 


1/۲ ۳ 


E 
شهادة الكفار بعضهم على بعض فلم يقبل روايتهم.‎ 





وثانيا: لقوله تعال: ان جَاءَ كُمْ اسن يتأ ا)' الآية. والكافر 
فاسق بالعرف [۲۳۲ /ب]/للتقدم. 
[البتدع] 


وأما البندع: فإما يبدعة" متضمنة للکفر کالتحسیم" والغلو* في الرفض* 
والخروج وهو کالکافر عند مکفریه, وکالبتدع بالبدع ابللية. وعند غيرهم. 
وإما بغيرها؛ فان كانت جلية» أي: لم تنشأ عن شبهة قوية كفسق اضوارج 
المستبيحين للدماء والأموال فالأكثر. يقبل وهو المختار كما في التحرير*» خلافا 
للآمدي" ومن تبعه كابن الحاحب. وإن كانت حفية كنفي زيادة 
الصفات” يقبل اتفاقا كما في العضدي". و مقتضى كلام فخر الإسلام'' رد 
رواية الداعي إلى مذهبه ما يوافقه. لنا: على المختار؛ 

أولاً: إن تدينه يصده عن الكذب» ومن مه قبل شهادة أهل الأهواء إلا 


سورة الحجرات: .٩‏ 
راجع للاصطلاحات: البحر اغیط ۲۹۹/4 وبعدها. 

إثبات الجسم لله تعالى کالخلوق و حاملوا هذه النظرية تسمی انجسمة؛ تعالى الله عن ذلك غلوا كيرا ركاف اصطلاحات 
السر51/13). 

هذا لقب كل من غلا في مذهب الررافضء تفس الصدر السابق. 

الرفض: هو مذهب الروالض والروالض هم: الذين كانوا مع زيد بن علي بن الحسين بن أي طالب رضي الله تعالى 
عنه ثم تركوه لا رفض أن برأ من الشيخبين. فقال غم: كاتا وزيري جدي ثم أصبح هذا اللقب لكل من غلا لي هذا 
اللذهب» وهم فرق متعددة.انظر: مقالا الإسلاميين ص ۱۱۵ واطور العين ص ۱۱۸6 ومرآة انان 81//1. 
4-۲ 

3 كتابه الإحكام في أصول الأسکام۷۳/۲-٩۸.‏ 

2 الفي زيادة الصفات: هذه مسألة كلامية وفيه تفصيل راختلاف فلیراجع: شرح العقيدة الطحاوية ۱۲۵ ربعدها. 
۰۱۳-۲ 


كتابه أصول البزدوي مع شرح کشف الاسرار ۳۹۹/۲ و ما بعدها 


۱۷۲ 

المخطابية'. 

وثانيا: قوله عليه السلام: «أمرت أن أحكم بالظاهر والله وى 
السرائر»'؛ في التقرير": هذا الحديث أنكره كثير من احفاظ ولكن قال ابن 
"یره معناه في حدیث الصحیحین: رإغا ات يشر وانکم تختص مون إلي» 
الحديث”. واستدل بأن الصحابة کانوا یقبلون قتلة عشمان شنهادة ورواية. 
وأحيب بنع الاجماع على القبول ولو سلم فليس قتله بدعة حلية لان بعضهم 
كان يراه احتهادا كما نقل عن عمار' وعدي بن حاتم" و 





الخطابية: هم أصحاب أي التطاب الأسدي الأجدع مولى بن أسدء اعتقدوا نبوة أي 
النطاب وسائر الأئمة؛ ثم اعتقدوا بأنهم آهة. ومن صفاتهم أنهم يستحلون شهادة السزور 
لوافتیهم على مخالفیهم» وقالوا: الجنة نعهيم الدنيا والنار آلامهاء (الملل والتحل 
للشهرستاني ۱۷۹/۱؛ والفرق بين الفرق ص ١١‏ ١؛‏ والحور العين ص 0155 

مر ذكره ص 14. 

۱:۸۲ 

3+ فشي 

صحيح البخاري؛ كتاب الأحكا باب موعظة الإمام رقم احدیث 4۷۱1۹ وصحيح مسلم 
کتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر ۱۷۱۳. 

هو: عمار بن ياسر بن عامرء أبو اليقظان» الكناني» صحابي من الولاة الشجعان؛ وكان مسن 
السابقین الأولين هو وأبوه وأمه كانوا من يعذب في اللهء وشهد بدراً و أحداً والختدق و بيعة 
الرضوان» وكان الني 3ك یلتبه "الطیب الطیب" و ولاه عمر الكوفة وكتب إليهم أنه مسن 
النجباء من أصحاب محمد وشهد احمل و صفين وقتل في الثانية سنة سبع وثلاثين المحرية 
(الاصابة۰۱۰/۲؛ والاستیعاب۱۱۱۳۰/۲ والأعلام/151). 

هو: عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أبو طریف» أحد المهاحرين» قدم على الني 889 سنة 
سیع. كان سيدا في قومه» وافر العقل» حاضر ابلواب؛ كما كان كرعاً فاضا شسهد مع 
عليه الحمل و صفين والنهروان» نزل الكوفة وسكنهاء وها مات سنة1۷ه وله ما2 
وعشرون سنة تقريًا (الاستیعاب ۰۰۷/۳ ۱؛ والاصابة47۸/۲). 


۱۷۳ | 

الأشتر'» كذا في التحرير". 

وني التقرير”: فيه ما فيه» والوجه الاكتفاء بالأول. 
الرادون: 5 

رن جَاء كُمْ قَاسّقٌ)' في للحتصر": هذه الآية أولى أن يعمل مامن 
حدیت امن که 

فأولاً: لأنها متواترة دونه. وثانيً: مخصوصها بالفاسق وعمومه له وللعدل 
والخاص أدل. 

وثالئً: لبقائها على عمومها لكل فاسق بخلافه؛ إذ حص منه خبر الكافر 
والفاسق المظنون صدقه. في السلم : الثالث مدفوع؛ بأنه غير واقع إذ القطع 
بالفسق ينافي ظهور الصدق. 

أقول: سقوطه ظاهر إذ قد يحصل الوثوق بخبر الكافر المتصلب في تدينه 
بتحرم الکذب أكفر من حبر المسلم الساجن". وأيضاً قد یکون 
الفاسق[۲۳۳/]/بغیر الكذب موثوقا به في إخباره كما لا يخفى. 


الأشتر: ورد هذا اللقب اسمان: أحمدهما مالك بن يزيد؛ وأما الثاني فهو عبد الله بن محمد 
سین رجل من أهل اليمن؛ روى عبداللة: هو ابن قرط أنه مع عبدالله بن محمد من الل 
الیمن» يحدث عن الني 8ك أنه قال بعائشة: احتجبي من النار ولو بشق مسرة» مسند 
أحمدة/7/(مرويات عائشة؛ وعبد الله بن قرط يعد في الصحابة(اسد الغابة۲۷4/۳). 
2-۲ 

۱/۲ 

۳ سورة اشحرات: 1 . 

1/۲ 

ص۰۱۸۹ 

>< الاجن: هو الفاسق وهو أن لا ييالي با يقول ویفعل وتکون أفعاله على لمج آفسال 
الفساق(کتاب التعریفات للحرحان ص۸۶) 


۱۷ 
وأما ما آورد على التمسك بالآية من منع کون التدین من أهل القبلة 
فاسقا بالعرف المتقدم فيدفعه أنه لولاه لم يتأت الحكم بفسق مبتدع ما. وقد ثبت 
بالأخبار الصحيحة في الخوارج: رهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من 
الرمية»'؛ ثم في المختصر" والتحرير” وأما شرب النبيذ واللعب بالشسطرنج 
ونحوهما من جتهد و مقلده فليس بفسق قطعا". 
ومنها رجحان ضبطه على غفلته وتساهله في الحديث: 
ليحصل الظن و يعرف بالشهرة وعوافقة الشهور بالضبط أو غلبتها؛ 
وفسروه بسماع الكلام كما يحق, ثم حفظه عذاکرته والثبات عليه إلى حين أدائه. 


أخرجه البخخاري في كتاب الأنبياء» باب علامات النبوة رقم الحديث ١١۷‏ ١؛‏ ومسلم» كتاب 
ال زکاة» باب الخوارج شر الخلق والخليقة 71١٠؛‏ وأبو داودء كتاب السنةء باب في تال 
E‏ 





قول صاحب المحطوط على الصفحة"(السطر الأخير): "ومن مه قبل شهادة أهل الأهواء". 
قال صاحب البحر و تحقيق ما ذكرناه أن أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما رووا في 
كتبهم عن أهل الأهواء حى قيل: لو حذفت رواياتهم لابيضت الکسب (اليحر احیسط 
لار ركشي؛/۲۷۰). 


۱۷۰ : 

في المسلم': فان قيل: لا يروي العدل إلا ما یذ کر ولذلك آبکر على أي 
هريرة الإكثار من الرواية. 

قلنا: لا يروي إلا ما يعتقد تذكره» لكن السامع لا يطمفن إلا بضبطه 
وليس الإنكار إلا لأن الإكثار يخاف مع التساهل. 
ومنها: العدالة حال الأداء: 

وان تحمل فاسقا إلا بفسق تعمد لكذب في الأحاديث عند أحمد" 
وطائفة". والوجه ابلواز بعد ثبوت العدالة وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى 
والروة. وقد يزاد كما في الختصر": بحانبة اموی والبدعة. وتعرف بترك الكبائر 
والإصرار على الصغائر» وبعض الصغائر و المباحات الخل بالروة. 

أما الكبائر”: فاضطربت الروايات فیهاء فعن ابن" عمر-رضي الله تعالى 
عنه-: «الشرك و القتل؛ وقذف المحصنة والزناء والفرار من الزحف» والسحرء» 
وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم»" أي الظلم فيه. 


٠‏ ص۱۸۹ 


مذهب أحمد في نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة» عبد 
القادر بن مصطفى بدران الدمشقي 1/7/١‏ ط/ دار الكتب العلمية يروث. 

نفس الصدر 4587/١‏ والبحر الحيط للز رکشي؛/۰۲۸ 

نذيلة 

راحع لعرفة الكبائر و تفصیلها: الزواحر عن اقتراف الكبائر؛ أبو العباس» أحمد بن محمده دار 
المعرفة بیروت؛ و البحر انحيط ۲۷۹/4 وبعدها؛ ومس آم البسوت مع شرح فواتسح 
الرهوت ۰۱4۰/۲ 

ساقط عن (ك): ابن. 

آخرجه البخاري في کتاب الایمان والنذور 1۱۸۲؛ والسترمذي» تفس القسرآن 1۲۹4۷ 
والنسائي» تحرع الدم11 ۳۹؛ وأحمد في مسند الکثرین من الصحابة ٠‏ ٩0۰؛‏ وألفاظ البعاري: 
حا محمد ن مقاب خرن اف ترا به خن فلس ال سفت التي ع 53 


0 


¥ 

وزاد أبو هريرة: «رأكل الربا» وعلي-رضي الله تعالى عنه-«السسرقة» 
وشرب الخمر». وزيد في الصحيح المتفق عليه: «قول الزور» وشهادة 
الزون»'. 

وني بعض طرق حديث ابن عمر اليمين الغموس. وما عد منها القمار 
والسرف وسبٌ السلف[۲۳۳/ب]/الصا. ومنه الطعن في الصحابة إلا مسن 
تأويل والسعي في الأرض بالفساد وعدول الحاكم عن الحق» وقيل: وکل ما 
مفسدته كأقل ما روي مفسدة أو أكثر فدلالة الكفار على المسلمين أكبر من الفرار 
وإمساك احصنة ليزن يما أكبر من قذفها. وقيل: كل ما توعد عليه الشارع بخصوصه. 

وأما الإصرار على الصغائر فمبلغه ما ينفي الثقة به ويعرف بالعرف. 

وأما المخل بالمروة» فمنه صغائر تدل على حسة كسرفة لقمة والتطفيف بحبّة. 

وعد منها كما في التحریر" اشتراط الأحرة على التحدیسث؛ ورخص 
بعضهم فيه» لأنه كأخذها على تعليم القرآن والأشبه الفرق بين حال العذر 
وعدمه. 

ومنه مباحات مثلها كالأكل في السوق والبول في الطريق واللعب بالخمام 
والاحتماع بالأرذال وا الرّف” الدنيئة كالدباغة والحياك والحجامة من لا يليق به 


من غير ضرورة. 






هن و 


صحیح البخاري کتاب الشهادات؛ باب ما قيل لي شهادة الزور رقم الندیث ۰۱۱۷ 
۲ 

۲ وف المعتمد ۱۳۹/۲ لأبي الحسين العتزلي وما ذکرها الولف من أمثلة من الحسرف 
الدنبية يلاحظ علیها الأصح قبول رواية أصحاب الحرف الدنيئةء لان هذه مكاسب مباحة 
وبالناس إليها حاجة (البحر احیط4 /۲۸۵) 


۱۷۷ 

ومنها لیس اللفعيه فياه أو قلنسوة ترکیة نی بلد لا يناد یه 
مسألة[١‏ ۲]؛[الفرق بين شروط الرواية والشهادة] 

لا يشترط في الرواية ساثر ما شرط في الشهادة من الحرية والذکورة 
والبص لقبول الصحابة-رضي الله تعال عنهم أجمعين-من کف بصره مهم 
كابن عباس-رضي الله تعال عنه-وعدم القرابة والعداوة» فیقبل من الوالد ما 
لولده ومن العدو ما على عدوه لعموم حكم المروي دون الشهادة ولا عدم اد 
في قذف وهو الظن من مذهب أبي حنيفة-رحمه الله-؛ وعنه خلافه كمافي 
الشهادة و يشهد للظاهر قبول الصحابة وغيرهم رواية أبي بکرة" مطلقاء ولا 
الإكثار من الرواية ولا معرفة النسب إذ العدالة هي السبب ولا علم الفقه آو 
العربية أو معن الحديث نعم هو أولى. 

واستدل في الختصر": بقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سفع مني حدیضا 
فوعي فرواه كما وعى»*. 


وما ذکرها الولف من الملابس لا بأس با شرعا. ماحب2تف 

هو: أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» وهو من نزل يوم الطائف إلى رسول ال 
متدليا علي بكرة» وكان من خيار الصحابة» وله ,اثنان و ثلاثون ومائة حديث» توفي بللبصرة 
ستة انين و مسين الهجرية (الاصاب 5۷۲/۳2؛ وقذیب التهذيب١١/4459‏ 
والاستیعاب 25۷/۳). 

1۹1-۱ 


BE‏ لفط آخر عن باود عن 






اموي Ee: ۰ Ek a‏ ۰ والدارسي» 
القدمة۲۳۱. 


۱۷۸ ۲ 

وآورد عليه في المسلم': إنه دعاء للصادق في الرواية عدلا ضابطا أو لا. 
والقصود هاهنا تحصيل ضابطة للسامع؛ دفعا للريية فالاستلزام[4 1/۲۳] إممنوع. 

أقول: تام الحديث: دغر ال إل مَنْ هه مِْهُ»؛ وفيه اشعار 
بعدم اشتراط فهم العن بعد إتقان اللفظ ولا العدد. علافا للجبائي". فاشترط 
وجود عبر آخخر أو ظاهر موافق له أو انتشاره بين الصحابة أو عمل بعضهم وزاد 
قي حبر يثبت به حكم الزنا رواية أربعة. والدلائل من ابل‌انبین مع الأسعلة 
والأحوبة ما تقدم في حبر الواحد ولا الاحتهاد حلاف لبعض الحنفية عند خالفتسه 
للقياس من كل وجه كحديث المصراة". 

لنا العدالة مرححة للصدق ولا تختص بايجتهد. 
الشارطون: 

القياس معارض. وأحيب بل أضعف. وقيل: عليه احتمال عدم فهم العامي 
لمقصود خبر حابر لضعف القياس. ودفع في السلم": بان ذلك في الصحابي- 
رضي الله تعال عنه- وهو من طال صحبته متبعا له عليه السلام بعيد. 


ص۱۹۰ 

التمد۱۳۸/۲ فصل في أن الخبر لا برد إذا كان واحد راويه. 

أخرجه البخخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغضم 1۱۰۲۳ 
ا فاق و کلب ی دنا شاد لا أبُو الْأخْوّص 








ص۰۱۹۰ 


۱۷۹ 

آقول: إن كان طول الصحبة مع الاتباع مستلزما للاجتهاد فلا کلام فيه رال 
فاحتمال عدم فهم ا معن الشرعي غير بعيد. والحق أن الترحيح عند التعارض بالقوة. 
مسألة[۲۱]؛[قبول رواية بجهول الحال] 

محهول الحال وهو الستور غير مقبول. وعن أبي حتيفة في غير الظاهر 
قبوله اكتفاء بسلامته عن الفسق لظاهر إسلامه. 

لنا: (ا نف ما یس لَك به علي ١‏ (إن يعون إلا الط" حص 
المعلوم العدالة بالإجماع فبقي معمولا به فيما عداه. NES‏ 
فيجب ظن عدمه کالصبا والكفر. في العضدي" مب الخلاف أن الأصل الفسق 
أو العدالة والظن الفسق لأنه أكثر ولان العدالة طارية. في المسلم”: رما ينع غلبة 
الفسق لأن السزاع في الصدر الأول ولو سلم فيمنع في روایة" الحديث. 

أقول: التخصيص بالصدر الأول ما لا يثبت له بل هو حلاف مقتضى 
دليل المثبتين. وأما منع الغلية في الرواة فمدفوع بأنه إنها يتأتى في المعروفين 
والكلام في المحهولين» ثم في السلم": العدالة وإن كانت ملكة» لكن الراد هفنا 
السلامة عن الفسق. 

أما أولاً: فلرححان الصدق بالسلامة مع الإسلام فيجب اعتباره. 

وأما انیا[ ۲۳/ب]/فلماتقرر عند الفقهاء: أن الصي إذا بلغ بلغ عدلا 
فتقبل شهادته حى يعصي. 
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ص۱۹۱ 

في الأصل: رواة؛ والصحیح ما أنبتناه. 


ص۱۹۱ 


۱۸۰ 
وأما ثالً: فلأن الفاسق إذا تاب تقبل شهادته مادام تائبا بلا اتظار ملكة. 
وأما رابعا: فلأن الملكة لا تتعدم بالتخلف مرة والعدالة تزول بالفسق ولو مرة. 

وأما حامسا: فأسلم أعرابي فشهد بالحلال فقبله' عليه السلام؛ وذلك لأن الإسلام 

حب ما قبله فشهد وهو سالم. ولك ترحيح العدالة بأن الولادة على 
الفطرة والإسلام على الطهارة والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

أقول: حاصله أن السلامة عن الفسق أعم من الملكة وهي المعتيرة هنا وفيه؛ 

أولاً: أنه يلزم أن يكون تفسير العدالة بالملكة فيما سبق تفسیرا بلاحص؛ 

وثانياً: أن سلامة المكلف من الفسق زمانا يعتد به مع كثرة الدواعي إليه 
وغلبتها من مبادي النشو والنماء إلى سن التكليف لا يمكن إلا بتکرار صرف 
الدواعي وحينئذ يكون ترك الفسق ملكة وهي العدالة. 

وثالناً: الوجوه الخمسة كلها ضعيفة أما الأول؛ فلأن رححان الصدق مع 
كثرة دواعي الكذب متوقف على العلم باعتياد المخير جانبة الفسق وهو ممستلزم 
لحصول الملكة. 





رش شب لذي شي باس وم و هس 
و الوم -۱۱۲۷ قَالَ E‏ از ید میج و 





إلا هاده رن * اساي > الصیلمه۸. ۱۲۰۸۰ 
وابن ماجه» الصوم۱74۲؛ والدارمي؛ الصوم ۰۱۱۳۰ 


1۸۱ 

وأما الثاني: فلأن الصبي لو فرض اعتياده للفسق قبل البلوغ فالحكم بعدالتد 
بعده منوع. 

وأما الثالث: فلأن قبرل شهادة التائب متوقف على ظهور آثار توصه 
وبدو سیما الصلاح علیه, ۱ 

وأما الرابع: فلأن الملكة آمر باطن فیستدل عقارنة الكبيرة ولو مرة على 
عدمها إذ لا تصدر عادة الا بعد مقارفة صغائر كثيرة؛ أما الصغيرة فلا تكون 
دليلا عليه لعسر الاحتناب عن جميع الصغائر عادة الا إذا أصر عليها. 

وأما الخامس: فلأنه لا دليل على أن قبول شهادة الأعرابي كان من فور 
إسلامه فلعله كان بعد حين ظهر فيه صلاحه على أنه صلی الله عليه وسلم كان 
يعلم من أحوال الناس مالا يعلمه غيره. 

ورابعا: ترجيح العدالت[۲۳۵/]/عا ذكره ضعیف. إذ نعلم قطعا أن غلبة 
الهوى نما يحول الفطرة عن سلامتها والإسلام عن صرافته إلا ما شاءالله من 
مخلصي عباده وقليل ما هم. 
مسألة[۲۲]؛[بم یعرف العدالة والشهرة؟] 

معرفة المدالة والضبط الشهرة. كمالك' و الأوزاعي" 





هو: مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي ادي بر عبد اه أحد ألمة المذافب اة 
وإليه ينسب الالكيةء ولد المدينة ركان بعيدا عن الأمراء ولطلوك, توفي في المدينة لي ۱4 ريع الأول سنة ۱۷۹ هجو 
ودفن لي البفيع» وكان مولده في ٩۳‏ هجرية, من تصائيفه الوطا؛ ورسالته إلى الرشيد؛ وللتفضيل انظر: 

ریات الأعيان ۱000/۱ والفهرست ۱۱۹۸/۱ وقذيب الأسماء واللدات ۱۷۵/۲ وتذكرة الحفاظ ۱۱۹۳/۱ والحلية 
١‏ رقلیب النهلیب 1۵/۱۰ والنجوم الزاهرة ۱۹۹/۲ رمفتاح السعادة ۱۱۲/۲ رطبلسات الفقهاء ص ۱4۲ 
والشلرات ۱۲۸۸/۱ رتاريخ الادب العربي لکارل بر وکلمان ۱۲۷4/۳ وطیقات الأصوليسين ۱۱۷/۱ والفكر 
الأصولي دراسة تخليلية تقدية. ذكتور عبد الوهاب إبراهيم ص4 ۱4 دار الشروق بررت ۱/۲ ۱۹۷۳/۱۸۰۳. 

هو: أبر عمرء عبد الرحنن بن عمر بن مد بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام» من أئمة اهب اللوزنة ولد يليك 
ستة ثمان وغانن ونشأ يتما قفي في حجر مه نادب بنفسه فلم يكن لي أباء اللرك والخلفاء والوزراء والتجار أعقسل 
مه ولا أورع ولا أعلم, ولا أنصح» ولا أوقرء ولا أحلم رلا آكثر صح رلا خد زهدا رعيادق نولي رجه ا ةت 


۱۸۲ 
وشعبة' والسفیانین" وابن المبارك” واللسیث" و وكيع” ولهد وان 


سسیع و سین بعد للة رم یلغ سبعين» رری عن كبار الابعين. وللتفصيل انظر: إحكام الأحكام ۲4۰/۲ وحاسسن 
المساعي لي مناقب أي عمرر الأرزاعي أب الاس آهند بن محمد بن أي بكر بن زيد الوصلي الحنيلي ص0۸ . 

هر: شعبة بن المجاج بن أنورد العتكي الازدي مولاهم؛ الواسطي ثم البصرييء أبو يسطام ولد في ۸۲ه- رتسوف في 
۰ هجرية. من ألمة رجال الحديث حفظا ودراية وتثينا. ولد ونشأ بواسط؛ وسكن البصرة إلى أن تسوليء وهو آول 
من فش بالعراق عن أمر ادن رجا الضعفاء ار کین ركان عالا دب والشعرء ولسه كناب الراب ف 


رن 


الحديث. راجع ترجه لي قيب التهليب ۱۳۳۸/4 وحلية الأرلياء ۱۱۸4/۷ رتاريخ بدا ۰۲۵۵/۹ ارت بل سس 


السفيانين هما السفيان النوري والسفيان بن عيبنة؛ أما السفيان الثوري فهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مسن 
اي لور بن عبد مناة. من مضرء أبو عبد الل ولد سنة ٩۷‏ هجرية تولي لي 161 هجرية أمير المزمنين لي المديسث كان 
سيد أهل زمانه لي علوم الدين والتقوى ولد ونشأ لي الكوفة وراوده المنصور العياسي أن يلي المكم فأبى ورج مسن 
ايا )11 مج شعن مک وا ميدي gt‏ المرو يات دپ هو له مسن 
الكتب: المع الكير؛ والمامع الصغير؛ كلها في الحديث ؛ وكاب في الفرالش.وللتفضيل انظر: ابن السام 1۲۲۵/۱ 
وابن خلکان ۱۴۱۰/۱ را ماهر الضيئة لي طبقات المنفية- سعبد القادر بن محمد ۷ مطبعسة عيسسى الاي 
اللي۱۳۹۸ هس رطبقات ابن سعد ۹ رلاريخ بغداد ۱۱۵۱/۹ ریب التهذيب ۱۱۱۱/4 ر روضات اسان 
ص ۳۱ 
راما السفيان بن عبية فهو: بن ميمون الملالي الكولي؛ الكي؛ آبر حمد؛ محدث, فقيه» أحد ألمة الإسلام. ولد بالكوفة 
سنة سبع ومائة» وثولي سنة لمان ونسعين ومالة من المجرة, لقي الكبارء وحمل عنهم علما جا ومع و صنف و ازدحسم 
الخلق عليه؛ هي إليه علو الإسناد ورحل إليه من البلاد قال فيه ابن وهب: ما رأيت أعلم يكتاب الله من ابن ین 
من آثاره تفسير القرآن الکرم! و جزء فيه أحاديث (سير أعلام النبلاء, لذهبي؛ محمد بن أد١/۲۹۸‏ رة 
الرسالق ۱۱۳ ٤۰۱‏ 1ه/15481م رممجم الزللین 6۲۳۵/4 
هو: عبد الله بن ميارك بن واضح المروزي؛ المافظ. شيع الإسلامب الجاهد الاجر» صنف كيا كثيرة وحدينه مسو مسن 
عشرين ألف حديث. قال أحمد بن حتبل: لم يكن لي زمان ابن البارك أطلب للعلم منه» وقال شعية: ما قدم علينا مه 
توفي سرجه اللسسنة ه. رللتفصیل انظر: نذکرة الحفاظ ۱۲۷4/۱ ومفتاح السعادة ۱۲/۲ ۱۱ رشلرات الذهب 
۱ رتاریخ بنداد ۰ رالويات ۱۳۱۱/۱ رصفة الصفرة 145-114/4؛ وحلية الأرليساء ۱۱۹۲/۸ 
رقدیب الهذیب ۱۳۸۷-۳۸۲/۵ رالعر لي خبر من غيرء حافظ الذهبي ۱۲۸۰/۱ مطبعة درلة الکریت ۱۹۲۱ع. 
هو أبر الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن. كان مولى فيس بن رفاء وهو مولى عبد امن ہن الد بسن مسسافر 
الفهمي راصله من أصبهان رهو إمام أهل عصره لي الفقه والحديث قال الشافعي ره الله : الليث كان أفقه من مالك 
إلا أن أصحايه لم يقوموا به. وكان الليث من الكرماء الأجود, ولد في سنة النتين ونسعين أو لي سنة أريع ونسعين وصول 
GES‏ ی ی ای ی عاد وفيات الأعيسلن ص 
۸ 
هو: وكيع بن ابلراح بن مليح الرؤاسي؛ ابو فيان الكوني» ثقة حافظ عسابد» أحسد السة 
الأعلام روى له الحماعة» قال فيه أحمد بن حنبل: مارأت عين مثل وكيع قط يحفظ الحديث 
ویذاکر بالفقه فيحسن مع ورع واجتهاد. ولا يتكلم في أحد مات سنة ۱۹۷ه-. وللتفصيل 
انظر: تقریب التهذيب ۳۳۱/۲ وتذكرة الحفاظ .5/١‏ 2-1 7. 





۱ ۱۸۳ 
معين' وابن للدیین" وغيرهمء لأنما في تحصیل الظن فوق التزكية ولذا آنکر امد 
على من سأله عن إسحاق بن راهويه” قائلا مثل إسحاق يس أل 
عنه؟ وان معنن على من سألم عن أبي عبيد“ قائلا آبو عبيد يسأل 
عن الناس؟ ثم التزكية. والأصل في مراتبها اصطلاح اللزكي وأرفعها 





هو: یی بن معین؛ أبو زكرياء المدي بالولای البغدادي من حفاظ الحديث ونقاده» مع 
هشيما وابن المبارك وإتماعيل بن الد وغيرهم» وعنه أحمد وبخاري ومسلم وأو داود 
وغيرهم. ولد سنة ١۸‏ ١ه‏ ومات بالمدينة سنة ۲۳۳ه (تذكرة الحفاظ للذهسيي14۲۹/۲ 
والعير 5/1 ١4؛‏ والتاريخ الکبر۳۰۸/۸. 5 

هو: علي بن عبد الله أبو الحسن؛ الدین البصري» محدث مؤرخ كان حافظ عصره» کان 
عالما في الحديث والعلل» له نحو مائنا مصنف توفي سنة أربع وثلائین ومائتين. وللتفصيل انظر: 
تذكرة الحفاظ 4۲۸/۲ وتاريخ بغداد 145۸/۱۱ وشذرات الذهب 441/5 وميزان 
الاعتدال في نقد الرحال» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق علي محمد البحاوي 
۳ ۰۱1 1415 هاه 44 ام دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ولد سنة ١١٠ه‏ أبو يعقوب بن 
راهويه عالم خراسان في عصره من سكان مرو. وهو أحد كبار الحفاظ» طاف البلاد لمع 
الحديث أخذ الحديث عن البخخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وغرهم؛ وان على 
علمه الدارمي صاحب السنن والنطيب البغدادي» استوطن بنیسابور وتولي ها. لقب براهويه 
لأنه ولد في طريق مكة وراهويه باللفة الفارسية (ابن الطريق)» له ترجمة في: 

نمذيب التهذيب ٩۲۱۱/۱‏ وميزان الاعتدال ۸۰/۱؛ و وفيات الأعيان74/1؛ وحلية الأوليك 
۹ وطبقات الحنايلة» آبو الحسين محمد بن أبي يعلى ص ۰3۸ دار المعرفة بيروت لبنان؛ 
وتاريخ بغداد ۰۳4۵/۲ 

هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي. القاضي أحد الأعلام. روي عن هشیم وابن عبينة 
وخلق» وعنه عباس الدوري وخلق» وثقه أبو داؤد وابن معين وأحمد وغم واحد. ول قضاء 
طرسوس وفسر غريب الحديث وصنف كتبا مات يمكة سنة 4 7ه وللتفصيل انظسر: 
طبقات الحفاظ ص ۱۷۹.س 


184 
على ما ذكر الذهبي' في للیزان" "حجة ثقة" بتكرير لفظا أو معن ثم بالإفراد 
ونحو: "حافظ ضابط" توثيق للعدل يصيره كالأول ۸" مأمونء» صدوقء» ولا 


۱ 





هو: الامام الحافظ الذي مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قليماز- 
بالزاي- الت ركماني الذي ولد بكفر طنا من غوطة دمشق سنة ۱۷۳ هب كان حريصا على 
العلم» شغوفا به منذ صغره» طلب الحديث وسنه ثماني عشرة سنة» وقام في سسبيل طلبه 
برحلات كبيرة اتتفع فيها بعلم غزيرء حین أصبح فيه فارس میدانه؛ وإمام زمانه؛ قال الاج 
السبكي في طبقاته الکبری: شيخنا وأستاذنا حدث العصرء اشتمل عصرنا على أربعة مسن 
الحفاظ بينهم عموم وخنصوص؛ الزي؛ والمرزالي» والأهي؛ والشيخ الوالد؛ لا حامس لهم في 
عصرهم» فاما استاذنا أبو عبد الله فبحر لا نظير له وكترء هو لللحا إذا نزلت المعضلة» امام 
الوجود حفظا وذهب العصر معن ولفظاء وشيخ ابلرح والتعديل؛ ورجل الرحال في كل 
سبيل» كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرهاء ثم أحذ يخير عنها أخبار من حضرهاء تحمل 
المطي إلى جواره» وتضرب البزل المهاري أكبادهاء فلا تمرح حى تحل بداره» وهو الذي 
حرجنا لي هذه الصناعة» وأدخلنا ني عداد الحماعة» جزاه الله تعالى عنا أحسن اللزاء» وحسل 
حظه من عرصات الحنان موفور ابلیزاء؛ وقد جمع تراحم شيوخيه في معاحم ثلاثة: كبير» 
وأوسط؛ وصغير: بلغ عددهم ألفا وثلامائة شيخ» وله مؤلفات كثيرة منها: تاريخ الاسلام 
الكبير في واحد وعشرين جلداء واختصره في عدة ججلدات» وعختصر العبر في حبر من غير 
واختصر- -قذیب الكامل للمزي» ومنها ميزان الاعتدال في تقد الرحالء والفسی في 
الضعفاء؛ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء ومنها طبقات الحفاظ؛ والتحريد 
في أسماء الصحابة» ومنها عتصر تاريخ س بغداد» ومنها مختصر اخلی لابن حزم الفساهري» 
واختصر رد الرافضة للشيخ ابن تيمية» ومنها المعجم الكبير والأوسط والصغيرء ومنها كاب 
الكبائر» ومنها كتاب الطب النبوي. إلى غير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سسنة ۷٤۸‏ 
بدمشق. وللتفصيل انظر: جلاء العينين ني حاكمة الأحمدين» ابن الآلوسي البغسدادي ص۲٠‏ 
مطبعة المدني .114ه/571 ١م‏ بالقاهرة؛ وأصول الفقه وابن تيمية» الدكتور صالح بن عبد 
العزیز آل منصور ص 25-6 طلا ۱۹۸۰/۰۰ يدون المطبع. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهي ۰۱۱4/۱ 


۱۸۰ ۱ 

باس" ثم صاخ شيخ" ثم "حسن الحديث صویلح". وفي اجرح" "أكذب الاير" 
و "إليه المنتهى" في الوضع» ثم "كذاب وضاع دحال" ثم "ساقط متهم بالكذب 
والوضع ذاهب متروك" ومنه للبخاري» "فيه نظر. وسكتوا عنه" ثم "رهوا" 
حدیثه» ضعيف" حدا واه عرة طرحوا حدیثه مطرح ليس بشيء لا يساوي شيئا" 
ففي هذه لا حجية ولا تقوية بالاستشهاد والاعتبار. ثم" ضعيف منكر الدیست 
مضطرب واه ضعف لا يحتج به" ثم "فيه مقال. فيه حلف فيه ضعف ليس بذاك . 
ليس بالقوي. ليس حجة ليس عرضي؛ سئ الفظ لين وفي هذه يصلح الحديث 
للاعتبار. والمتابعات في التحرير ": " حديث الضعيف للفسق لا برتقي بتعدد 
الطرق إلى الحجية ولغيره مع العدالة يرتقي. وهذا التفصيل أصح من الفصل بللا 
ونعم بين الوضوع وغيره. 

أقول: حمر جمع من الضعفاء قد يكون أقوى وأوثق من حبر 
فرد[٣۲۳/ب]/من‏ الثقات الأقوياء. كيف لا؟ وقد يكون بحيث يوحب تواتسر 
القدر المشترك وحجية غير مشروطة بالعدالة كما في اللم؟: ولكن تعدد 
الضعفاء هذه المثابة مع انفرادهم بالرواية عن الثقات بعيد عن الوقوع جدا. 
مسألة[۳ تال يغبت التعدیل؟] 

يثبت التعدیل بحکم القاضي العدل وعمل ابحتهد الشارطین للعدالة. 

وسكوت السلف عن الطعن في الحديث عند اشتهار روايته کعملهم به إذ 


راحع للتعديل وابحرح: كتب أصول الحديث من علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه؛ 
والتقبيد والإيضاح للعراقي ص>۱۳۷-۱۱؛ وأصول الحديث و علومه و مصطلحه, دكتور 
عجاج الخطيب صض۲۷۷-۲۹۰. 

في(ك): رادوا. 

۲ 

م۱۱۹۲ هلا من المواضيع التي يوافق مؤلف الکناب لمؤلف سم ويتقل قوله نید مسلگه . 





۱۸۹ 

لا یسکتون على منکر. فإن قبله بعض ورده بعض. فکثیر يرد و الحنفية یقبسل» 
ولیس ذلك من تقدم التعدیل على الخرح؛ لأن ترك العمل لیس جرحا ومتفسوه 
بحديث ' معقل بن سنان أنه عليه السلام قضی لبردع الأشجعية-" حین مات 
عنها هلال بن مرت" قبل اتسمیة-عهر مثل نسائها قبله ابن مسعود ورده علي - 
رضي الله تعال عنه-قائلا: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه حسبها الميراث 
لا مهر شا 

أقول: التمثيل عليل؛ إذا ظاهر قول علي-رضي الله تعالى عنه-ابلسسرح؛ 
ولکن في صحة القول عنه کلام. 

وف رواية العدل عن ابحهول مذاهب. ثالشها: التفصیل بين من علم أنه لا 
يروي إلا عن عدل وبين غيره وهو الأعدل. 


حديث معقل بن سنان في المفوضة اسمها بردع الأشجعية أخرجه سنن أبو داود في كاب النكاح فيمن تزوج ول يسم 
صداق حتي مات رقم الحديث 1114 ۰۲۱۱5 ۲۱۱۷ وستن التزمذيء كاب النكاحج باب الرجل يروج لسوت 
عنها قبل أن يفرض ا حدیث رقم ۰۱۱6۵ قال الترمذي: حديث عبد الله من مسعود حسن صحيح؛ وسنن اللس‌الي» 
كناب النكاح» باب إباحة التزوج بفير صداق؛ وابن ماجةء کتاب النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض فا يموت 
على ذلك حدیث رقم 1441 

هي: بردع بدت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية: مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي, ول يفرض لها صداقا 
فقضى ها رسول الله 8 دل صداق نسائهاء وأخرج حدينها ابن آي عاصم من روايتها ألما نکحت رجلا و فوضت 
إليهء فول قبل أن يجامعها وحدیدسها نرج لي السستن وقد بالغ النسائي في تخرئجسه وبيان الاخخصلاف لي 
رواياتمزالإصابة4/4؟؛ والاستيعاب ص٥‏ ۱۷۹). 5 

هو هلال بن مرة الأشجعي, له ذكر لي حديث صحيح أخرجه الحارث بن أبي أسامة والطيرائي والطحاوي واین مندة من 
رواية سعيد عن قادة عن خراش بن عمرو وأبي حسان کلاما عن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود أتى في اهرأة كر 
قصة بردع بدت واشق وفيها فقام رهط من أشجع فيهم الجارح بن سنان وأبو سنان: نشهد أن رسول الف قضى زد 
في بردع بدت واشق وكان زوجها هلال بن مرة مدل ما قضيت و حدیسث بسردع ست واشق نرج لي السسنن 
(«لاصابة۰۷/۳ ی 

مصتف عبد الرزاق» أبويكر عيد الرزاق بن هام بسن نافع الصفاي تمقیسق حیسب الرجمن الأعظسي رقم 
الحديث ۰۱۰۸۹٤‏ ۱۱۷46 توزيع الكتب الإسلامي ط/۰۲ ۱6۰۳هس/۱۹۸۳م. 


AY 


مسألة[4 ۲]؛[هل ترك العدل العمل بالرواية حرح؟] 

لا جرح بترك العمل في رواية ولا شهادة لاحتمال أنه معارض» ولايد 
الشهادة بالزنا لعدم التصاب ولا بالأفعال الجتهد فيها كما مر. وكثرة المزاح غير 
المفرط» ولا بعدم اعتياد الرواية» ولا بأن ليس له إلا راو واحد وهو جهول العين 
باصطلاح بعض الحدثين ولا بحدائة السن عند الاتقان. 1 


وأما التدليس': 

فإما بإهام الرواية عن المعاصر الأعلى أو ذكر شيخه تارة وباصه وتارة 
بكنية وتارة بنسبة إلى قبيلة أو بلد أو صنعة إيهاما لا لعلو الإسناد" أو كثرة 
الشيوخ فغير قادح. وإما باسقاط مختلف في[17؟/أ]/ضعفه بين ثقتين» بأن ی ذکر 
الأول بما لا يشتهر من اسمه الموافق لاسم من عرف أخذه عن الثاني وهو تدليس 
التسوية فقادح عند نفاة المرسل والصحيح قبول المدلس لاحتهاده وعدم صريح 
الكذب إلا أن يكون من أسقطه متفقا على ضعفه كذا قي التحرير". 
مسألة[5؟]؛[هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟] 

اجرح والتعديل يثبت بواحد في الرواية» لا في الشهادة عند الأكثر» بل 
باثنين. وقيل: لا فيهما. ونسب إلى جمع من المحدثين وأكثر الفقهاء. وقيل نعم 


انظر للمصطلح: التحرير 51/1 ۲؛ وأصول الحديث دكتور عجاج المخطيب ص۳۱ وبعدها. 
علو الإسناد على قسمين: العلو المطلق: إن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى 
والعلو النسبي: هو الذي قل عدد رجاله بالنسية إلى سند آخحر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر 
(شرح نخبة الفکر ص۰5 ۱۰۷-۱؛ وتيسير مصطلح الحديث للدكتور مود الطح‌ان ص 
4< 


۲۹۵-۶۲ 


۱۸۸ ۱ 

فیهما. وعلیه الباقلان . 
الا کثر : 

لا يزيد شرط على مشروطه ولا اينقص بالاستقراء ومن مه صح" في 
الأصح ت زكية کل عدل ولو عبدا أو امرأة في الرواية دون الشسهادة. وأورد في 
العضدي ""شهود الزنا. ويي شرح الشرح"": شاهد افلال" فان التعدیسل فیسهما 
باثنين فنقص في الأول وزید في الثاني. وأحیب في شرح الشرح": بأن الاصل هو 
المساواة وإنما ثبت الزيادة والنقص بالنص للاحتياط في درء العقوبة وإيجاب 
العبادة. ورد في التحرير": بأنه لا يدفع النتقض. 
الموجبون: 

للعدد مطلقا: 

أولاً: شهادة فیتعدد كسائر الشهادات وعورض بأنه إخبار فيتوحد 
كسائر الإخبار. ودفع؛ بان الشهادة أخص من الإخبار فتختص باعتبار مالا يعتبر في غيرها ورد في 
المسلم”: بأن مر اد العارض أنه إخبار مغاير للشهادة» ولذا تقل فيه اعد 


2 صرح عذهب الباقلاني في امحصول للرازي ۵۸۵/4 ؛ ولزيد التفصيل انظر: الكفاية 
-انطيب البغدادي ص۰ ۱۷ وبعدها والستصفی۱3۲/۱؛ والاماج للسبكي 1۳۹۰-۳۵۹/۲ 
و تدریب الراوي ني شرح تقريب النواوي» حلال الدين السيوطي؛ تحقیق أستاذ عبد الوهاب 
۳۰۹-۷۱ مطبعة السعادة مصر ط/۲) ۱۳۸۵هس/۱۹1۱م۰ 

سقط عن (ل): صح. 

العضدي مع شرح الشرح 15/۲- 

۹/۲ 


ص ۱۹۳ 


۲ 1 ۱۸۹ 
وثانیا: المدد احوط لدفع احتمال العمل عا ليس بحدیت. وعورض؛ بأن في 
الافراد دفع احتمال ترك العمل باحدیث. ودفع في التحرير': بأن شرع مالم 
يشرع شر من ترك ما شرع. ورد في السلم": بأنه لو تم لأوحب تعدد الراوي. 

أقول: محض الدفع ترجيح أحد الاحتياطين المتعارضين ليندفع المعارضة. 

فان قيل:[77؟/ب]/بعد دفعها ينتقض الدليل بكفاية الواحد في الرواية. 
قلنا: هو ثابت يما مر من الدلائل وإنما يتمسك باختيار الأحوط فيما لم يقم فيه 
دليل» أو قام دليلان متعارضان. 1 

ثم في التحرير”: اوحه الأقوال» الافراد فيهما. وأما حديث الاحتیاط فلا 
محل له؛ إذ الاحتياط نما يكون عند تعارض دليلين بالعمل بأشدهماء» وإنما التركيق 
ثناء حاص فیثبت عجرد الخبر. فاشتراط الزيادة من خير أحر بلا دليل. 
مسألة[۲۹]؛[هل قل الجرح والتعديل من غير بيان؟] 

أكثر الفقهاء واحدئین لا يقبل ابرح إلا مبينا بخلاف التعديل. وقيل: 
بعكسه» وقيل: لا يكفي الإطلاق فيهما. وقيل: يكفي فيهما ونسب ف المختصي" 
إلى القاضي الباقلاني وأنكره في التحرير'» وان وقع من إمام الحرمين والغزالي". إذ 
قيل: كفاية الإطلاق في ابلرح بشرط کون الجارح عالما. ولم يصرح بهذا الشر ط 
في التعديل. ففيه احتمالان. وف التقرير*: بل شرطه فيه أيضاء وعن إمام الحرمين 


الحم 
027 
۲ 
في (ك): باشهدهاء 
30 
الع 
للستصفي 135/1 
اده 


۱۹۰ 


اشتراط العلم في كفاية الاطلاق فیهماء وعليه الغزالي والرازي'. فالناهب أربعة 
أو مست. الا کثر: التعدیل لا یقبل التفصیل فلا تکلیف به بخلاف اجرح فبالبيان 
يعلم صحته وخطاه. 5 

واحتج الشافعية بأن للجرح أسبابا مختلفا فيها. وأورد عليه في شرح 
الشرح" [إن احتناب أسباب الجرح أسباب للعدالة» والاختلاف فيها احلاف 
فيها]". وعورض الدليلان: بان عمل أصحاب الكتب على إمام التضعيف غالبا 
فكان كالإجماع. 

وأحيب بأنهم عرف منهم صحة الرأئ في الأسباب حى لو عُرف خلافه 
لا يقبل. 

أقول: لا يخفى أن احتلاف الآراء غير نادر وصحة الكل غير معلوم 
فالأولى ما قيل: إن ابرح البهم وان لم بوحب الحكم فلا أقل من أن يوحب 
التوقف کابلهالة. 
العا کسون: 

كثرة التصنع مريب في العدالة بخلاف ابرح قيل علیه: يلزم من انتفاء 
التصنع انتفاء المانع مطلقا نلعل[1/۲۳۷] /الاحتلاف في الأسباب مائع. ودفع في 
السلم": بأن اجرح لا يختلف ظاهراً أو باطنا بخلاف العدالة. وف حواشیه 


: کتابه احصول۵۸۸-۵۸۷/4, 

۳/۲ 5 

9 سقطت العبارة ما بين العکوفین عن(ل). 
ص۱۹۳ 
اله 


15١ 

توا أنه ليس استدلالا بانتفاء المانع الخاص بل بأن العدالة تلتبس على المزركيّ 
بخلاف الجرح. 

أقول: احتلاف الآراء في الأسباب مظنة التباس الحق بالباطل» فيجب البيان 
ليعلم هل هو موافق لرأي' من يتمسك بالمروي أولا؟ ثم في المسلم': برد أنه لا 
يستلزم البيان بل التحري للمزكي. 

أقول: بل لا يلزم البيان ليعلم هل أدى حق التحري أو اكتفى بظاهر الحال. 

النافون: 

للإطلاق فيهما لو اكتفى به ثبت مع الشك للالتباس في الأسباب. 
وأحيب ف الختصر": بأنه لا شك مع إفادة قول العدل الظن و دفع لي 
التحرير“: بأن الشك لازم من احتمال الغلط للتصنع واعتقاد ما ليس بقادح 
قادحا. 

أقول: فيه أنه إنما يلزم لو كان وحود احتمال الغلط مساويا لعدمه. 


الطلقون؟: 


في رك و ل): الرأي. 

ص17 1. 

5/۲ 

2۹۹/۲ 

أي المطلقون فیرح والتعدیل. 


۱۹۲ 

ایهم اوا من کو ر ا والاطلاق في محل الخلاف تدلیسس؛ 
وكل مناف للعدالة. وأحيب في المختصر'ء بأنه رعا لا يعرف الخلاف أو يي 
الأمر على اعتقاده. ورد الأول قي التحرير" بأنه ینانی البصيرة بالفن. 

أقول: إنغا يتم لو كان وضع السألة في المتبصرين. والثاني في للسلم": بأنه 
فا يتم لو کان الاعتبار لمذهب المعدل والحارح لا الحاكم وانحتهد. وتعليلهم 
وحوب بیان ابرح بلزوم التقليد يدل على حلافة. 

أقول: على اعتبار مذهب الحاكم وامجتهد إغا يلزم کون الان على 
اعتقاده مدلساء لو كان عارفا عذهبهما ولو بين الحال مع سؤالهما عه ولزوم 
هذين الشرطين ممنوع إمام الحرمين في غير العالم شك» وهو ظاهر. 
مسألة[۲۷]؛[اجتماع الدرح والتعديل في راو واحد] 

إذا تعارض الجرح والتعديل يرحح ابحرح وقيل بل التعديل كذا في العضدي* 

مخالفا للمختصر”» فان المذهب الثاني فيه ترحیح كل بدليل حارج. وف التحريية: 
ال معروف مذهبان [۲۳۷/ب] تقدم الجرح مطلقاء ولو كان الحارحون أقل» وهو 
الختار. وتقدعه إلا عند أكثرية للعدلین. 





۰/۲ 
۹/۲ 
ص۱۹ 

1/۲ 

۲ 
۷/۲ 


۱۹۳ 


وأما تقدم التعديل مطلقا. فلا يعرف قائله و وحوب ترجیح أي من هما 


عرجح مخالف لما حكى الباقلاتي والخطيب البغدادي' من الإجماع على تقدمم 
الجرح عند التساوي؛ ولكن حكى الازري" عن بعض المالكية: الاعتبار بالمرحح 


مطلقا. ومحل الخلاف ما إذا أطلقا أو عين الجارح لم ينفه العدل أو نفاه» لا بيقين 


0 


كتابه: الكفاية في علم الرواية في معرفة قانون الرواية؛ البغدادي» آبوبکر أحمد بن علي بسن 
ثابت ص ۱۷۰ دار الكتب الحديثة القاهرة» ط/۲) بدون تاريخ؛ و إحكام الفصول 
للباحي؛ للدکتور عبد الله محمد ابلبوري؛ هامشه ۳۰۹/۱؛ وبه قال جمهور العلماء وهو 
الصحيح» انظر: علوم الحديث؛ د/عجاج الخطيب: ص 1۹٩‏ وتيسير التحریر ۰1۰/۳ 
والبغدادي هو: أبو بكر أحمد بن علي بن نابت البغدادي الخطيب البغدادي» ولد سنة 
۲ه وتولي سنة471ه. مولف تاريخ بغداد» قال فيه أبو سعد السمعاني كان إمام 
عصره بلا مدافع؛ وحافظ وقته بلا منازعة» صنف قريبا من مالة مصنف صارت عمدة 
لاصحاب الحديث. ولي علم الفقه وأصوله. يقول الإمام النووي بعد أن ذكر كلاما 
للخطيب والبيهقي ني مذهب الإمام الشافعي في مراسيل ابن المسيب : فهذان إمامان» 
حافظان» فقيهان شافعيان» مضطلعان من الحديث» والفقه؛ والأصول والخبرة التامة بلصول 
الشافعي ومعاني كلامه؛ وللتفصيل انظر: شذرات الذهب۱۳۱۲-۳۱۱/۳ والفكر الأصولي 
1177 

نسب الازري هذا القول إلى ابن شعبان من علماء المالكية(تيسير التحریر۱۰/۳). والازري 
هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الأزري؛ قال ابن فرحون في ترجمته: وكان حر 
المشتغلين من شیوخ أفريقية بتحقیق الفقه؛ ورتبة الاجتهاد؛ ودقة النظر.. ودرس أصول 
الفقه والدين وتقدم في ذلك فجاء سابقاء ولم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في 
وقته أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم... وللتفصيل انظر: الديياج الذهسب في معرفة أعيان 
المذهب» ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ص ۰۲۷۹ 140 مطيعة 
السعادة مصرة 1177ه؛ والفكر الأصولي ص۰۳۱۷ 


1544 
أما إذا نفاه يقينا کقول الجارح قتل فلانا بوم كذاء وقول المعدل: "ریجه حيا 
بعده" يصار إلى الترجيح اتفاقا. ولو قال: تاب عنه» قدم التعديل. 


الجمهور: 008 
في تقدم ابشرح جمع بينه وبين التعديل؛ إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم 
فسقه فظن عدالته» وظاهر قول الجارح أنه علم فسقه» فالحكم بابخرح تصديق 
لحماء وهو أولى» وعلى هذا لا يرد ما في المسلم' بناء الدليل على أن ابلسرح لا 
يجوز عن ظن فإن تم تم. 
فائدة: 
قال الذهي"-وهو من أهل المعرفة التامة بأحوال الرجال-: لم يجتمع علماء 
هذا الشان على توثيق ضعیف» ولا على تضعيف ثقة. 
مسألة[۸ ۲]؛[عدالة الصحابة] 
الأكثر: 
الصحابة كلهم عدول". وقيل: هم كغيرهم؛ وقيل: بل إلى ظهور الفعن. 
ص٤۱۹.‏ 
كتابه ميزان الاعتدال .4-1/١‏ 
انظر لتفصيل مسألة عدالة الصحابة: احصول في علم الأصول» الرازي فخر الدين محمد بن عمسو 
بن الحسين الرازي تحقيق الدكتور حابر طه فياض الحلواني ۵۰۳-6۳۹/4: مؤسسة الرسالة 
ط۳ ۹۹۸/۱۱۸ ام. ورأي الإمام الرازي يوافق المصنفء لقوله "مذهبنا: أن الأصل فيهم 
العدالةء إلا عند ظهور العارض للكتاب والسنة 4۳۷/۲؛ والستصفی ٩۱۹4/۱‏ واحکام الفصول 
۱ وع ابلرامع۱۹۷/۲؛ وإحكام الأحكام للامدي۹۰/۲؛ وارشاد الفحول ص 159 
والمسودة لشهاب الدين * عبد الحليم بن عبد السلام ص۹۲ ۲. ع قرت ١‏ جوري رن شیر 


لات التريق بير 


۱۹۰ 

كذا في الحتصرا. وفسره جمهور شراحه: يما في آخر عهد علمان-رضي الله 
تعالى عنه-وني العضدي': ما بين علي-رضي الله تعالى عنه-ومعاوية-رض ي الله 
تعالى عنه-.فلا يقبل الداخلون فيهامطلق| إلا بتزكية لأن الفاسق غير معين. 
والمعترلةوكثير من الأشاعرة: عدول إلا من قاتل عليا-رضي الله تعال عنه- و لم يتب. 
أقول: الأقرب إلى العدل إلا من قاتل لا عن احتهاد و لعلهم بتواعلى أن 
دوران الق مع علي رضي الله عنه ما لا مراء فيه ولا امتراء [فالمذاهب أربعة» أعدها 
الأخبر إذ دوران الق في جانب علي رضي الله تعالى عنه-لا مراء فيه ولا امتراء]" . 
ابحمهور: 

أولاً: (حعلتاكم َة وُسَطَا*؟ قیل: كثيرا ما يسند الفعل إلى ابلماعة 
باعتبار البعض. وأحيب: بأنه مجاز» والأصل الحقيقة. 

آقول": ولكن' العرف استمر على إجراء حكم الأكثر على الكل حي لا 
يفهم من نحو: بنو تیم شجعان: الأغلبية فيهم» لا أن ليس فيهم حبانء على 
أن[ /|]/الخنطاب فيه غير مختص يمن أسلم قبل نزوله. 


4 

۷/۲ 

5 سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن (ك). 
من الآية ٤١‏ ١من‏ سورة البقرة. 

سقطت عن (ك): أقول. 

في (ك): وفيه. 


۱۹ 





وانیا: ولذ آمنوا مَمَهُ نیا على الکفار رحماء هم الآية. قيل: لا 
يدل على العدالة أصلا. ودنع في المسلم': بأنه لا شك أن فيهم عدولاً اتفاقاء و 
ظاهر أن العدول والفساق يتباغضون کل فريق مع صاحبه ولا یتراحمون. 

أقول: التراحم ثابت بين المؤمنين بحكم الإمان» و وحود اتب اغض في 
الجملة لا ينافيه» كيف؟ وقد وحد بين الصحابة في زمان الفتن؛ بل في زمنه صلى 
الله عليه وسلم. 
و تالا قوله عليه الصلاة والسلام: رأصحابي كالنجوم». الحديث". 


وفيه ما في السلم: أن الراد الذين لهم مزید احتصاص بالصحبة, لا من وقع 


من الآية ۲۹ من سورة الفتح1۸. 

ص۱۹4 

آخرجه ابن عبد البر وقال: هذا إسناد لا تقوم به ححت لان في سنده الحارث بن غخصين. 
وهو هول وقال البزاز: هذا الحديث لا يصح لأن الحارث بن غصين مهول (جامع بيان 
العلم وفضله» ابن عبد ال يوسف بن عبد البر الدمريالقرطيي 41/7 المكتبة العلمية با مدينة 
المنورة ؛ ورواه ابن حزم في الإحكام1/7 من طريق سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن 
غصين عن الأعمش أبي سفيان عن جابر مرفوعا به. قال ابسن حبان: روى أحاديث 
موضوعة والتفصیل على سند هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السیی على الأسةء محمد ناصر الديسن الألباني ۸۷۸/۱ المكتسب الإسسلامي 
ط/ه/ه .4 ۱ه/۱۹۸م؛ وانظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج؛ عبد الله بن محمد بن 
الصديق العماري» تعليق و تخريج “مير طه المحذوب صه ١‏ ؟؛ عام الکتسب ط/لاء 
A/a‏ 


ص۱۹4 


0 
له صحبة» ولو ساعة بدليل أن الخطاب في اقتديتم. كان لبعض الحاضرين واقنداء 
هم بالأصحاب يستلزم خروحهم عنهم. 

أقول: على إن الحديث ضعيف. 

ورابعا: حير القرون قري»'. قيل: لا يدل على العدالة. ودفع في المسلم': 
بأن العدالة إنما اعتبرت لأنها دليل رححان الصدق الذي له الاعتبار في الباب» 
والحديث يدل عليه بدليل قوله عليه الصلاة و السلام: رم يفشو الكذب»". 

أقول: عدم فشو الكذب وشيوعه في القرن الأول لا يستلزم عدم كذوب فيه 

أصلا. 


م نهر علىة "خر القرون رای ارت و شید ا "خر الاس قرو" عفن 3 





خيديت ول في بدن سبل ول لل کی الهم غلك ا أخرجه ليغار كاب الشهاداته ساب لا 
يشهد على شهادة جور إذا شهد رقم اطدیت ۱۱۱۷ و المسلم في كناب فضائل الصحايسة 14٠٠‏ والسترمذي في 
المناقب ۱۳۷۹ وابن ماجه لي الاحگام۲۳۵۳, 5 5 

الصدر السایق. 

من سر فلي a RE‏ كديا زد عبت )+ رز رایع ما حك اختذنن 





غرٍ عن شر ال یلم سم 


وخامسا «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما نال مدي أحدهمم' 

آقول: فيه ما في الثالث. 
وسادساً: ما تواتر عنهم من ابد في الأمتثال وبذل الأنفس والأمسوال» قيل: 
التواتر عن ابلمیع غير مسلم» والبعض لا يفيد. ودفع في السلم": بأن هذا دلیل 
لعدالة البعض» الذين عمدة حلاف الخصم» وهم" الخلفاء ونحوهمء وإنكار التواتر 
فيهم مكابرة» وأما الدخول في الفتن فبالاجتهاد» والعمل به واحب اتفاقاء ولا 
تفسيق بواحب. 

أقول“: كون معاوية" وعمرو بن العاص'-رضي الله تال عنهمات 
ممتهدين إن سلم» فکوشما عملا بالاحتهاد في مقاتلة علي-رضي الله تعال عنه- 
[۲۳۸/ب]/منوع» كيف؟ ولو صح لحاحاه يما لاح شما؛ وأيضاً لكان علي - 








امال ار ركعي * اغرجه يعاري کاب قحال المحابق رقم میت 30۲ 

ص۱۹۵ 
۳ في رل): فيهم. 
زیدت هدا في رك و ل): "فد يمبع كما لي المسلم لي يمث الإجماع کون أصحاب صفين مجتهدين لي مقائلة علي ڪا 
كيف ولو صح طاجوه با لاح طم. 
هو معاوية إن أبي سفيان بن صخر بن حرب» أمبر المؤمنين» ولاه عمر الشام» وأمره عدمان حت خلافة علي» تولي سفق 
سنین؛ وللتفصيل انظر: الاستيعاب 4۱۹/۳ ۱۱ وتاريخ الخلفاء السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر ص ۰۱۹4 تحفيسق 
محمد حي الدين عبد اميد 
هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي فاتح مصر. انظر ترجمته في الإصابة 1۲/۳ 
والاستيعاب ٩۱۸4/۳‏ والأعلام ۰۲4۸/۵ 


۱۹۹ 

رضي الله تعالى عنه- واحب القتال ولو بحكم الاحتهاد» ولا یتفوه به الا من 
ركب شططا وكان أمره فرطاا. 
مسألة[9 ]4 [تعريف الصحاي] 

الصحابي-عند ابلمهور الأصوليين كما انختاره ابن الهمام'-مسن طالت 
صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام متبعا له مدة يطلق معها الصاحب عرفا بلا 
تحديد؛ في الأصح. وقيل: ستة أشهر. وابن للسیب" سنة أو غزوة. 

وعند جمهور امحدثين كما اختاره ابن الحاحب: من لقيه مسلماً مات على 
إسلامه وان ارتد ثم عاد ني حياته عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سرح؟. 





وبعده لي رل و ل): "نعم ينبفي أن سس فم علرما وعلى المملة ليجب الكف عن ذكر الصحابة طبإلا سیر 
ادا سیم 

9 كاه التحرير ۲۹۱/۲, 

الظر مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقبيد والإيضاح ص ۲۵۱ ريعدها, زاین المسيب هو: سعيد بن السيب حنزة بى 
أبي وهب الخزومي الفرشي؛ أبر محمد ولد سنة ۱۳ هجرية رثول بالمدينة سنة 46 هجريةء وهو سيد الابعين وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة؛ جمع بين اغدیث والفقه والزهد والورغ ركان يعيش من التجارة بالزبت لا يأخل عطاء» وكلن 
أحفظ الاس لأحكام عمر بن الخطاب و أقضيته حق سمي راوية عمر. الظر ترجمته : طبقات ابسن سعد 1۸۸/8 
رالوليات ۱۲۰/۱ وصلة الصفرة 4/۲. 

هر: من الذي مر رسول الله صلى الله عليه رسام بقلهم في فتح مكة: مقيس بن حبابة وعيد ال ين سعد بسن أفي 
سرع أما الأول ققد أمر رسرل الله صلی الله عليه وسلم پنله: لاله قبل أنصاريا كان قد قدل أخاه خعطاء ثم ارتسد 
وعاد إلى مكة مشركاء والذثي قتله- بعد أن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يلة ابن عبد الله رجبل ملم 
من قومه. و أما عبد لله بن سعدد بن أبي سرح غ أمر رسول ا5 بقله, اه كان قد أسلم ركان يكتب الوحسسي: 
الرسول الاثم ارئد مشركا راجعا إلى مكة لا فيح رسول ال مكة جا إلى عدمان بن عفانظ4 وكان آخاه مسن 
الرضاعة, لغيه حق أنى به رسول الا بعد أن اطمن الاس راهل مكة, فاستامن له فأمنه رسول الك ثم الم 
وحسن إسلامه وعرف فضله وججهاده, وقد اعتزل الفسسة وثولي بمسفان أو عسقلان الاصایة۱۳۱۹/۲ وسيرة سن 
هدام» أبو محمد عبد الملك بن هشام مطبوع على هامش شرحها الروض الأنف لسس‌هيلي مطيعة المماليسة مستة 
۱۹۱۹/۲ بصن 


۲۰۰ 


وأما من عاد بعد وفاته كقرة بن هبير'. والاشعث بن فیس" ففيه 


حلاف. في التحرير": والأظهر النفي. 


واي التقرير': ذهب شيخنا الحافظ" إلى أن العائد إلى الإسلام داحسل في 


الصحابة مطلقاء ويدل عليه أن الأشعث قبل منه أبو بكر إسلامه» وزوحه آحتسه» 
ول یتحلف أحد عن ذكره تي الصحابة» لكن الأول أوجه دليلا. 


أقول: لأن الردة محبطة بالنص. 


هو: قرة بن هبير بن عامر بن سلمة العامري ثم القشيري؛ قال البخحاري واين أبي حاتم وابن 
حبان وابن السكن وابن منذة: له صحبة وقد أتى الني 3ك وني وفد فقال له أنه كان دا 
ربات وأرباب نعبدهن من دون الله ببخك الله فدعوناهن فلم يمبن وسألناهن فلم يعطين 
وجنناك فهدانا الله بك فقال رسول الله88: أفلح من رزق لبا فقال رسول الل.8: أفلح من 
رزق لا فقال: يا رسول الله اكسيئ ثوين قد لبستهما فكساه فلما كات بالموقن مسن 
عرفات. قال له رسول ال9: أعد على ما قلت: فأعاد عليه» فقال عليه السلام: قد أفلح 
من رزق لاه مرتین وني ارتداه احتلاف. راجع للتفصيل: الاصاب:۲۳۵/۳. 

هو: أشعث بن قیس؛ الكندي» شهد اليرموك امتنع عن دفع الزكاة في عهد أبي بكر 
الصديق؛ انظر ترجمته في: تاريخ ابن عساكر ۰۹4/۳ 

۲ 

UY 

هو: أبو سعيد العلائي خليل بن كيكلادي بن عبد الله العلائي الدمشقي» الشافعي(صلاح 
الدين) أبو سعید» حدث» فقيه؛ أصولي ولد بدمشق 1٩٤‏ ه/٤‏ ۲۹٠م‏ في أحد الربيعين» 
وسمع بالشام ومصر والحجاز وأفق وجمع؛ وصنف» وتولي بالقدس في الحرم سنة ۷١١‏ 
من تصانيفه: مختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول8#؛ وكتب أخرى كشيرة (نعحم 
المولفين ۱۲/4 والنجوم الزاهرة۰ ١/771؛‏ وشذرات الذهب۱۹۱-۱۹۰/1؛ وطبقات 
الشافعية4/5 ۰ ۱۰۵-۱). 


۲۰۱ 

ثم اخلاف وان كان لفظياء ولکن يتفرع عليه حکم التعدیل» وعلی هنا 
فالأقرب من الصواب على اعتبار تعدیل الكل اصطلاح الأصوليين فان تعديل 
الكل على متعارف المحدثين بعید» كيف 'لا؟ وقد قال عمر"-رضي الله تصال 
عنه- في فاطمة بنت قيس: لا ندري أ صدقت أم كذبت؟ وقال علي" -رض ي الله 
تعالى عنه- في معقل: ما نصنع بقول أعرابي» وكان فيمن لقيه عليه الصلاة 
والسلام من يقارف بعض الكبائر. 

وقيل: الصحابي من احتمع له طول الصحبة والرواية. في السلم”: هو 
بعيد لغة وعرفاء وقريب تعديلا. 

أقول: طول الصحبة قلما ينفك عن الرواية» فالبعد لغة وعرفا غير ظاهر. 
الأصوليون: 

أو ل التبادر من أصحاب الحنة وأصحاب الحديث لللازمون. 

[۲۳۰] او آحیب: لعرف خاص فيهماء لا بالوضع» ولا نسلم مثله في 
الصحابي کذا في العضدي*. 

آقول: التبادر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي حواص تلامذقماء ومن 
أصحاب فلان خاصته وخلصائه» فکان النع مكابرة. 





3 قول عمر لعله يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر قال: لا تترك كناب الله وسنة 


يناف بقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت فا السکین والنفقة (صحيح مسلم 
کتاب الطلاق باب فيمن قال لها السك والفقة. 

مر ذكر قول عليه على ص "1 و تخريجه. 

ص16 

Y/Y 


1 


0 

وثانيا: يصح نفي الصحابي عن الوافد والراڻ لحظة؛ واحمل على 
نفي الأخص أعي: الصحبة اللازمة لاف الظاهر. 
المحدثون: 

7 

آولا: ‏ الصحبة يحمل القلة والكثرة كالزيادة. 

وثانيا: لو حلف: لا يصحبه حنث بلحظة اتفاقاء كذا في الختصر'. 
وأورد عليه: أن ذلك إغا يأ قي الصاحب لغة» وأما الصحابي فلا. في السلم": 
وأيضاً منقوض يمن ارتد» بل بالكافر» وني حواشیه" يمكن دفعه بأن التخصيص 
في العرف بالوت على الاسلام اتفاق» وف التراع في الزائد. 
أقول: إن سلم المستدل طروء وضع عرفيء اندم أساس استدلاله وهو ظاهر. 
فائدة: 

قيل: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألف 
من الصحابة من مع و روي عنهم وأفضلهم؟: الخلفاىء ثم باقي العشرة البشرة 
ثم أهل بدر» ثم أحد» ثم بيعة رضوان. وأوهم إسلاما من الرحال: أبويكر» ومن 





۷/۲ 

ص ۱۹5 

حواشي المسلّم فواتح الرحموت ص ۰۱۰۸ ۱ 

٠‏ راجع لتفصيل فضائل الصحابة: صحيح البخاري؛ كتاب قضائل لصحا وصحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابة“ 


۲۰۳ 
الصبيان: علي» ومن التساء: خدنجةا» :ومن فلولل: زید ين حارثةآ» ومن المي د: 
بلال" رضي الله تعالى عنهم أجمعين-. وأكثرهم حديثا آبو هريرة؛ وابن عمرء 
وابن عباس» وعائشة» وأنس» وجابر"-رضي الله تعال عنهم أجمعين-. 
مسألة[» ۳]:[دعوی الصحبة] 

من أخبر عن نفسه بأنه صحابي صدق إذا كان عدلا معاصراء لأن الظاهر 
صدقه وان كان فيه ريبة لأنه يدعي لنفسه رتبة. ولذا يفيد ظنا ضعيفاء لا كإخبلو 
غيره به» وليس ذلك كتعديله لنفسه للزوم الدور هناك؛ لا هنا إذ يتوقف التصديق 


هي ام المؤمنين خديبة بنت خویلد بن أسد القرشية الأسدية كانت تدعى في الماهلية الطاهرة. كانت عند أي هالسة 
العميمي فولدت له هند ثم خلف عليها عتيق بن عائد المخنزوميء ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد له نها كل 
ولده عدا إبراهيم. كانت أول من آمن بالل ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسل أفضل ناء أهسل الجنسة 
أريع: خديهة بدت خويلد رفاطمة بدت محمد ومريم بدت عمران وآسية بدت مزاحم امرأة فرعون. ترايت رها الله 
ورضي عنها قبل أن تفرض الصلاة بعد مبعث البي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام. وللتفصيل انظر: الاسستیعاب 
6 والاصابة/۲۸۱ رقم۳۳۵: کاب النساء حرف اطاء. 

هو: زید بن حارلة بن شراحسیل بن کمب بن قضاعة ويكنى أبا أسامة وهو مول رسول ا ظا وج خرجت به 
أمه تزور قومها فأسر وبیع بسوق عكاظ اشتراه حكيم بن حزام لعمته خلدئهة بدت خويلد فوهبته لبي لل وهو اسن 
اي سین وكات يدعي زيد بن حمد حبق تزلقوله :عم )ولا علم أبره و عمه کاله رجا الفداله 
من رسول ا 4 فخيره رسول اڈ 8ا إل اجر وقال: ها من حضر اشهدرا أن زيدا رن ر ارت فلما رأي ذلك 
أبوه و عمه طابت نفوسهما والصرفاء زرّجه الب ل ولات مین فولدت له أسامة ره رسول اظ على جيش 
الشام فقعل لي موئة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة رالاصابة 93۳/۱ رقم 18:4). 

هو: بلال بن رياح رضي الله تعالى عه الزذت, وهو هلال بن جامة وهي أمة اشتراه أبو بكر الصديق مسن الشس رکین 
ولزم النبي صلى الله تعالى عنه وأذن له رشهد معه جميع الشاهد, رمات هالشام؛ وروى له البخساري ومسلم 44 
حمدينا. راجع الاصابة ۱۱۷۰/۱ وطبقات ابن سعد 4154/7 وصفة الصفوة ۱۱۷۱/۱ وحلية الأرلياء 1۱4۸/۱ 
رتاريخ امیس 4۵/۲ ۱۲ وللتفضيل انظر: الأعلام للزركلي .4٩/۲‏ 

جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري السلمي: أبو عبدالله صحاني جليل» وأبره صحاني ایض من أهل بعةالرضسوان» 
غزى مع رسول ال8 نسع عشرة غزرة؛ من فقهاء الصحابة, ركان من المكثرين الحفاظ للسنن» ركف بره لي 
آخر عمرهه ولي رضي الله عنه سنة ثلاث أو ثمان و سبعینبالدينة اتورة وصلى عليه أبسسان بسن عهمائه انظسو: 
الاصابة۲۱6/۱, 


۷۰ 

بخبره على عدالته» لا على صحاییته. وأما من لم يكن معاصرا ك رتن الهندي': 
ادعی الصحبة بعد ست مائة» وروی أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام ساعا؛ 
فيجب تكذيبه عند جهور انحدئین والأصوليين روج دعواه عن حيّز الامکان 
العادي. 1 


[۲۳۰/ب]/مسألة[ ۳۱]؛[مراتب الرواية] 
لرواية الصحايي عبارات": 


الأول تال له واحرنه وحشا وقي حسته 


رتن بن عبد الله المندي ثم البترمذي وقبل رتن بن میدن بن مندي شيخ حفي خبره يزعمه 
دهراً طويلا إلى أن ظهر على رأس القرن السادس فادعى الصحبة فروی عنه ولداه محمود و 
عبد الله و موسى بن بحلى. 

قال ابن حجر: و م أجد له في المتقدمين في كتب الصحابة ولا غيرهم ذكرا لکن ذكره 
الذهي في بحریده فقال: رت المندي شيخ ظهر بعد ستمائة بالشرق وادعى الصحبة فسمع 
منه الخهال ولا وجود له بل اختلف اه بعض الكذايين وإنما ذكرته تعجبا وذكره في الميزان 
فقال: رتن الحندي وما أدراك ما رتن؟ شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد ستمائة فسادعی 
الصحبةء والصحابة لا يكذبون وهذه جرأة على الله ورسوله وقد ألف في أمره جزء وقد 
قيل إنه مات سنة النتين وثلاثين و ستمائة ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه جملة كثيرة من 
أمسع الكذب واحال. وذكره ايبن حجر تفصيل من أراد التفصيل فلينظر في 
الاصایة5۳۸-۵۳۲/۱. 

انظر تفصیل هذه المسألة في كتب الحديث و أصوله : التدريب ۸/۲؛ وعلوم الحديث لان 
الصلاح ص 4١5 ٠‏ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرموت 4111/1 والتحرير مع 
التقرير والتحيير؟/714-777؟؛ وغتصر لاين الحاحب مع شرحه العضدي759-74/5؟ 
والتحصيل من احصول ۰۱2/۲ وغنبة الفكر مع الشرح نزهة النظر ص۱۱۲ فما بعدها. 


۲.۰ 


والثانية: قال عليه الصلاة والسلام» فيحمل على السماع. والقاضي 
الباقلاني يحتمل الارسال لكثرة رواية صحابي عن آخر» فيبئ على مسألة التعديلى» 
نان شل الكل بل ولا لا 7 

وأما رواية الصحابي عن تابعي فغير معروف» إلا ما عن كعب الأحبار' في 
الا سرائیلیات. 

الثالثة: سمعته أمر بكذا أو نمي؛ فالأكثر ححة» وتوقف إمام الحرمين 
لأنه يحتمل أنه توهم ما “معه من صيغة أو شاهده من فعل؛ وكان الأمر بخلافه"'. 
وأحيب بأنه احتمال بعيد لا يمنع الظهور. 

الرابعة: صيغة امجهرل کایرناه ولهیتاه وخرم؛ و أبيح. الأكثر 
حجة» لأن الظن کون فاعله هو عليه الصلاة والسلام» وقيل: لا لاحتمال أنه 
أراد أمر بعض الأئمة» أو ظاهر الكتب» أو ما استنبطه بالقياس. 

الخامسة: من السنة: الأكثر حجة لظهور سنة عليه الصلاة والسلام» 
وكثير من الحنفية وبعض الشافعية تعم» سنة الخلفاء. 


هو: كعب بن مانع أبو إسحاق الحميري» المعروف بكعب الأحبار أدرك الجاهلية وأسلم 
أيام أبي بکره وقيل: أيام عمر. ذكره ابن سعد في الطبقة الأول من تابعي أهل الشام؛ وقال: 
كان على دين يهود وأسلم. تولي سنة ۳۲ه لي حلافة علمان» راجع: تمذيب التهذيب 
۰4۰-۳۸ 

كتابه: البرهان في أصول الفقه۲۵۰-۲4۹/۱. 


۳۰۹ 

السادسة: ”كنا نفعل" أو كانواء فالأكثر ظاهر في عمل الجماعة 
فكنقل الإجماع. وقيل ليس بحجة: وإلا لما حاز المخالفة. وهو منتف بالإجماع. 
وأحيب: نع الملازمة لظنية الطريق كخبر الواحد. في التحرير والتقريسر': وأما 
حعل ذلك القول رفما كما فعله الحاكم والامام الرازي" فضعيف» إذ لا يفهم 
نسبته إليه عليه الصلاة والسلام. نعم لو زاد في عهده أو و هو يسمع فرفع لأن 
الظاهر اطلاعه عليه الصلاة والسلام مع تقريرهم عليه. 

السابعة: ”عن البي عليه الصلاة والسلام'“» فابن الصلاح" 
وجماعة: محمول على السماع» والجمهور: محتمل للإرسال. 
مسألة[7]؛[تأويل الصحاي روي البهم] 


حمل الصحابي بحملا كالقرء-على أحد محتمليه تعين» و وحب قبوله لا 
تقليداء بل لأن الظاهر أنه لم يحمل لا لقرينة عاينها. ولو حمل ظاهزا على غير 
ظاهر کتخصیص العام؛ فالأكثر: على اعتبار الظهور» لا المل.[۲4۰/]آومسن 
مه قال الشافعي: "كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاحجته". في 
المسلم”: الشافعي مطالب بالفرق بين المسألتين» ولو قيل: ترجيح أحد التساویین 
أهون من ترجيح الرجوح لم يبعد. والحنفية والحنابلة: على العكس» لأن الظن أنه 


۰۲۱-۲ 

3 كتابه: احصول؛/14۳-۹۳۷. 

مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱:۳ 

قول الشافعي في: مسلم الثبوت ص ۰۱۹۲ ديلو کته راا 
ص۰۱۹ 


ا 


إنغا ترك الظاهر لدليل سععه أو رآه. وأما تجويز حطاه بظن ما ليس بدليل دللا 
فمستبعد. ولو ترك العمل بنص رواه تعين علمه بالناسخ. واحتمال جعله ما 
ليس بناسخ ناسخا أبعد» قيجب اتباع حلاف للشافعي. 
قيل: لا فرق بين الصحابي وغيره في العمل» بخلاف ما روياه. ودفع في 
المسلم': بأن لصحابي مشاهدة» ومن ثم اعتبر حمله في احمل اتفاقاء بخسلاف راد 
غيره. وان عمل بخلاف خبر صحابي غيره» فالحنفية: إن كان ما يحتمل الخفاء 
كخبر القهقهة لم يعمل به أبو موسى فلا يقدح لاحتمال عدم علمه به له من 
نوادر الوقائع» وإلاً فقادح كحديث التفریب": حلف عمر-رضي الله تعالى عنه- 
أن لا ينفي بعد ما بلغه لحاق من غربه مرتدا بالروم. وقال علي-رضي الله تعالى 
- : كفى بالنفي فتنة". ولا يخفى أن مثله لا يخفى على مثلهما. وان كان غير 
صحابي-ولو أكثر الأمة- فالعمل بالخبر إلا أن يكون فيه إجماع أهل المدينة عند 
المالكية. 


ص۱۹۱ 
أخرج الترمذي من حدیث ابن عمر أن أبا بكر ضرب و غرب؛ وأن عمر ضر و غرب» 
ولم يذكر فيه عن الني# وقد صح عن رسول ال النفي(سنن الترمذي کتاب الحدود 
باب ۱۰ ؛ أبو داود » کتاب الأدب» باب 1ه؛ وللوطاء كتاب الحدود باب ۱4). 
. قول على: " کفی بالنفي فتنة““ واللفظ الوارد في الفصول للحصاص عن علي اه : "کنی 
لعف (الفصول ۲۰۰/۳)؛ الخو ينسب إلى عليه بسن أبي طالب في البكريسن 
يزنيان: قال حسبهما من الفتنة أن ينفيا ولا يصح عنه ذلك» وللتفصيل انظر: الجحامع 
لأحكام للقرطي» أبو عبد الله حمد الأنصاري ٠١۹/۱۲‏ في سورة النور آیة:۲» دار الفكر 
بروت؟ والمغن لابن قدامة۰ 2110/١‏ ط/1ء 4.4 (ه/٤‏ ۱۹۸م دار الفكر بيروت. 





۰۸ 


مسألة[۳۳]؛[طرق رواية غير الصحابي] 

رواية غير الصحابي تستند إلى أمور ستة: 

[ا] قراءة الشيخ عليه ١‏ 

[۲] وعکسه؛ 

[؟] وقراءة غيره على الشيخ بحضوره؛ 

[4] وإحازة الشيخ له أن يروي عنه؛ 

[5] ومناولته كتابا يروي عنه ما فيه؛ 

[3] وكتابته إليه بما يرويه. 

والأول أعلى في الأصح؛ سواء قرأ الشيخ من حفظ أو كتابء ويتلوه 
قراءتك على الشيخ» أو قراءة غيرك وهو یسمع» ‏ وكل منهما يسمى العسرض» 
ويفيد تقرير الشيخ للمعروض سواء اعترف أو سكت» لا عن غفلة أو إكراه أو 
مقتض غیرها. 

وحنعٌ منهم البخاري على تساوي المرتبتين. ونسب إلى أبي حنيفة ترحيح 
العرض مطلقا[ ۰ 4 /ب]/لأن فيه مزيد ضبط التن والسند وفي التحرير': إفا 
رححه على قراءة الشيخ من كتاب» لا من حفظ. 

أقول: والأشبه ما عليه الأكثر من ترجیح قراءة الشيخ مطلقا لأن في 
السكوت عند العرض احتمال الغفلة أو إيهام الصحة مع عدمه لغرض. 

وأما استدلاهم بقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ففي السسلم" تبعا 
للتحرير”: أنه في غير محل الراع» وكأنه لما قيل: إن العرض هناك غير متصور. 





0 ۲ 


3 ص ۰۱۹۷ 


۴ الا 1ك 


۳۹ 

أقول: بل متصور لاحتمال أن يكون العارض سمعه من لا يثق بضبطه 
فيعرضه استيثاقا 

ثم في التحرير والتقرير': الكتاب والرسالة أي: إرسال الشيخ رسولا 
إلى آخر ليبلغه الحديث كالخطّاب شرعا لتبليغه عليه الصلاة والسلام يمماء وعرفا 
كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة» ويكفي معرفة عطه وظن صدق الرسول. 
وضيق أبو حتيقة حيث شرط البينة. 

وصيغة الأداء في قراءة الشيخ حدثناء وأحی وسمعته» وقال. وفي العرض: 
وقرأت عليه» وقرأ عليه وأنا اسع» وحدثنا بقراعتي» أو بقراءة عليه؛ وجوز 
الإطلاق أيضاً مطلقا على الختار. 

قال الحاكم": "على ذلك عهدنا أتمتنا" ونقله عن الأربعة. وقيل: يجوز في 
أخبرنا فقط والمنفرد يقول: حدثي» وأخبرني» وأما ما ذكره بعضهم من 
تخصيص التحديث بقراءة الشيخ» والاخبار بالعرض؛ وتخصيص ضمسیر ابلمسع 
باحتماع الراوي مع غيره» وضمير المفرد بانفراده واستحسته ابن الصلاح"» 
فمستحب لا واحب. 

وف شرح النحية؟: الفرق بين التحديث والاخبار اصطلاح شاع بين 
المشارقة. وأما غالب المغاربة فلم يفرقوا. وقيل: الفرق للشافعي وأصحابه 





الا 

قول الحاكم في التقیید والإيضاح للعراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين ص48 ۱. 
مقدمة ابن الصلاح ص1۲ ۱. 

شرح النخبة لاين حجرء ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


۳۰ 
ومسلم: وأكثر احدئین. ونفيه للحجازيين والکوفیسین وم‌الك +وسفیان 
والقطان » والبحاري» وكثير. 

وصيغة الكتابة والرسالة: کتب» وارسل إل وجوز: آحبرن. وقيل: لا 
لملمه[۲)۱/]/الشافهة. ورد في التحرير': بأنه قد یستعمل مع عدمها ك 
آخبرنا الله لا حدثناء وأحبرنا في الكتابة. 

وأما الإحازة: وهي أن يقول: أحرت لك أن تروي عن كذا أو ما صح 
عندك أنه من مسموعات» أولك ولغيرك» فصيغتا أجازني وأحبرني وحدثي إحازة. 
وهل يقول: مطلقا؟ فقيل: نعم» والأكثر لا. وقيل: ولا مقيداء بل أنبأي» وهو اتفاق. 

واختلف في حواز الرواية بالإحازة» فالأكثر على جوازهاء وقیل: عنعهاء 
ونسب في المختصر” لأبي حنيفة' وأبي يوسف. 


قول مالك لي شرح النخبة أعن نزهة النظر لابن حجر ص۱۱۸. 

المراد منه سفيان بن عبينة و مر ترجمته وقوله في نزهة النظر ص118. 

انظر: نزهة النظر ص6١‏ ١؛‏ و يُبى هو: بیی بن سعيد القطان البصري الحافظ الحجة أحد 
أئمة الدرح والتعديل قال أحمد: ما رأت عينائي مثله وقال ابن معين: هو أت مسن ابسن 
مهدي» وفال الذهي في كتاب العلو: هو سيد الحفاظ. توفي سنة ٩۸‏ ١ه؛‏ وللتفصيل انظر: 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٩۲ ١17/1‏ ودلالة الكتاب والسنة على الأحكام من 
حيث البيان والإجمال أو الظهور والنفاء؛ الدكتور عبد الله يوسف العظام ص1۳۸) رسالة 
الد کتوراه عبد الله يوسف مصطفی عزام؛ طبعة أولى ٤‏ ه/۱۹۹۲م؛ و شنرات 
الذهب ۱۳۰۰/۱ ومعجم الولنین ۰۱۹۹/۱۳ 

۷۸۲ 

۷۰-۲ 

هو: النعمان بن ثابت الكوفء التيمي بالولاء (أبو حنیفة) فقیه؛ جتهد إمام الحنفية» اصله من 
أبناء فارس؛ ولد و نشأ بالکوفت و تفقه على ماد بن سلیمان. وكان لا یقبل جوائز الدولة» 
بل ينفق من دار كبرة له لعمل الخرٌ وعنده صناع و أحراء» و أراده عمر بن هبيرة على 


1 


واحتلف انحوزون قي الإحازة لجميع الأمة الموحودين ولنسل فلان ويي 
فلان بحيث يعم المعدومين؛ والمتأخرون وسعوا الأمر في ذلك تبركا. في 
التحرير': والأصح الصحة للضرورة. 5 

وأما المناولة: وهي احص من الإحازة من وحهء فاختلف فيها مثلها؛ 
والحنفية: إن كان الراوي يعلم ما في الكتاب حازت الرواية كالشهادة على 
الصك. وإلا فان احتمل التغير» نلاء وإلا فكذلك إلا عند أي يوسف ككتاب 
القاضي إذا علم الشهود عا فيه شرط الا عنده. 

وقال الشمس السرخسن': عدم الجواز اتفاق» و تجويز أبي يوسف في 
الكتاب لضرورة اشتماله على الأسرار» بخلاف كتب الأخبار. 


=القضاء في الكوفة» فامتنع؛ وأراد المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء بيغداد فأبى فحلف 
عليه ليفعلن» فحلف أبو حئيفة أنه لا یفعل» وقال أمير المؤمنين أقدر على الكفارة» فأمر به إلى 
الحبس» و تولي ببغداد و دفن عتابر الخيرزان: من أثاره: الفقه الأكير منسوب إليه» والمسند في 
الحديث رواية الحسن بن زياد الؤلؤي؛ والعالم المتعلم ني العقائد والنصائح رواية مقاتل؛ والرد 
على القدرية والمخخارج في الفته رواية تلميذه أي يوسف (معجم الولفین۱۰4/۷؛ وطبقات 
الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص85. 

۲۸۹-۷۲ 

كتابه أصول السرخحسي ۱۳۷۷/۱ رالسرحسي هو: مس الأئمة محمد بن أحمد بن أي سهیل كان 
إماما علامة حجة متكلما مناظرا أصوليا پجتهدا عده ابن كمال باشا من المحنهدين في المسائل لازم 
نمس الائمة الحلوان وأخذ عنه حن تخرج به وصار أوحد زمانه مات اي حدود 4۹۰هس, 

أملى البسوط وهو في السجن بأوز جند كان محبوسا في الب بسبب كلنة نصح ما الحاقلن 
وكان بلي من نخاطرء من غير مطالعة کتاب وهو في ابلب و آصحابه في أعلى الجب وله 
كتاب في أصول الفقه المعروف بت" اصول السرحسي" مطبوع؛ وله شرح مختصر 
الطحاوي» وللتفصيل انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص۱6۹-۱۵۸٩‏ ومعجم المؤلفين 
۳۹/۸ 





۳۱۲ 

وي التحریر : فيه نظر. بل ذلك في كنب العامةء لا في كتب المحكمة. 

وقد اعتبر بعض المحدثين الوحادة» والوصية, والإعلام. 

فالوجادة: أن يجد أحاديث بخط من يعرفه. 

والوصية: إيصاء الشيخ لشخص باصله. 

والإعلام: أن يعلمه بأن أروي كتاب» كذا عن فلان؛ والأصح اشتراط 
اعتبارها بالإذن كذا في شرح النخبة'. 
فائدة: 

في التحرير”: [41 ؟/ب]/الاكتفاء في هذه الأعصار بكون الشيخ مستورا 
و وحود سماعه بخط ثقة موافق لأصل شيخه لا یناني ما تقدم لأن الحفظ السلسلة 
عن الانقطاع» وذلك لإيجاب العمل“ على المجتهد. 
مسألة[4]؛[العزيمة والرحصة في الرواية] 

العزعة في الرواية: حفظ المروي إلى حسين الأداء. عن ظهر قلسب» 
والرحصة تذكره بالنظر إلى مكتوب جنطه» أو خط غيره» معروف أو مجهول» 
وإن لم يتذكر-وقد علم أنه خطه أو حط ثقة في يده أو يد أمين- حرمت الرواية 
والعمل عند أبي حنيفة-رحمه الهو وجبا عندهما كالأكثرء وهو المختار كماقي 
المسلم”. وعلى هذا رؤية الشاهد حطه في الصك» والقاضي في السجل. وعن أبي 
يوسف: الحواز في الرواية و السجل؛ لا الصك. وعن محمد في الكل تيسيرا. 


۰۲۸-۲ 
۰۱۱4-۱۱۳ 
۰۲۸-۷۷۲ 
5 ساقط عن (ل): العمل. 
3 ص۱۹۷ 


INF 

لا 

أولاً: كما في التحریر : عمل الصحابة بكتابه عليه الصلاة والس لام 
بلا رواية راو لما فيه» بل لمعرفة الخط. والرئوق بأنه منسوب إليه عليه الصلاة 
والسلام. وأورد في المسلم": أنه قياس مع الفارق على أن القرينة قد تفيد القطسع. 
وف حواشيه": الفرق أن هناك رواية الکتاب» وهنا رواية ما في الكتاب. 

أقول: رواية الكتاب إنما تقصد لا فيه» فلا فرق في القصود؛ وكون 
القرينة مفيدة للقطع غير مطرد. ونحن نقطع بأنهم لم يتوقفوا في العمل إلى القطع. 

وثانی: النسيان غالب فلر لزم التذكر بطل كير من الأدلة الشرعية. 
وأحيب في التحرير؟: بأن غلبة النسيان بعد معرفة الخط منوع. 

آقول: كأن المنع ليس في حله إذا الاستقراء شاهد بكثرة النسيان لأاكثر 
أفراد الإنسان حى أن كثيرا من يكتب المحاميع الکباررعا لايتذكرإلا قليلا ما فيه. 

والثا: معرفة حطه-وهو في يده-يقتضي الظن» وعدم التذكسر [۲4۲/]/ 

غير مانع ضرورة. 

آقول: للخصم أن یقول: لو سلم الظن مع اشتباه الأمر لتشابه الفطوط 
فالکلام في اعتبار مثل هذا الظن شرعا بمواز أن یکون کالظن بخبر احهول أو 
الفاسق عند التحري. ثم في المسلم”: أن آبا حنيفة احتاط في باب السنة حداء 


۰۲۸۹-۷۲ 
ص۱۹۸ 

فواتح الرهوت ۰۱1۷/۲ 
۰۲۷۹-۷۲ 


ص۱۹۸ 


11 
فمنع الكتاب والرسالة إلا بالبيّنة والإحازة» وم يعمل بالخط إلا متذكراء و لهذا 
قلت الروايات عنه, وذلك لأن السنة أصل الدين كالكتاب» وفيها وان ل يحب 
التواترء لكن إرخاء عنان التوسعة مطلقا تأمیس للتعارض والتشاحر وفتح باب 

التقصیر والبدعة: ألا تری إلى لیف علي-رضي الله تعالى عنه- كيف احتاط. 

آقول: ‏ للشافعية أن یقولوا: أكثر ما یثبت بالسنة الوجوب والحرمة» 
والاحتیاط فيهما العمل؛ ولو سلم أن الاحتباط في ت رکه» فنحن احتطنا حیسث لم 
نلحق بالسنة قول الصحابي» ول نعمل بخبر المستور ول نقبل المرسل؛ ثم لا یتسأتی 
لكم التمسك باحتیاط علی-رضي الله تعالى عنه-لأنكم لا ترون التحلیف. 

والعجب أن صاحب السلم اختار في جميع ما حکم فيه باحتیاط أي 
حنيفة حلاف قوله. فما هو إلا کمن یف بخلاف ما براه. 
مسألة[۳۵]؛[معن العزيمة والرحصة في الرواية] 

العزيمة في الرواية: رعاية اللفظ المسموع؛ 

والرخصة: نقله ععناه. وإنما يجوز للعالم باللغة الفقه في الشريعة؛ وفنحر 
الإسلام: لا في نحو المشترك والمشكل والمجمل والتشابه» لا في العنام والحقيقة 
اختملين للخصوص وابحاز» في المسلم': وفيه تحكم. 

أقول: بل الفرق أن معان الأول خحفية» فعسى أن يقع الخنطأ في نقلهاء 
بخلاف الأخيرين» وقيل: لا يجوز بمرادف فقط؛ وقيل: يجوز إلا في جوامع الكلم 
كررالخراج بالضمان»' . 







تاي اذل سلى لهم عله لاير یش قدا 
خایمت خسن ميخ وقد روی هنا حيبت بن غيْرََِا 
آخرجه الترمذي في البيرع ۰۱۲۰ 


۳۰ 


وعن ابن سيرين' وأ بكر ابلصاص": منعه. وعن[۲) ۲ /ب]/مالك۳: أنه 
كان يشدد في باء القسم وتائه. وحمل على البالغة في مراعاة الأولى. 
0 
تا 


أولا : نقلهم أحاديث وقائع متحدة بألفاظ عتلفة ولم ينكر. 

وثانيا: عن ابن مسعود وغيره: قال عليه الصلاة والسلام كذا أو نحوه 
أو قريب منه. قيل: هذا لناء لا علينا إذ لو کفی ال معي للغا قوله: " 

ودفع في السلم": بأن مقصود هم أنه على كل تقدير تحديث فهو علیکم» 





زا 


هو: محمد بن سيرين البصري التابعي الأنصاري» مولاهم وكنيته آبو بكر» ولد سنة ثلاث 
وعشرين؛ وتوف سنة عشرة ومائة» كان عالما في تعبير الرؤيا. وللتفصیل انظر: طبقات 
الشيرازي ص 88؛ و الوافي بالوفيات 45/1 ١؛‏ وتذكرة الحناظ ۷۳/۱؛ و وفيات الأعيان 
۶ وروضات الجنات 4۹/۷ ۲؛ ومرآة الجنان ۲۳۲/۱؛ ومشاهير علماء الأمصارء» 
محمد بن حبان السب ص ۸۸ دار الكتب العلمية؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي؛ حلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر ص 0۳۱ /۱) 4۰۳ ۱ه/۹۸۳١م؛‏ و مفتاح السعادة 4۲4/۲ 
والفکر السامي ۰۷۸/۲ 

کتابه الفصول ۰۲۱۱/۳ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول للباحي ص ۰۳۱۵ 

لنا: وهو مذهب الأئمة الأربعة (أبو حنیفت ومالك» والشافعي: وأجد والحسن البصوي) 
واختاره الرازي والغزالي ودلائل اثميزين ني الاحکام للباحي صه لامع الامش؛ ومع 
الجوامع 1171/7 نماية السول 4575/7 والمستصفى ۱۸/۱؛ وميزان الأصول ص١٤٤‏ , 
۰ والتحصيل من المخصول للآزمري؛ سراج الدين حمود بن أبي بكرء تحقیق دکتور عبد 
الحميد على أبر زئيد 2151/7 موسسة الرسالة ۵۱6۰۸-/۱۹۸۸؟ والبرهان في أصول الففه 
للإمام الحرمين الجويئ» أب المعالي عبد الملك بن عبد الله تحقيق الدکتسور عبد العظيم 
الديب ٠١۷-٠١1/۲‏ مطبعة الدرحة الحديثة قطر 1 ۳۹۹١ه.‏ 

ص۰۱۹۹ 


۳۹ 

فعلیکم بالتامل. أقول: الظن أن نزاع الانعین في حواز التقل بالعین مع تذکر 
اللفظ لا في أنه تحديث فلا تقريب. 

وثالغا: الإجماع على جواز تفسبره بالعجمية: فبالعربية أولى. وأحيب بأنه 
لضرورة إفهام العحم. 00 

ورابعا: القصود للم لأنه وحي غير متلو» ول يتغير. وأورد عليه في 
المسلم": لا نسلم أنه القسود) بل التبرك بلفظه عليه الصلاة والسلام أيضًا. ولو 
سلم لا نسلم أنه علة تامة للجواز راز الانع. وهو الانخطاط إلى كلام الآحاد. 

أقول: التبرك باللفظ غايته الاستحباب» ولا نزاع فيه» وانحصار المقصود 
الأصلي الذي لا يجوز الإخلال به في المعن ظاهر» ومنعه مكابرة. وبعد تسليمه 
فمنع كفاية العن مسندا بجواز الانع أشد مكابرة» إذ لو كان البلاغة ما لا جوز 
الإخلال به لم ينحصر المقصود في المع ضرورة على أن فوت البلاغة غير لازم 
جلواز نقل للع بلفظ بليغ. 


المقصود العن لقوله عليه السلام: عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن 
أبيه عن جده فقال: أتينا اليف فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله انا نسمعمنك 
الحديث فلا نقدر أن توديه كما سمعنا؛ قال: ((إذا لم تحلوا حراما أو لم تحرّموا حلالا وأصبتم 
المع فلا بأس)). رواه اليشمي ني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ الحافظ نور الدين علي بن أي 
بكر الهينشمي ۱56/۱ دار الفكر بيروت 417 1ه/11517م؛ ورواه الطبران في معجم 
الكبيرء الطبراني الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمدء تحقيق حمدي عبد الحميد السلفي» 
مطبعة الوطن العربي» ابسهورية العراقية وزارة الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي؛ عن 
يعقوب بن عبد الله ۱۱۷/۷ رقم الحديث ۰148۱ 


۰۱۹٩ ص‎ 


۳۱۷ 
المانعون': 
أولا: «نضر الله عبدا سمع مقاليي فوعاها» الحديث. رواه هد 
والترمذي» وابن ماحة» وابن حبان وغیرهم. 
وأحيب ف الختصر": بأنه دعاء لمن نقله بصورته لأنه أول» ولا منع فيه 
للاكتفاء بالعین. وني العضدي؟: بأن الناقل با معن يودي كما يسمع» ولذا يقول 
المترحم: أديته كما معته. 
وثانيا: تجويزه يودي إلى احتلال مقصود الحديث لتفاوت [4 1/۲]/الناقلین في 
فهم دقائق المعاني» فإذا تكرر النقل وقع تغير فاحش» وأحيب: بأن الكلام فيملإذا 
لم يتغير القصود أصلا. 
وثالثا: ما قيل: لو صح» لزم تقليد الراوي لأن لمحتهد إنما يجنهد في لفظه 
حينئذ؛ وأورد عليه في المسلم”: إن بقي معن النبي عليه الصلاة" والسلام على ما 
هو الظاهر من العا المتفقه. فاللفظ تابع» وإلا فلا نزاع على أنه لا نع عرادف. 


المانعون: هو مذهب ابن سبرین وتعلب وأبوبكر الرازي وهو مروي عن ابن عمسر انظسر: 
غماية السول للآسنوي ۲۷۸/۲ ؛ والتحصيل من الحصول ۱۵۰/۲ وما بعدها؛ وهامش رقم 
۲ للإحكام لباحي ص 5١1؛‏ وميزان الأسول للسمر قندي ص44۰ مع المامش رقم . 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» تقدتم كمال يوسف ابلوت4/۱ 4 ارقم الحديث59) دار 





۳ 8 د / 
الكتب العلمية يروت ط/۱› ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م. دعر ارت مع کل رحن لر کر ره 


۷۱-۲ مع شرح العضدي. ع صن ر۱ 
: المختصر مع العضدي ۷۱/۲ 

ص۰۱۹ 
* سقطت عن (): الصلاة. 


۳۸ 


مسألة[۳۰]؛[حکم محذوف الخبر] 

حذف بعض ابر ورواية باقیه حائز إن استقل کل منهما إذ هما كخبرين» 
لا إن كان احذوف مغيرا للباتي كالغاية نحو: " لاتباع النخلة حى ترهسي؟* 
أي: تحمر» والاستثناء نحو: "لا يباع مطعوم عطعسوم إلا سواء بسواء“". 
وقيل: لا مطلقاء وقيل: نعم» إن روى مرة تاما والأولى: الإتمام اتفاقا. 

ليا ما عرفت من أنمما عند عدم التعلق الغیر کخبرین؛ وأنه قد شاع 
وذاع من الأئمة بالاستقراء من غير نكير. ومثل في التحریر" للاستقلال بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتکافاً دماء هم ويسعى بذمتهم آدناهم» ويرد 
عليهم أقصاهم» وهم يد على من سراهم»*؛ أي: يتساوي وضيعهم و شريفهم 


سنن النسائي» كتاب البيوع رقم الحديث ۰4۰ 

البخاري» كتاب البیرع باب التمسر بالتمر رقم الحديث ۷۰ ۱۲۱۷۱ وقح 
الباري۱۳۷۷/4 وصحیح مسلم» کتاب الساقاة رقم الحديث ٩۳‏ باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق؛ ومسند آحد1۰۰/1 

۰۲۱۸-۷۲ 








الحديث بتمامه في أبي داود: ۲۳۷۱ حا قي 


على من مزه و نشف على عونمم على یج ذال يناف وا 
ذو عه في عَهِه * أخرجه أبوداؤد في كتاب ابلهاد؛ باب في السرية ترد على أهل العسكر 
۱ وابن ماجه» الديات 4151/0 وأحمد في مسند المكثرين مسن الصحابة 014۰۳ 
۲ وجحمع الزوائد بغير هذا اللفظ » كتاب الديات؛ باب الممسلمون تک‌انوا 
دماؤهم رقم الحديث ۱۰۷۰۱ عن جابر بن عبد الله؛ وستن نن النسائي» كتاب القسامة. 


۳۹ 

قصاصا ودیت ویقوم بعهدهم» وأمانهم أقلهم» فليس لاعرّهم نقض آمان آذفم» 
ويرد علیهم بقية المأخوذ من الغنيمة من آبعد من عسکر هم نحو أهل الحسرب 
للاغارة عليهم بعد استیفاء ما شرط هم الامام منهاء وهم كاليد الواحدة في 
التعاون والتناصر على عدوهم كذا في التقرير'. 
مسألة[۳۷]؛[انفراد العدل بالزيادة في الرواية] 

إذا انفرد العدل بزيادة مثل: دحل البيت ودخله وصلى» فان اتحد بجلس 
السماع وكان غيره من الرواية بحيث لا يغفل مثلهم عن مثلها عادةه م يشبل. 
وهو الشذوذ الممنوع وإلا نابلمهور يقبل وقیل: لا. وعن أحمد روايتان» وان 
تعدد» قيل: اتفاقاء وان حهل فأولى بالقبول[47 ؟/ب]/من الاتحاد لاحتمال التعدد. 

لنا: عدل جازم فيجب قبوله إذ عدم رواية غيره لا يصلح مانعا. 
المانعون: 

الظاهر وهم المنفرد؛ وأجيب» بأن وهم السماع فيما لم يسمع أبعد من 
الغفلة عما حضرء وأورد في المسلم': هب أن “ماع واحد مع عدم سماع واحد 
فيجوز لکن ماع واحد مع عدم جماعة شا رکوه في التوجه لا يخفى بعده ون 
حواشيه: لا يبعد أن يقال» إذا بلغ إلى درجة البعد حرج عن محل ال‌تراع. ثم في 
حكم زيادة المان زيادة الاسناد» كأن يسند أو يرفع أو يصل واحد» أو يرسل أو 
يقف أو يقطع آخحرون» ولا قدم ابلرح على التعدیل لزيادة العلم-فيه كما مر-. 

هذا كله إذا تعدد الرواة وف حكم تعدد الرات من واحد بأن يروي 
الزيادة مرة ويحذفها آحری» فلا یقبل إن كثرت مرات الحذف بحيث غلب على 


ال 


ص۱۹۹ 


۳۲۰ 
الظن السهر في الزيادة إلا أن یقول: سهوت في الحذف» کذا في شرح الشرح'. 
وف التحریر": الوحه حمل حذف الرواوي الواحد على السهو مطلقا كالحنفية 
فيما عن ابن مسعود-رضي الله تعالى عنه-في رواية: ررإذا احتلسف المتبايعان 
والسلعة قائمة»" وني أخرى لم يذكر القيام» فقيدوا به حملا على الحذف نسياناء 
لا حملا للمطلق على المقيد. ثم في شرح الشرح" عن الكتب الشهورة إن كانت 
الزيادة معارضة للأصل وتعذر ابلمع» لم يقبل. وفي التحریر": مقتضى إطلاق 
الجمهور ودليلهم القبول مطلقاء وسلوك سبيل الترجيح عند تعذر المع وال 
أعلم. 
مسألة[7"8]؛ [تكذيب الأصل الفرع] 

إذا کذب الأصل الفرع سقط الحديث للعلم بكذب أحدهاء ولا معين» 
وبه سقط قول السمعان"» ثم السبكي" بعدم سقوطه لاحتمال نسيان الأصل بعد 


۷/۲ 
۲۹۹-۲ 
لیاوا اتید عت اناه عن د لون مسعود اي ملسي 





أحرحه ن ی ی من ا Né‏ ؛ وموطا إمام مالك في كناب القراضٌ؛ 
وف لفظ سئن أبي داود: "]ذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو 
يتاركان'' أبو داود» کتاب البيوع؛ باب إذا احتلف البيعان والمبيع قائم؛ وسنن السترمذي» 
كتاب البيوع» باب ما جاء إذا احتلف البيعان؛ والدارمي في البيوع باب إذا احتلف التبایمان. 
۰۷۳-۲ 

۰۲۹-۲ 

كتابه قواطع الادلة۹-۳۳۳/۱ ۰۳۳ 

جع الجوامع لابن السبكي ۱74/۲ 


۳۳۱ 
روايته.وقد نقل الاجماع على السقوطء ولکن ظاهر کلام السرحسي(» 
والبزدوي"» والدبوسي" اختلاف السلف فيه. 

ثم هما على عدالتهما إذ اليقين لا بيبطل حكمه بالشكء فتقبل 
روايتهما[؛ 4 1/۲] نی حديث آحر. في المسلم*: هذا لو اكتفى بعد التهما بدلاء 
ولو وجه بأن الظاهر عدم الكذب اعتقاداء ثم بدلا ومعا. 

أقرل: حاصل التوجیه: أن القادح في العدالة تعمد الكذبء لا جرد 
وقوعه ولو نسيانا. 

فإن قيل: فلم سقط الحديث المكذب فيه؟ 1 

قلنا: لوحود حلاف الواقع فيه من أحدهما ولو من غير قصدهاء هذا لو 
كذب الأصل الفرع؛ ولو شك فقال: لا أدري فالأكثر: حجة وبعض الحنقية 
كالكرحي” والبزدوي" والدبوسي" لا . 

وعن أحمد روايتان' ونسب القبول إلى محمد» والمنع إلى أبي یوسف تخريجا 








كتابه أصول الس رحسي ۱۳/۲ وانظر: التحرير والقربر ۰۲۹۲/۲ 

كتابه أصول البزدوي ۰۹/۳ . 

كتابه تقوم الأدلة ص۱۱۲؛ والدبوسي هو؛ أبو زيد عبيد الله بن عمر بسن عيسى 
الدبوسي» ترجم له ابن خلکان بقوله: كان من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه» تمن يضرب به المثل:وهو أول من وضع علم الخلاف؛ وأبرزه إلى الوجود؛ وله 
کتاب الأسرار والتقوم للأدلة. توفي رمه الله-يبخاري سنة اثنين وثلاثين أربعماة. 
وللتفصيل انظر: وفيات الأعيان 151/1 والفوائد البهية في راحم الحنفية ص ۰۱۰۹ 
ص۱۹۹ 

التحریر والتقریر ۰۲۹۲/۲ 

کتابه اصول البزدوي۰/۳ ۰1 

کتابه تقوم الأدلة ۰۱۱۲/۱ 

۸ - موضة الناظ ر وجنت انا ۴ 


۳۳۲ 


من اختلافهما في قاض يقوم البينة بحكمه وهو لا ی ذکر. 


في التحریر : ونسبة بعضهم يعي ابن الحاحب القبول أي يوسن غلسط» 


وم يذكر في المسألة ترل لأبي حنيفة فضبه مع أبي يوسف يحتاج إلى ثبت يعي 
وليس» وفي المسلم؟ ضمه معه فخر الإسلام حيث مثل بإنكار الزهري؟ على مسن 
روی عنه حدیث عائشة-رضي الله تعال عنها-: رما امرأة نکحت نفسها بغير 
إذن ولیها فنكاحها باطل)گ. 


1 
۴ 


۹/۲ 
ص۲۰۰. 
الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري؛ من بي زهرة. أول من دون 
الحديث» وأحد أكاير الحفاظ والفقهاء؛ تايمي من أهل المدينة» كنب عمر بن عبد العزبز إلى 
عماله: عليكم بان شهاب فإنكم لا دون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه توفي رحمه الله سنة 
4ه؛ وللتفصيل انظر: تذكرة الحفاظ ١/7١٠؛‏ و وفيات الأعيان ١/١۷ء؛‏ و لمذيب 

التهذيب 1-414/5ه 4؛ وصفة الصفوة ۰۱۳۹-۱۳۹/۲ 
الحديث ی گا نا 


ای شنز عقا من 








اهار نول ب 1۳ سا ادج 
سوي الألصاري و وی تن ان وب سین 
نو ا ال أب عيسى ولیت أبى وى 








لدي خسن روه ان رم ع سین 
عو شی سل دق وفع سین 








لابين ام الوا ناج ذا ولي نهم سین لب 00 و 2 





Y4 
أقول: ليس بشيء فان الظاهر من كلام فخر الإسلام جعله مثالا لإتكار‎ 
التکذیب, فليس ما نحن فيه‎ 

القائلون: 

أولاً: عدل غير مکذب یوحب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو 
جن وأورد في المسلم': أن توقف الأصل مريب» فلعله يمنع الوجوب ول يوحد 
في المقيس عليه. 

أقول: للخصم أن يقول: توقف الأصل يحتمل النسيان» فيحمل عليه فإنه 
أغلب وأقرب من توهم الفرع “ماعه منه ما لم يسمعه. وبالجملة: فيه تصديق 
لهماء وهو أول وأظهرء ونقض الدليل بالشهادة للإجماع على عدم قبول الفسرع 
مع نسيان الأصل وبنسيان القاضي مع شهادة البينة. وأحيب: عن الأول بأن باب 
الشهادة أضيق؛ ومن مه اعتبر فيه الحرية والذكورة والعددء 
وامتنع[4 4 ”/ب]/العنعنة والاحتجاب عن الحاكم» وعين له لفظ أشهد. و عن 
الثاني عنع انتفاء اللازم عند مالك وأحمد ومحمد» وإنها يلزم الشافعية. 


۱ 






وه ول فيان شور ولاوژاعي ود 
هنارک ومالك والسافیی وااو ی * أخرجه الترمذي ‏ کتاب التكاح 
۱ وأبو داود ني النکام» باب في الولي 1۱۷4۸ وابن ماحه في النکاح» باب لا نکاح 
الا يولي ۱۸4؛ وأحمد في مسند أنصار ۶ ۵ والدارمي في التكلح 
۹ والترمذي في کتاب النکاح» باب ما حاء لا نکاح إلا بولي؛ وستدرك حاکم؛ 
كتاب التكاح؛ باب أئما امرأة نکحت بغير إذن وليهاء قال الحاكم هذا حدیث صحیح على 
شرط الشيخين و ل خرجاه. مستدرك حاكم ۰۱1۸/۲ 

ص۲۰۰ 








نيف 


وهم: الفرق بأن نسيان الترافع مع طول القيل و القال أبعد من نسيان الرواية 
فلا قياس. 

وانیا: بأن سهيل بن أبي صايم' روى غن أبيه» وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام«قضی بشاهد وعین»" فرواه عنه ربيعة"» ثم لم يعرف سهيل روایعه 
فكان يقول: حدثي ربيعة عبي. وأجيب بأنه يدل على الوقوع» فأين وحوب 
العمل؟ قيل عليه: ذلك الواقع لم ینکره أحد فصار إجماعا سكوتياء وابلواز لا 
ينفك عن الوحوب بالإجماع. ودفع في المسلم': بأن جواز الرواية غير حواز 
العمل. ألا ترى! الرواية من غير العدل لم تتکر ولا يدل على ابلسوازه وبأن 
الإجماع على عدم الانفكاك ممنوع» لما تقرر عند الحنفية أن الراوي إذا لم يظهر 
حدیثه» جاز العمل به ولم يجب. 





۱ 


هو: سهیل بن أبي صالمح؛ ذکران السمان آبو زيد المدي» روي عن أبيه وسعید بن اليب 
والحارث ابن مخلد وغيرهم؛ وذكره ابن حبان في الثماة. توفي في ولاية أبي جعفر المصور. 
وللتفصيل انظر: لتمذيب التهذیب شوه 0 

الحديث برواية ابن عباس: ‏ حا شا ربد ن اباب عبرا ابرا قیس ن س عار 
کي عَنْ عنرو : e PE‏ 
17 * أخرجه أحمد ني مسند بي هاشم ٤4‏ و مسلم» كتاب الأقضية» باب القضاء 
اکن والشاهد ۱۱۷۱۲ وابن ماجه في الأحكام» باب القضاء بالشاهد والیمین۲۳۹۲. 
هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المدني مولى أل التکدر التيميين ثم قريش العروف بربيعة 
الرأي فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم روى عن أنس بن 
مالك والأعرج ومكحول وكان صاحب فتوى بالدينة وعنه أذ مالك بن أنس. قال عبد 
العزيز بن أبي أسامة: ما رأيت أحدا أحفظ للسنة من ربيعة. وقال مالك: ذهبت حلاوة الفقه 
منذ مات ربيعة. مات سنة ۱۳۹ه بالمدينة وقيل بالأنبار. طبقات الحفساظ للسسيوطي ص 
۸ وللتفصيل انظر: وفيات الأعيان ص ۰۲۵۷/۱ 

ص۲۰۰ 





المانعون: 
قال عمار لعمر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية» فاجنبنا 

فلم بحد للاء فأما أنت فلم تصيل» وأما أنا فتمعكت فصليت» فقال عليه الصلاة 
والسلام: رما كان يكفيك ضربتان»' فلم يذكر عمر حيث لم يرجع عا رآه 
من عدم إحزاء التيمم للجنب. و أحيب: بأنه ني غير حل التراع؛ فان عمارا لم 
يرو عن عمرء كذا في البديع". ورد: بأن نسيان غير المروي عنه في أحاديث 
مشتركة إذا منع القبول» فنسيان الروي عنه روايته أول. في التحرير”: فالوحه في 
المدواب إن رد عمر-رضي الله تعالى عنه-لا يلزم الراوي يعن عمارا لقيام دايل 
القبول. في التقرير': لأنه جزم بصحة الحادثة فيلزمه العمل مقتضاه؛ بل لا بيد 
أن يجب على كافة الناس لما في سنن أبي داود قال عمر: رريا عمار اتق الله تقال 
يا أمير المؤمنين إن شنت والله لم أذكره أبدا فيقال: كلاء والله لنولينك من 
ذلك ما توليت»”. 





ا 
سفر أنا وأنت فأما نت فلم تصل راما أنا فتممكت فصليت لد کرت لبي صلی الله عليه وسلم فقال الله 
عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فرب البي صلی الله عليه وسلم يكفيه الأرض ونفخ فيهما لم مسح بهما وجهسه 
وكفيه. أخرجه البخاري في گناب التيمم؛ باب النيمم هل ينفخ فيهما ۱۳۲٩‏ ومسلم لي كتاب الميض 10۵۴-۵۵۲ 
والنسالي» الطسهارة ۱۳۱۰ ۱۳۱۵-۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۱۳۱۸ وأبسو دارد, الطسهارة» ۱۲۷ زايسن ماجسه؛ الطسهارة. 
وستها ۱۵۱۲ وأجمد لي مسند الكرفرين ۱۸۱۷۵۱۷۹۰۰۱۱۷۵۱۹ والدارمي الطهارة ۷۳۸: 

م أقف عليه 


۹۳/۲ 





Y۷ 
۲/]/مسالة[۳۹]؛[معرفة المرسل]‎ 4 5[ 

المرسل': قول العدل: قال عليه الصلاة والسلام: مع حذف من اد 
وقد يقيد بالتابعي-وهو المشهور عند اجدنین- أو بغير الصحابي كمافي 
المختصر".وكل اصطلاح. والاول هر الشهور عند الأصوليين. 

فان كان صاحب الارسال صحاییا بل إلا عند شذوذ» كأبي إسحاق 
الإسفرائيي' وقد حكى الاتفاق بناء على ندرة الخلاف. وعن الش‌افعي: إلا إذا 
علم إرساله. وان كان غير صحابي» فالأكثر يقبل مطلقاء حن قیل: من أسند فقد 
أحالك» ومن أرسل فقد تكفل لك" 


ونه إلى سند الداع ال مت قث ي ال ال أب لیذ جنت هلر سنا 
يت خا 8 





التيسم 1715 ومسلم في الحيض ۱۵۵۳-۵۵۲ والترملي في الطهارة ۰۱۳ 

راجع لبحث الرسل والذاهب فيه: الفصول لي الأصول للجصاص ۱4۵/۴ وبعدها؛ وتدريب الراوي للإنام السيوطي ۱۱۹۵/۱ 
والاهاج 117/1 رأصول السرخسي704/1؛ والستصفی۱۱۰۷/۱ والاحكام للآمدي111/1) والبصرة 185 وكش 
الأسرار ۲/۴ ويعدها. 


vl 





۳۳۸ 


والظاهرية وجمهور احدئین من عهد الشافعي» لا مطلقا والشافعي: إلا إن 


اعتضد بارسال آخحر. وإسناد» أو قول صحابيء أو أكثر العلماء؛ أو علم أنسة لا 
عل لاعن ته وعیسی بن بان إلا من القرون الثلاثة وأئمة النقل مطلقا. 


والمختار في الختصر : القبول من آئمة النقل فقط. وفي التحریز : لمق 


اشتراط كونه من أئمة النقل مطلقه أي: عند الكل. 


أقول: والأشبه اشتراط العلم بأنه لا يرسل إلا عن الثقات أيضاً. 
لنا: أولاً: كماني التحری : جزم العدل بنسبة لعن إليه عليه الصلاة 


والسلام يقتضي تعديله للأصل السقط وثقته بصدقه. والظاهر عند كونه من 
أئمة الشان مطابقة اعتقاده. 


قلت: 


م كد مم 9 


قال النحعي : إذا قلت: حدثن فلان عن عبد الله. فهو الذي رواه» وإذا 
قال عبد الله فغير واحد. 


أبو إسحاق الإسفرائيني هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ولد ١174‏ وئولي 1774 ه شاعرء صولي نظم إحياء علوم الددين 
للغزالي في أربعة لاف بيت واه القول البين في یار مسائل كناب (عياء علوم الدين وشرحه في أريعة أجراء (معججم الاين 
AI‏ 


إرشاد الفحول لاشو کان ص۵٩‏ والقائل ممهول؛ ولي موسوعة ققه إبراهيم النخعي عصره ر حياته ۰/۲ ٩۹؛‏ تليق الد كور عمد 
رراس قمله جي؛ دار الفانس بيروث ط/۰۲ ۰5 ۱4هس/ ۴1۹۸۲ 


هو عیسی بن آبان بن صدقة الکرلي الحنفي القاضي. أحذ عن محمد بن الحسن؛ ولي قضاء البعسرة 
عشر سنين» له لي الأصرل: کتاب إثبات القیاس؛ و بر الواحد؛ واحتهاد الراي؛ و کتاب الححج. 
توفي سنة ۲۲۱ه وللتفصیل انظر: الفوائد البهية ص 1۱5۱ والفهرست ص ۱۲۸۹ واللجسوم 
الزاهرة ۰۲۳9/۲ 

۷۹/۲ 

۸۸۲ 

۸۹/۲ 

الفصول في الأصول للحصاص ۱4۹-۱4۸/۳. وکشف الأسرار4/۳. واللخصي هسو: 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود آبو عمران النخعي» من أكابر التابعين صلاحا وصدق 
رواية وحفظا للحديث من أهل الكوفة مات متخفيا من الحجاج. قال فيه ايبسن الصلاح 





۲۳۹ 
وفال امیا می قلت لکم حدثي فلان فهر تيه ومع قلت: قال رسول 
الله صلى عليه وسلم فمن سبعين» ومفاده إن إرسالهم عند اليقين أو قريب منه. 5 
قيل: الدليل لا يفيد التخصيص بأئمة النقل إذ كيرا ما يوحد عدول من 
غيزهم علم من عادقم هم لا برسلون إلا عن كمال الوثوق. أقول: مدفوع يمد 
عرفت [40 ١‏ اب]/آن مطابقة الظن للواقع شان أئمة هذا الشان» وأما غيرهم» 
فكثيرا ما يخطئون بل لعل حطاء هم أكثر. 
وثانيا: كما في المختصر": أن إرسال الأئمة من التابعين كالحسن» وابن السيب 
والشعي" والنخعي كان مشهورا مقبولا من غير نكير, فكان إجماعاء ولا يلوم 
تأثيم المحالف, لأن الإجماع ظي. 
ونقض في التحرير'؛ بقول ابن سيرين: لا نأخذ بمراسسيل الحسن وأبي 
العالية » فإمما لا يباليان عمن أخذا الحديث» وهذا وان لم يستلزم إرسالهما عن 
غير ثقة إذ جرد الأحذ لا يستلزم الإرسال» ولكنه ناف للإجماع. 


الصفدي فقيه العراق كان إماما جتهدا له مذهب ولا بلغ الشعي موته قال: ما تسرك بده 
مثله. ولد في 45 وتولي لي ٩‏ هجرية؛ ولتفضیل انظر: حلية الأولياء ۱۲۱۹/4 وتساريخ 
الإسلام؛ الدكتور حسن إبراهيم حسن ۳۳۹/۳ ط/4» ۰0۱۹4 

الفصول للحصاص ٩۱4۹/۳‏ وكشف الأسرار للبخاري 44/٣‏ والتحریر ۰۲۸۹/۲ 

۷۹/۲ 

هو: عامر بن شراحیل الشعبي. أصله من حمير. منسوب إلى الشعب(شعب همسدان) ولد 
بالكوفة سنة 5 ١ه‏ ونشأ ها وهو راوية فقيه» من كبار التابعين. اشتهر بحفظه كان ضتیسل 
ابلسم. اخذ عنه وغيره وهو ثقة عند أهل الحديث اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نمه و 
سميره أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الروم. وتولي سنة ٠1‏ ١ه؛‏ وللتفضيل انظر: تذكرة 
الحفاظ ٩۷4/۱‏ والبداية والنهاية ۱44/۹ وغذیب التهذيب ۰1٩/۵‏ 

۸۹/۲ 





۲۳۰ 
[الاستدلال بإرسال الصحابة] 
0 
وأما الاستدلال بإرسال الصحابة؛ إذ روى أبو هريرة: ((من أصبح حنبآا فلا 


صوم له)' فلما ردت عليه عائشة قال: مععته من الفضل» وروی ابن عبلس: رلا 
ربوا إلا في النسيعةة»" 


ثم قال: سمعته من أسامة". وقال البراء“: ما كلما نحدثه معنا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وإنما حدثنا عنه, ولكنا لا نكذب” فإغا یتم لو کان شائعا ذائعا 





لی اا 
1 أن عاس * أخرجه احد مله الألفاظ لي المسند مار 
۳ وقد رجع أبو هريرة عن ذلك ما بلفه حديث عالشة رام سلمة ي ففي صحيح البخاري عن عائشة و أم 
سلمة زه أن رسول اله كان يدركه الفجر و هو جنب من أهله ثم يفتسل ریصوم(صحیح البخاري؛ كناب الصو 
باب الصائم يصبح جنب والتفصيل على سند هذا الحديث لي الابتهاج تخريج أحاديث المنسهاج للبيضاري ص1156-- 
۷ وتفصيل مذاهب العلماء لي الصالم يصيح جا انظر لي: فتح الباري 417/4 48-1 1 

اخدیث بلفظ البخاري حيث الالي: حَدكا ان 







سل اللا رم إا هي اس 
* أخرجه ي کاب الیوع۳۷ ۰ رسلم في المساقاة ۹۹6 . واتفصيل على دراية الحديث في اخصول في امول 
الفقه لرازي هامشه ۱۱۹/۴- ۰۱۱۷ دراسة وتمقيق ال کتور طه جابر فياض الوا 

هو أسامة بن زيد بن حارلة بن شراحیل. صار والده بعد سالبة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكنى أسامة أا 
زید» وقيل أبا محمد يقال له الب ابن الب وأم أسامة أم من واسمها بركة مولاة رسول اله صلسی الله عليه رلم 
وحاضنته. مات بالجرف في آخر خلافة معاريةط4 وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احب الاس 
إلى أسامة ما خلا فاطمة؛ توق سنة 4 ١ه‏ ؛ وللتفصيل انظر: الاستيعاب 0/1 /اء والاصابة۳۱/۱. 

هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن الأوس الأنصاري الأوسي يكئ أبا عمارة 
ويقال أبو عمرو له ولأبيه صحبة وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين وجعله عدمان- 


الرادوت مطلقا: 
أولاً: جهالة الذات تستلزم جهالة الصفات. وأحیب بالمنع في الأئمة إذ تحدینهم 


=أميرا عليها وشهد غزوة تستر مع أبي موسى وشهد مع على الحمل وصفين وقتال الخوارج» 

ونزل الكوفة ومات في أمارة مصعب بن الزبير وأرخه ابن حبان سنة اتسين وسسبعين. 

وللتفصيل انظر:الإصابة ١//41١؛‏ وطبقات ابن سعد۸۰/4؛ ومعجم البلدان مادة زان 

والأعلام ۱۰/۲. 

عن البراء بن عازب بلفظ: "ليس كلنا يسمع حديث الني# كانت لنا ضيعة وأشغال» 

ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون» فيحدث الشاهد الغائب (مفتاح ابلنة في الاحتحاج 

بالسنة للسيوطي ص 1۲ تحقيق بدر البدر موسسة الخليج الکویست و هامش الفصول 

للأصول للحصاص ۰۱5۰/۳ 

القائلون بقبول المرسل هم: مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتون عنه وجمهور العترلت 

منهم أبو هاشم واختاره الآمدي (البحر احیط للزركشي 04/4 4). 

> الراد من الرادين المنكرين والمخالفين للمرسل: هم جمهور العلماء وأهل الظاهر وجماعة من 
آئمة الحديث؛ وفي قبول المرسل وعدمه تفصيل المذهب وأما الشافعي فعنده مرسل الصحابة 
مقبول وأما مرسل غير الصحابي فمقبول عنده بشروط(راحع كشف الأسرار لعبد العزیسز 
البحاري۲/۳ فما بعدها؛ والبحر احیط للزركشي 4١5/4‏ وبعدها) وقد ذكر الزركشي ثمانية 
عشر مذهبا في الرسل. 





۳۳۱ 
مقبولا من غير نکیر» وهو غير معلوم. 
۱ 5 
القائلون : َه 
مطلقا: أولاً: أرسل أئمة التابعين» وأحهب: بأنه لا يفيد التعميم. 


وانیا: رواية العدل تعديل. وأحيب بالمنع في غير الأئمة للقطع بأن 
الجاهل پر سل ولا یل ع 


نهنا 


دیل ان 

وانیا: لو قبل لقبل في عصرنا. وأحيب عنع انتفاء اللازم في الأئمة على 
أن كثرة الوسائط من أسباب الرية. 

وثالكا: لو حاز للغا الإسناد وأحيب بالمنع إذ يفيد في غير الأئمة القبول» 
وفيهم رفع الخلاف وتفاوت مراتب الصحة. وبابلملتة» فالتفصيل أدل من 
الإجمال. الشافعي: إن لم يكن عاضد م يحصل الظن. وأحيب بالمنع: بل يحصل 
بدونه لما ذكرنا. وتوقش في حعله من العواضد ضم[45 1/۲]/مرسل أو مسند بن 
ضم المرسل ضم غير مقبول إلى مثله» فلا يفيد القبول» وضم المسند لغو لكفايقه 
في العمل واغنائه عن الرسل» وني جعله منها قول الصحابي با في المسلم' أنه عنده 
كقول اجتهد» فالفرق تحكم. وأحيب عن الاول عا في المختصر": إن الظن قد 
يحصل بالانضمام. 
وعن الثاني كما في التحرير": بأنه يعمل بالمرسل وان لم يبت عدالة رواة 
المسند» وإن سلمء فصيرورتهما دليلين يفيد الترحیح في المعارضة. 

وعن الثالث با في حواشي المسلم:إن الفارق احتمال السماع في الصحابي وعدمه في غيره. 
فرع: ۲ 

إذا قال العدل: حدثيي رحل لم يقبل في الصحيح» بخلاف ثقة ولو اصطلح 
على معين فلا إشكال. 


ص۲۰۲ 
۷۹/۲ 
۹/۲ 


0 


۴ 


۳۳ 


مسألة[: 4]؛ [تعارض خير الواحد والقياس] 

إذا تعارض خير الواحد والقياس بحيث تعذر اللجمع؛ فالأكثر ومنهم الأنمة 
الأربعة» وتیل غير مالك يقدم الخير مطلقا. وقيل: بل القياس؛ ونسب إلى مالك 
مستثين عنه حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا'ء 

والمصراة"» والعرايا"» والقزعة*» وأبو الحسين : إن ثبت العلة بقطعي 





علي ن بطر انوي حا علي أن نهر تخت عن أي ی ی مک ال 

لی اللهم عله تبرغ لقن إلاء أحَدكُمْ كرف نم تلسله سیخ بسوار 

١‏ اد بل ميقل فيرف * أعرجه للم 
فلي الطهارق ياب حكم ولوغ الكلب ۰6۱۸ وجاء في روايم: ””أرلاهن بالتراب*"؛ واليخماري في الوضسوه: باب إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم ۱۱8۷ والترمدي في الطهارة, باب ما جاء لي سؤر الكلب 44 قال مسن معا 
والنسائي في الطهارة۳ 3۵-۹ ولي للياه ۱۳۷-۳۳۴ وأبو دارد لي الطسهارقه 15-5 وابسن ماجسه في الطسهارة: 
رسنها ۱۳۵۸-۳۵۷ راد لي مسند المكثرين من الصحابةه ۱۳ ۷, ۲ 1448م ۱۷۸۰۱ ومرطاً إمام مسالك لي 
الطهارة 15٠‏ ومع الزوائد للهيئميء كناب الطهارة: باب في السنور والكلب» قال اطافظ الميقسسي: رجالسه رال 
الصحيح خلا شيخ النزاز. 

١‏ وخ سن فا زا سي أن کی مل لله عل سه لل فطلو ترقا وك ارا ر بسن 








مر ير يها قري فلا متب بن عب قر أخرجه الترمذي في ابرع 118 
د سومج لعا كبر اد مور جا O‏ يي ng‏ 
رة عاك الق فري رل رشن كم نی شوه 






نار کات لوقب نکن تيئر ان زا بها 
موا بنا َامُوا من اشن * ومسلم کاب الیوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايسط ۱۱4۱ 
رابر دازد لي البيوع, باب في بيع العرليا رقم الحديث ۴۳۹۳۰۳۳۹۲ . 
القزع في حديث الاستسقاه؛ "وما لي السماء قزعة" أي قطمة من الغيم وجمعها: فزع. ومنه حديث عليه فيجتمعون 
إليه كما كمع إليه قرع الخريف" أي قطع السحاب الفرقة. . ومنه الحنديث: "أله ى عن الفز" هسر أن يملسق رأس 
الصبي ويترك منه مواضع متفرلة غير محلوقة نشسها بقزع السحاب. (النهاية لابن ال ۵۹/4 مادة قرع باب القاف معت 


۲۳ 

فالقیاس؛ والا فان قطع بحكم الأصل» فأیهما رح بالاحتسهاد » والا 
فالخير. وعیسی بن أبان: إن كان الراوي ضابطا غير متس‌اهل؛ فالخسيرء والا 
فموضع احتهاد. 1 

أقول: شرط الضبط مما لا ينبغي الخلاف فيه. وفخر الإسلام: إن كان مسن 
امحتهدين -كالخلفاء الأر بعة والعبادلة-فالخبر».وإن كان من الرواة تققط كأبي 
هريرة وأنس. فلا يترك إلا عند انسداد باب الرأي» بأن حالف جميع الأقيسة 
كحديث المصراة. 

والختار في المختصر' والتحرير" تبعا للآمدي": إن ثبت العلة بنص راحح 
على الخبر-وكان وحودها في الفرع قطعیا-فالقیاس» وان ظنيا فالوقف. وان 
ثبتت عسای أو مرحوح فالخبر. وتوقف القاضي الباقلاتي*. 

أقول: الأشبه ترك الضابط الكلي واعتبار القوة والضعف [45 ؟/ب]/ 
بحسب النصوصيات» فان الخبر متدرج من القوة المفيدة لظن قريب من اليقين إلى 
الضعف المسقط له بالكلية» والقياس من الحلاء القريب من دلالة النص إلى الخفاء 


“الزاء.والحديث في البري حيث التالي: عن الم یال اه وع ان در 
سول ال متى الهم عل نی لزع فال ميلع اقرع خر كا له 








اش هم بل ين ولك ف بای 
رأ هذا ودا * کاب اللباس ۱۵43۵ وأخرجه مسلم في اللبساس والزينسة 


۹ والنسائي لي الزينة 4۹14. 
۷۳/۲ 

۹۹/۲ 

الاحکام للآمدي ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 
* 0 التحرير ۲۹۹/۲. 





۲۳۰ 
اللحق له بالتحكم الحضء فمراتب کل ما لا تضبطء والشان في الموازنة بين 
الترتبتون وتقدتم أرحح الظنين. 
لنا: بالترجيح للراحح تحتم» ولغيره تحكم. الأكثر: 
أولاً: ترك عمر-رضي الله تعالى عنه-القياس في الجنين؛ وهو عدم 
وحوب شيء فيه للشك في حياته بخبر حمل بن مالك" أنه عليه الصلاة والسلام 
أوحب فيه الفرة. وهي رقيق يساوي حمس إبل. وقال: لو لا هذا لقضينافيه 
برأينا. وقي دية الأصابع» حيث رأى تفاوقا باعتبار منافعهاء فرأي في الخِنْصِر ستا 
من الابل ون البنصر تسعاء وني الوسطى عشراء وفي السبسحَة التي عشرء ون 
هام مسة عشر بخبر عمرو بن حرم" في كل إصيع عشر من الابل» ون توزيث 





الحديث في: البخاري؛ كتاب الديات» باب جنين المرأة؛ ومسل كتاب القسامة» باب الجنين 
۹ وسنن أي داود» كتاب الدیات؛ باب دية ابلنین40۷۲؛ وسنن ابن ماحة؛ كاب 
الدیات باب دية ابلنین» ۲۹4 

هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري» يكين أبا الضحاك شهد المندق 
وما بعدهاء استعمله الني صلی الله عليه وسلم على ران. روي عن أنه کنب له الرسول 
صلى الله كتابا فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك. 

روى الخطابيء أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي في معا الستن ط/1ء ۱4۱۱ه/۱۹۹۱م 
دار الكتب العلمية ببروت؛ كتاب الديات ومن باب الاعتصام۱۲۱۲» عن سعيد بن السیب: 
أن عمر كان يمعل في الإهام مسة عشرء وني الي تليها عشرةء ولي الوسطى عشرين؛ ون 
الي تلي الخنصر تسم؛ وفي الخنصر ست» حي وحد كتاب عمرو بن حزم عن رول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأصابع كلها سواء؛ فأخذ به ورواه الشافعي في الرسالة 
ص۲۲۲ء رقم۰۱۱۹۲ تحقيق أحمد محمد شاكر بدون الطبع والتاريخ؛ انظر: تلخيص الحو 
۶ روى عنه ابنه محمد وغيره» والأرحح أنه توفي في الخمسينء لانه روی عه أب بلس د 


۲۳۹ 
الزوحة من ديةزوجهاءوالقیاسی: عدمه ‏ يلكها إلى غير ذلك ما شاع ولم 
ينكرء فكان إجماعا. 
في المسلم': إن قيل: اللازم اواز دون الوحوب. قلنا: .ش كوم في 
المنازعات دليل الوحوب. أقول: إن كان التراع في ابواز» فالسكوت بعد 
الاحتجاج بالخبر [دليل الجوازء لا الوجوب؛ والصواب أن الاحتجاج على 
الوحوب دليل الوحوب] ' وعورض الیل بترك ابن عباس-رضي الله تعالى 
- حبر أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه-: «توضأوا ما مسته النارع"؛ فقلل: ألا 
نتوضاً بماء الحميم» فكيف نتوضاً ماعنه نتوضاً. وخبره: دمن حمل حنازة 
فلیتوضام". فقال: لا يلزم الوضوء في حمل عيدان یایسته وخبره: ررإذا اس تیقظ 


مسنده أنه تكلم مع معاوية كلاما شديدا بشأن أخذ الببعة ليزيد» وروی لعمرو بن العاص 
ومعاوية حديث (تقتل الفئة الباغية) انظر: الإصابة ۲۹۳/4؛ والاستيعاب ص ۰۱۱۷۲ 
ص۲۰۳. 

سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن رل و ك). 

يريك 3 بوجد قله قاط ودطنيت ي كب طيقت مک کډ :عن 







ينا شط اك علي وآ رخا قال تتشت 
عَيَْي * أخرججه هد لي مسند يني هاشم ۱۲۳۴۳۲ ولم 
لي الميض ۰۵۴۱ 0۳۲ ۱۵۳۸ والترمذي لي الاقب ۳۵۲۵. 


رراه بر دود كناب الجنائرء باب لي الفسل من غسل الیت ۰۳۱۲۱ عن أي هريرة مرفوعا بلفظ: ”مسن فل 
الیت فليفعسل ومن له فليتوضا"“؛ والترمذي في الجنائز باب ما جاء في الفسل من غسل الیت 4۹ بلفظ: "مسن 
غسله الفسل ومن حمله الوضوء؟“» قال الترمذي: حديث أي هريرة حديث حسن و قد روي عنه أي هريرة موقوفا؛ و 
رراه ابن ماجة مختصرا ۱۸۱۴ بدون قوله: "رمن حمله فليتوضا““؛ راد ۱4۵4/۲ والبيهقي لي سته(/۱۳۰۳ وابسن 
حبار موارد الظمآنه ص١۱۹‏ رقم ۱۷۵۱ وهذه الأحاديث وغيرها من طرق عدة عن أي هريرة تكلم ليها اللمساء. 
انظر: تلخيص اير ۱/۱ ۱۱۳۹-۱۳ والعلل المناهية لابن اجموزي 4/١‏ /51-/ -۴۷۷؛ دار الكسسب للعلمی :۱۴۱۹۸ 
رنیل الأوطار للش وکاني» محمد بن علي ١-741//9‏ ٠7؛‏ دار الريان للتراث.. 





۲۳۷ 

أحدكم 7 منامه فلا يغمس يده في الاناع۲ وکذلك عائشة-رضي الله تعالى 
عنها-فقال: «لا كيف نصنع بالمهراس» وهو حجر عظيم منتقورء أي: كيف 
نتوضاً منه إذا لم دحل أيدينا فيه. 

وأحيب: بأن إنكارهما استبعاد له لظهور خلاقه لا ترك بالقياس. 

وأورد في السلم": فيه اعتراف بتأخر الخبر إذا كان القياس [940/]]/ 
أوضح منه. 

أقول: الاعتراف بذلك غير لازم» بل غاية الأمر ترك الخبر لظهور حطاء 
راويه بالقرائن. 


وثانيا: حديث معاذ" أخر فيه القياس» وأقره عليه» عليه الصلاة والسلام. 







ع لي ون کی ل ر وله اك کو ریسفت 
ب قارا دلا سفن نن مج نار نا ح و حَدئيه مه نس را 
خد قد لان جر ندر غي ری خن ن السب یشیرق می الهم ل تس 
یله * أخرجه مسلم لي الطهارة ۱6۱۷ والبخاري لي الوضوء ۱۵۷ بالرمي في الطسهارة4 1:۲ ۰۱7 ولي اسل 
رالتیمم4۳۷. 
ص۲۰ 
هو: معاذ بن7 لیو بن أوس؛ أبو عبد الرحمن الأتصاري الخزرحي الامام القدم في علم الحلال 
والحرام» كان أبيض الوجه وضي الوحه براق الثنايا أكحل العینین» كان شابا جميلا محا من 
خر شباب قومه وشهد المشاهد كلها روى عن الني ف احادیث» روى عنه ابن عباس و ابن 
عمر وابن عدي وابن أبي أوق الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة» وشهد بدرا وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة وأءتره الني فا على الیمن؛ وللتفصيل انظر: ااصابت1۲۷/۳ رقم 0710م د 





۳۳۸ 

في للسلم': منقوض بتقريره عليه -عليه الصلاة والسلام تأ حور السنة عن الكناب 
مع هیر إل ينهارضرن. 

أقول: معارضة الشنة للكتاب إذا كانت قطعية إنما هو للجهل بالقار ê‏ 
وذلك مستبعد في زمنه عليه الصلاة والسلا» ولاسیما من مثل معاذ فلعله آراد 
تأخخير السنة الظنية» أو أخرها لكوها كالرديف للكتاب مبينا ومتمما له. 

وئالثا: لو قدم القياس لقدم الضعيف لأنه جتهد فيه من حيث حك م 
الأصل وتعلیله وتعيين علته و وحودها في الفرع ونفي العارض فیسهما. والخسير 
جتهد فيه من حيث دلالته وعدالة راويه. وأورد في التحریرا: احتمال خطاء في 
حكم الأصل منتف؛ لأنه بجمع عليه. ودفع في المسلم": بأن الإجماع على ثبوت 
الحكم لا على القطع كظاهر الكتاب. أقول الإجماع القطعي على ثبوت الحكم 
يفيد القطع بخلاف ظاهر الكتاب. والصواب: أن يقال شرط القيامن ثبوت حكم 
الأصل ولو بظي كخبر الواحد وظاهر الکتاب. 


-وأما حديث معاذ بن جبل فقد ذكره الحافظ ابن حجر بلفظ: أنه صلی الله عليه وسلم لما 
اراد أن یمث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا غلبك قضاء؟ قال أقضي يكاب ا 
قال: فان لم تمد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله3. قال: إن لم حد؟ قال: أحنهد راي 
ولا آلو. فضرب صدره وقال: امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضا (التلخي ص 
الجبير لابن حجر ۱۸۳-۱۸۲/٤‏ رقم احدیث۲۰۷۱؛ والكلام على سند احدیست نفس 
المصدر السابق وهامش احصول للرازي۳/٩۹.‏ 

ص۲۰4 

۳۰۱-۲ 


ص۲۰4 





۲۳۹ 
E‏ الدليل عقدمات الخير کالاسلام» والعدالةء والضيطء وعدم 
الناسخ» والمعارض. وأحيب: بأنهما احتمالات بعيدة. 
المقدمون: للقياس مطلقا؛ 1 
أولاً: الاحتمال فيه أقل بما في الخبر ككذب الراوي وفسقه وكُفْرِه 
وحطاه والتجوز والنسخ. واحیب: بالبعد؛ 
وثانيا: ظن القياس من تلقاء نفسه» وني اش من غيره؛ والوثوق يمل في 
النفس أكثر وأيسر. 
وئالثا: القياس حجة بالإجماع وهو أقوى من حر الواحد, ولازم 
الأقوى آقوی. أقول: هما ضعیفان إذ کون ظن القیاس من تلقاء النفس إنما هو من 
أحل استنباط المع بالرأي والنظر» وهو يستلزم زيادة الخفاء الموحب ٤۷[‏ ۲ اب]/ 
لكثرة احتمال الخطأء وكما أن القياس مطلقا حجة بإجماع ابلمهوره فكذا حبر 
الواحد» وإنما الكلام في الخاصين المتعارضين. 
مسألة[١‏ ٤]؛[حكم‏ افعال النبي صلى الله عليه وسلم] 
فعله عليه الصلاة والسلام إن وضح كونه حبليًا فمباح له ولامته. أو كونه 
مختصا به بدليل كالزيادة في النكاح والوصال في الصوم فذاك. أو كونه بيانا بقول 
مثل: «رصلوا كما رأيتموني))'؛ أو بوقوعه بعد إجمال كالتيمم إلى المرافق والقطسع 












۱ الحديث بلفظ البخاري: عن أب وة ال تا ان ی اقبي ی الهم عليه رس 
رحن عي تقاارن ش ما ولي را سول صلَى الهم عله سل 


رَجِبمًا فا لا طن گا ر اهجا از قد افا سانا عشن رکا تلا تراه 


54 

من الکو فالاعتبار بالمبين» وإلا فإن علم حكمه من الوجوب وغيره فابكمهون 

ومنهم الحصاص ` أمته مثله» وقيل: في العبادات خاصةء والكرحي" والأشعرية"» 

مختص به إلا بدليل» وقيل: كما لم يعلمء وفيه بالنسبة إلى أمته أربعة مذاهمب: 
الوحوب» والندب» والإباحة» والتوقف للكرحي. 

وخامسها: المختار في الختصر" تبعا للآمدي”» إن ظهر قصد القربة 

فالندب. ولا فالاباحة هكذا حرر الاحتلاف في الختصر . وأورد عليه في 





ل ارْحمُوا الك ایک ايوا هم وَعَلْمُوهُمْ وَمرُوهُمْ کر ياء او لا خنطا 
وَصَلُوا کنا رأيشمُوني أصلی فا حَضَرت الملا نون كْمْ للك وتائئ ابرم * 
آخحرجه في كتاب الآذان» باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعةه و ه؛ ومسلم في الساجد 
ومواضع الص لا ۰ ۱۰۸۱ والسترمذي في الصسلا۲۱6۰۱۸۹2؛ واللس‌الي في 
الاذان۰ 7۳ ۱ وف الامامة۰۷۷۲۳ وني التطبیقه ۰۱۱4۰۰۱۰۳۹۰۱۰۷ ۶۱۱۶۱ وأبو 
داژد في الصلا۰4۹۸ ۰۷۱۲ ۷۱۸۰۷۱۷ وابن ماجه في الإقامة الصلاة والستة فیسها٩‏ 141 
والدارمي في الصلاة باب من أحق بالامامة ۰۱۲۲۰۵ 
كتابه: الفصول في الاصول ۰۲۱۵/۲ 

نفس المصدر بنفس الصفحة؛ وقال الخصاص: وی لب على طن بن ملعي أن ینس 
اتباعه فيه. 
مسلّم البوت ص ١5‏ 1؛ وارشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول ص75 وبسدا 
وفيه تفصيل مذاهب الفقهاء وأقوال العلماء 
۱ مع الشرح بيان الختصر مود بن عبد الرحمن الأصنهان. 
الإحكام للآمدي۲۹۱-۲۱۰/۲. 
۱ عم الشرح بيان الختصر . 





۲4١ 

اتحرير': أنه ليس محر إذ قوله: بل كما لم يعلم تشیه بخ هول إذ لايم 
الشبه به أي مذاهب ابحهول» وان أراد أن من قال في احهول قرلا فله ني لعلیم» 
مثله فباطل؛ فان القائل بالإباحة في انهو قائل بعموم حكم العلوم للأمة. 

أقول: يجوز أن يراد التشبيه في احتمال الذاهب» لا قي تحقيق جميعها. 
الجمهور: في المعلوم 

۳ 
أولا: الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم حكمه احتجاجا به واتتداء. 
قال عمر-رضي الله تعالى عنه-في تقبيل الحجر: لولا أن رأيت الي صلى الل 
عليه وسلم يقبلك ما قبلتنك”. 

7 
وثانيا: لذ كان لَكُمْ في رول الله أو حَستة)" والنأسي فعل مثل فعله 
على وحهه» ومثله: وني يكم له4* في لسلم": لو تم لم يكن لفل 
المقتدي بالمفترض متبعا له. ولا ييعد أن يدفع بالتبادر. 





2 فتك 


قول عمر في صحيح البخاري» كتاب الح باب ما كر في الحجر الأسود؛ وقح 
الباري 4451/9 ونصب الراية في تخريج أحاديث الحداية للزيلمي» عبد الله بن يوسف 0۳۸/۳ 
مطبعة دار المأمون مصر۱۳۵۷ه-/۳۸٩‏ ۱ والتحصيل من احصول؛ سراج الديسن 
الأرموي 4475/1 ولفظه في صحيح البخاري عن عمرقك: أنه جاء إلى الحجر الأسود فلع 
فقال: إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تفع ولولا إن رأيت النني 89 یلك ما قبلدك. 
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وثالقاً: زو اكه یلا كن على اين خرج6 فإنه يدل علسی 
مشاركة الأمة في الأحكام. قيل عليه : ما يتم لو علم[4۸ 1/۲]/جهة تزويجه من 
الوجوب أو غيره. وني السلم : إباحة التزويج معلوم من التعليل بنفسي الحسرج 
كيلا يلزم الاستدراك في العلة. وفيه: أنه يمكن أن يكون التزويج واحبً عليه 
إظهارا لعدم الحرج على الأمة وفيه: أن في الإظهار بالقول لمندوحة فلإفاقة إلى 
إيجاب الفعل وفيه: أن القول ينفي الحرج شرعا لا طبعاء وفعل الرسول المتبوع 
ينفيهما معا. 

أقول فيه: 

أولاً: أنه حواب يما اعترف آخر أنه غير صواب. 

وتانيا: ان حصول العلم بإباحة التزويج من التعليل ينفي الحرج ظاهر إذا المباح 
هو الذي لا حرج فيه فعلا ولا تركاء فتقلیله بعا ذکره من لزوم الاستدراك في 
العلة على تقدیر الوجوب لا یخلو من الاستدراك في العلة. 

وثالنا: أن تولي الله لترويجه عليه الصلاة والسلام إياها ميل طبعه إليها كما يفيده , 
السياق نص في الإباحة» فسلسلة البحث فيه حدل. 

ورابعً: أن ما قطع به الكلام من أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتفي 
تحرحهم طبعالا يفيد الفاقة إلى إيجاب الفعل» بل إلى إيقاعه كما لا يخفى. 
القائلون بالوحوب ف اجهول؛ 


3 سورة الاحزاب ۳۷/۳۳: 


۳ ص۲۰۵ تصرف يسير. 


۳:۳ 


اردٌ: (ت نکم سول فحتو وما فعله فقد آنانه. واحیب بان للراد مسا 
آم ركم عقابلة وما ناکم وثانيا واتبعوه و اي کم 4 "واحیب بان 
المراد في الأوامر والنواهي» آي الفمالبقمل ميل ما ففلة على وه ما ته 
فلا يتعين الوحوب ما لم يعلم أنه فعله على وجه الوحوب؛ في العضدي": ثم 
يلزم من وجوب فعل مثل كل ما فعله احتماع ضد ين بالنسبة إلينا إذا فعله على 
وجه الاباحة والندب. وأورد في شرح الشرح": إن أريد احتماع الوجوب مع 
الاباحة والندب فيما إذا فعله على وحه أحدهما لأنه من حيث أنه فعله يكون 
واحبء ومن حيث أنه ما يكون علينا بالوحه الذي فعله يكون مباحاًء أو مندوبا 
يرد منع كونه مباحا على تقدير أن لا يعلم حهته» ومنع كونه واحباً على تقدير 
أن يعلم» وإن أريد احتماع القيام والقعود مثلا وحوبا علينا إذا فعلهما جميعا 
إباحة» فیصح في الاباحة دون الندب لأن تركه كراهية لا ينبغي أن يفعله عليه 
الصلاة والسلام قصداء ودفع في المسلم” على اختيار الأول: بأن الإباحة 
والوجوب مفروضانء ومنع المفروض لا يجوز. نعم» برد أن الوحوب بالغير-وهو 
الاتباع- لا ينافي الاباحة لذاته. 

أقول: لعل مراد المورد أن فرض الاباحة له عليه الصلاة والسْلام مع حهلنا 
به لا يستلزم الإباحة لنا. وأما مع العلم به فلا عکن إلا وحوب الاعتقاد. 
5 سورة الحشرة ه/لا. 
آل عمران71/7. 
EK,‏ 
شرح الشرح للعضدي١/14؟.‏ 
ص۲۰۵. 


۳: 


وال قد کان کم في رسول الله سوه حَستة من كان ترش ال 
ویر الآخير)' رتب التأسي على رجاء الله تعالى أي لمان به» وکفی به تمديدا 
على تركه لإشعاره بأن من لا تأسي له لإ يمان له وأحيب عثل ما مر. 

ورابعاً: خلع عليه الصلاة والسلام نعليه وهو يصلى» فخلموا فس افم 
فقالوا: رأيناك حلعت فخلغنا "» فأقرهم على ذلك» وأخبرهم باحبار حبرئیل أن 
ف تعلیه أذي. وأحيب: نهم فهموا الوحوب من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلوا كما رأيتمون»" أو الندب من ظهور كونه قربة» والا حرم أو كره. 

وخامسا: أمرهم بالتمتع بالعمرة وهو سوق الهدي وأحيب بفهمهم 
الوحوب من: «خذوا عي مناسككم»' أو الندب من قصد القربة. 





سورة الأحزاب ۰۲۱/۳۳ 
الحديث في مسند اد رجه في مسند للكثرينة ٠/6‏ ۰ حيث التالي: عن بي سهد 


الختر أذ رَسُول لله ۳ 







فِهِمًا * واخرجه اقدارمي لاب الما ناب الا ة في 
التعلين1 ۱۱۳ ومستدرك للحاکې كتاب الطهارةء باب خلع النعال في الصلاة؛ وأبو داد 
کتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل. 


مر ذکره قبل قلیل ص۲۵ 
أخرجه النسائي في مناسك الحج ۳۰۱۲ وأنفرد به وألفاظه: ارا عرو تنعل 
ل عقا ست من شير قل أبن کر ھر كا شی حير و 








E و‎ 


۱:۰ 


وسادسا: احتلفوا في وحوب الفسل بالایلاج ثم اتفقوا عليه لقول عائشق- 
رضي الله تعال عنها-: رفعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا»' وأحیب: بل بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا حاوز الختان إلختات وحب الغسل»" أو لان فعله عليه 
الصلاة والسلام الذي روته بيان لقوله تعال: (وإن كم حم مرن" أو 
لانه مقدمة الصلاة فیتناوله قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»" . 

وسابعا: الوجوب أحوطء فيتعين الحمل عليه» وأحيب ينع وجوب كل 
احتیاط بل فيما ثبت وجوبه کصلاة[۹؛۲/]/نسي أدائهاء أو كان الأصل 
وحوبه كصوم ثلائین إذا غم افلال إذ الأصل بقا رمضان لا کصوم يوم الشك. 
النادبون: 

أولاً: الوحوب متوقف على التبليغ» والاباحة منفية بقوله تعالى: (لقَّدْ 





ال وفي الاب عَنْ أبي هر عب اهن ڪرو وراي 
بن ريج *أخرجه رمدي لي الطهارة؛ باب ما جاء: إذا التقى الختانان وجب الفسل 21١1‏ 
قال الترمذي حسن صحيح؛ وابن ماجه في الطهارة و ستهاء باب ما جاء في وجوب الفضل 
إذا التقى الختانان. ..5؛ ومد في مسند الشاميين 1۷۲۲١‏ وق مسند الأنصار 
۵ اه( 

الحديث نقسه, 

سورة للائدةه/1. 


٠5‏ مرقكره. صو 


E 

کان لَكُمْ في سول الله أسنوَة حَسنة ۲ ذ لا مدح بالباح» وأحيب بالنقض إذ 
التبليغ يعم جميع الأحكام. والحل: أن التبليغ يكون صريحا وغيره و بأن المذكور 
هو حسن التأسي والحسن يعم المباح. 

وثانيا: الندب هو الغالب في أفعاله عليه الصلاة والسلام» وأحيب ب‌النع 
بل الباح ورد في المسلم": بأن الظاهر في غير الحبلية غيره. أقول: ممنوع. 
القائلون: 

بالاباحة: هو احقق لانتفاء المعصية بالعصمة وعدم الاختصاص به عليه 
الصلاة والسلام لعدم الدليل عليه» ولا دليل على الوجوب والندب. وأحيب في 
الختصر ۳: نعم إذا لم یظهر قصد القربة» ومنه ظهر دلیل ما هو للختار. 
الواقفون: 

احتمل فعله عليه الصلاة والسلام الخصوص به والعموم لأمته على وحه 
الوحوب أو الندب أو الإباحة فالحكم بأحدها تحكم. وأحيب في التحریسرا: 
وضع مقام النبوة للإقتداء فيثئبت حوازه ما لم يتحقق دليل الخصوص وهو نادر. 

أقول: وإنغا يحكم بأحد الأحكام لما يقتضيه من الدليل فلا تحكم. 
مسألة[؟ 4]؛ [سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل مسلم] 

إذا علم عليه الصلاة والسلام بفعل من غير الكافر فسكت» قادرا على 





سورة الحزاب ۳۳: 71. 
ص۲۰۹ 
۱ (الختصر مع شرح العضدي و شرح الشرح). 


۰۳۰۷-۳۲ 


۱۹۷ 
إنكاره دل على جوازه لفاعله ولغیره إلا إذا سبق تحرعه بدلیل عام» فيدل على 
نسخه في حقه أو تخصيصه منه» والا لزم تأخير البيان والتقرير على انحسرم في 
الوجهین» وأما إذا استبشر بالفعل مع سكوته فالأمر أوضح. في المسلم': يجوز أن 
يكون الفعل ما لم يعلم حكمه بعد سيما في بدء الإسلام» فلا جواز إلا ععن الإباحة 
الأصلية وحينئذ فتفريع الأحكام الشرعية كإثبات النسب شرعا عليه محل نظر. 

أقول: الإباحة[4 4 ۲ /ب]/الاصلية يصير حكما شرعيا بتقرير الشارع عليه 
فيصح التفريع. 

فرع: اعتبر الشافعي القيافة في إثبات النسب على خلاف الحنفية تمسكا 
بتركه عليه الصلاة والسلام الإنكار وإظهاره الاستبشار بقول المدلجي"؛ وقد 
بدت له أقدام زيد وأسامة ررهذه الأقدام بعضها من بعض»"؛ واعترض عليه بأن 


ص10 
الدبلي هو: الذي قال في أقدام زيد و أسامة هذه الأقدام بعضها من بع ض(صحيح بناري؛ 
كتاب الفرائض» باب التألف) ؛ واسمه الكامل: جزز الدبلي وهو ابن الأعور بن جعدة بسن 
معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مد الكناني وقد سر الب يفك بقوله عند ما قال القول المذكور 
وتبرق أسارير وجه النبي 9 ول إسلامه حلاف بين المورخينالحدثين» ورجح ابسن حجر 
(سلامه؛ وكانت القيافة في قبيلته ني اللماهلية رالاصابة۳۹۵/۳) رقم۷۷۳۱). 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت 
إن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم دحل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم 
تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها مسن 
بعض * آخرجه البخاري في الفرائسض؛ باب التألف ۱۲۷۲؛ وأخرجه ملم في 
الرضاع ۰۲۱6۷ 17144 ۱۲۱۸۹ وستن الترمذي في الولاء والمبة ۱۲۰۵۵ وأبو داود في 
الطلاق ٩۳۱‏ ۱۱ وابن ماجه في الأحكام. ۲۳4) وأحمد في مسند الأنصار ۰۲۲۹۷۰ 


YEA 

ترك الإنكار إنغا هو لوانقة قوله الحق وإن كان سنده باطلاء والاستبشار حصول 
إلزام المنافقين الطاعنين في نسب أسامة من زيد لسواد أحدهما وبياض الآحر. 
ويكفي الإلزام حقية القيافة عندهم. وأحيب عن الأول بأن تقرير السند اللکسر 
منكرء وعن الثاني بأن حصول الإلزام و الاستبشار به لا يصلح مانعا للإتكار. 
ورد الجوابان في التحرير': بأن ترك الإنكار على السند کت رکه على تردد كافر 
إلى كنيئسة لأن معتقد حقيقتهم المنافقون. وأما المؤمنون فقد ثبت انحصار ثبوت 
النسب في الفراش عتدهم. 

أقول: إن سلم ثبوت الانحصار إذ ذاك؛ فلا يدل على عدم اعتبار القيافة 
مطلقاء ولو فيما ثبت الفراش شما کمن تزوحها رحلان معا أو متعاقبا وحجهل 
التاريخ» أو لم يثبت لواحد منهما كجارية مشتركة ولدت» فادعاه الشويكان؛ أو 
ثبت لأحدهما حقيقة وللآخر شبهته» کمن تزوجها رحل في عدة آخر أو زفت 
إلى غير زوحها إلى غير ذلك. 
مسألة[47]؛ [تعبّد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعدة] 

هل كان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته متعبدا أي مكلفا بشريعة فقيل: 
نعم» وهو المختار في المختصر" والتحرير". فإما بشرع آدم عليه السلام» أو نوح» 
أو إبراهيم؛ أو موسىء أو عيسى-عليهم السلام-أو يما ثبت عنده أنه شرع سستة 


5 ۲ وألفاظه: "وترك إنكار السبب لأنه كتركه على تردد الكافر إلى كنيته فلا يكون 
تقريرا". 
۱ 
۲ 


۴4۹ 


أقوال» أوحهها الأخيرء ون التحرير' هو الختار إلا أن يثبت شرعان متض ادان 
فبالأخير فإن لم يعلم فيما ركن إليه منهما كما في تعارض قياسين» وقيل: لا و عليه 
المالكية كما في التحرير". وجمهور المتكلمين[. 1/۲۵] /کما في التقرير" عن الباقلان. 

ثم اختلفوا فمنعت المعتزلة عقلاً؛ واقتصر غيرهم على نفي وقوعه وعليه 
الباقلان» وتوقف إمام الحرمين” والغزالي” والآمدي” وغيرهم واختاره السبكي". 
المخبتون: 

أولاً: كما في التحرير” التكليف لم ينقطع من بعثة آدم عموما کآدم؛ 
ونوح وخصوصا كشعيب عليهم السلام» والناس لم يتركوا سدى» فلزم التعبد 
لكل من تأهل وبلغه» وهذا يوجب التعبد لغيره عليه الصلاة والسلام ایض 
فتخصيصه اتفاقي. 

وثانيً: كما في الختصر: تضائرت الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يصلي ويصوم ويطوف ويتحنث ويتعبد» وتلك أعمال شرعية لا يستقل 


: نفس المصدر. 

۲ 

" نفس الصدر. 

. کنابه: البرهان في أصول الفقه ۰۰۹/۱ رقم الفقرة 4۱۷. 

كتابه الستصفی1۰/۱؛ و فواتح الرموت على هامشه ۰۱۸6/۲ 
` كتابه الإحكام في أصول الأحكام١/44-91.‏ 

كتابه جمع الجوامع مع حاشية العطار ۰۳۹4/۲ 

۲ 


۱۲-۱ ۲وبعدهاء 


Yo. 
بتحسينها العقل؛ ويعلم بالضرورة من عارس‌ها قصد الطاعنة. وأحيب في‎ 
التحرير': بأن الضروري قصد القربة وهو أعم من موافقة الأمر والتنفل. واستدل‎ 
بأن شرع من قبله عام لجميع المكلفين. وأحیب بالمنع» كي كيف وق الصحيحين:‎ 
ال سا رس ادن خی وید بل الناس عامة".‎ 
النافون:‎ 
لو كان لوقع مخالطته لأهل ذلك الشرع عادة ولنقل. وأحيب بالمنع؛ فان التكليف‎ 
عا علم أنه شرع لا يقتضي المخالطة لأن العلم يحصل بالتواترء لا بالآحاد؛ ولو‎ 
سلم فقد تمنع لوانع وان لم نعلمها بخصوصها والله أعلم.‎ 
مسألة[4 4]؛[التعيّد بشريعة مَنْ قبلنا]‎ 
هل هو عليه الصلاة والسلام بعد البعث» ونحن متعبدون بشضرع من قبلتناء‎ 
فجمهور الحنفية والمالكية والشافعية: نعم. وهو المختار في المختصر" والتحریر.‎ 


۳/۲ 

ابوت يلتق ری :حلا محمد ن سان و اي قال حدتنا هم ال ح و 
قال ارا همقل نا یراحتنا بريد وا سیب 

اي یدهعت سأيي خن نسم 

مشق وول لى رض نجنا ُو نا 

2 اماقم ولم يل ياح ييي واغلیست 

الشماعة وَكَانَ شيا نت فى زد ام ریت إلى لیا * کاب ایہم ۱۳۲۲ 

ومسلم في الساحد ومواضع الصلاة۰ ۸۱؛ والنسائي في الغسل والتیمم٩‏ 4۲. 

۰۲۸۷-۷۲ 

2۰۹/۲ 

















r 


3 


۱ 

وعن الأكثرين المنع» فالعتزلة عقلاء وغيرهم شرعا. وعليه الباقلاني' والإمام 

ور 
الرازي والامدي . 
البتون: 5 1 

أولا: أجمع العلماء على الاستدلال بقوله تعالى: کیت 
النفْسَ باس" على وحوب القصاص في شرعنا 

وثانيا: [۲۰۰/ب]/قال عليه الصلاة والسلام: «مّنْ نام عن صلاة أو 
نسيّها لها إذا ذكرها»”؛ وتلا قوله تعالى: لقم الصلاة زكري ` وهر 
حطاب لموسى عليه السلام» والسياق يدل على استدلاله عليه الصلاة والسلام ب 
والا ل يكن لتلاوته فائدة» و ذلك دلالة الإيماءء ومبناه التعبد بشرع موسى 
كذا في العضدي". وف التقرير“ء لم أقف على الحديث رجا إلا لمسلم يلفظ: 








کتابه احصول 4۱6-۳۹۷/۳. 

کتابه الاحکام۹5-۷۹/۱. 

سورة الائدةه /4۵. 

الحديث في البخاري حيث التالي: حدشا أبو نعیم وموسی بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن 
قتادة عن نس بن مالك عن النبي صلی اللهم عليه وسلم قال من نسي صلاة فلیعصل إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ( وأقم الصلاة لذكري ) قال موسى قال همام سمعته يقول بعد 
وأقم الصلاة للذكرى قال پو عبد الله وقال حبان حدثنا همام حدثنا قنادة حدثنا أنس عن 
النبي صلى اللهم عليه وسلم نحوه * أخرجه في مواقيت الصلاة 45717 وأحرجه مسام في 
المساحد ومواضع الص لا۱۱۰1-۱۱۰۲2؛ والترمذي في الصلاة171؛ والس‌ائي في 
المواقيت5 48١١-7٠‏ و أبوداؤد في الصلاة ۳۷4؛ واين ماصه في الصلاة 11۸۸-۲۸۷ 
وأحمد في مسند المكثرين ۰۱۱۵۳۶ ۰۱۲۸۲ ۰۱۲۷۸۵ ۰۱۳۳۲۰ ۰۱۳۳۵۵ ۱۳۵۹ 
سورة طه ۰۱4/۲۰ 

۰۲۸۷-۳۲ 

۳-۹۸۲ 


YoY 

ززم رقد عن السلاة آو هل عنها فلیصلها ذا رخ نان الله تعالى يقول: یم 
الصلاة لذِكْرِي» ». 

أقول: هو صريح في الاستدلال» وما في المسلم: لعل الوحي الغير المتلو في 
حقه عليه الصلاة والسلام وافق المتلو في حق موسى عليه السلام فمدفوع» بأن 
الاستدلال عا حوطب" به موسى عليه السلام" ولو تائيدا يدل على حجية؛ والا 
لكان احتجاجا بغير حجة» وموافقة الوحي الغير المتلو لا ينافيه. واستذل بآيات 
أمر فيها باقتفاء الأنبياء السابقين. وأحيب: باختصاصها بأصول الدين ونصو 
الكليات الخمس أعيْ: حفظ الدین» والعقل» والنفس: والال» والسل, في 
التحرير'» واعلم: أن الحنفية قيدوا الحكم في المسألة بما إذا قصٌ الله ورسوله من 
غير إنكار» فحعل قولا ثالثاء والحق أنه بیان طريق ثبوته إذ لا يبت آحاداه و 
يعلم متواتر منه لم ينسخ؛ فكان ثبوته بقص الله ورسوله ولذا لم يكن أصلا خامسا. 


الناقون: 
أولاً: ترك في حديث معاذ وصوبه عليه الصلاة والسلام؛ وأحيب بأنه 
ما لشمول الكتاب له أو لقلة" وقوعه. 






1 ا عل ايشلا : از غفل عنهًا نلیصلها دا دک 2 الله يقو و 3 
لر ر۶ أخرجه في كناب المساحد ومواضع الصلاة ۰ والبخاري في موافیست 
الصلاة ۰7۲؛ والترمذي في الصلاة ۱۱۱۳ وأبو داود في الصلاة 4 ۳۷؛ وابن ماجه في الصلاة 
۷ وأحمد في مسند المكثرين ۹ ۱۲۷۸۰ والدارمي في الصلاة ۰۱۲۰۱ 
في (ك): طب والصحيح ما أثبتناه. 
سقطت عن (ب): عليه السلام. 
۳۰۹/۲ 
فيرك): لقد. 





Ter 

وثانياً: أجمع على أن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة. وأحيب لم 
خالفها منهاء لا مطلقا إذ لا نسخ لوحوب الإيمان وحرمة الكفرء ولا لنحو 
القصاص وحد الزنا. 5 1 

وثالاً: كان ينتظر الوحي ولا يراحعهم» ولفا راحع في الرجم إلزاما 
لليهود' فيما قالوا: إنه[1 2 5/]]/ليس في التوراة وأحيب: بان الانتظار فيا علم من 
شرعهم بطريق صحيح منوع» وأما عدم المراحعة فلتحريفهم كتبهم. 

[ورابعً: لو كان» لو حب علينا تعلم أحكام الشرائع والبحث عدسها. 
وأحيب: بأن المعتبر في ثبوتما التواترء إذ]" الآحاد لا تقید» والتواتر لا ياج إلى 
التعلم والبحث» كذا في العضدي". 

وفيه بحث إذا الآحاد تفيد الظن ويكفي في الفروع» والتواتر قد يحصل 
بالحد في البحث عما في صدور الرحال وسطور الأسفار كما لا يخفى على المتتبع 
للأخبار والآثار. 
مسألة[ه 4]؛[هل قول الصحابي حجة على الصحابي] 

قول الصحابي فيما للرأي مدخل فيه ليس حجة على الصحابي اتفاقا وألا 
على غير الصحابي نأبو بكر الرازي* وأبو سعيد السبردعي" و 





في (ك): اليهودي. 
> سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن (ك). 
2۸۷/۲ 
9 کتابه احصول ۵۰4-4۳۹/4. 

أصول السرحسي ۲ -۱۰۸؛ وتقوع الأدلة للديوسي ص١14.‏ والبردعي هو: مد 
بن الحسين» فقيه من العلماء» كان شيخ الحنفية بيغداد» نسبة إلى بردعة (أو برذعة) بأقصی 
آذر بيجان» ناظر الإمام داود الظاهري في بنداد وظهر عليه وتولي قنيلا لي وقعة القرامطة ممع 
الحجاج سنة سبع عشرة وثلاثماثة. وللتفصيل انظ ر: الجواهر المضيفة 1111-۱1۳/۱ 
والفوائد البهية ص ۰-۱۹ :؛ وشنرات الذهب ۱۲۷۰/۲ والأعلام ۰۱۱6-۱۱4/۱ 


Yok 

السرحسي' والبزدوي" وأبو اليسر" و التاحرون ومالك والشافعي في القدم 
وأحمد؟ في رواية. نعم» كالسنةء فيقدم على القياس» والکرحي" والدبوسي” 
وجماعة والشافعي في ابلید: لاء وهو المختار في المختصر"؛ وقیسل: إلا قول أبي 
بكر وعمر. 
النافون: 

أولاً: لادليل على ححية. 

وثانيا: لو كان لكان قول الأعلم أفضل حجة مطلقا؛ إذ لا يصلح 
مناطا للحجية إلا ذلك. وأورد عليه في شرح الشرح؟: منع المصر لمحواز أن 
يكون للصحابية مدحل فيه. ودفع في السلم' بأنه لا حكم إلا حكم الشرع نعم يرد 
المنع بمواز أن يكون العلة ظن السماع لما علم من عادتهم الفتوى بالنص إلا نادرا. 





کتابه أصول السرحسي ۰۱۰۸۱۰۷/۲ 

کتابه کشف الأسرار ۳۷۷/۲ وبعدهاء 

أبو اليسر هو: أبو اليسر البزدوي حتفي التو سنة ٤٩۳‏ هب محمد بن محمد بن الحسين 
صدر الاسلام أو فخير الإسلام؛ قال عمر بن محمد النسفي كان أبو اليسر شيخ اصحابنا مد 
وراء النهرء وكان إمام الأئ.ة على الاطلاق؛ والوفود إليه من الآفاق ملا الشسرق والفسرب 
بتصانيفه لي الأصول والفرر : توفي ييخخارى سنة 4۹۳ه, وللتفصيل انظر: الفوائد ابید 5 
تراجم الحنفية ص۱۸۸. 

المدخل إلى مذهب الامام :.د للشيخ عبد القادر بن بدران ص ۰۱۱1-۱۱ 

تقوع الأدلة للديوسي ص١4‏ ١؛‏ وأصول الفقه للزخيلي ۸٩۱/۲‏ وبعدها. 

كتابه تقوم الأدلة ص41 ۰۱۲۰۱ 

۸۷۲ 

۲۸۸-۰ 


ص ۰۲۰۸ 


Yoo 

أفول: الظاهر أن المورد لم يسند المنع بالصحابية إلا باعتبار احتمال 
السماع أو غلبته» فليس ما ذكره دفعا للمنع بل توجيها له. 

وثالثا: لزم احتماع النقيضين لمناقضة بعض الصحابة بعضا كما في مسألة 
الحد' و أنت علي حرام. وأحيب: نع الملازمة بل اللازم الترجيح إن أمكن؛ 
والتخيير أو التوقف إن ل يمكن. 

ورابعا: لزم تقليد ابختهد وهو باطل اتفاقاء واحیب: بأنه إذا 
کان[۲۰۱ /ب]/حجة فمن أدلة الشرع كالنص فلا تقليد. 
المثبعون: 5 

عموماً: راصحايي کالنجوم» ؛ وحصوصا: «اقتدوا باللذين من بعدي أي 
بكر وعس»" وأحیب: بأن المراد المقلدون؛ لأن الخطاب للصحابة» وليس قول 
بعضهم حجة على بعض إجماعاً. 

أقول: على أن الأول ضعيف. 

وثانيا: ول عبد الرحمن بن عوف عليا بشرط الاقتداء بالشیخین» فلم 
يقبل و ولي عثمان بشرطه فقبل» وشاع هذا فيما بينهم وم يتكروا. وأحیب: 
بأنه إنما شرط متابعتهما في السيرة والسياسة لا في الذهب والا لكان تقلید 


تفصيل هده المسألة في: أصول الفقه» للدکتور وهبه الزحيلي۸۵۱/۲ وبعده؛ وإرشاد 
الفحول للشوكان ۸۰۱/۲؛ والمستصفى للغزالي151-151/1؛ والإحكام للآمدي1۹۹-۹۰/۲ 
واللمع للشيرازي ص ١5؛‏ وكشف الاأسرار۳۷۷/۲وبعدها؛ رروضة الناظر 14۰1-4۰۳/۱ 
واصول السرحسي ۰۱۰۱/۲ 

آخحرجه الترمذي في کتاب الناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر ۳۱۷۳ من طريق سفیان بن 
عيينة عن زائدة عن عبد اللك بن عسیر عن ربعي عن حذيفة عن الني 4# وقال: هذا حديث 
حسن. وأخرجه أحمد ني مستده ۳۸۵/۰؛ والمستدرك للحاکم۰ 0۷۵/۲ 0۳۳۳/4 کاب 
معرفة الصحابة باب أحاديث فضائل الشیخین؛ وتلخیص الببر کتاب القضاء باب أدب 
القضاء ۲۰۹۲ 


۲۰ 
الصحابي لله واحباً وهو باطل إجماعا. هذا كله نیما يدرك بالراي. وأما غير 
ففي التحرير': لا حلاف بين الحنفية في أن قول الصحابي فيه كالسنة» بحب 
تقليده فيه» وني التقریر": وبه قال الشافعي في الحديد كما نقله السبكي" عن 
والده» ومنه: تقدير أقل ایض بقول أنس ضيه وابن مسعود وغيرهها". 


تيسير التحرير ۰۱۳۵-۱۳۲/۳ 
۳۱۱-۲ 
کتابه جمع ابلوامع۰۳۹۷-۳۹۱/۲ 
تقدیر أقل ایض بقول أنسه(راجع: معارف الستن شرح الترمذي للشيخ احدث محمد 
يوسف بن محمد زكريا البنوري 4١7/1‏ فا بعدها؛ ایج وکیشنل بریسس كراتشبي 
باكستان؛ 4۰ اه وان هو: آنس بن مالك بن التضر بن ضمضم الأنصاري الفزرحي 
حادم رسول الله صلی الله عليه وسلم یکین آبا حمزة. ولد قبل الهجرة بعشر سنين حرج مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين توجه إلى بدر و هو غلام يخدمه. ومات في قصسره 
باللطف على فرسخین من البصرة سنة إحدى وتسعین. ولتفصیسل انظسر: الاستیعاب 
۱ والاصابة۱۷/۱ رقم۲۷۷. 


طَلْحَة عَنْ عَمِّهِ 





۲۹۷ 
واحتجوا: بأن قوله فيه بالرأي لا مساغ له بل لا بد من حجة نقلية» نله 
حکم الرفوع. وأجيب في المختصر': بالنقض إذ لو تم لزم العمل به صحابيا 
آحر, ولزم أن يكون قول التابعي فيه حجة أيضاً. بلحريان الدليل فيهماء و كلامل 
حلاف الإجماع. في المسلم": التخلف ممنوع عند عدم الريبةء لكن للصحابة أن 

يرتاب بعضهم في بعض وأما نحن خلا نتكلم إلا بخير. 
أقول: إن لم يكن قول الصحابي محلا لرية فهم أعرف بذلك» وأولى أن لا 


م ریا r‏ را ی 





موی 





EE 
۳ 





وراه حَمْسَة عفر يما وهو ول ال وا راع الاي واختة وإ حن 
وأبي در (الترمذي» کتاب الطهارة عن رسول اء باب ما حاء في المستحاضة ألما تجمع 
بون الصلاتین رقم اخدیث ۱۱۸). 

۲ إويعدها. 

ص۲۰۸ 





۱۰۸ 

يرتابوا وان كان إنمدم أساس الدعوی» ومنع التکلم إلا جخير مشترك مع أنه لا 
دحل له في القام» إذ الارتياب لا يستلزم شرا لكلام. 

ثم في التحرير والتقرير': لا رواية في السألة يعني فيما لا يدرك بالرأي عن 
أصحابناء واختلف عملهم فلم يشترطاه أعلام قدر رأس مال السلم الشاهد قياسا 
للإشارة على التسمية» وشرطه هو يقول ابن عمر وضمنا الأجير المشترك فيا 
يمكن الاحتراز عنه [1/۲۵۲]/کالسرقة ؛ لا كالحرق والفرق الغالبين والغارة 
العامة بقول علي-رضي الله تعالى عنه-ونفاه بناء على أنه أمين کالودع. 
أقول: العمل بالقياس المقابل لقول الصحابي مع العلم به دليل على ألمم لم بروه حجة فيما يدرك بالقياس. 
تنبيه: 

فا يتصور التراع وتظهر ثمرته نیما إذا لم يشتهر قول الصحابي فيما بينهم 
لعدم عموم البلوی به حیق يظهر إنكار غيره له» أو سكوته عليه. أما إذا ظهر 
الإنكار؛ فعلى القول بالحجية يصار إلى الترحیح إن أمكن» وإلا يتوقف أو يتخحير 
أو السكوت فكالإجماع السكوت كذا في التحرير". 
تذییل: 

في التحرير والتقربر": التابعي ابختهد في عصر الصحابة كابن المسيب 
والحسن والنخعي والشمي ليس مثلا لهم فلا يجب تقلیده في ظاهر الذهب فصن 
أبي حنيفة: "إذا احتمعت الصحابة سلمناهم» واذا حاء التابعون زاحمناهم"*) وی 
رواية : لا أقلدهم هم رحال ونجن رحال. وف اللوادر"؛ نعم. واختاره الشیخ 


1 ۳۱۱-۲ کد 

۳۱-۳۱۰۲ ۲ 

۴ نفس الصدر. 

0٠‏ الفصول لي #اصول۳۱۱/۴. للبهساص 
ل أقف عليه. 


۱۹ 

حافظ الدين النسفي'» والاستدلال لذلك بأمم لما سوغوا احتهاده صار مثلهم 
منوع الملازمة» لأن التسويغ لبلوغه رتبة الاجتهاد لا يوحب المثلية فيما هو المناط 
لوحوب التقليد. وأما الاحتجاج برد شریح" شهادة الحسن” لعلسيسرضي الله 
تعال عنه- هو يقبل الابن» وعالفة مسروق! ابن عباس في إيجاب مائة من الابل 
في اللذر بذبح الولد إلى شاة حي قالوا: رجع ابن عباس إليه فلا يفيد الطلوب. 

في السلم": نعمء يدل على عدم تقليد التابعي للصحابي. 
أقول: فيرد نقضا على القائلين بحجية قوله» ويدفع بأن شريحا وافق عمر"-رضي 
الله تعال عنه-او عمل بما عن عائشة مرفوعا: رلا يجوز شهادة الوالد لولده؛ ولا 
المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده؛ ولا الشريك 
لشريكه ولا الأحير لمن استأحره» » رواه ف فتح القدیر. 





انظر كتايه: كشف الأسرار شرح المصنف على الا ۱۷۲/۲ زیمدها رکف الأسرار شرجالمصيف على المار کل لإي الوركات 
عبدالله بن هد المعروف ب حالظ الدين التسفي دار الكتب العلمية یروت ط۰۱ 4۰۲ ۱ه/۹ ۴۱۹۲ السلي هر: ابر 
ال کات عبد الله بن اد بن مود النسفي نسبه إلى اسف بلدة راقعة بين جیجون وسمرقفد) الفقيه الحنفي الأصولي الف 
اغدث, المتكلم تفقه على ميد الدين الضريره ومع مه السغناقي وغيره. من مصنفاته: مدارك التريل» وحقائق التأويل المروف 
ببغسير السفي وسار الأنوار في أصول الفقه وشرحه رامع للنطضيل: الفح ۱۱۰۸۲ وناج التراجم في ترام الخفية ص۴ , 
الشريح هو القاضي شريح بن الحارث بن فيس الكندي ابر أمية الكوليء أدرك رم يرء و رل القضاء لمر وعدمسان 
وعلي ومعاوية ستين سنة إلى أيام احجاج فاستعفى وله مالة وعشرون سنةء فمات بعد سنة. قال ابن سسیرین: قدمست 
الكوفة رها أريعة آلاف يطلبون الحلديث؛ وأن شيوخ اهل الكوفة أريعة: عبيدة السلماي» والمارث الأعورء وعلقمة بسن 
لیس وشریح ركان احسنهم مات سنة مان وسبعين رقيل سنة انين وقيل غير ذلك. رللتغصيسل انظسر؛ طبقسات 
الحفاظ ص ۰۲۰ رقصة قضاله على علي ض» بن أبي طالب في كشف الأسرار للنساي ۱۷۸-۱۷۷/۲ . 

هو: سبط رسول ال ره ار المؤدبين أبو مد ولد لي لصف شهر رمان سسنة للاك مسن المجسرة رو همسن 
لب حدیث حفظها عنه في الس الاربعة» علمي رسول اط6 کلمسات آلوشسن في الونسر. كسان الحسن يبه 
اليف رل رسول ال ي حن خسن واخسین: "هلان أبائي و أباء الي اللسهم لني أحيسهما فاحيسهما وب 
من يحبهما“* ولنغصيل انظر: الاصابت ۳۲۹/۱2 رلسم۱۷۱۹. 

هو: مسررق بن الاجدع الممداني» الففيه العابد» صاحب ابن مسعرد, كان يصلي حق ترم قدماه, قال الشسمي؛ مسا 
رأيت أطلب للعلم مه كان أعلم بالفتوى من شریع؛ وقال این المديني؛ صلى لف أبي یکر وعمسر؛ ولي ره اله 
سنة۴ ٠ه‏ رشذرات الذهب ۱۷۱/۱ والعير للذهبي 1/1). 

ص۲۰۸ 

الفصول في الاصول ۱۳۳4/۴ وستن الدارمي ۱۱۰/۱ وأعلام للرقمین39/۱. 

فتح القدیر لابن الهمام اطتفي؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ۳۱/۹ دار صادر بروت. 


۳۹۰ 
فصل 
[التعارض] 


التعارض تدافع الدليلين باقتضاء كل عدم مقتضى الآخمر'. في التحريسر 
والتقرير": ولا يتحقق في الأدلة الشرعية إلا ظاهرا الجهلناء لا في الواقع للزوم 
التناقض» فلا يعتبر فيه الوحدات» ولا يشترط تساويهما قوة» ویثبت في قطعيين» 
ويلزمه محملان أو نسخ أحدهاء فدعوى ابن الحاحب" وغيره امتناعه بينهما 
وحوازه بين ظنيين تحكم. 

أقول: الظئ يجوز تخلف مدلوله عنه مع صحته باستجماعه شروطه بخلاف 
القطعي» فالقطعيان المتدافعان ليسا دليلين في نفس الأمرء بخلاف الظنيين. 

وما قيل: من أن الظن بالمقدمات يستلزم الظن بالنتيجة وتحققها في نفس 
الأمر يستلزم تحققها فيها. 

وأيد في حواشي المسلم؟: بأن النتيجة مندرجة في كلية الكبرى» فإذا فسد 


التعارض: وقد عرفه أبو زيد الدبوسي مفسرا لها: "للمانعة على سبيل المقابلة؛ يقال: 
عرض لي أمر أي استقبليي فمنعين» والعوارض في اللغة الموانع وسميت المعارضة بين الححج 
معارضة لأنما تقوم متقابلة متمانعة لايمكن الجمع بينهاء وأما شرط المعارضة فاجتماع 
الحجتين المندافعتين باتجاب كل واحدة ضد الأخرى في محل واحد و وقت واحد تقوم 
الأدلة للدبوسي ص ۱۱۸) راحع للتفصیل: البحر احیط للزركشي1/ ٩۱۳۹/۹۶۱۱‏ وما 
بعدها؛ والفصول في الأصول للحصاص۱۱/۳ وبعدها؛ وارشاد الفحول للش وكاني ص 
441-17 و أصول فخر الاسلام البزدوي مع شرحه کشف الأسسرار۰۹/۳ ويعدها؛ 
وأصول السرحسي ۲4۲/۲ وبعدها. 

2۳/۳ 

الختصر لابن الحاحب مع شرح العضدي ۲۳۱۱-۳۱۰/۲ 

فواتح الرحموت ۰۱۸۹/۲ 


۱۳۱ 

الظن يماء فسد بكلية الکبری» مثلا (ذا قيل: فلان یطوف باللیل وکل من كان 
کذاء فهو سارق» و لم يحصل الظن بسرقة فلان للعلم بأنه إنغا یطوف للحراسة 
فسد الظن بسرقة کل طائف. 

فاقول فيه: قصور بقصتر الظي على ما هو قسم من الق اس الطقسي 
الستلزم صدقه لصدق نتيجته» فان الاستقراء والتمثیل ومنه القیاس الشسرعي 
بخلاف ذلك. 

مسألة[47]؛[حكم التعارض] 

قالوا: حکم التعارض النسخ إن علم المتأحرء وإلاً فالترحيح إن آمکسن» 
وإلا فالجمع حسب الإمكانء وإلا تساقطا'. وصير إلى ما دونهماء ففي أيقين إلى 
السنة» فان تعارضت. فإلى قول الصحايء ثم إلى القياس» فإن لم یوحد ما يصار 
إليهء أو وحد متعارضا عمل بالأصل؛ وي قياسين يجب التحري» وتحكيم السرأي» 
فلا يعمل بغير ما أدى إليه خلافا للشافعي» فيعمل بما شاء من غير تحر. 

في التحرير والتقرير": قول الصحاببين وان كان قبل القياس فكقياسين فلا 
يصار عنهما إلى القياس» بل يعمل بما شاء لأن قولهما فيما يدرك بالرأي 
یکون[1/۲۵۳]/عن اجتهاد؛ واحتهاد الصحابي مقدم على غيره؛ فلا يعمد مع 
وحود القياسين الب عليهما قوهما إلى قياس ثالث مرحوح بالنسبة إليهماء 
وأيضا إذا أجمعوا على قولين فلا جوز إحداث ثالث. 

أقول: إن سلم تمام الدليلين فليجب التحري كما في القياسين» كيف لا 
وقد ورد راستفت قلبك ). 


آما عند الجمهور: فالجممع ثم الترجيح ثم الدسخ ثم التساقط. 

۰۱۷-۴ 

رلفظه لي سنن الدارمي عن وابصة بن عبد ڪجه أن رسول اليك قال لوابصة: *"جنت تسال عن البو وال قسال: 
قلت: نعم. قال: فَجمَعَ أصابعه فضرب با صدره» وقال: استفت نفسك» اسفت قلبك ياوابصةء ثلاثا. البو ما اطمأئت = 


۳۹۲ 

ثم ابمع بين العامین: بأن يحمل كل على بعض أو يقيد بقید غير قيد 
الآحر» أو يحمل إحداهما على المجاز» وبين الخاصين كمطلقين بالأخيرين» وبين 
العام والخاص بالعمل بالعام فيما وراء الخاص. 

في التحرير': الحاصل من جمع الحنفية بينهماء ومن تخصيص الشافعية العام 
بالخاص واحد» والاعتبار مختلف يعيي: لأن تخصيص الشافعية تعيين للمراد حكما 
به عن ادعاء العلم به» وجمع الحنفية حمل ضروري لدفع التعارض عند تعذر 
الترحيح وابلهل بالناسخ. 

ثم في التحرير والتقرير": قد يحال تقدم الجمع بين العام وا لاص على 
الترجیح عند الحنفية لقوهم: الاعمال أولى من الإهمال» لكن الاستقراء شاهد 
بخلافه فقد قدم: «استنسزهوا البول» على شرب العرنيين أبوال الابسل فرح 
التحرم مع إمكان حمله على ما سوى المأكول اللحم؛ كأحمد ومحمد» وعلى ما 
لغير التداوي كأبي يوسف» وقدم: رما سقت السماء» على حدیسسث الأوسق 
لمرجح الوجوب مع إمكان مثله. 

والحق: أن تقدم الجمع مخالفة لما أطبق عليه العقول من تقدم الراحح؛ ولو 
خالفوا هذا المعقول” كغيرهم» واختاروا المع مع رجحان أحدهما أو تسأخره 
دفعناه» لأن هذه الأصول ليست إلا من تصرفات العقول» فلكل أحد أن يعمل 
ما يحكم به عقله ويدفع غيره» وقوهم: الاعمال أولى؛ إن أريد مع المرحوحية 
منعناه» وان أريد مع عدم الرححان فيقدم على المصير إلى ما دوفهماء فنعم. 


#إليه النفس راطمان إليه القلب» والإثم: ما حاك في النفس و تردد في الصددر» وان أفعساك الساس رأفركرمشسكاة 
المصابيح: كتاب السوع حديث رقم ۱۲۷۷4 و مسند هد حدیث رقم11/4(11/475؟؛ رسن الدارمسي؛ كاب 
البرع؛ باب دع ما بريك إلى ما لا يريبك رقم اطدیث۲۸۳۸. 

۳ 

fr 


في (ك): العقول. 


1۹۴ 

ولنورد أمثلة رین التعلم[۲۵۲۳ /ب] ان تحري الخلص: فمنها: 
۱- ما بين قراعق الصب وابدسر في: أرْجُلِكُم القتضیتین للفسل 
والمسح» ولا خلص جمعل ابر للجوار إذ هو معارض بالتصب على الحل» بل هذا 
راحح لأنه قياس دون ذاك مع “أن فيه العطف على الأقرب من غير فصل 
بالأحنبي. في التلويح': والوحه: حمل العطف على الممسوح على التجوز بالمسح 
عن الغسل مشاكلة' بقرينة ذكر الغاية إذ المسح لم يضرب له غاية في الشرع» 
وفائدته التحذير عن الاسراف في غسلهما إذ هو مظنة» ولا يلزم المع بين 
الحقيقة واناز إذ التحوز إنما يرتكب في لفظ امسحوا القدر في العطوف. 

والحامل على هذا الحمل ما اشتهر أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
كانوا يغسلون مع أن في الغسل مسحا وزيادةء إذ لا (سالة" بدون الإصابة: وأن 
القصود من الوضوء التطهيرء وإغا هو في الغسل ومسح الرأس حلف عنه تخفیف له 
ففي الغسل جمع بين الأدلة وموافقة للجماعة؛ وتعصیل للطهارة؛ وحروج عن 
العهدة بيقين. 

وأورد عليه في التحرير': أن انتظام المسح للغسل غلط إذ الإصابة إنما 
يسمى مسحا إذا لم يحصل إسالة. 


وی مع شرحه التوضيح على قح ٠١7/5‏ وبعدها. 

المشاكلة:عند المتكلمين والحكماء هي الاتماد في الشكل ويرادفه التشاكل وعند أهل البديسع 
هي من اللحسنات العنوية وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا أي 
لوقوع الشيء في صحبة ذلك الغير وقوعا محققا كقوله تعالى: للم في تس و لا ألم 
ما في َفْسكَ6 وقوله: مرا و" مَكَرَاُْ فان اطلاق النفس والکر في حانب الباري 
تعالي إغا هو لمشاكلة ما عه (کشاف اصطلاحات الفنون لقاضي محمد أعلى التسهانوي 
ص۷۸۰؛ وجواهر البلاغة للسيد للرحوم أحمد الماشي ص ۳۷۵. 

" سقطت عن (ك): إسالة. 

۰۷-۳ 


55 

أقول: صريح التلويح' أن الغسل مشتمل على السح لاء أنه شامل له. 

فان قيل: المسح هو الاصابة بشرط عدم الاسالة" فلا يصلح جزاء للغعسل 
بل جزءه هو الإصابة لا بشرط. 

قلنا: تدقيق فلسفي لوثم لزم أن لا يكون غاسل الرأس آنيابعا هو وظيقد 
ولا قائل به. ويهذا ظهر: أن ما في للسلم": ما قيل الغسل مسح إذ لا إسالة بلا 
إصابةء لا إصابة فيه» بل لم يمسح معن السح تفصح بلا حصل حقيقي بأن يمسح 
بل يغسل» وأما ما فيه لك ترجيح الغسل بأن الرحل محل التلوث فبالفسل أحدر 
كاليد دون الرأس. وأيضاً الوضوء كالغسل في تطهیر البدن» فأقيم غسل الأطراف 
مقام غسل الكل؛[4 1/۲۰]/واکتفی في الرأس بالسح دفعا للحرج؛ فلا يخفى ما 
فيه إذ الحدث أمر حكمي لا مدخل فيه للتلوث الحسيء ولو كان لم یشرع غسل 
اليد إلى المرفق» إذ لا تلوث فيما فوق الرسغ غالبا» على أن الرحل تكون في 
الأكثر مستورة بما جنع تلوثها. ثم في غسلها ولا سيما في صميم الشتاء في البلاد 
الباردة حرج عظيم لكثرة ما يعرضها من الشقاق المانع من التردد في المعليش. ثم 
قد يتخلص عن التعارض بأن المسح مع الخفين والغسل بدوشماء 

في المسلم': وفيه ما فيه. وني حواشیه": لأغهم اتفقوا على أن مسح الخفسين 
ثابت بالسنة المشهورة لا بالکتاب على أنه يلزم أن يكون الآية على كل من 
القراءتين غير تامة في بيان فرائض الوضوء. 

أقول: يدفع الأول بان مقصود هم أن الكتاب ليس نصنا فيه. 


۲ وبعدها. 

سقطت عن (۵): الاسالة. 
ص۲۰۹ 

ص۲۰۹ 


حاية سم ری 


۳۹۰ 

والثان: بأنه لازم على کل تقدير إذ على تقدیر الحمل على الفسل لا بيان 
للمسح حال التخفف. 

و يمكن أن نقول: التحفف عارض رخص فيه التخفيف» والمقصود بيان 
الوظيفة الأصلية. 1 

ثم الحق: أنه لا خلص إلا المصير إلى الأخبار. وفي التقرير': بلغ رواة 
الغسل عنه عليه الصلاة والسلام فيما عندي أربعة وثلاثين وباب الزيادة مفتوح 
للمستقرئ. 

أقول: ولكن في إفادتما لوجوب الفسل كلام» أا من حيث السزام 
المحالف» فلأنه يدعي مثله في المسح. ويروي عن ابسن عباس: رركتاب الله 
السح... وهم أبوا إلا الغسل»'. 

وأما من حيث التحقيق فلاحتمال سنية الغسل. 

فان قيل: الفعل بيان للأمر في الآية فيكون واجباً. قيل: البيان إغا يكون 
الاجمال» وليس هناك إلا التعارض. 

ومنها: ما بين قراءتي التشديد والتحفيف في: ((يُطْيْرْنَ»" لإفادة الأول 
انتهاء حرمة قربان الحائض بالغسل. والثانية بانقطاع ایض قبله. ويتخلص عند 
الحنفية بحمل الأولى على الانقطاع لأقل المدة» والثانية على أكثرها. فان قيل: إا 


2/۳ 
الحديث بلفظ سنن ابن ماحه حيث التالي: حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عسن 
روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربیع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن 
هذا الحديث تعني حدیلها الذي ذكرت أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم توضأ وغسلى 
رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أحد في كتاب الله إلا المسح * أخرجه في 

الطهارة وسئنها 401؛ وأحمد في المسند الأنصار ۰۲۷۷۳ 


۳ سورة البقرة۲: ۲۲۲. 


فس 

يتم [؛ ه ؟|ب] /هذا لو قرئ: فد هرن َآبُوْهُنْ)' بالتحفیف أيضًا. قیل: 
تطهر بمعين طهر غير مستنكر كتكبير وتبين. فان قيل: الأقرب حمل القراءتين على 
الاغتسال كالشافعي. 

قیل: بل هومید برشب تفر الزوج بعد القطع بارتفاع الأذى 
الانع مع قیام القتضي وهو ال الأصلي الباقي مع عروض الانم» كذا في 
التحرير". 

أقول: للخصم أن يقول: المعتبر ارتفاع المانع حقيقة وحكماء وإنماههو 
بالاغتسال أو عضي وقت یسعه, والتحرعة على أن تأخر حق الزوج لازم عليكم 
في أقل الدة, 

ومنها: عند الحنفية ما بين آي" اللغو في اليمين تفيد إحداهما المواحذة 
بالغموس لأنها مكسوبة» فحرحت عن اللغو والأخرى عدمه إذ ليست معقودة» 
فدحلت فيه» لأن الظاهر عدم الواسطة بين نفي المواحذة وإثباتها في الآيتين. وأما 
استعمال اللغو لعنیین ما لا يقصد وما لا يفيد فشائع. والمحلص: حمل المواحذة 
في الأولى على الأحروية لإضافتها إلى كسب القلب» وف الثانية على الدنيوية» 
فلا كفارة فيها. واختار الصدر* حملها على الأخروية. والتخلص: بإخراج 
الغموس عن اللغو في الثانية لتکون واسطة. 


نفس الآية من نفس السورة. 

۸/۳ 

(شارة إلى آية يمين اللغر في سورة البفرة۲: ۱۲۲۵ وآية جين اللغو في سورة الاندةه/٩۸.‏ 

التقرير والتحبير5/7: والراد منه صدر الشريعةء وهو: عبيدالله الملقب بصدر الشريعة الأصفر بن مسعود بن تناج 
الشريعة الإمام الفقيه الحتفي أصولي, المفسرء احدث التحوي الأديب النطقي؛ كان محرا في المعقول والتقول وكسان 
يعقد الدررس فيجستمع إليه الناس؛ رصف فاتتفع الاس بتصانيفه, ومنها شرح كتاب الوفاية الذي ألفسه مده تساج 
الشريعةء ثم اختصر الوقاية واه انا ومتن التتقيح رشرح عليه يسمى التوضيح؛ توفي رجه الله ستة4۷ ۷ه انظسرة 
الفتح البین۵۵/۲ ۱۱ والفنوائد البهية مد اطي ص 106 


1Y 
والشافعية يقولون: الغموس معقودة بعقد القلب وعزمه كما هي مكسوبة‎ 
فلا تعارض؛ في التحرير': ودفعه بأن حقيقة العقد لغير القلب» وقد يمنع بأنه أعم‎ 
لغة إذ يسند إلى الأعيان» فيراد الربط» وال القلب فعزمه. في التلويح': على أن‎ 
عقد القلب واعتقاده.ععن ربطة بشيء» وحعله ابا عليه أشهر من العقد‎ 


المصطلح في الفقه. في التقریر" : وأحيب بأنه في عرف الشرع لقول له حكم في 





الستقل قال الله تعالى: اقرا بال د6* ثم في التحرير*: الجمع بين هاتين 

الآيتين من حيث الحكم باختلافه وما قبله من الجمع بين القراءتين من حيث 

الحال بحمل إحداهما على حالة[1/۲۰۵] /والأحرى على آحری؛ وقد يكون من 

حيث الزمان صريحا بنقل التأخر كقوله تعال: لو أولآت الأختال)" الآية 

بعد» وان رن" الآيةء أو حكما كتقدم الحرم على المبيح لجعله متأخرا 

كيلا يتكرر النسخ بناء على إصالة الإباحة» ولأنه الاحتياط. في التقرير”: ومن 

أمثلته: ما ورد في تحرم الضب واباحته» ففي سنن أيي داود: رأنه صلى الله عليه 

وسلم نمی عن أكل الضب»' وروی أحمد والطبران"" وأبو يعلى والسبزاز ١>‏ 

برحاك_ ۱ 

r 

۲ ويعدها. 

ص۳/۴. 

سورة الالدفه: ٩‏ 

ANF ۴ 

من الآبة 4 من سورة الطلاق5۵. 

السورة البفرة۲: ۲۳4. 

۱/۴ 

٠‏ الحديث لي سنن آي داد حيث الالي: عن عب لمن إن نيل أن وول ال ی الهم عله وم لى عن أل 
حم الب * أخرجه لي الأطعمة, باب في اکل لضب ۱۳۳۰۲ واتفرد به أبو داود. 

۷" المجم الكبير للطيراي774-7577/11 رقم اخدیث ۰۸۳ ومسند هد في مسند الأنصار ۰۲۵۵۸۲ 

۳ آبو یعلی هو: محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد بن الفراء يكين آبا يعلى المعسروف 
بالقاضي الكبير الفقيه الحنبلي الأصولي» احدث؛ ولد سنة .1ف ومن شیوخه أبو القاسم- 


۳۹۸ 


الصحیح عن عبد الرحمن بن حسنة': رأنه عليه الصلاة والسلام أمر بأکفاء 

القدور وهي تغلي بالضباب» وقال: رران أمة من بي إسرائيل فقدت وأحاف أن 

تكون هي» وروی الجماعة إلا الترمذي" عن خالد: أنه عليه الصلاة والسلام 
1 


0 


1 


-موسی وابن صاعد والقاضي أبو محمد بن الأكناني» والحاكم أبو عبد الله اتيسابوري تتلمذ 
له من أصحابه وأقرانه كثير» منهم أبوبكر اجمد بن علي الخطیب؛ وأبو الحسن بن الطبري. له 
تصانیف المشهورة: منها: أحكام القرآن» وإيضاح البيان» والمعتمد والرد على الأشسعرية»- 
-وأربع مقدمات في أصول الدیانات؛ و العدة في أصول الفقه وغير ذلك كثير جد تون 
سنةه 4 (الفتح البین۲4۵/۱). 

أخرج الحديث في مسنده عن عبد الرحمن رقم الحديث ۹۲۷ ٩۳۹۲/۱‏ ولفظه في مسندهة 
عن عبد الرمن بن حسنة اللجهين؛ قال: غزونا مع رسول الله جه فارلنا أرضا كثيرة الضباب» 
فأصبناهاء فكانت القدور تغلي اء فقال الني جه : ((ما هذه؟)) فقلنا: ضباب أصبناماء 
فقال: ((إن أمة من بن إسرائيل مسخحت» وأنا آحشي أن تكون هذه)) فأمرنا فاكفأناها وإنا 
یا ع(مسند أبي یعلی؛ أحمد بن علي المثين الوصلي؛ دار الکتسب العلميسة بيروت طا 


۱۹۸۸/٤۱۸‏ ).کو أخرحه البزاز في مسنده ۱۲۱۷ من طریق أي معاوية محمد بن 


حازم عن الاعمش. وقال الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اميشمي معلقا على الحديك. 
رواه أحمد والطبراني في الکبی وأبو يعلى والبزاز و رحال الجميع رحال الصحيح (مجمع 
الزوائد للهيدمي .)۳۷/٤‏ 

هو: عبد الرحمن بن المطاع بن عبد الله بن العظريف آخو شرحبيل بسن حسنة و حسسنة 
أمهما(الإصاربة 2471/1 رقم 0۲۰۲). 

ما اودبي اي ملم اللقاط رز قاط الشاي رسدر يت هال: 





اجب اعا افوی اد ی الب تاه ورس ول اله یدمع وس نس 
*أخرجه في الصيد والذبائح؛ باب الضب 4۲4۲؛ وأخخرجه البخاري في الذبائح والصيدء 
باب الضب بلفظ لست آكله ولا أحرّمه 5111؛ وللسلم في الصيد والذبائح وما يؤكلى؛- 





۳۹۹ 

قدم إليه ضب فرفع يده عنه» فقال حالد: أ حرام يا رسول الله؟ قال: «لاء ولکن 
لم يكن بأرض قوي» فأحدي أعافه»» قال خالد: فأكلته» فلم ينهي» فقدمنا ارم 
احتياطاء وبه نحج من آباحه كالطحاوي في شرح معان الآثار' . 

أقول: حدیث الصحیحین أصح بجاع من المحدثين» وتقدم الحرم" 
مختلف فيه كما يجيء أن شاء الله تعالى. فلعل الأمر بالعکس؛ ولذا حعل الامام 
امام في إحياء العلوم" اجتتاب الشبهة في الضب من الورع البارد والله أعلم. 
مسألة[۲]؛ 
[الاخعلاف في تقدیم التحریم على الوجوب والندب والکراهة والإباحة] 

الشهور كما عليه المدي" وابن احاحب" وغيرهما تقدم الحرم على 
الوحوب والندب والكراهة والاباحة ظنا منهم أنه احتياط» ولكته لا يتم في 
الواحب إلا أن يقال: ترك الواحب أحف من فعل الحرام» والأستاذ أبو منصور" 


باب إباحة الضب ۱۳۱۰۳ وأبو داود لي الأطعمة ۱۳۴۰۰ واين ماجه لي الصيد ۱۳۲۳۲ رأحد في مسند الشسساميين 
۴ ولي مسند الأنصار ۱۲۵۵۸ وموطأ إمام مالك لي الممامع/1811) والدارمي لي الصيد ۰۱۹۴۲ 
شرح معا الآثار کاب الصيد واللبالح باب أكل الضباب ۱۹۷/4 من طريق يزيد بن عطاء رحفص وجميعسهم عن 


الأعم. 
في رك): اغر. ٣‏ 50 د صم 
۶ اما علوم فى لوق ۱۷۷ منم ات عيبرت لا 2 ر 


كتابه الإحكام لي أصول الأحكام 0٠/1‏ ربعدها ولتفصيل المسألة انظر: التبصرة للشسورازي ص4۸4 ؛ رالسردة 
لأبي العباس اخنبلي ص۱۳۷۸ وإحكام الفصول للباجي ص ۱۱۷۲ والتمهيد في أصول الفقه حفوظ بن أحد الكلسرزان 
بتحقيق د/مفید محمد أبر عشمة ۰۲۳۸/4 

9 ابن اطاجب لي كتايه الختصر مع شرح العضدي ۳۱۲/۴ ؛ رالبصرة للشيرازي ص4۸4(مسالة۲). 

التحرير رالقریر ۲۲/۳ و أستاذ أبر منصور هو: محمد بن محمد بن محمود المتول سنة ۴۴۴۳ هس إمسام المتكلمسين 
ومصحح عقائد المسلمين, ,۰ صنف التصاليف المليلة, ورد أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة, له كناب اللوحيد 
وكتاب القالات, وکتاب أرهام المعتزلة» ورد الأصول الخمسة» لأبي محمد الباهلي ورد الإمامة لبعض الروالض؛ رالود 
على القرامطة, ومآ الشرائع لي الفقه والجدل في أصول الفقه وغير ذلك... قال الجامع لسبته إلى عاتريد. .. مملة 
بسمر قند ذكره السمعانن. وللتغصيل انظر: الفوائد البهية لي تراجم الحنفية ‏ ص ۰1۹۵ 


۳۷۰ 


والامام الرازي' وأتباعه كالبيضاوي" على تساوي الحرم والوحب» ویلزمه تقدم 
الوجب على البیح. في التحریر": ویتحه" ترجیح غير التحريم عليه لا ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يحب ما خفف” عن أمته . في التقرثر': هو في 
البخاري عن عائشة-رضي الله تعالى عنهأ-بلفظ عنهم؛ وف لفظ [١٠۲/ب]/ما‏ 
يخفف عنهم. وني الصحيحين عنها: ر ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمريسن 
إلا احتار أيسرهما مالم يكن إنما»” » وقد اختار القاضي عبد الوهاب" في اللحص 
تریح الإباحة على الط والقاضي الباقلاني' والإمام والغزالى'' وابن آب ان" 


كابه اغصول ۵۸۷/۵ 

کنابه متهاج الوصول مع شرح غهاية الول 1/4 0٠‏ وبعدها؛ والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد يسن على 
البيضاوي الشيرازي: الشالعي؛ ناصر الدين» أبو سعيد» فاضي عالم بالفقه والتفسير والأصول والعربيسة, والمنطسقء 
راخدیث. توي بتتريز. من مصنفاته الكثيرة: منهاج الوصول إلى علم الأصول» شرح المطالع في المنطق الغاية القصسوى 
لي دراية الفعرى في فروع الققه الشافمي؛ رأنوار یل وأسرار افأريل في النفسير وشرح مصابيح السنة للبغري مه 
تحفة الأبرار(معجم المزلفين//4/6-41)! والبداية والنهاية لابن كثير ۱۳۰۹/۳ ومفتاح السعاد4۳۷-4۳۹/۱۵): 
۷/۳ 


في رل): تجح 
في رك): عفر 
۲۳-۳ 









الهم هرس تن انعر سفن تا سم 
1 بن َال نام نه هي مشي زتى هط تولك رمات ال َم بو 
* أخرجه اي في دود ۱۹۲۸۸ ومام لي الفضائل ياب صفة اي (8] ۰4۲۹4 

التحریر ۰۲۲/۳ والقاضي عبد الوهاب هو: عبد الوهاب بن على بن نصر التعلبي البخدادي: وكنيته أبو محمد الفقيسه 
المالكي, الأصولي الزاهد, ولد بيغداد و شا اء له مؤلفات كبيرة مفيدة منها: النصر ذهب مالك وهو مالة جزء ققد 
مرا قبل طبعه غرف ي فر الل والأدلة ي مسائل اخلاف والزادة واللخيص وكلها في أصول الفقه. توي رهه 
الله سنة 71 4ه وللخصیل انظر: ۱ الفتح لین ۰۲۳۰/۱ دم اأعش ريا مت اد زیزع ۷ 
إحكام الفصول للباجي ۰۱۷۲/۲ 

کتابه الستصفی ۰۳۹۸/۲ 

احصول ۵۸۷/۵. 








۳۷۱ 

وأبو هاشم" یتساویان. واحتج البيضاوي" وغيره لترحیح الخطر بقوله عليه 
الصلاة والسلام: رما احتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال»"» لکن فيه 
أنه لا یعرف مرفوعا كما قال الزرکشي" بل قال الحافظ العراقي: لم أحد له 
اصلاء وأنه معارض عا ف عبتن" این ماس والدار قطني" عن ابن عمر رة .ولا 
يحرم الحرام الحلال»' ثم لعل الأحف أولى لما علم بنص القران" من رادة الله تعالى 
اليسر بنا ونفي الحرج في الدين عناء و بنص السنة الصحيحة: ررإن هذا الدين 

یس" الكل في التقرير' والله أعلم. 


إحكام اللصول ۲ .٩۷‏ 

كتابه منهاج الأصول مع شرح فاية السول ۱۷۷/۳ 

رواه جابر الجعفي عن الشعي عن ابن مسعود ك4 قال السهقي: فيه ضعف واتقطا ع(سنن الکسبری لليسهقي کتساب 
المدود والديات حدیث(۳) /84)؛ قال عبد الله بن محمد بن الصديق الفماري معل ]و موضحا لمكم الييسهقي عسن 
ضعف الحديث لأن جابراً ضیف والشعبي لم يدرك ابن مسعودلالاتهاج هریج أحاديث الهاج لليضاري 
ص۲۹۵ ط/۰۱ ۱6۰۵هس/۱۹۸۵م عام الكتب بررت؛ ونقل البيضاوي اخدیث في کنابه منهاج الأصول مع شوح 
غاية السول ۱۱۷۷/۳ قال الألبانين: قال احافظ العراقي لي خريج أحاديث النهاج أن هذا الحديث لا أصل له (ملسسلة 
الأحاديث الضعیفة۱/ ۰۳۸6 رقم الحديث ۴۸۷). 

م8 بدت في كتابه "البحر احبط" فلم أجد رأيه وقوله في الحديث المذكور ولا اطدیث نفسه, 

سنن الدار قطني ٠٤۲/۱‏ . 

النديث أخرجه ابن عاجه في سننه ۲۰۰۵ عن ابن عمر أت النبي صلى اللهم عليه وسلم قال ذا يحرم الحرام الحلال * 
انفرد به ابن ماجه من الصحاح؛ ر أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ۱۱۹/۵ رقم الحديتث1/75 أو 
شجاع شهر دار بن شيروية اضمداي» طبع دار الكتب العلمية بيروت ظ/۰۱ ۰5 14 هس تحقيق السعيد بسن بون 
زغلول؛ وقال الألبائن: ضعيف» لآن فيه عبد الله بن عمرو هو العمري المكير وهو ضعيف: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباي 78/1 رقم اطدیث۳۸۵. 

۳ قوله تال من سورة البقرة1: ۱۸۵. يريد اله يكم ايسر ولا بريد يكم الس 

الحديث بلفظ البخاري: عن أبي هريرة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة * آخرجه لي کاب الان ۰۳۸,۳۹ 

ذكر جميع العلماء الذين وردت أبعائهم في هذه للسألة في التقرير والتحری ۰۲۲/۳ 


۳۷۲ 
مسألة[۸ 4]؛[لبت مقدم على المنفي] 

الاثبات مقدم على النفي » كما في الشهادة عند الکرعي" والش‌انعیة 
ونقله إمام احرمین" عن جمهور الفقهاء, وقیل: هما سواء لاحتمال وقوع هما في 
حالين» واختاره الغزالى في الستصفی" وف ابن آبان : النافي کالثبت؛ فيطلب 
الترحیح من وجه آخر» والمختار في التحرير' ولتوضیح": إن كان النفي بالأصل 
قدم الإثبات كحرية زوج بريرة حين أعتقت» لأن عبدیعه كانت معلومتة» 
فالإخبار با بناء على الأصل» وان كان عرف بدليله تعارضاء وطلب السترحيح 
كالإحرام في حديث الستة عن ابن عباس: رتزوج عليه الصلاة والسلام ميمونة 
وهو محرم»” فإنه نفي للحال الطارئ يدل عليه هيئة محسوسة؛ فعارض رواية 


انظر هذه المسألة في للستصفی ۳۹۲/۲ وبعدها؛ والتلويح على التوضیح۱۰۹/۲ وبعدها. 
مسلم الثبوت ص۲۱۰؛ وتحصيل احصول للارموي۲۷۰/۲. 
مسلك الشوافع في: البحر احیط للز رکشي ٠۷۲/٣‏ فما بعدها. 
کتابه البرهان ۱۲۰۰/۲ وفقرة رقم۰ ۰۱۲۵ 

الستصفی ۳۹۲/۲ وبعدهاء 

التحرير ۲/۲ ۲وبعدها. 

التوضیح۱۰۹/۱ ويعدها. 








تن لام خلت الاوزاعي أي 
رياح غن ان عباس رضي الهم عتهمتا أن اقبي صلی الهم عله وم روج ولة وُو 
مُحْرِمْ * أخرجه البخخاري في الحج ۰۱۷۰۷ والنکاح» باب نكاح الحرم حديث رقسم4 10۱۱ 
ومسلم في الکاج۱۲۵۲۸-۲۵۲۷ والترمذي في الج1/1-17/1/!؛ والنسائي في مناسك 
احج۲۷۹۲-۲۷۸۸؛ وان ماجه في التكاح ه55١4‏ وأحمد في مسند بين هاشم8 4181 
والدارمي في الناسك ۰۱۷۹۲ وتفصیل البحث في الروایات والترجيح بینها راجع فتح الباري» 
کتاب النکاح باب رقم۳۰ (۱1۵/۹فما بعدها). 


VY 

مسلم» وابن ماجة عن يزيد بن الأصم والترمذي وغيره عن أبي رافع: «تزوح ها 
وهو حلال»'؛ ورحح حديث ابن عباس بأنه أقوى ضبطاء واتفاقا[۲۵/]/وبكن 
رواته" كلهم أئمة فقهاء كما قال الطحاوي" وان كان محتملا للوجهين كما 
بحل الطعام؛ وطهارة' الماء ستل المحير حي يعلم بناءة على الأصسل؛ ف يرجح 
بالحرمة والنجاسة أو الدليل فيقع التعارض؛ ویرجح الحل والطهارة باستصحاب 
الحال» وإن تعذر السوال استصحب الحال كذا في التقرير". أقول: الطهارة هو 
البناء على الظاهرء فعند التعذر ينبغي أن يرجح الحرمة والنجاسة. 
مسألة[4 4]؛[ الفعلان لا يتعارضان] 

الفعلان لا يتعارضان كصوم في يوم وفطر في مثله» المواز الوحوب في 
وقت والإباحة في آخر إلا أن يدل دليل على وحوب تكرير الأول» فيكون الفا 
ناسخا لحكم الدلیل» أو مخصصا له» وان دل على وجوب التأسي أيضا كان 





: فا أن ُو ال مى الهم لوه ور 
ال َال وکانت خاي وخ إن عباس *أحرجه في کتاب النکاح۹ ۱۲۵۲ والسترمذي في 
الحج 4 /الا؛ وأبو داود في امناسك. 1۱۰۷ واين ماجه لي النکاح٤ ۱۹١‏ وأحمد في مسند 
الأنصار۹۸١٠٠؛‏ والدارمي في المناسك4 .٠۷١‏ ولم نعثر في الترمذي برواية أبي رافع. 

في (ك): رواية. 

شرح معاني الآثار للطحاوي ؛ آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» كتاب الحسج» 
باب نکاح احرم۰۲۷۱/۲ /۰۱ 4174/1154 ١م‏ دار الکتب العلمية بسبروت» والفاظه: 
""وهولاء كلهم أئمة فتهاء منج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم'". 

5 في (ك): طهار. 

۲ بعدها: 


۳۷۰ 

آقول: هو رجوع إلى الوقف» فان الترجیح بالاحتیاط من حارج ومع 
ثالثهاء فالتأحر ناسخ في حقه وحقناء وان جهل فتلك الذاهسب؛ ون ثالث 
الفعلية مع أول القولية وثالثها لا تعارض ی حقناء والمتأحر ناسخ في حقه وان 
جهل فالختار من المذاهب: الوقف» ومع ثانيها لا تعارض أصلاء ون رابع 
الفعلية مع أول القولية لا تعارض في حقنا أصلا وفي حقه إن تأخر القول» وأما 
إن تقدم فالفعل ناسخ» وان جهل فالمختار منها الوقف» في العضدي': فيه نظر إذ 
المناسب تقددم الفعل دفعا للتعارض المستلزم للنسخ. ودنع في التحریر : بأن 
تقدم" القول و تأحره سواء في حقناء ولا تكليف علينا باستعلام الثابت في حقه. 
في المسلم*: مراد الناظر أن الوقف حكم بالمساواة وليست» وأما أنه لا فائدة في 
البحث عما في حقه: فلو سلم لا يضره» ومع ثانيها المتأخر ناسسخ» وان حسهل 
فالمختار العمل بالقول. في العضدي”: هذا إذا تقدم القول التأحر التأسي: وأا 

إن تأحر فلا تعارض فينا لعدم التكرار. 


۲ ويعدها. 
۲ ويعدها. 


في رق): سیم 
ص۲۱۱ 


۳/۲ 


۳۷۹ 


فصل في الترحیح 
هو عند بعض الشافعية وغيرهم كابن الحاحب': اقتران الأمارة ما تقوي 
على معارضها. حص الأمارة لا مر أنه لأ تعارض مع القطع» واقتراففا يذلك 
يوحب تقدعها عند الجمهور للقطع بأن الصحابة ومن بعدهم قدموا الأقوى» 
ومنه تقدیعهم[1/۲۵۷]/خبر عائشة في الغسل عن التقاء الختانين' على حر أبي 
سعيد الخدري: ررإغا الماء من الماء»" وأورد شهادة أربعة مع شهادة اثنين. 


كنيه اضر ۱: ۳۰۹: 
با موی شنت 






عن ای عن بد لخن سو 
بل نها سول 
ال وفي الاب عَنْ أبي هه ود له أن عرو ورن 
بن غیج * أخرجه النسائي في الطهارةء باب الفسل ٩۱۰۱‏ ومسلم في الطسهارق۰۳4۹ ولي 
ایض 0۲۷؛ وابن ماحه في الطهارة وستنهاء باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التفی 
المتتانان. ۰ 7 ؛والترمذي کتاب الطهارة باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل؛ وموطاً 
إمام مالك ني الطهارة4-4۲ 44 والتلخيص الب کتاب الطهارة؛ باب الغسل حدیسث 
رقم۰)۱۳۹/۱(۱۸۰ 





الحديث بلفظ مسلم حيث اثلی:. و حا خی نن يحتى وین لوب وة وان 
جع بیس تلور اقفر عن تسیب 






ُن اه ال سول اله لى همه وس لته لاه نالا 
باب نما الماء من للاء۵۱۸؟ وأبو داود في الطهارة باب في الاکسال۱۸۷) وأحمد في المسندت 


YY 

وأحيب: بالتزام تقديمها كما هو قول مالك" والشافعي"» وبالفرق بين 
الشهادة والدليل» فكم من مرجح له لا. لهما. 

في التقرير ": و وجهه أن الشهادة مقدرة شرعا بعدد معلوم؛ فلا بدعسل 
الاجتهاد فيهاء بخلاف الرواية. 

أقول: تقدير الشرع لمنع النقصان لا ينفي الزيادة على اعتبار الزيادة 
للترجیح لا يوحب اعتبارها في أصل النصاب. وعند أكثر الحنفية إظهار زيادة 
دليل على مثله بوصف غير مستقل» فلا يقال النص راحح على القياس إذ لیس 
كثله نوعاء ولا يتأتى ما هو دليل في نفسه ولذا قالوا لا ترحیح بكثرة الأدلة 
والرواة ما لم يبلغ حد الشهرة» وهو قول أي حنيفة وأبي يوسف خلافا 

شما: 

أولا: تقوی الشيء إنما یکون بتابع لاعستقل, 

وثانيا: قیام العارض مع کل دلیل؛ فیسقط الكل كالشهادة. 


«الکثرین ۰۱۰۸۱۲۳ ۱۰ ۰ وصحيح لابن خزمة؛ کتاب الفسل؛ باب صاب ۲ 
الغسل من الاناء حدیث رقم۲۳۲ یی عان بی وة + من ررر زص عن فا 
إحكام الفصول للباحي؟/145. ب اسای . ۰ هر 
5 البحر احیط للزرکشي۱۳۰/۹ ويعدها. 
۳ ويعدها. 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورأي الجمهور في تيسير لتحریر۱۱۹/۳؛ وأصول الفقه للدكتور 
وهبة اازحيلي ص۱۱۷ وبعدها؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للبساجي ص81" 
وبعدها؛ وفي الإحكام للآمدي٤/۲۳۹‏ وبعدها. 





VA 

وثالثا: إجماع من عدا ابن مسعود على عدم ترجیح ابن عم هو أخ لام 

على من هو ابن عم فقط» فلا يكون حاحبا بل يستحق بكل قرابة نصييا 
مستقلاء وإجماع الكل على عدمه ني ابن عم هو زوج على من ليس به. في 
التحرير': وهذا بخلاف كثرة لها هيئة اجتماعية والحكم وهو الرححان منسوط 
بابحموع من حيث هو مجموع محصول زيادة القوة لما حصل له تلك اليئة وضنا 
رححا أحد القياسين المتعارضين بكثرة الأصول الشاهدة بوصفه. أقول: لا يخفى 
ضعفه لان إفادة اهيئة لزيادة القوة يتوقف على أن لا يكون الحكم منوطا بككل 


من تلك الكثيرة. 
ثم إن الوحوه كلها ضعيفة أما الأول: فلأن المستقل أقوى وأولى بالتقوية 
من غيره. 


وأما الثاني: فلأن مقاومة واحد لكل من كثرة لا يستازم مقاومته 
بحموعها. وأما الثالث: فلأن الأخوة لام وحدها وكذا الزوحية لا تورحب 
العصوبة بل استحقاق السدس أو النصف. 

الجمهور: الكثرة تفيد الظن قوة» فيترحح ماء وقد يقرر بأن الظن يتقوى 
بتدریج حى ينتهي إلى الیقین[۲۵۷ /ب]/بالتواتر, 

ونقض في المسلم': بكثرة الآراء الاجتهادية فان عدم الترجیح با اتفاق ممع 
أنها تنتهي إلى اليقين بانعقاد الإجماع. 


۳ وبعدها؛ وتيسير التحرير ص۹ ۰۱۹ 


ص۲۱4 


۳۷۹ 
أقول: الاتفاق منوع لقول كثير بحجية اتفاق الأكثر. ولو سلم» فیمکسن 
الفرق كما في حواشيه': بأن اليقين الحاصل بالاجماع تعبدي لا يحتاج إلى سبق 

تقوی الظن تدريجا بالتضام بخلاف ما بالتواتر فانه عقلي. 

ثم الترجیح: إما في ان" فبقوة الدلالة والأهبية والأغلبية وغيرها كلشكم 
والمفسرء والنص والظاهر بعرف الحنفية كل على تاليه» والخفي على المشكل 
عندهم» والحقيقة على الحاز المساوي ها شهرة اتفاقاء وعلی الزائد إلا عند أي 
حنيفة» والصريح على الكناية» والعبارة على الإشارة» وهي على الدلالة وهي 
على الاقتضاء» وقد عرفت ما في الأخيرين في محله. 

وني التحرير": ولا بوجد للأخير مثال في الأدلة؛ والقتضي صدقاعلى 
المقتضي شرعاء ومفهوم الموافقة على المخالفة عند قائليه» والأقل احتمالا 
كمشترك الاثنين على الا کثر» وابحاز الأقرب على الأبعد لأنه أظهز» ولا عبرة 
ما في التحرير: الحقيقي متعذر في كل» وانحازي متعين بدليله فلا أثر للقرب 
والبعد واناز الأشهر علاقةء واستعمالا على غيره. 

في التحریر": والإجماع القطعي على النص» وني الي تسردد» والشص 
الموكد كسررنكاحها باطل باطل»' على غیره؛ والمخاص على العام. 

وني التحریر": يجمع بينهما إلا في الاحتباط» فيقدم العام والباقي 


كما في فواتح الر موت ۲۱۱/۲. 
A‏ 

۲۰/۳ 

مر هذا الحديث على ص 6 ۲. 
۳ وبعدها. 


۳۸۰ 7 
على عمومه على الخصص والتقييد كالتخصيص؛ والتخصيص على 
التأويل»وصيغته الشرط على النكرة المنفية وغيرها لإفادتما التعليل» والجمع احلسی 
والموصول على المفرد احلی لكثرة اب في المعهود» والحكم التكليفي على 
الوضعي في الصحيح» والنهي على الأمر لأن دفع المفسدة أهم من حلب المنفعة 
والتحرع[۲۰۸/]/علی غيره على الاختلاف السابق؛ والإثبات على النفي على 
التفصيل السابق للختار» وعكسه فيما الغالب فيه الشهرة و لم یشهر» ومبت درء 
الحد على موجبه» و موحب الطلاق والعتاق على نافيهما بناء على تقلع الحرم 
فعلى الاحتلاف» والحكم المعلل وما ذكر سبب وروده على ما بخلافهماء والموافق 
للقیاس على مخالفه في الأصح» والمروي باللفظ على ما بالعین؛ وما عمل به 
اخلفاء وقيل: أو آهل المدينة على غيره» وفي السند بكثرة الرواية عند اليهور 
كما مراد 
وني الختصر": خلافا للكرحي» وبوصف في الراوي يغلب ظن صدقه كالفقه» 
والورع والضبط وعلم العربية» وبشهرته بأحدها وأن لم يعلم رححانه فيه» 
ويكون روايته عن حفظه لا نسخته» ولا عبرة بالخط بلا تذكر عند أي حنيفة» 
وبكونه من أكابر الصحابة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف في غيرها كأن مرويه 
أرحح فقهاء ولذا قالا: ما عن ابن عباس وابن عمر من هدم الزوج الثاني ما دون 
الثلاث مع أن عدمه عن عمر وعلی-رضي الله تعالى عنهما-وبعلوا السند لقلة 
الوسائط فيه ولذا قيل قرب الإسناد قربة خلافا للحنفية» لما صح عن أبي حنيفة 


انظر: ص۷لا. 
۰۳۱۸۲ 


۸۱ 


أنه حاج الأوزاعي ١‏ حين روى حديث رفع اليدين عند الركوع عن سام" بن 
عبد الله بن عمر عن أيه برولية تركه عن ماد" عن إبراهيم المي عن عاق 
والأسود” عن عبد الله بن مسعود» ورحح بفقه الرواة مع أن سند الرفع أعلى» 
ويكون الراوي مباشرا كرواية أي رافع': «نکح میمونة" وهو حلال»" وكان 


کے 


۱ 


0 


اوزاعي مر ترجمته على صن 4۱۸۹ ومر حدیث رقع اليدين علی س ۱٤‏ , 

خسن عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عم القرشي العدوي» تام ته اسر 
الفقهاء المدينة السبعة» كان کت الحديث» روى عن ايه واي هريرة وغيرهم؛ توفي في لد 
سنة ست و مائة «قمذیب التهذيب ٤٣٠/٣‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ۱۸۸/۱ والأعلام 4/7 .1١‏ 

هو: حماد بن أي سليمان العلامة» الإمام؛ فقيه العراق أصله من إصبهان تلميذ إبراهيم 
اي وكان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء توي سه۹ ١‏ اه اور اهام 
قال عبد الك بن أياس: قيل لإبراهيم: من لنا بعدك؟ قال: حماد. (طبقات الفقهاء للشيوازي 
ص۱۸۳ وسير أعلام البلاء۱۸۸/۱ رتم۰۷۲۰ 

هو علقمة بن قيس بن بدا أبو شبلي الكواقء أحد الأعلام اابعين» روی عن الف 
الأربعة وغيرهم» وعنه الشعبي وإبراهوم النخنعي. ولد في حياة الي وات سنة 1ه 


(شذرات الذهب ۲۷۰/۱ دا نب کال من ریت ۳ 
ع 
هو الأسود بن يزيد بن قیس» اي الکو أو عمسرو. روی عن اف اء ابید 


الراشدین؛ كما روى عن عالشة وغيرهاء وعنه روی ابنه عبد الرمن وأخوه عبدالرجمن وأبو 

إسحاق وغرهم. تون سنةه /اهب. (تذكرة الحفاظ١/١٠؛‏ وشذرات الذعب 141/١‏ 

وطبقات القراء الکبار للذهي4۳/۱). 

هو: مول رسول اڭ اختلف في امه تصولي في المذينة بعد استشهاد عد انچ 

(الاصابة؛/۱۷ ترجعة رقم۱۳۹۱ وتهذيب التهذیب6۲/۱۲. 

هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن الملاليةء تزوجها رسول ال في ذي القعدة سنة سبع لا 
اعتمر عمرة القضاء توفيت سنة ١ه‏ ود سرت . (الإصلية4 08-401 4), 


مر الحديث قبل قليل على صم /) ۲. 





YA 

كمه ماد ع شن وري وو مون زير 
رواية ابن عمر- رضي الله تعالى عنه-لگنر كان تحت ناقته عليه الصلاة والسلام. 

وف التحرير': أ حح الأقربة إذا بعد الآخر يعدا يتطرق ممه الاش اباو 
فللحنفية ترحیح القران من رواية انس أنه كان آخذ(۲۹۸اب]ایزمانها ین 
کدی لے ر ی 
انر خر 307 دوت ع الإغلال وتاي یمون او وکر 
تحمل بالغا لأن البالغ أضبط وأقرب إييه. 
ف التحرير: وييني مثله في تحمله ماما لأن المسلم احسن اصفاء لا برویه, 


چ كيت 


۲۳ ربعدها. 
سس يوب رسييو بي وی بر 
کی ی ع يس 
REE‏ رم 
فحدثته بقول ابن عمر فقال از کا تنوف ل صبيانا سعت رول لله صلی الهم عار 
دسلم يقول لبيك عمرة وحسا * نی 3 ورد الحنيث في می مسلم عن 
عا رونت سر رو ی مس "اليك 
سمه لاك قر ر ول ررر نت رول ړو بر "لبيك عمرة و 
ححا" وقال ميد قال أنى: مت سول منز "لبيك بعمرة و سم( 

مسلمء كتاب الج پاي حواز التمتع بالحج والقران)؛ والبخاري في المسج. 16 و هی 
4000307 ا رعس و 
۷۹ ۰۱ وأبو داود في المئاسلك۰ ۱۰۳ 0۹ 193 وأحمد لي مسند للكترين 
ع ام 10۹۰ وقتري و شاست مرن ویر 

الى 


۱ 


1 


YAT 


وبتقدم إسلامه كما في الختصر ١‏ تبعا للآمدي". 
وف التقرير": جمهور الشافعية على ترجيخ عكسه لدلالته على تأخر الشرعية» 
ككون الخبر مديًا. ١‏ 

وشرط الإمام الرازي في محصوله" العلم بتأخر سماع التأحر عن اسلامه» 
وبكونه معروف النسبء والنسبة غير ملتبس بضعيف» وبتصريحه بالسماع على” 
محتمله ك'قال"» ومنه ترحيح الوصل على العنعنة. 


۳/۲ 
۹۸۹ 

۹/۳ 
0۷۹-۷۵ 
7 ساطت عن رل): علی, 


YA 5‏ 
في التحرير والتقرير': ويجب عدمه لقابل المراسيل عند عدالة المعنعسن 
وإمامته» وكونه غير مدلس» وبدوام عقله على من اختل عقله مطلقا کما في 

الحاصل والتحصیل" والمنهاج".. ١‏ 
وقي التحریر": كما في امحصول”: بشرط أن لا يعلم أنه رواه قبل اخحتلاله» 
وبذكورته فيما يكون خارج البيوت» وبالأنوثة فيما يكون داخلهاء وبتصريح 
المزكي بتزكيته على من فهم تزكيته من العمل بروايقه أو الحكم بشهادته 
والحكم أدل من العمل. 
في التحرير': وكثرة المزكين ككثرة الرواةء وبفقه المزكين ومخالطتهم لمن زكوه. 


في المختصر وشرحه": ويرجح السند على المرسل؛ ومرسل التابعي على 
غيره؛ والمنسوب إلى كتاب معروف بالصحة كالصحيحين على ما لم يعرف يماء 
و م يلتزمها کستن أبي داود» والمتفق على كونه مسنداء وعلى كونه مرفوعا على 
الختلف فيه منهماء وما لم ينكر الراوي روايته على ما أنكر. 


۳/۳ ۲ 


0 الحاصل والتحصیل للأمرموي ۰۲۱6/۲ سراج الدين محمد بن أني بكرء تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد على أو 
زنید. 


الهاج مع شرح غهاية السول 4۸۹/4 
۲ ۳/۳ 

0۱۰/۵ 

۳/۳ 


۴ المختصر مع شرحه العضدي۳۱۱/۴. 


۳۸۰ 

وتي التحرير والتقرير': وترجيح ابن الصلاح وغيره ما في الصحيحين على 
ما روي برجالهما أو بشرطهما مع إمامة الخرج تحكم» على أن حكمهما أو 
أحدهما باستجماع[۲۵۹/] اراو معين لما شرطاه لا يفيد القطع؛ نقد أحرج 
مسلم عن كثير من لم یسلم عن غوائل اللخرح. 

وف البخاري جماعة تكلم فيهم بعض النقاد". 
وأما ترحيحهما بتلقي الأمة هما بالقبول ففيه أن التلقى بلمیع ما فيهما منوع. 
ثم إنه قد تتعارض التراحيح كما في حديثي ابن عباس وأبي رافع في تزوج. ميمونة 
حال الإحرام أو بعد التحلل. رجح ابن عباس بالفقه والضبط» وأبو رافع بالباشرة 
حيث قال: كنت الرسول بينهما فتعارضا فرحح ابن عباس بأن إخباره لا يكون 
إلا عن مشاهدة هيئة الإحرام؛ وأبو رافع بموافقة صاحبة الواقعة ميمونة إذ قالت: 
«تروحيي ونحن حلالان»"» فتعارضا ثانيا. فيتخلص بتجوز التزوج عن الدحول. 
في المسلم؟: ولا يخفى جواز التجوز به عن الخطبة به فتعارضا ثالثا فيتخلص بأن 







محاز الدحول أقوى علاقة. 

۰۳۲-۳ 1 

2٠7‏ منهم الدار قطی؛ وقد مر التصریح من صاحب اطوط على ص ١۲۲/ب؛‏ وص ٠١|‏ من 
التحقيق. 

75 الحديث بلفظ أبي داؤو حيث التالي: ١١1/٠‏ لا موی بن سمل لا خاد عن 
خبیب إن اهيلو عن ميو الام ان أخبي مَيْمُوة عَْ مَُولة قال 


روني رَسُول الل صلی الهم علي وسل رل حن برف* أخعرحه ابسو داود في 
الناسك۰ ٩۱۶۷‏ ومسلم في النكاحة 51 ؟؛ والترمذي في ا حج٤۷۷؛‏ وابن ماجه في التكاح 
4 وأحمد في مسند الأنصار ۱۲6۲۱۰ والدارمي في المناسك4 ۰۱۷۵ 


ص۰۲۱۳ 


YA 

أقول: العلاقة هي السببية فيهماء فلعله أراد أن السبب في الملسبب أولى 
من عکسه وفيه: أنه لو سلم فالخطبة أقرب إلى النكاح لتجانسهما من حيث 
اللفظية؛ فتعارضا رابعاء ويلزم إلتخلص بترجيح الحرم على البیح على القائلين به. 

وقد يكون بعض التراحيح أولى كالذاتي من العرضي مثل صوم يوم معين 
بالنذر» أو من رمضان نوی قبل نصف النهار فبعضه منوي وبعضه لاء ولا 
يتجزي صحة وفساداء فتعارض مفسد الكل ومصححه فرحح الشافعي الأول» 
لأن العبادة تقتضي النية في الكل» وأبو حنيفة الثاني؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

في المسلم': في کون العبادة وصفا عرضيا لحقيقة الصوم الشرعي نظرء 
قيل: بل لا يصح عند الحنفية لا مر في مسائل النهي أن أسماء العبادات الشسرعية 
مختصة يما اعتبره الشارع عبادة. 

أقول: لك أن تقول: المعين الشرعي[۲۰۹/ب]/للصوم عرضي لمعناه 
اللغوي» وهو الامساك وقد رححنا بأحزاء الامساك. 

ثم في التحرير والتقرير': ونقض بصوم الکفارة واللذر الطلسق حيث ۸ 
يخبرهما الحنفية الا مبيتين» ویدفع بأن توقف السابقة على اللاحقة فا هو في التعين 
لشروع الوقت وهو في الواحب المعين هو وف غيره انفسل؛ وهو الأصل في 
الاعتبار» إذ كان صلى الله عليه وسلم ينويه من النهار كما ثبت في صحيح 
مسلم", 


ص۲۱۲ 


۲ 


۳/۳ 
صحیح مسلم کتاب الصیام باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 


۴ 


الأصل الثالث 
الإجباع' 


وهو: لغة: العزم والاتفاق» وکلاهما من الجمع. فان العزم اجتماع الدواعسي» 
والاتفاق احتماع الآراء» والأول يتعدى بنفسه؛ و ب على ومنه: (أ جمصوا 
أمركم)" و رلا صيام لمن لم يجمع الصيام من الیل" والئاني ب علسی» وکسان 


راحع لتفصيل بحث الإجماع إلى الكتب التالية: 
المختصر مع شرح العضدي وشرح الشرح4-74/1 4؛ والتحرير والتقرير مع هامش 
الآسنوي 4117-٠1‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي181-1546/1؛ والغخصول 
الامامالرازي؛/۳۰۲-۱۹٩‏ ومنهاج الأصول مع شرح نماية السول481/7-: 1۹۵ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول417-17/1/1؛ وروضة الناظر مع شرح نزهة الخاطر العاطر لابن 
قدام۳۸۹-۳۳۱/۱2٩‏ وأصول السرخسي 08/7 ۱۱۷-۱؛ وقواطع الأدلة لاسن 
السمعان 4۲/۱ 4» ۱۰۰۸/۲ وميزان الأصول في نتالج العقول ص۰ ۱05۰-4٩‏ وكشف 
الأسرار مع أصول اليزدوي101-117/17؛ وجمع الجوامع لابن السبكي مع شرح خلال 
الدين الحلي وحاشية العطار۲۳۸-۲۰۹/۲؛ والستصفی لامام الفسزال1۲۱۲-۱۷۳/۲ 
والبرهان للجوین۷۲۹-۹۷۰/۱؛ والتوضيح والتلويمح؟51-41/5؛ وللتد1۷۱-۳/۲ 
والتمهيد للكلوزاني4/7 411-177 وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص١1ه-158.‏ 
5 والوجيز في أصول الفه‌للدکتور عبد الكريم زيدان ص۱۹۳-۱۷۹؛ 
وأصول الفقه محمد حضري بك؛ وللدخل إلى أصول الفقهللدكتور معروف الدواليجبي؟ 
واحاضرات في أصول الفقه محمد البناء؛ وأصول الفقه الاسلامي لزكي الديسن شعبان ص 
۱۰۹-۷ 
سورة بونس۱۰: ۰۷۱ 
الروایات في تبييت النية من اللیل في صوم الفريضة متعددة الروایات والألفاظ على اختسلاف 
بين الأئمة في رفعها و وقفهاء انظر: التلخيص الحبير لابن حجر۱۸۸/۱ حدیث رقم۸۸۱. 


۲۸۸ 


الهمزة فيه للصيرورة. واصطلاحا: اتفاق بجتهدي الأمة في عصر على أمر دييي. 
الغزالي ': اتفاق أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أمر دييي. وأورد عليه في 
المختصر: أنه يشعر باتفاق, جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا يوجد مصاع هو 
حجةه وأنه لا يطرد عند خلو العصر عن المحتهدء ولا ينعكس عند اتفاقهم في 
عصر إذ سبق إليه فهم المتشرعة في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع أميٍ 
على الضلالة»" على أمر عقلي أو عرفي. ودفع الأولان في العضدي": بأن المتبلدر 
اتفاق هل الحل والعقد. والثالث: بان المتفق عليه لا بد وأن يتعلق به عمل أو 
اعتقاد. وفي السلم": الوارد من الأولين أحدهما لا كلاهما لأن أهل كل عصر إل 
أمة» فلا يرد الأول؛ أو لا فلا يرد الثاني. والحق هو الأول فالجواب عن الشاني: 
أن خلو الزمان عن الجتهد غير معلوم» ولا تقض إلا بالمتحقق. أقول: الوارد على 
الظاهر هو الأول وعلى التنزيل عنه الثاني» وإغا يرد على القائل بل الزمان عن 
امجتهد مطلقا. كبعض أبناء الزمان. 

مسألة[١]؛[إنكار‏ البعض عن وقوع الإجماع] 

أنكر تصور الإجماع بعضٍ[١٠۲/]/الشيعة»‏ ونفر من أصحاب النظام" كما نقله 
الامام" وغيره لا نفسه» كما في الختصر" والتحرير*» بل آنکر حجیته. قالوا: 
1 المستصفى مع شرح فواتج الرحموت ۱۷۳/۱ 

سنن الرمدي من حدیث ابن عمر في کاب الفن: وقال حدیث غریب من هذا الوجه؛ سنن أي دارد من دیس أي 
مالك الأشعري کتاب الفان؛ وسنن ابن ماجبة في کتاب الفان بلفظ: *۵[۳ أمتي لا جعمع على الضلالسة؟ ۱۳ والمسسدرك 
للحا کم ۱۱۱۵/۱ ومع الزواند للهينمي ۰۲۱۹/۵ 

۲ ربعدها. 

ص۷۱4 

المنهاج مع شرح فاية السول ۲4۷/۴. 

لعل الراد من المام هو الإمام الرازي كما صرح في الدجرير ۸۲/۴ 


۲ وبعدها. 
۳ وبعدهاء 


۲۸۹ 
يستحيل وقوعه» ثم العلم به ثم نقله إلينا الإجماع؛ أما الأول: فأولاً لأن اتفاقهم 
فرع نقل الحكم إليهم وهو ممتنع عادة لانتشارهم في الأقطار. 
وأحیب: لا يمتنع تواتر الأخيار بالحكم كالكتاب سيما في أوائل الإسلام؛ حیسسث 
کانوا حصورین» وبعد حدهم ‏ الطاب والبحت. وثانياً: لأن اتفاقهم إماعن 
قاطع ولو كان لنقل» ولو نقل لأغن عن الاجماع» أو عن ظي فیمتصع عسادة 
لاحتلاف القرائح في الظنون والأراء والقاطع يستغي عن نقله بالاجماع الأقوى 
منه من حيث أنه لا يحتمل النسخ» والظينٍ رعا يكون جلیاء والاختلاف إنما یکون 
فيما يدق 
أقول: القاطع التواتر إلى زمن الإجماع يعتنع انقطاع تواتره؛ وكيف يستغيي عنه 
بالإجماع؟ والإجماع مما ينكر ثبوتا وحجية ويفتقر إلى أنظار' دقيقة بخلاف 
المتواتر» والظي وان كان حلي الدلالة فقد يظن عدم ثبوته لكونه آحاد. 

وأما الثاني: فلأن العادة قاضية بامتناع معرفة حكم كل من علماء الشسرق 
والغرب في مسألة» كيف؛ وهم لا یعرفون بأعيائهم فضلا عن أحكامهم مع حواز 
خفاء بعضهم لخمول أو غيبة أو أسر في مطمورة أو اختفائه حذرا عن الوانقة 
أو المخالفة أو كذبه فيما قال. 

ثم أنه لا يمكن السماع منهم دفعة بل في مدة متطاولة» فيبحوز رحوع 
واحد منهم قبل حكم الآخخرين؛ قيل: يجوز ضبط التاريخ بأن يعلم: إن زب دا في 
ظهر كذا كان على كذاء ثم سافرء ويعلم أن عمرا في ذلك كان على ذلك 
وهکذا. 


۳ في (ك): الانظار. 
في (ك): خفاء. 


۳۹۰ 


وأورد عليه في للسلم : يجوز کنبه في الأخبار عن الاضي لفرض» فلا 
يعلم إلا بإفتائهم جميعا والسماع منهم في أن واحد وهو مستحيل عادة. 

أقول: ولو أمكن» فيجوز الكذب[١٠۲/ب]/في‏ الأعيار الحاليء ولا 
مخيص إلا أن يراد ما هو التعارف من إطلاق قوهم: أجمع القوم على رأي كذا. 
أعينٍ اجتماعهم عليه ظاهراء فإنه ممكن إذا كانوا بحيث يجمعهم صعيدٌ واحدٌ كمل 
في عصر الصحابة-رضي الله تعالى عنهم-واحتمال الكذب والرحوع لا يقدح فيه. 

وأما الثالث: فلأن الآحاد لا تفید" والتواتر عن الكل في كل طبقة متدع 
عادة» ولذا قال أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب”. وأحیب عن الكل: بأنه 
تشكيك في الضروري فإنا قاطعون بتواتر النقل بإجماع* أهل الأعصار على تدم 
القاطع على الظنون حى صار من ضروريات الدين» وقول أحمد محمول على 
استبعاد انفراد ناقله بالإطلاع عليه أو استحالة حدوثه فيما بعد عصر الصحابة أو 
التابعين» فإنه احتج به في مسائل. 

قال الأستاذ أبو إسحاق”: نحن نعلم أن مسائل الاجماع أكثر من عشرين 
ألف مسألة. 

أقول: يرد على ابواب ما قي منهيات المسلم من أن منکري الإجماع 
قائلون بالحسن والقبح العقليين» فلهم أن يقولوا الاتفاق على تقدم القاطع على 
: ص۰۲۱ 
في (۵): يفيد. 
قول أحمد في مسلم الثبوت ص ۲۱؛ وفي التقرير والتحبير نقل مسلك أحمد كالآت نقلا عن 
ابن رحب الحنبلي: "وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج باجماع بعد التابعين أو بعد 
القرون الثلاثة» (التقرير والتحیر۸۳/۳). 
في (ك): اهاء 
التقرير والتحبیر۸۳/۳. 


0 


5 


۲۹۱ 
غوره ما هو لبداهة حسنه وقبح عکسه عند العقول کحسن الصدق الانع وقح 
الکذب الضارء فلا یکون من الاجماع التنازع فيه. 

فالصواب: انا قاطعون بإجماع الصحابة على وحود قتال مانعي الز که 
وأما الإجماع على خلافة أبي بكر فلا يلزم به للحالف. 
مسالة[۲]؛[حجية الإجماع] 
الإجماع: حجة قطعية عند الجميع إلا النظام' وشرذمة من الشيعة والخوارج 
نشأوا بعد الاتفاق» فلا يعتد هم لول 
منها: إجماعهم على القطع بتخطية المخالف له وتقدیعه على القاطع؛ والعادة 
تحيل احتماع المحم الغفير من الصحابة والتابعين احققین على قطع في حكم 
شرعي إلا عن نص قاطع؛ لا يقال: فيه دور لإثبات الاجماع بالاجماع؛ لأنا فا 
نثبت حجية الإجماع مطلقا[71؟/]]/بوجود الإجماع الخصوص من غير اعتبار 
حجية؛ فان وجوده مستلزم لوحود نص قاطع فيه؛ وان لم نعلمه بخصوصه. في 
المسلم": لا يقال لو كان لتواتر"» لتوفر الدواعي لأن تواتر الملزوم قد يفي مسن 
تواتر اللازم. أقول فيه ما مر» ونقض أولا باجماع الفلاسفة على ققدم العالم. 
وأحیب: بأنه عن نظر عقلي وانتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير» فرعا يظن غير 
القاطع قاطعا بخلاف الشرعي وان كان عقليا كحدوث العالم» فان مداره على 


3 صرح برأي النظام الکتب التالية: 

المختصر ۱۳۰/۲ والتمهيد للکلوزان 4/۳ ۲۲؛ والمستصفى ۱۷١/١‏ وبعدها؛ والبرهلن 510/1 
وبعدها؛ والعضدي ص۳۱ وبعدها؛ والتحریر۷۳/۳؛ وآراء المعتزلة الأصولية دارسة وتقوها 
للدكتور علي بن سعد بن صالح الضويمي ص ٣٠۰‏ وبعدها. 

ص۲۱. 

ف (ك): متواتراً. 


۳۹۲ 


النص والتمییز بين القاطع والظي فيه سهل كذ في المسلم' تحريرا: لما في 
العضدي" والتحرير". 
أقول: للناقض أن يقول: لما أمكن الإجماع عن النظر العقلي حاز أن يكون 
الإجماع على حجية الاجماع عن-نظر عقلي وقع الخطاء” فیهء والقول بأن بجماع 
أهل الشرع لا يكون إلا عن سمعي ممنوع؛ كما على" تتزيهه تعال عن الجهة 
وابسمية, 
في التحرير": علاوة في دفع النقض أن التواريخ دلت على قول بعضهم بحدوثه. 
أقول: كالمشهور عن أفلاطون في السلم" حمول على الحدوث السنان؛ 
أقول: في مصارع الحكماء للشهرستاني* أنهم اختلفوا فحماعة من أساطين 
أوائلهم على حدوثه مطلقاء وأصحاب الرواق على قدم البسائط کالفارقات دون 
المركبات» والمشاؤون” على سرمدية الحركات الدورية» وهذا نص في قول 
الأولين بالحدوث الزمان. 


002 

ص١7‏ وبعدها. 

۳/۳ 

في : الخطاب. 

* سقطتعن (ش) كلمة: *علی*. 

۸/۳ 5 

ص۲۱۵ 

5 مصارع الحكماء للشهرستانن في الملل والنحل ۹/۲ ۱۱۸۰-۱۷ والشهرستاين هو: أبو الفتح محمد بن أي القاسم عرد 
الکرم بن ابي بكر اد الشهرستانن امشكلم على مذهب الأشعري كان إماما فقيها متكلما صنف كناب فابة الأقدام في 
علم الكلام وکاب الملل والتحل وللناهج والیان وكان كثير اغقوظ حسن الغاورة بعظ الناس كانت ولادتسه نة 
۷ بشهرستان وتولي ها سنة 4۸ 8ه . وللتفصيل انظر: وفيات الأعيان 5۸۸/۱. 

3 المشاؤون: اسم لأرسطو واتباعه» إشارة إلى طريقة أرسطو في التعليم إذ بجشي وحوله 

تلاميذه» ومن آشهر المشائيين او فراسطوس؛ الذي خلف أرسطو في إمامة الدرسة ومن 


۳۹۳ 


وثانيً: بإجماع اليهود على تأبيد شرعهم عن موسى عليه السلا 
والتصاری على وقوع قتل عيسى-عليه السلام-. وأحيب: بان هسولاء قلدوا 
آحاد أوائلهم؛ وهم أهل الطبقة الأولى منهم» لعدم تحقيقهم بخلاف من ذكرنا من 
الصحابة والتابعين فإهم كانوا حققين غير مقلدين لأحد لأنهم الأصول مع كوم 
محتفين بعدد التواتر. ومنها للشافعي قوله تعالق: ی یر لسن 
الآية» فعطفه[ 7١1‏ /ب] |على مشاقة الرسول يقتضي كونه غيره؛ وترتب الوعيد 
عليه مثله» فيكون اتباع سبيل المؤمنين واحباء والاجماع سبيلهم. 

في المختصر": ليس بقاطع لاحتمال إرادة سبيلهم في متابعة الرسول أو 
مناصرته أو الاقتداء به أو في الإيمان به. 

غايته: أنه ظاهرء والتمسك بالظاهر إنما ثبت بالإجماع؛ فيلزم الدورء 
بخلاف التمسك في مثله بالقياس. 
في العضدي": لولا الاجماع لوحب العمل بالدلائل الانعة من اتباع الظن. 

أقول: كقوله تعال: ولاف ما یس لَك به عم '؛ فهو مخصوص 
بالعقائد» ومنهم من جعل الأصول كالعقائد» فمنع التمسك بالظاهر فيها أيضاًء 


“الأتباع المتأحرين استراثون الذي قضى زمناً بالاسكندرية؛ ونهضت المدرسة في القرن۲ حين 
تولى أتباعها شرح فلسفة أرسطو. (الوسوعة العرية الليسرة ۰۱۷۰/۲ أشراف محمد شفيق 
غربال» دار إحياء التراث العري. 

من الآية ۱۱۵ من السورة اللساءع. 

۰۳/۲ 

۳/۲ 


من الآية ”امن سورة الاسراء ۱۷. 





۹4 
وعلى استدلال إيرادات مذكورة بوجود التقصي منها في أحكام الامدي( 
وبعضها في التوضيح والتلويح'. 
ومنها للغزالى: قسوله علسيه الصلاة والسلام: لا يجتمع أمي على 
الخطأ»؟ واحتج من وتهين فاولا لانه ۳ المعين» فقد حاء بروايات كثيرة غو 
لا جتمع على الضلالة» ' و «لا تزال طائفة من أميٍ على الحق»* و ريد الله على 


الجماعة»* «من فارق ابلسماعة مات ميتة جاهلية»'» واستحسنه ابن 





0 
۳/۲ 


١ ۳‏ وابن ماجه انفرد به. وادیث حیث الالي: 
نة یی خن أبو ختفراافتی قال 
اي لجع غلی سل رذ رام 








ETE 71‏ 
كَذَلِكَ * أخرجه لي كتاب الامارة ررد هی و يو رابو دارد لي الفان راللاعسم۱۰ ۱۳۷ 
زاین ماجه لي المقدمة. ITNT U TES‏ 
EEE E ٠‏ ۲ ا 





نا * أخرجه لي کاب الفان والفرد به 
الحديث بلفظ البخحاري حيث التالي: 18۳۱ کا أو المتان دنا ادن 
اعد ای ناد نئي واه فا عي ال سیفآ عا رضي الهم لهسم عن 


۰ میاه یه سم “نا رای زا رون 











۳۹۰ 


الحاحب' قائلا: إنه كشجاعة علي" -رضي الله تعالى عنه وجو حا . 

وثانياً: لا الأمة تلقته بالقبول ولم يستحسنه لآن تلقي الأمة لا يخرحه 
عن الأحاد» واستبعد الامام الرازي؟ التواتر المعنوي لأن كثرة الرواة لم ييلغ إلى 
حيث يتواتر القدر المشترك» ولو سلم فهو ظي الدلالة» ولو 20 يلزم الحجية 
إذا الخطاء الاجتهادي ليس ضلالة. 

ومنها: قوله تعال : «(حعاک امه وسَطا* أي عدلاء فيحب عصمته 
عن الخطأء وفیه: أن العدالة لا تنافي الخطأ في الاحتهاد. 

ومنها: الامام الحرمين” العادة قاضية بامتناع احتماع احتهدین الا عن 
قاطع في المجمع عليه. وأحيب: بالمنع» فقد يجتمع عن ظي[۲۱۲/]/حلي كالقياس 
ابحلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظواهر. 

أقول: ولا يرد مثل هذا على الدليل الأول» إذ الإجماع هناك على القطع 
بتخطئة الخالف» فلا يكون إلا عن قاطع إذا القطع هناك حاصل في الجمع عليه 


الْحمَاعَة يرا مات بيه اة * أخرجه في الفستن ۱۱0۳۱ وأخرحه مسلم في 
الامار۰۳4۳۸۸ ٩۳4۳۹‏ وأحمد في مسند بني هاشم ۷ الدارمي في السیر ۰۲4۰۷ 

أ لمختصر ۰۳۱/۲ 

أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

هو: حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج؛ من أجواد العرب» كان يضرب به الثل في ابلسود؛ 

انظر ترجمته في: اللسان الميزان (حتم) ۰۱۱۵/۲ 

المحصول 4/4 ١‏ وبعدها؛ والتحصيل من الحصول للآموي۲/۲٠.‏ 

من الآية 4۳ امن سورة البقرة۲. 

كتابه البرهان ۷۰۷/۱ فقرة رقم 10۲. 





۳۹۹ 


قبل الإجماع. واعتبر في التحرير': هناك الاجماع على حجية الإجماع وأنه اصسل 
دين فيجب قطع كل من المجمعين به قبل الإجماع. 

أقول: وحوب القطع في الأصول غير مجمع عليه ولا مقطوع به. 
المنكرون: ١‏ 

أولا: قوله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)" 
الآية؛ فلا يرحع إلى الإجماع في الأحكام» ونقص بالقياس» والقول بأن القاس 
راحع إلى الكتاب والسنة يتأتى مثله في الإجماع إذ لا بد له من مستند على أن 
الأمر بالرد مشروط بالتراع ولا وجود له في مادة الإجماع مع أنه ظاهر لا يعارض 
القاطع. 

أقول: النقض بالقياس إنما يرد على القائلين به» لا على نافية كالشيعة 
والظاهرية» وقد يتصور التراع في المجمع عليه بعد انقراض الجمعين وفي عصرهم 
من نشأ بعدهم. 1 ۳ 

وثانيا: قوله تعالى: ونر لنا عليك الکتاب تبیانا لكل شي)" الآية؛ 
فلا يكون الاجماع تبيانا لشيء. وأحیب: بالنع إذ لا يمتنع تعدد التبيان» ولو سلم 
فمنقوض بالخبر» والقول بأنه ثابت بالکتاب فیکون هو التبيان في الحقيقة جري 
في الإجماع. 
وثالئا: نحو: لا تأکلوا6" ولا تقتلوا6" من النواهي العامة للأمة لإفادتها حواز 


.۸۱-۸۵/۳ ١ 


1 من الآيةروه من سورة النساء؛ . 
من الایة٩۸‏ من سورة التحل ۰۱ 
من الآية ۱۸۸ من سورة البقرة۲. 


من الآية77 من سورة الاسراء۱۷. 


5 


۳۹۲ 


صدور النهي عنه عن الكل. وأحیب: بان النهي إنما يقتضي الامکان الذاني؛ فلا 
ينائي الامتناع بالغیر على أنه منع لكل واحد لا لكل الآحاد کذا في العضدي'؛ 
وما في السلم": من أن المنع لكل دائما يستلزم المنع للكل» فغفول" عن تبائن 
حكمي 111 /ب]/الكلين الإفزادي وانجموعي» وكيف لا؟ ومنع كل يقتضي 
حواز الصدور عن كل ولو انفرادا أو منع الكل صدوره عنهم اجتماعا. 

ورابعا: حديث معاذ-رضي الله تعالى عنه-اقتصر فيه على الکتاب والسنة 
والقياس» فلو كان الإجماع حجة كان أولى بالبيان من القياس» ورد بأن الحديث 
لبيان ما كان حجة في القدم والإجماع إنما صار حجة في الحديث. 
مسألة[۳]؛ 
[عدم انعقاد الإجماع بالكافر وكذا بالقلد عند الأكثر بمن يوجد بعد الإجمعم]: 

لا عبرة في الإجماع بالكافر ولا.كن يوحد بعد إجماع» وأما المقلد فالأكثر 
أنه غير معتبر وان حصل طرفا صا حا من العلوم» ومیل الباقلان؟ إلى اعتبسارهه 
وقيل: يعتمر الأصولي دون الفروعي؛ وقيل: بالعكس للأكثر أولا: لو اعقبر لم 
يتصور إجماع إذا المامع هو الرأي» وليس للمقلد. 

أقول: القلد قد يكون له رأي في المصالم. 

وانیا: لماز خالفته للمحتهدين مع اتفاقهم وهو حرام قولا وفنعفلا. في 
السلم" لا يلزم من حرمة مخالفته انعقاد الإجماع بدونه كمخالفة المجتهد لرأيه في 


۳۳/۲ 

ص۰۲۱ 

ف(ل): فضول. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ۰۳۶۷/۱ 
ص۰۲۱ 


۳۹۸ 


القضاء فإنه ينفذ على قول مع حرمته وقد یعرض عنع الحرمة عند العتبرین» وما 
في شرح الشرح': أن الإجماع يدل على وجود" قاطع فمدفوع بأن مستنده رما 
يكون ظنيا حلیا. 

أقول: ما في شرح الشرح": هو أن الإجماع قد يكون عن قاطع فيعصي 
عخالفه ولو جتهداً لمخالفة لذلك القاطع» وا ذكر هذا توجيها لما في الشرح؟ مسن 
تأیید حرمة المخالفة على المقلد بأن هذه الحرمة ثابتة ولو فرض المخالف بجتهداء 
لا جوابا عن الاعتراض عنع الحرمة بل الجواب عنه ما قيل: إن اتباع بجتهد ما 
واحب على المقلد اتفاقاء فمخالفته للجميع امحتهدين المجمعين حرام. 
مسألة[4]4[هل العدل شرط في ابتهد] 

هل يعتبر في الاجماع امجتهد غير العدل» فالعتار للأمدي" والغزالي”: 
نعم» لأن الأدلة إنما تتهض على حجية اتفاق کل الأمة: لا اتفاق 
العدول[1/۲۰۳]/فقط, و کل حکم لا مدرك له شرعا يجب نفیه» والاكثر: لا 
ونسبه في التحریر" إلى الحنفية» وغزاه السرحسي* رمه ال العراقیسین» 
وبعضهم إلى كافة الفقهاء وللتکلمین؛ والسبكي' إلى الجحمهورء لأن الحجية إنما 
5 ۲ ويعدها. 
في(ل): وحوب. 
۲ ويعدها. 
* 0 فس المصدر. 
٠‏ كتايه الاحکام۲۲۹/۱. 
١‏ كتايه للستصفى .1417/١‏ 
۳ ویعدها. 
أصول السرحسي ۲۱۵/۲ وبعدها؛ والسرحسي هو إمام السرخسي صاحب البسوط. 
کتابه جمع الجوامع 11/1 وبعدها. 


0 


۴ 


۳۹۹ 
هي للتکرم» والفاسق لیس أهل له» قیل: بل هو أهل له كما لدخول الحنة. 
وأحيب : بأنه ساقط الاعتبار في الدنیا لوحوب التوقف في أخباره ورد 
شهادته أبو إسحاق الشيرازي » وامام الحرمين" يعتبر قوله في حق نفسه فقط 
كإقراره» فلا يكون الاجماع معخالفته حجة عليه» بل على غسبره. ودع في 
العضدي": بأنه لو قبل قوله هذا لكان له لا عليه. في السلم: كلما أدى إليه 
احتهاده فيما لا قاطع فيه فهو عليه إجماعا ولو كان له. 
أقول: الأظهر لما اعتبر رأيه في حقه حيث يجب عليه اتباعه وان كان فيه 
نفع له بالإجماع فلیعتبر كذلك في الإجماع» وأما البندع بالبدعة المتضمنة كفرا 
كالتجسيم» فكالكافر عند المكفر وعند غيره وبغيرها كالفاسق كذا في المختصر". 


أقول: يجب الفرق بين البدع المفسقة ابحلية كفسق الخوارج المسستبيحين 
للدماء والأموال وبين غيرها كما في قبول الرواية والشهادة؛ فيعتبر المبتدع بالجلية 
في مختار الأكثرء وبالحنفية اتفاقا. 





كتابه التبصرة ص۳۱۱ وبعدها. والشيرازي هو: إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الديسن 
الفيروز آبادي الشيرازي. كان إماما من أئمة الشافعية» وأعلامهم» متقنا للأصول والفسروع. 
وكان زاهدا ورعاء وهو صاحب التصائيف النافعة؛ منها في الأصول: التبصرة في أصول 
الفقه؛ اللمع وشرحه؛ وله في الفروع: المهذب في المذهب» والتنبيه في الفقه الشافعي؛ وله 
المعونة» توفي سنة ٤۷١‏ ه وللتفصيل انظر: طبقات الشافعية ۲۱/۶؛ و وفيات الأعيان 
۱ وشذرات الذهب ۰۹/۱ 

کتابه البرهان ص1۸۸ فقرة رقم؛ 1۳. 

۳۳/۲ 

ص۲۱۱ 

۰۳۳/۲ 


۳۰۰ 

وف التحریر : اعتبار البتدع بالبدعة الفسقة مشروط عند الحنفية أن لا 
يكون داعیا إليها. والحق عدم اعتباره مطلقاء ولذا لم یعتبر حلاف الروافض في 
الإجماع على خلافة اللائة-رضي الله تعالى عنهم-وقد يقال ذلك لتقرب 
الإجماع قبلهم» فهم عاصون بخلانهم له.' وحلاف الخوارج في حلافة علي- 
رضي الله تعالى عنه-» ليس حلاف الإجماع لأن معاوية وغيره من المخصالفين 
جتهدون» وهذا لا يضرنا إذا المطلوب ثابت عا مر من أن الحجية للتکسرم» 
والتبدع ليس من أهله. 

أقول: بل هو هل له وإلا لم تقبل[71؟/ب]/شهادته ولا روايته» والفرق 
عکم فالحق اعتباره لکونه متأولا أوقعه في ابنداعه تدينه» وما ذکر من أن 
معاویة-رضي الله تعال عنه-جتهد قفي منهيات السلم": منوع» ولو سلم مع 
کون مخالفته باحتهاد» والا لناظر عليا--رضي الله تعالى عنه-بالحجة. 

أقول: ومن الانعین من استند بأنه لو كان مخالفته عن احتهاد م یکن هو 
ولا أصحابه آثمين» ولا داعين إلى النار» وقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم 
لعمار-رضي الله تعالى عنه-: رتقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى ابلنة ويدعونه إلى 
النان»"؛ يعي: أصحاب معاوية» وعکن دفعه بتكلف ماء والله أعلم. 


۹۱-۳ 

ص۰۲۱ 

لدی بانط البخخاري حيث التالي: تن مدد فال خلنا عبمالعریر بر مار قال كمد 
TY‏ 






خَالِدَ ال رة ال لي اين عباس + علي ال إلى أبي 










وف إلى ورف إلى اشا 
قال ول مار وال من ال * أخرحه في الصلاة 1414 وخرجه مسلم فل الفن- 


۳۰۱ 


مسألة[]؛ [هل الإجماع مختص بالصحابة- 4 -] 

الإجماع حجة غير ختص بالصحابة خلافاً للظاهرية'ء وقولمم-هو ظاهر 
كلام ابن حبان" ني صحيحه وعن أحمد” قولان-. في التقرير“: أوضحهما عند 
أصحابه کقول ابخمهور لحم الأكلة السمعية إذ ليست مختصة بالحاضرين. وأما 
العقلية» فقيل يجري في غير الصحابة وقيل: لا. لأن الخصم لا يسلم الإجماع على 
تخطئة المخالف في غيرهم. كذا في شرح الشرح*. 
ون السلم: الق الاتفاق على التخطئة مطلقاء لكن لا ينتهض هاهنا لا الخصم 
ينكر إمكان وقوعه وهو لا يناني التخطعة على تقدير وقوعه. 

أقول: الظاهر من تمسك الظاهرية أنهم قالوا: يحواز وقوعسه ممن بعد 
الصحابة مع أنه لا عبرة به وإلا لتمسكوا يما مر من أدلة الامتناع. قالوا: أولاً: 
أجمع الصحابة أن مالا قاطع فيه يجوز فيه الاحتهاد» والعمل عا أدي الیه من 
الطرفين» فلو وقع إجماع من بعدهم حجة تعارض الإجماعان» ولزم النقيضان. 


-وأشراط الساعة 5141 وأحمد في مسند المكثرين مسن الصحايسة ٠٠١۸۸‏ 00 
۹ 

قول الظاهرية وتحقيق المسألة في کتبهم: الاحکام في أصول الاحکام لابن حسزم؛ /4۹6- 
۹ 

صحیح ابن حبان 4١/١‏ او ,۵۰-4٩/۷‏ 

8 التمهيد للكلوزاني ۲١۷-۲۰۹/۲‏ وبعدهاء 

۹/۳ 

ص>۳. 

ص۲۱ 





۳۰ 

وأحيب: بالنقض باجماع الصحابة بعد ذلك الاجماع وبالحل» بان ه في 
العرف عرفية أي مادام لا قاطع فيه» فان العرف العام على هذا في أكثر القضايا 
لا سيما في السوالب كذا في العضدي'. 

أقول: ولذلك سمي المنطقيون الدالمة بشرط الوصف عرفية. 

وثانياً: لو اعتبر» لاعتير مع مخالفة بض الصحابة كما إذا همع 
التابعون[4 ۲ 1/۲] )في مسألة اختلف فيها الصحابة؛ واللازم باطل للزوم القطع 
ببطلان قول بعض الصحابة» و کونه على ضلالة. 

وأحیب: بان الاختلاف التقدم إما مانع من الإجماع المتأخرء أولاء فعلى 
الأول تمنع الملازمة» وعلی الثاني بطلان اللازم إذ لم يكن قوله ضلالة قبل 
الإجماع» بل صار بعد» فحدوثه كالنسخ. 
مسألة[5]؛[هل عدد التواتر في الإجماع شرط] 

لا بشترظ علد اعد کار زان داد عم للق نه ما سس 
فظاهر: وأما العقلية فلاجاعهم على تخطنة الخالف مطلقا. وفي السلم: لان 
الحجية للاتفاق تکرعا» وهو مطلق. 

أقول: التكريم حكمة للشارع في حعل الاتفاق حجة» ويكفي فيه أن 
يكون اتفاق ما حجةء فلا يدل على اشتراط عدد التواتر» ولا على عدمه ثم قلل 
جمغ؛ لا بد من أقل الجمع» وفريق يكفي اثنان واحتاره ابن الحمام”. وأما الواحد» 


۳۹/۲ 
ص۲۱۷ 
كتابه التحريرء مع التقرير والتحبیر ۰٩۲/۳‏ 


r 


۳۰۳ 

ف التقرير': جزم به ابن السریج» ونسبه بعضهم إلى الأ ک‌فرین لتضمن 
بعض الأدلة السمعية عدم خروج الق عن الأمة» وقيل: لاء لأن المنفي عنه 
الخنطأء هو الاحتماع» والواحب الاتباع هو سبيل الومنین؛ في التحقيق": هو 
الأظهرء وقال السبكي": هو المحتار. ‏ ' 
مسألة[۷]؛ [اعتبار التابعي المجتهد مع إجماع الصحابة] 

التابعي المجتهد عند انعقاد إجماع الصحابة معتبر معهم؛ فلا ينعقد بدونه 
عند الحنفية؟ والشافعية" وأكثر المتكلمين'. وأما من نشأ وبلغ درجة الاحتهاد 
بعده» فحكم اعتباره وعدمه مب على الخلاف قي اشتراط انقراض العصر» فمن 
اشترط اعتبر» ومن لم يشترطء لم يعتبر» وقال بعض المتكلمين: لا يعتبر مطلقاء 
وهو رواية عن مد" للأكث العصمة لكل الأمةء والصحابة 
لیسوا[4 5١/ب]/كلها‏ دونه» في المسلم؟: إن قيل لولا قاطع لا اجمعوا عادة. قان 
منوع» وفي حواشيه: لإجماعهم على خلافة الشيوخ بلا نص. 

أقول: وللخصم أن يقول: الصحابة كانوا كل الأمة معصومين قبل نشا 
التابعين» ونحن نعلم قطعا أنه لم يعرض شم نقص يسلم العصمة بنشوء همء 


۱ 


3 ۹/۳ 
/ 


ت ا 
5 التحقيق» شرح المتخب ص۰۱۹۷ حسام الدين محمد بن محمد بن عمر. سی رر اترا لزل دارب 
7 قول السبكي في کتابه جمع ابموامع0۱۷۹/۲ مش با رتاش 
0 التحرير والتقریر۹۷/۳. 
4 المستصفى ٩۱۸۵/۱‏ والإحكام للامدي۲4۰/۱. 
` التکلمین لي المحصول للرازي551/4؟ وبعدها. 


انظر: روضة الناظر 7/1١‏ 
ص۲۱۷ 


۳۰۶ 


واستدل بأن الصحابة سوغوا احتهاد التابعين کسعید" وشريح"؛ والحسن"» 
وعطاء وغبرهم. 

في التقریر": ملا شریح الكوفة' أقضية» وعلی-رضي الله تعالى عنه-با» وسعید 
المدينة فتاوی» وهي مشحونة بالصحابة» وکذا الحسن بالبصرة وعطاء عکت 
ولولا اعتبار قولحم معهم لما سوغوا العدم فائدته على تقديري” الموافقة والمخالفة. 
وأحيب: إنما يتم لو ثبت تسويغهم لهم مع إجماعهم؛ و يثبت إلا مع اختلافهم 
كما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في صحيح مسلم': تذاكرت مع ابسن 
عباس وأبي هريرة في مدة الحامل لوفات زوجها فقال» ابن عباس: ررب أبعد 
لأحلين». وقلت: «بوضع الحمل»» فقال أبوهريرة: «أنا مع ابن أي يسي آبا 
سلمقم: 


أي سعيد ابن السیب وانظر لقوله: أصول الفقه للدکتور وهبة الزحيلي ص5۳۱. 
أي قاضي شريح. وقوله في الرحع السابق. 
أي الحسن البصري. وقوله في المرجع السابق. 
عطاء هو: عطاء بن أي رباح.كان من أجلاء الفقهاء و تابعي مكة وزهادها. تولي سنة 
5 ١ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعیا۲۹۲/۳۵؛ وشذرات الذهب١/147.‏ وقوله في 
المرحع السابق. 
۹/۲ 
هي: مدينة من مدن جمهورية العراق حالياء ومعروفة الآن بنفس الاسم وكان مركز العلسم 
والعلماء والفقهاء راحع: معجم البلدان؛ /00۷. 
هي: مدينة من مدن العراق حاليً» وتقع في جنوب غرب مدينة بغداد» راحع معحم 
البلدان۰/۱ ۰۵۱ 
في (ك): تقدیر. 
صحيح مسلم؛ كناب الطلاق» باب انقضاء العدة المتوفي عنها وغيرها يوضع الحمل. 


۳۰۵ 

مسألة[۸]؛[اتفاق الأكثر مع خالفة البعض] 
اتفاق الأكثر مع ندرة المخالف كغير ابن عباس على القول بالعول'» وغير 
أبي موسى الأشعري على نقض النوم للوضوء» وغير أي طلحة' على تعطير البرد» 
وغير أبي هريرة وابن عمر على حواز الصومرق السفر قيل: إجماع مطلقاء وعزاه 
في البديع' وغيره لابن حرير' وأبي بكر الرازي" وبعض العتزلة؛ بل قیل: ومع 
كثرة المحالف ولو بعدد التواتر» وقيل: الصحيح عن ابن جرير بشرط أن لا يلغ 
الأقل عدد التواتر كما عليه كثير من الأصوليين» ونقل أبو إسحاق الشيرازي” 


العول في اللغة: يستعمل بمعين الیل إلى الخور يقال: فلان يعول عل أي يكيل حساترآه ولي 
اصطلاح علم الفرائض أي علم الميراث: أن يزاد على المحرج شيء من أجزاله» كسدسه» 
وثلئه إلى غير ذلك من الکسور الوحودة فيه. إذا ضاق المحرج عن فرض. (السراجية لي علم 
المبراث لسراج الملة والدين محمد بن عبدالرشيد السجاوندي» مع شرحه الشريفية؛ للعلامة 
السيد الشريف ابلرحاني ص۰14 مطبعة بوسفي هند. 

هو: أبو طلحة الأنصاري» اسمه زيد بن سهل بن الأسود... بن النجار الأنصاري التحاري 
الخررجحي شهد العقبة وبدرا وما بعدها من المشاهد وكان من الرماة المذكورين من الصحابة. 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في ابلیش حير من مالة رجل. 
قتل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلاههم. توفي سنة (حدی وثلاثين أو أربع وثلائین وهو 
ابن سبعين سنة وصلى عليه عثمان بن عفان. وللتفصیل انظر: أسد الغاية ۰۲۸۹/۱۰ 
اخ 

انظر: التبصرة للشيرازي ص ۳۱۱؛ وابن جرير هو: محمد بن جریر بن يزيد بن كثير الإمسام 
العلم الحافظ الفرد أبو جعفر الطبري؛ صاحب التصانيف. قال الخطيب: كان يحكم بقوله 
ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» جمع من العلوم ما لم يشا ركه فيه أحدٌ من أهل عصره؛ فكلن 
حافظاً لكناب الله عا بالسنن؛ بصيراً بأيام الناس وأخبارهم» له تاريخ الإسلام والتفسسير 
الذي لم يصئف مثله. وله لي الأصول والفروع كتب كثيرة. ولد سنة 114ه وتوفي 
سنة ٠‏ ۳۱ هب (طبقات الحفاظ/ ١‏ 7). 

كتابه الفصول في الأصول۳۱۰/۳ فما بعدها. 

كتابه التبصرة ص 151 وبعدها. 


۳۰۹ 

وامام الحرمين' والغزالي" عنه بشرط أن لا يبلغ ثلاثةء وتسلیم" الرازي؟: اک هر 
من ثلاثة» وقال[آبو عبد الله الحرحاني”؛ وأبو بكر الرازي من الحنفية على ما 
عزي إليه في التحرير' وكشف البزدوي" بشرط إن لم يسوغ الأكثر احتهاد 
الأقل كقول ابن عباس بحل ربا الفضل في غير النسية إذ لم يسوغوا له حي روي 
رحوعه إليهم» وقال محمد: لا ینفذ القضاء به لا أن سوغوا كقول أبي بكر- 
رضي الله تعاللى عنه-بقتال مانعي الزكوة في التحریر"» والمختار أنه ليس إمصاع 
أصلاء وفي التقرير': فلا هو حجة قطعية ولا ظنية إذ ليس شيا من الأدلة 
الشرعية» وني المختصر' ': ليس إجماعا قطعياء والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون 

الراجح متمسك المخالف. 





البرهان 5.٠/1‏ ویعدهاء 

كتابه المستصفى ١17/١‏ . 

في(الأصل و "ك"): سليم ولي (ل): سلمء وتحتمل هذه الكلمة أن تكون سم كما في (ل) 
وتمتمل أن تكون "تسلیم" مصدر سم ووقع الخنطأ عن الناسخ في ترك اتاءوالراجح عندي 
أن تكون (تسليم) لذا صوبنا في امن وفقه. 

0 كتابه المحصول ۲۵۱/4 وبعدهاء 

الاحکام الفصول للأحكام الأصول للباحي ص ۳۹۳ وبعدها؛ آبو عبد الله المرجاني هو: 
محمد بن جى بن مهدي» أبو عبد الله الفقيه الحرجاني عده صاحب افداية من أصحاب 
التخریج و تفقه عليه أبو الحسين أحمد القدوري وأحمد بن محمد الناطفي» مات سنة مان 
وتسعين وثلاماثة» وتفقه على أبي بكر الرازي وحصل له الفا في آخر عمره وتوڼي سنة سيع 
و تسعين وثلائمائة ودفن إلى جانب قير أي حنيفة. (الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص01 ۲). 
۹-۳ 

السحیح کشف الأسرار شرح البزدوي۲4۰/۳ فما بعدها. 

۹-۳ 

۳9-۳۲ 





۳۰۷ 
أقول: يجب أن يقيد بشرط أن لا بكون في الأقل أعلم من الأكثر. 
۳ 

الثبتون: آولا: 

«علیکم بالسواد الأعظي '؛ و يڊ الله مع المماعة فمن شذ شذ في 
النان»". وأحيب بالحمل على الكل فهو الجماعة» والسواد الأعظم إذ لا يتصور 
أعظم منه على أن الشاذ هو الخارج عنهم بعد دخوله من شذ البعير: توحش بعد 
أهلية. 

ثم مبین الاحتجاج بحديث السواد الأعظم على إدعاء التواتر المعضوي وإلا 
فلا يتم؛ ولو سلم كونه نصا في الأكثر بل ولا احتجاج به على الحجية الظنية 
وإن لم نشترط القطع في الأصول إذ في صحته كلام وان رواه ابن ماجة" وأو 
نعيم” وغيرهماء وأما إثبات الظنية بأن الظاهر إصابة السواد الأعظم » وحصوصا 





انظر الحديث في ابن ماجه» كتاب الفتن باب السواد الأعظمء رقم الحديث. ۱۳۹۰ و سنن 
أبي داؤدء کتاب الفتن والملاحم 01/4 54؛ وستن الترمذي» کاب الفستن۳۱۵/۳٩‏ ورواه 
الترمذي عن ابن عمر بلفظ: "ان الله لا تمع مي أو أمة محمد على ضلالة“ ثم قال: هذا 
حديث غریب من هذا الوحه؛ ومستدرك للحاکم۰/۱ ۱۱5-۱۱ مع تلخيص الذهي بذيله؛ 
ومع الزوائد للهيثمي 715-111//5؛ وكشف الخفاء للس‌خاوي4۸۸/۲) حديث 
رقم۲۹۹۹. 

مر الحديث قبل قليل على ص >»٩‏ 

نقله ابن ماجه لي كتاب الفعن باب السواد الأعظم رقم احدیث۳۵۹؛ وتام الحديث: عن 
أنس يقول: “معت رسول الله يقول: إن أميّ لا تجتمع على ضلالت فإذا رام اغتلافا 
فعلیکم بالسواد الأعظم. ولي إسناده أبو حلف الأعمى وهو حازم بن عطاء وهو ضعيف» 
وقد جاء ادیث بطرق في كلها نظر. (الابتهاج في تخریج أحاديث النهاح للييضاوي). 

أبو نعيم هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الاصبهان؛ الشافعي» 
حدث» مورخ» صولي» توفي باصبهان سنة ٠‏ 41ه. من مولفانه: حلية الأولياءه وتاريخ 
إصبهان؛ دلائل النبوة؛ ومعرفة الصحابة؛ والستخرج على الصحيحسين. (معجم 
الولفین۲۸۳-۲۸۲/۱). 


۳۰۸ 

مع الحديث ففي التقرير' عن أصول الرازي ورد في الكتاب في مدح القلیسل: 
من يادي الشكن ©" إلا قلا من نينا مِنهُمْ4” ون ذم الکنسیر: 
( ولك اک اس لا يَلَمُْن)* وف الحديث: «الإسلام بدأ غريباً وأسيعود 
كما بدأ نطو للغرباع»”؛ قیل: ومن هيا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؟ 
قال: «الذين يصلحون إذ أفسد الناس» وستفترق أمي على لاث أو اثنين 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وأيضا قد ارتد الناس[75؟/ب]/بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام ومنعوا الصدقة وكان المحقون أقل» وأيضًا كان الأكثر 
في زمن بي أمية على القول بإمامة معاوية ویزید" وأشباهها. 

والحق مع الأقل؛ وف المسلم ": كثرة الفرق لا يستلزم كثرة الأشخاص» 
ولا كثرة الأشخاص كثرة العدول وابحتهدین والتراع فيه. 








۹۳/۳ 


سورة هود۱۱: 4۰. 
الآية ۱۱ من نفس السورة. 

سورة یوسف ۱۲: 1۰. 

ابیت بط E‏ لتا عبد الله قال عدتا بو امد انم نس 





وغه داي مسد للدي ۶ وانفرد به. 

هو: يزيد بن معاوية بن أبي سفیانه تولي الملك بعد أبيه فبايعه أهل الشام, وامتنع أهل المدينة 
من مبايعته؛ توفي سنة أربع وستين؛ انظر ترجمته في: تاريخ الخلفاءء للسيوطي» عبد الرجمسن 
ي بكرء تحقيق محمد حي الدين عبد الحميدء ص ٠5‏ ؟؟ و البداية والنهاية ۰۲۲۹/۸ 
ص۲۱۸. 


۳۹ 

وي منهیاته: ظاهره منع للسند لکن القصود أن دعوی ظهور إصابة 
الا کثر بديهية» ولا وقع الاشتباه للمانع من حيث سنده فابطله بتحریر حمل 
الزاع. 

آقول: دعوی ظهور إصابة الأكثر عند مساوانه للأقل في سائر وجوه 
الترحيح أو رححانه عليه غير بعيدة وأما مطلقاء أو منع رححان الأقل فک لد 
كيف ومثل علي-رضي الله تعالى عنه-وحده يفضل أضعاف مثل معاوية وابن 
العاص» ومن هنا قيل شعر: 

ور ار ال رال فاا لزي افطل حى مه أل بواجا 

وقیل: 

وثانياً: اعتمدت الامة على خلافة أبي بكر-رضي الله تعالى عسه-مسع 
خلاف علي-رضي الله تعالى عنه- وسعد بن عبادة"-رضي الله تعالى عنه- 
وسلمان"-رضي الله تعالی عنه-. 


کر و 5 
١‏ دیوات الى لاس ا مسن ين صان ضوح ل دارصماور بپروت SSS‏ 


مقدمة فيض الباري/» محمد أنور شاه كشميري” و تا کحم موی دار المعرقة يروت 
سعد بن عبادة هو: سيد الخزرج يكين أبا ثابت وأمه عمرة بنت مسعود؛ لا صحبة و مانت 
في زمن الني قي شهد سعد العقبة وكان أحد النقباء وكان يكب بالعربيسة ويحسن 
العوم/السباحة/ والرمي؛ وكان مشهوراً بابمود» كان سعد يعشى كل ليلة ماين من هل 
الصفة وروی آبوداژد من حدیث قيس بن سعد أن الني 88 قال: اللهم حمل صلاتك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة. وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة وخرج إلى الشام 
فمات بحوران سنة مس عشرة. (الاصابة۳۰/۲ رقم۰)۳۱۷۲۳ 

هو: أبو عبد الله سلمان الفارسي صحابي جليل شهد الخندق وقیل بدراء وکان عالا زاهدا 
ورعا توفي في سنة ست وثلانين. وللتفضيل انظر: الاصابة 41/1 والاستيعاب +/584. 


وش دیو ان ا مني ہد ارعن ا لبرقوق مک دارا تکتا ب ادر یی وا رعلا 


ر 


۳۰ 

وأحيب: في التحریر : بان تقرير" الإجماع نما هو بعد رحوعسهم؛ وأما 
صحة الخلافة قبله فبالإجماع على كفاية بيعة الاکثر. 

في منهيات المسلم": الإجماع في ذلك الوقت أو قلبه منوع» بل الحسق 
عدمه كما هو ظاهر للواقف على حادثة البيعة» وما قارا من الوقائع بالتواريخ» 
وبعده إن سلم فالدليل متأخر عن الدعوى. 

آقول: لو لا كفاية بيعة الأكثر لاز للأقل التخلف والبايعة للحسس ولا 
يخفى ما فيه من الفاسد» وأيضاً م ينعقند الخلافة بالبيعة أصلا لتعذر الاجماع لكلى 
حينئذ عادة» وأيضاً لا ضير في تأخر الدليل عن الدعوى إذا كان إا“ كما هنا 
بقي ما في جامع الأصول”: من أن سعدا -رضي الله تعالى عنه- اخخلف عن خخلافة 
أبي بکر-رضي الله تعالى عنه-. وخرج من المدينة» وسار إلى الشام» ومات هنلك 
في خلافة أي بكر[ ؟//]/أو عمر» وني أسد الغابة': أنه-رضي الله تعالى عنه- 





۳ 

في(ك): تقرر. 

لم أجده. 5 

5 الدليل الإني: لا بد لمعرفته أن يعرف قبله الدليل اللمي: إن كان الحد الأوسط في القياس أو 
البرهان علة لحصول العلم في الواقع أو نفس الأمر بالنسبة الإيجابية أو السلبية الطلوبة في 
النتيجة كتعفن الأخلاط في قولك: هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط فهو محموم 
فهذا حموم فالبرهان يسمى أو الدليل اللمي لدلالته على ما هو لِم الحكم أو القياس وعلنه في 
الواقع» وان لم يكن واسطة علة لنسبة في نفس الأمر فالبرهان أو الدليل يمى دليل الا 
حيث لم يدل إلا على إنية الحكم وتحققه في الواقع دون علته سواء كان الأوسط معلولا 
للحكم كالحمى في قولنا زيد محموم وكل موم متعفن الأخلاط فزيد متعفن الاخلاط(شرح 
التهذيب ص2۹). . 

| أحده. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير 4784/1 المراد منه سعد بن عبادة خله. 


۱۳۱ 
م يبايع آبا بكر ولا عمر-رضي الله تعال عنهما-وعکن أن يقال عدم میایعته؟ - 
إن صح- يستدعى الانکار» فلا يقدح في الإجماع السکون ولو سلم فإنما يقدح 
إن كان جتهداً وهو ممنوع؛ ولو سلم» فلا نسلم» هم سوغوا له الإتكار؛ ولو 
سلم. فلا يقدح في انعقاد الإجماع بعد موته إن كان في حياة أي بکرسرضي الله 
تعال عنه-. 
مسألة[4]؛ [اشتراط انقراض عصر المجمعين] 
هل يشترط انقراض عصر المجمعين؟ ففي المختصر" والتحرير”: عند 
امحققين: لاء وفي التقرير': منهم الحنفية؛ قال أبو بكر الرازي هو الصحيح» وابسن 
السمعاني”: أصح الذاهب لأصحاب الشافعي» والأمام: هو المختار» والرافع أصح 
الوجهین» وعند أحمد' والأشعري" وابن فورك”: نعم مطقاء وعند الأستاذ أي 


2 في(ك): مبالغة والصحيح ما أثبتناه. 
۳۸/۲ 
۸/۳ 
۳ وبعدها. 
5 کنابه قواطع الأدلة ص۸۹٤‏ . 
نزهة الخاطر العاطر مع روضة الناظر ۰۳۹/۱ 

الأشعري هو: علي بن إسماعيل البصري المتكلم المشهورء وإليه تنسب الطائفة الأشسعرية 
يقال: إنه أقام على الاعترال أربعين سنة حى صار إماما للمعتزلةء ثم تحول إلى مذهب أهل 
السنة وله كتب كثيرة في أصول الدين» توفي سنة 4 7ه وللتفصيل انظر: طبقات الشافعية 
۳ و وفيات الأعيان ۱۲۸4/۳ وشذرات الذهب ۱۳۰۳/۲ ونسب هذا الرأي إليه 
الآمدي وتقي الدين ابن تيمية؛ انظر: الأحكام ۲4۸/۱؛ والمسودة ص ۰۳۲6 
نزهة الخاطر ص 77 1؛ وانظر هامش التبهمة ص۳۷٩‏ وابن فورك هو: محمد بن 
الحسن بن فورك؛ كنيته أبو بکر» كان فقيها شافعياء متكلماء أصولياء آدیبا؛ نحوياء واعظاء 
وكان كثير التنقل في البلاد وله تصائيف في أصول الفقه وأصول الدین» ومعان القسرآن» 
تقريب من ماثة» توفي مسموما سنة ۰3 ٤‏ ه؛ وللتفصيل انظر: الفتح المبين ۰۲۳۸/۱ 


۳۱۲ 

إسحاق ' وبعض المعتزلة في السکون فقط» لضعفه» وزعم بعضهم أنه فيه اتفاق» 
وإنما الخلاف في اللفظي» وقيل: في إجماع الصحابة نقطء ومشى عليه الطبري. 

آقول: وظاهره تحکم» وإمام الحرطين" فيما سنده قياس لا نص كذا في 
التحرير"» تبعا للمختصر» ون التقرير”: وقال السبكي": هو وَهْمٌ بل الشسرط 
عنده في الستند إلى السظن تسمادي الزمان حى قال لو جر عليهم سقف 
عقب الاتفاق لا أراه إجماعاء 

واختلف في قائدة الاشتراط فأمد" وأتباعه: جواز رحوع المحمعينء لا 
دخول من يحدث في إجماعهم؛ والباقون حوازهما. 
النافون: 

إن الأدلة السمعية عامة لكل اتفاق ولو حةء فلا وجه لاشتراط الانقیاض. 
في المسلم”: الانقراض لا مدخل له في الإصابة ضرورة. 

أقول: مع قطع النظر عن السمع؛ فترديد النظر وإجالة الفكر مدة مديدة 
له مدخل ني درك الصواب ضرورةء واستدل لو شرط لما تحصل الإجماع لتلاحق 
اجتهدين. 





٠‏ ككتابه التبصرة ص۳۷۵. 

البرهان ص 4-1711 7/1 

Ar 

۳۸/۲ ۱ 

۸/۳ 

کابه جمع الجوامع ۲۱۷-۲۱۱/۲ . 

راجع نزهة الخاطر العاطر ص۳۱ وبعدها. 
ص۲۱۸ 


۳۱۳ 

وأحيب: أولا: عا في شرح الشرح': أن التلاحق غير واحب بل غاية 
الحواز» فمن أين یلزم عدم" تحقق الاجماع؟ وقيل: إنه واحب عادة وان لم يجب 
عقلا. 

في المسلم": [777/ب]للمنع فيه جال والأوحه: أن المراد عدم تحققه في 
زمان أجمعوا على تحققه فيه» وهو زمان الصحابةء والتابعين وأتباعهم» وحبعذ: لا 
يمنع اللحوق لأنه معلوم الوقوع. 

أقول: الظاهر من الشرطية لزوم السلب الكلي لوقوع الإجماع نکسرة في 
حيز النفي. 

وثانيا: اللاحقون إما لهم مدخل في الإجماع أو لاء فعلى الأول الشرط 
هو انقراض الأولين فقطء وعلی الثاني فالأمر ظاهر إذ المجمعون هم الأولون. 
الشارطون: 

أولا: يودي عدمه إلى منع اجتهد عن الرجوع عند ظهور موجبه ولو هرا 
صحيحاء فيلزم إلغاء النص بالاحتهاد. وأحیب: وجوده مع ذهوهم عنه بعد 
فحصهم بعيد, ثم للاطلاع عليه أبعد» ولو سلم فمنقوض يما بعد الانقراض. 

والحل: منع بطلان منع الرجوع إذ الإجماع قاطع فيجوز إلغاء الخبرية. 

أقول: للخصم أن يقول: ذهول بعضهم عن الخبر انحفوظ عنده في 
كتاب أو ظهر قلب نحة ريثما يقع الاتفاق غير بعيد فضلا عن ذهوهم عما عند 
غيرهم؛ وأما ذهوهم مدة الانقراض فقريب إلى الاستحالة» وإلغاء الخبر بالإجماع 


۳۸/۲ , 


في (۵): عد. 
ص۲۱۸ 


0 


14 

المستند إلى قياس في قوة الغاية بالقياس» وهو باطل إجماعاء وأما قول عبيدة' - 
بفتح العين- السلماني لعلي-رضي الله تعالى عنه-حين رحع عن عدم صحة بيع 
أم الولد: "رأيك مع الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة۳. كما رواه 
عبد الرازق» فلا حجة فيه للنافيق» إذ غايته أن عبيدة رأى عدم حواز الرحسوع؛ 
وعليا-رضي الله تعالى عنه-حوازه» وهو حقيق بان يكون حجة للشارطين. 

وما في التقرير": من أن رأى علي-رضي الله تعالى عنه-في اشستراط 
الانقراض على خلاف غيره لا ينتهض حجة» ففيه أنه لا دليل على أن من عداه 
من الصحابة رأوا عدم الاشتراط والمنع عن الرحوع. 

وثانياً: لو لم يعتبر قول الراجع لأن الأول اتفاق كل الأمة لوحب أن لا 
يعتبر قول من مات من الخالفین لأن الباقي كل الأمة. 





أي عبيدة السلمان و هو: عبيدة بن عمرو السلمان المرادي الكوفي الفقيه العا . كاد أن 
يكون صحابياء أسلم زمن فتح مكة باليمن؛ وأخذ عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء قال الشمي: كان يوازي شريماً في القضاء» وسلمان المدسوب غليه عبيردة هو سلمان 
بن ناجية بن مراد. روى عنه ابن سيرين والشمي والنخعي وغيرهم مات على الصحيح سنة 
الاه؛ وللتفصيل انظر: تذكرة الحفاظ للذهي 5۰/۱. 

قول عبيدة السلماني لعلي#»: "رايك في الجماعة لعلي*4#: ''رأيك في الجماعة 
أحب إلي غير دلك"؛ توضیح هذا القول: أنه روى عن علي‌«ل4 أنه قال: كان رأي مع امیر 
الومین عمرظله: أن لا تباع أمهات للأولاد؛ واری الآن أن ييعن؛ فقال له عبيدة السلماني: 
"رايك أحب إلينا من رأيك وحدك““ فضحك عليك؛ (مصنف ابن أبي شسيية 151/9 و 
كتاب البيوع؛ باب في بيع أمهات الاولاد4۳۷-4۳۹/۹؛ تحقيق حبيب الرحمن الاعظمسي؛ 
دار السلفية بومبائي هند ط۱) ۱4۰۰ه/۱۹۸۰ع؟ والسئن الكبرى للبيهقي» كتاب عق 
أمهات الأولادء باب الخلافة ني أمهات الأولاد ۰۳4۸/۱۰ رقم الأثر ۰۱3۳۱ 
مصنف ابن أبي شیبة۲۹۱/۷. 
۸۷/۳ 


۳۰ 

[۲۷/]/وأحیب: اعتبار قول الیت مختلف فیه» فانا نمنع بطلان اللازم 
لأن قول اميت کالیت أو تمنع اللازمة وعلیه الأكثر لأن قوله باق بدليله» وبقافه 
كبقائه. 
مسألة[١١]4[هل‏ يعتبر اتفاق العضر الثاني على أحد قولي العصر الأول إجماعا؟] 

اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد استقرار علافهم» قلل 
أحمد» والاشعري؛ والغزاليء وشیخه إمام الحرمين: ممتنع كذا في التحرير'ء تبعا 
للمختصر وني التقرير" هو مذهب الشافعي كما قال الغزالي* وابن البرهان"؛ 
وذکر آبو إسحاق الشيرازي : أنه قول عامة. الشافعية وفي احصول: أنه قول 
كثير من التکلمین وفقهاء الشافعية, واختاره الآمدي” . وقال أكثر الحنفية 





۸۹-۳ وانظر لتفصيل هذه المسألة: البحر احیط۵۳۸-۵۲۸/4؛ ومسيزان الأصول 

للسمرقندي۰۷/۸ ۰-۵ 9۱: والیرهان۰/۱ ۷۱۱-۱ فقرة رقم ۰151 

۲ وبعدها. 

۸۹۳ 

ا كتابه المستصفى ۰۲۰۳/۱ 

* انظر: البحر الحيط570/4. وابن البرهان هو: أبو فتح أحمد بن علي بن محمد ال وكيل» 
الفقيه الشافعي انحدث. الأصولي» ولد سنة أربع و أربعين وأريعمائة بیغداد» وكان حنبلي 
المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعيء كان حاد الذهن حافظاًء ول يزل مواظبا على العلم 
حي ضرب به المثل» ومن مصنفاته: كتاب البسيط؛ والوسيط؛ والأوسط؛ والوجيز؛ وكلها في 
أصول الفقه» توفي رحمه الله تعالى سنة عشرين و-مسمائة(وفيات الأعیان۹۹/۱؛ وشذرات 
الذهب 4٠۲-۹١۱/١‏ والفتح الميين؟/15). 

5 التبصرة ص ۰۳۷۸ 

.۲۰۲-۱۹٤/٤لوصحلا‎ 5 

عو إحكام الأحكام للآمدي 1/5/١‏ 


۳۹۹ 


واحققون من الشافعية كا حارث المحاسبي'؛ والاصطحري" والقفال الكبير" 
والقاضي الطيب* وابن الصباغ" والامام الرازي" واقع حجةء وعلیه الجبائيان". 
في المختصر*. 


5 





انظر: هامش التبصرة ص ۳۷۸. والحارث احاسيي هو: الحارث بن أسد احاسي أبو 
عبد الله من أكابر الصوفية. كان عالما بالأصول والمعاملات» واعظا مبكياء وله تصانيف في 
الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم ولد ونشأ بالبسرة ومات ببغداد سنة 41 ۲ه ومن مؤلفاته 
: آداب النفوس؛ وشرح المعرفة؛ البعث واللشور؛ و الرعاية الحقوق الله عزوحل. وللتنفصيل 
انظر: الأعلام ۰۱۰۳/۲ 

انظر: نفس المصدر. والإصطخري هو: الحسن بن أحمد الإصطخري» قاضي قم أحد 
الرفعاء من أصحاب الوجوه... وحكي عن الداركي أنه قال “معت أبا (سحاف المروزي: 14 
دخخلت بغداد لم يكن يما من يستحق أن أدرس عليه إلا أبو سعيد الإصطخري؛ و آبو العباس 
ابن سريح. تولي '.صطخري سنة ۳۲۸هب. انظر ترجمته بالتفصيل: طيقات الشافعية 
۳/۳ 

نفس الصدر بنفس الصفحةرهامش التبصرة ص۳۷۸). 

نفس المصدر. 

نفس الصدر والبحر انحيط0117/4. وابن الصباغ هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
بن أحمد ابن جعفر البغدادي الشافعي» المعروف بابن الصباغ(أبو نصر) فقيه» أصولي» متكلم. 
ولد ببغداد وسنة۰ ۰ ٤ه‏ ودرس بالمدرسة النظامية وول ما في جمادي الأول سنة ٤۷۷‏ ه؛ 
من مولفاته: الشامل في الفقه؛ والكامل لي الخلاف بين الشافعية والحنفية. (معحم 
الرلفین۲۳۷/۰). 

کتابه احصول ۵/4 ۰۲۰۲-۱۹ 

الجبائيان: المراد منهما الحبائي وابنه؛ راجع التبصرة ص۳۷۸ وقد مر ترجمتهماس ۱5۶ 
قله 


۳۱۷ 

والحق أنه بعید إلا في القلیل كالاختلاف في أم الولد ثم زال. 
وف الصحيح: أن عثمان-رضي الله تعالى عنه- كان ينهي عن المتعة. قال 
البغوي': ثم صار إجماعا. في شرح الشرح!: جمهور الشارحين على أن المراد متعة 
النكاح» وأن قول البغوي هو ما في شرح السنة": [اتفق العلماء على تحرم نكاح 
المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين] '» ولكن ليس فيه ولا في كتاب الصحيح أن 
عشمان-رضي الله تعالى عنه-كان ينهى بل فيهما أن الني-صلى الله عليه وسلم- 
هى عن متعة النساء. والشارح احقق يعي القاضي العضدي" على أن الراد متعة 
الحج؛ وهو الحق» لا في صحيح البخخاري' عن مروان بن الحكم" أن عشمان- 


كتابه شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي 4/17 /؛ تحقيق زهسير الشساويش وشعيب 
الارناوط؛ المكتب الاسلامي بيروت ط۲» 4.1 1ه/1181م1 والبغوي هو: ,انى بن مسحور 
من ترد المعررث ب اب الو المجزى .لكام . یه »زیت + 
الرير زسن مرن رسیانن ى شوال. نة 617 و . رعاش وحار جيلع 
را شه : چام لیل سط ر TE ey‏ “مریب ف زوو لون 
E‏ امتافي» ٠‏ سما تل « منیا ر ۱ ولل 
۹/۷ ی وین 002 
سقطت العبارة ما بين للعکوفین عن (ل). 
في الاصل: العضد والصحیح ما أثبتناه . 





۴ 









يُحْمَعَ هم لا رای عل ال بهن ی لت 
ة ابي صَلَى الهم عليه وس قلاخ * احرحسه في 
تس الحج۱ ٩۱‏ راشاي في لاس ٩۲0۷۸:۲۰۷۳‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة4 ۰ 24 ٩۱۰۸۹‏ والدارمي في الناسك۲ ۰۱۸4 

هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي وهو ابن عم عشمان وقد الست 
أنه روى عن بسرة. (الإصابة؟//ا/41). 


۳۸ 
رضي الله تعال عنه- نمی عنهاء وآن يجمع بين الحج والعمرة» فلما رأی ذلك 
علي-رضي الله تعالى عنه-أهل بما لبيك بعمرة وحجة » وقال: ما کنت لادع 
سنة اليي-صلی الله عليه وسلم-بتول آحد؛ وفيه أيضاً نجوه عن سعيد بسن 
المسيب» وقول البغوي هو ما في شرح السنة': "اتفقت الأمة في الحج والعمسرة 
على جواز الإفراد والتمتع والقران". لكن على هذا لا حاجة على ما ارتكبه 
الشارح من تبديل عثمان بعس وكأنه اعتبر ما روى أن عمر كان يقول: "ثلاث 
كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحرّمهن؛ وأنمى عنهن» متعة 
الحج» ومتعة التكاح؛ وحي على خير العمل" وما في [۲۹۷/ب]/شرح السنة؟: 
روى عن عمر-رضي الله تعالى عد - النهي آیضاء ولكن على هذا لا يكون 

للراد كتاب الصحيح. 

أقول: وعلى أي حال ففي الاجماعین للمنع بجال. في شرح الشسرح: 
اعترض؟ الآمدي” بأن مذهب علي-رضي الله تعال عنه-جواز بيعهن وهو م 
يزل» بل عليه جميع الشيعة وهو أحد قولي الشافعيء وابلواب أن هذا إغا برد لو 
لم يكن عصر ما خاليا عن جتهد قائل بجوازه. أقول: لا يخفي وهنه. 

وأما متعة النكاح فان ثبت القول به عن ابن عباس-رضي الله تعالى عنه- 
كما ترويه الشيعة» فقد قالوا به أيضاء وأما متعة الحج فقيل: الذي كان عثمان أو 


عمر-رضي الله تعال عنهما-ينهي عنه هو فسخ الحج بالعمرة أي الخروج عن 





شرح السنة۷۰/۷- 

شرح السنة۰۷۰/۷ 

شرح السنة۷۰/۷- 

۲ 

في (ك): اعتراض. 

1 إحكام الأحكام للآمدي 117/1 


۳۹۹ 

إحرام الحج بأفعال العمرة» وقیل: كان ینهی عن التعة والقران نمي تتریه احتیار 
للإفراد علیهماء وأيا ما كان» فلا دلیل فيه على وقوع الإجماع بعد تقسرر 
الخلاف. 

وأما حجيته: ففي المسلم': لان عدمها يستلزم لوا الزمان عن الحق» 
وفيه ما فيه. 

أقول: إشارة إلى منع الاستلزام لأن قول الميت موجود بدليله» والاظسهر 
ما في المختصر" وشرحه": لو لم يكن حجة لأدى إلى أن يجتمع الأمة الأحياء على 
الخطأ. وأحیب عنع بطلان اللازم إذ الأمة الأحياء ليسوا كل الأمة» فان الماضي 
داحل فیهم لتحقق قوله بخلاف الآن» ثم قد يخرج ما عن أي حنيفة-رحمه الله 
تعالى-من نفاذ القضاء بیع أم الولد» وعنهما: من عدمه على اشتراط عدم سبق 
الخلاف في الإجماع» وعدم اشتراطه, وقد يخرج النفاذ أيضاً على عدم الاشستراط 
بجهة أن الإجماع المسبوق تلف فيه انعقادا؛ ففيه شبهة فكذا في متعلقه أي 
الحكم المجمع عليه» فالقضاء فيه كالقضاء في احتهد فيه. 
المانعون للجواز: 

العادة قاضية بإصرار كل من المختلفين على مذهبه بعد استقراره» ولا 
سيما إصرار الإتباع مذاهب متبوعيهم. وأحيب: بمنع قضاء العادة کیف؟ ولو 
امتنع لما وقع. 
المانعون: 

للوقوع لو وقع لكان حجة لعموم الأدلة» ولزم تعارض الإجماعين إذ 
الاحتلاف السابق إجماع علی[1/۲۸]/مویز كل من القولين» والإجماع اللاحسق 


ص۲۱۹ 


(۲ 


5 شرحه ۰1۳-۲ 


۰ ۳۲۰ 
تعيين لقول معین. وأحیب: بمنع الاجماع على تجويز کل منهما إذ كل فريق 
یرحب قوله: وينفي الاحرء ولو سلم فمشروط بعدم القاطع في أحدهما كما لو 


لم يستقر حلافهم. 1 ۱ 
اجوزون: 

من غير حجية: أولاً: لو كان حجة لتعارض الاجماعان کدلیل المانعين 
عا له وعلیه. 


وثانياً: الحجة هو اتقاق الأمة ولم يوحد لأن قول المخالف ۸ يمت عوته 
حى جاز تقليده. وأحيب: في المختصر': منقوض با إذا لم يستفر الخلافء في 
العضدي": ويدفع بأن ما لم يستقر عله رأي ليس بقول الأحد عرفا. وأماما 
أحيب به في للسلم"» بل في التحرير“ أن الإجماع میت لقول الخالف حن لا 
يجوز العمل به كالمنسوخ. فأقول: مصادرة لأن انعقاد الإجماع متوقف على عدم 
المانع منه وهو قول المخالف» فلو كان المميت له هو الإجماع لزم الدور. 

فان قيل: يكفي للمجيب منع بقاء قول المخالف وحواز تقليده بعد 
الإنفاق. قلت: يكفي للمستدل حواز تقليده ولو في الجملة في التحرير”: وعا 
أجبنا ييطل قوم يلزم من حجيته تضليل بعض الصحابة. 

في التقرير": أما آولا: فلأن رأيه كان حجة قبل حدوث الاجماع فإذا 
حدث زال اعتباره مقتصرا على الحال» وأما ثانيا: فللإجماع على عدم تضليل 


نفل 

شرح المختصر العضدي1۲/۲. 
ص۰۲۱ 

۳ وبعدها. 

۸۸/۳۲ 

۳ وبعدها. 


۳۱ 

امحتهد للخالف بحتهدين متفقین في عصرهم فما ظنك بالتقدم» نعم غاية ما يلوم 
ظهور حط المخالف وهو غير ممتنع لأن امجتهد قد يخطيء وثاً: إن كان موت 
المخالف يوحب انعقاد إجماع الباقين لأنهم كل الأمة حيشفذ. وأحيب تارة: 
بالتزام اللازم» ولكنه حلاف قول الأكثر وتارة بأن قول الباقين إذ ذاك قول 
خولف في عصرهم بخلاف ما نحن فيه. 
مسالة[۱۱]؛[اتفاق أهل عصر بعد اختلافهم هل يعد إجماعا] 

اتفاق أهل عصر عقيب اختلافهم؛ في المختصر': إجماع وحجتة لیسس 
ببعيد. وأما بعد استقراره فقيل متنع. وقال بعض امحوزين: ححة» وكل من 
اشترط انقراض العصر قال[۲۹۸/ب] لإماع» وهي کالن قبلها يعني: استدلالا و 
حوابا إلا أن كونه حجة أظهر لأنه لا قول لغيرهم على خلافه. وفي التحرير": 
وقوهم بعد الرحوع لم ببق معتبرا فهو اتفاق كل الأمة بخلاف ما قبلها. ون 
السلم": سقوط المخالف هناك بعد الإجماع» وهاهنا قبله برحوعهم فلا يريب في 
تحقق الكل. 

أقول: رحوع المخالف إلى الوفاق هو عين الاتفاق فلا يكون قبله. 
والأظهر: أن سقوط المخالف هناك اما هو بالإجماع من حيث هو إجماع وهاهنا 
بالرحوع من حيث هو رحوع مع قطع النظر عن كونه إجماعا. 
مسألة[7١]؛‏ [انعقاد الإجماع بأهل البيت] 

لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم إلا عند الشيعة لاعتقادهم العصمة 
فيهم. في التقرير' هم: علي» وفاطمة» والحسنان-رضي الله تعال عنهم-لما روی 


4۳-۲ 
۸۹-۹۳ 


ص۲۱۹ 
۹۸/۳ 


۳۲۲ 

الترمذي أنه لما ترل: لا رال يذهب عنکم ارحس هل الي الآي؛ 
لف عليه الصلاة والسلام کساء وقال: «هؤلاء أهل بیج وخاصي اللهم اذهب 
عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا»". 

قالت الشيعة: وف الحصول": وغير الزيدية والامامية" الخطا رس 
فيكون منفيا عنهم» و أجيب: بأن الرحس هو العذاب أو الا أو كل مسستقدر 
ومستنکر» والخطأ في الاجتهاد ليس منه. 

في شرح الشرح”: وتمسكوا أيضاً يقول عليه السلام: «إني تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله وعترتي»"» ونحو ذلك. 


سورة الأحزاب۳۳: ۳۳. 
FE‏ ی بن یمان ن مان ف 





على ير قال بو ی هذا خیم غريب ين هذَه 

سَلْمَةَ حرجه الترمذي في تفسير القرآن٩‏ ۳۱۲ وانفرد به. 

۲۹۱-۹ 

الزيدية والامامية فرقتان من الشيعة كما صرح به الشهرستاني حيث قال: ومنهم الکیس‌انية 
والزيدية والامامية والغلاة والإسماعيلية؛ انظر: الملل والتحل للشهرستاني 45/١‏ ١؛‏ الزیدیة: هم 
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وهي إحدى فرق الشسيعة وافسترقت 
الزيدية إلى فرق متعددة. انظر: الملل والنحل لشهرستاني 47/١‏ ۱؛ والفرق بين اليرّف 
ص۱۸٩‏ ومرأة انان 181/1 

۳۹/۲ 

الحديث بلفظ الترمذي بتمامه حيث التالي: ۳۷۲۰ لا علی رل 
محمد ن لح مض عن عة عن ابي سيد ولاغتش عن حَييب بن أبي ابت 





۳۳ 

أقول: وعکن ابلواب بحمل التمسك يهم على تعظیمسهم ورعاية 
حقوقهم» وأورد على الشيعة لا قلتم بعصمة أل البيت فما الفائدة [في 
الإجماع]”. 

[ني المسلم' :لعل الفائدة]؟ الترجيح عند التعارض كما قيل رأيك في 
الجماعة أحب. 

أقول: العصمة قطعية عندهم» فقول كل كالنص القاطم» ولا تعارض 
في القطعيات في أنفسها بل بواسطة حط في النقل» وفي نظر الناقلين وحيعذ فلا 
تعارض ولا ظنية قبل النقل حى برتفع بالإجماع. 
مسألة[١]؛[انعقاد‏ الإجماع بالشيخين واخلفاء الأربعة] 

ولا ينعقد بالشیخین ولا بالخلفاء الأربعة عند الأكثر حلاف مدا في 
رواية» ولبعض الحنقية ومنهم القاضي أبو حازم" ععجمتين عبد 





هل تي و را ّى يردا علي الْحَوْض فسانظروا كف 
خلفونيفیهتا ال هذَا حییث حَسَنٌ غریب * أخرحه في الناقب .451/1 وأحمد في مسند 
المكثرين ۰۱۰۸۱ ۱ 

سقطت العبارة ما بين للعکوفین عن(ك). 

ص۰۲۱ 

سقطت العبارة ما بين العکوفین عن(ك). 

قول أحمد في نزهة الناظر وحنة الناظر۳۹۲-۳۹۵/۱؛ حيث قال: وقد نقل عن اجهد ما 
يدل على أنه لا يخرج عن قوهم إلى قول غيرهم والصحیح أن ذلك ليس بإجماع؛ وكلام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه أن قولحم حجة: ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. 
"حازم" بالحاء المهملة وبه ضبطه ابن الأثير في جامع الأصول وابن الحمام في التحرير 1۲4۲/۳ 
وضبطه الأكثر "حازم" با خاء المعجمة كما ورد في الفوائد البهية ص ۸5؛ واحصول للسرازي 
۶ والاهاج 44/7 1؛ وغيرها وهو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» ولي القضاء ي 





۳ 

الحمید[۹ 1/۲5 ین عبد العزیز حيث رد أموالا على ذوي الأرحام في خلافة 
المعتضد العباسي' بعد ماقضی با لبيت المال متمسکا بإجماع الأربعة» وأمضى 
العتضد قضائه بذلك» وكتب به إلى الآفاق ولما رد عليه أحمد بن الحسين البودعي 
الحنفي" قائلا. هذا فيه حلاف بين الصحابة؛ يعي فليس لك نقض القضاء السلبق 
فيه» قال: لا أعد قول زيد بن ثابت"-رضي الله تعالى عنه-خلافا على الخلفاء 
الأربعة. 

المثبتون: 


قالوا: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكرء وعمر». و «علیکم بسن وسنة 


-الكوفة وغيرها وتفقه عليه الطحاوي ولقیه أبو الحسن الكرخي وحضر بجلسه؛ وكان ثقة 
ورعا. وللتفضيل انظر: الجواهر المضيئة 777/7؛ وطبقات الفقهاء ص ۱4۱؛ وتاج التراحم 
ص ۰۳۳ 

هو: الخليفة العباسي المعتضد بالله أحمد أبو العباس بويع له في سنة ۲۷۹ه وصفه السيوطي 
بأنه: كان شجاعا مهيبا ظاهر ابلبروت كان له أعمال جليلة» فقمع الفعن ونشر العدل ورفع 
الظلم» وأزال بعض البدع» ومنع بيع كتب الفلاسفة» ومنع القص‌اصین والنحمین مسن 
تشاطاقم. انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۰۳۸ 

هو أبو سعيد التردعي. مر ذكره على ص ۲:۰۵. 

هو: زيد بن ثابت الضحاك الأنصاري وكنيته أبو سعيد لم يشهد بدرا لصغر سنة وشهد أحدا 
والخندق. وكان فيمن حفره وني عزوة تبوك سلم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم راية بيني 
مالك بن النجار» وكان من کب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم كب لأيي بكر 
وعمر. وقد استدعاه أبو بكر وأمره بتتبع القرآن وجمعه ففعل. روی عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كثيرا من الحديث وله من الفتاوى ما بلا سفرا صخما توفي رضي الله تعالى عه 
ستة ١‏ ٤ه‏ وللتفصيل انظر: الاستيعاب ص 77 (القسم الشاقي)؛ والاصاب 91۱/۱2 
رقم۲۸۸۰. 





Yo 
الخلفاء الراشدين من بعدي» الحديث'. وأحيب: بأنه خطاب للمقلدين وان‎ 
لأهليتهم للاقتداء يمم؛ لا بححية قولحم على امحتهدين.‎ 
وف التحرير": إيجاب الاقتداء مفيد للحجية إلا أن يدفع بأنه آحاد فلا‎ 
يثبت به القطع» وععارضة بررأصحابي م يفي ورحنوا شطر‎ 
دينكم عن هذه الحميرا»“ إلا أن الأول لم يعرف.‎ 





۰ ۱ 


الحديث بلفظ الترمذي بتمامه حيث التالي: حن 
عن خالا ن مَعْنَانَ عَنْ عَبٍ ال 














کی راک وَمُحْدنَاتَ ور ها ضل 
رین لین عضوا اراس 


یم رکذ رین نوخ خن رضي في ا و یس 
متلی الهم عليه سل وه * وأخرجه الترمذي في کتاب العلم 1۷۹۰۰ أو داود في 
السنة۱ ٩۳۹۹‏ وأحمد في مسند الشاميين 417515 والدارمي في القدمةه۹. 
° ۹۸/۳ 
مر ذكره على صن 147 
قوله عليه السلام: "حذوا شطر دينكم ..........." قال السخاوي معلقا على هذا 
الحديث: "قال شيخنا (الحافظ ابن حجر)ني تخريج أحاديث ابن الحاحب (من [ملافه): لا 
أعرف له إسناداً؛ ولا ریت لي شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثء ذكره في 
مادة: ح م ر؛ ول يذكر من حرحه؛ ورأيته أيضا في كتاب الفردوس» لكن بغير لفظة وذكره 
من حديث أنس بغير إسناد أيضاء ولفظه: "خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء"؛ وبيض له 


۳۳۹ 

في التقرير' بناء على قول ابن حزم: مکذوب موضوع باطل وإلا فله طرق 
من رواية عمر وابنه» وجابر وأنس بألفاظ مختلفة» نعم: لم يصح منها شيء» ومن 
ثم قال أحمد: حدیث لا یصح. وقال البزاز مثله؛ وأما الثاني قال کسیر من 
الحفاظ: لا نعرفه» وقال الذهبي: "هو من الأحادیث الواهية الي لا يعرف لما 
إسناد"ء وقال تاج الدين السبكي" عن شيخه: كل حديث فيه لفظ انحمسیراء لا 
أصل له إلا حديثا واحدا في النسائي. 
مسألة[4 ۱]؛[انعقاد الإجماع بأهل الدینة] 

لا ينعقد بأهل المدينة وحدهم خلافا مالك في المشهور عنه» وأنكره عنه 
بعضهم» وحمله آخرون على تقدم رواية أهل المدينة» وقيل: محمول على حجية 


-صاحب مسند الفردوس فلم يخرج له إسناداء وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سال 
الحافظون الذي والذهي عنه فلم یعرفان القاصد الحسنة لي بيان كثير من لأحاديث الشستهرة 
على الألسنة؛ السخاوي محمد بن عبد الرحمن ص۳۲۱ حرف الخاء؛ تحقيق محمد عشمان 
الخث؛ دار الكتب العربي ط ۰۱ 4۰۵ ١ه/١۱۹۸م؛‏ وانظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس باب الخاء» [سماعيل بن محمد العحلوني ۰44٩/۱‏ 
تصحيح وتعليق أحمد القلاش مؤسسة الرسالة ببروت ط؟ء ۱4۰۳ه/۱۹۸۳ع! والشذرة 
في الأحاديث المشتهرة للعلامة محمد بن طولون الصالحي ۲۷۰/۱ تحقيق كمال بن بسسیون 
زغلول» دار الكتب العلمية ببروت ۰۱ ۱4۱۳ه/ 4917 ١م؛‏ وتمييز الطيب من الحبيث 
فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» عبد الرحمن بن علي ص۸۳ دار الكتب العلمية 
۲ ۰۳ ۱هت. 

۹۹-۳ 

ذيل ميزان الاعتدال؛ العراقي؛ آبو الفضل؛ عبدالرحیم بن الحسين ص۱۷5 تحقيق لد کتسور 
عبدالقیوم عبد رب الني‌88) جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 
طا ۰٩‏ ۱هب. 

م أعثر عليه. 

لم نعثر به في النساني. 


YY 

إجماعهم في النقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع والمُّدٌ لكوم أعيف 
ها بالتوارث» وأكثر المغاربة من أصحابه على تعميم حجيته في المختصر': هو 
الصحيح لأن العادة قاضية بأن مثل هذا ابحمع التحصر من العلماء اللاحقين 
بالاحتهاد لا جمعون إلا عن راتحح؛ ولعله أراد كما في العضدي" انخصارهم في 
الملدينة[5 1 /ب] /وقلة تفرقهم وغيبتهم عنهاء فهم يتشاورون ويتناظرون في بلدة 
هي مهبط الوحي» ومنشاً علوم الاجتهاد؛ فيبعد اطلاع غسيرهم على الدليسل 
الراحح وحده من غير أن يشا ركه أحد منهم» وعلى هذا لا يرد انقض ببلدة 
آخری» ولا حاجة إلى التزام عموم الحكم كما في التحرير". 

وأما ما في المسلم': العمدة في الاحتهاد حودة الرأي وحينئذ لا نسلم أن 
عدم اطلاع أهل المدينة بعيد» ألا ترى: أن أبا حنيفة أفقه من مالك» ومن هنا 
تبين ضعف ما قيل: رححان الرواية يرجح الاجتهاد. 

فأقول: کون أهل المدينة أعلم في غالب القرون الأولى الي يرحي فيها 
الاجماع ما لا يتأتى إنكاره كيف» وقد كانت دار الخلافة في عصر الصحابة إلا 
في أيام من خلافة علي-رضي الله تعالى عنه- وكان ما في قرن التابعين الفققهاء 
السبعة" المنتهى إليهم في الفقه؛ وكون أي حنيفة أفقه في الفقه من مالك لا 
يقتضي كونه أفقه من كل أهل المدينة» على أن الخصم بل الشافعية على أن مالكا 


9 ۳۹/۲ 

۳۹/۲ 

۹۸/۳ 

ص۲۲۰ 

هم: سعيد بن السیب» عروة ين الزبيرء القاسم بن محمد خارجة بن يزيد أبويكر بسن 
عبدالرحمن؛ سلیمان بن يسارء وعبيد الله بن عتبة بن سعود. (الفکر الأصولي للدكتور عبد 
الوهاب سليمان ص 4۲). 


۳۳۸ 

هو الأعلم فقد ذكر اليانعي! أن الشافعي قال لمحمد ابن الحسن: ناشدتك الله مسن 
أعلم بكتاب الله صاحبنا أم صاحبكم ثم بالسنة ثم بأقاويل الصحابة؛ فقال محمد 
في كل ذلك: اللهم صاحبکم. فقال الشافعي: فلم يبق إلا القیاس» والقياس لا 
يكون إلا على هذه الأصول". تعم برد أن إجماع أهل اللدينة قد يتصور مع إجماع 
أهل سائر الأمصار على خلافه» فيكون المجمعون على الخلاف أكثر وأحق 
بوحدان الحق وان أريد إجماع المدينين بشرط اختلاف لسائر الناس في كل بلدق 
ناما مع کون الأكثرهم الموافقين فيل إلى إجماع الأكثرء أو المخالفين فلا يعمد 
إصابة ال کترین» واستدل أولاً بنحو: «المدينة طيبة تنفي خبثها كما تنفي الكير 
حبث» " الحدید» الخطأ حبث فينتفي عنهاء وهو بعید[۲۷۰/]/لأنه ما يدل على 
فضلها لما علم من وحود الباطل فيها. وثانيً: بتشبيه رأيهم روايتهم فإها راححة 

اتفاقا, 


في الختصر: ورد بأنه تمثيل لا دليل مع أن الرواية ترحح بالكثرة بخلاف 





هو: أبو محمدء عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمن المكي (عفيف الدين) ص وليه 
شاعر» مشارك في الفقه والعربية واللغة والفرائض والحساب؛ ولد قبل السبعمائة بستين أو 
ثلاث؛ ورحل إلى حملان» وجاور بمكة وتو ما لي ۲۰ جمادي الآحرة ودفن عقبرة باب المعلى. من 
تصانیفه الكثيرة: مرآة المحنان وعبرة اليقظان لي معرفة حوادث الزمان؛ وروض الرياحين لي حکایات 
الصالحين ويسمى نزهة العيون النواظر ونحفة القلوب الحواجز(معجم المؤلفين”/54. 

مرأة المنان وعبرة اليقضان في معرفة ما متیر من حوادث الزمان لليافعي؛ عبد الله بن أسعد 
۰۲۹۲-۲۱ 












الهم نهم ول ال سول له 
ال ری رو رب یقت تي اث گند 
أخرجه البخاري في کتاب الج۱۷۳۸؛ ومسلم لي العج4۵۲ 1۲ 
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة٤ 41٩۳‏ وموطأ إمام مالك في ابسامع۰۱۳۷۸ 
۳۹/۲ 


0 


۳۹ 

الاحتهاد. 

آقول: ظاهره أنه قياس غير مستلزم للمطلوب لا دلیل مستازم له مع أنه 
مع وحود الفارق» وهو أن الرواية ترحح بکثرة الراوین بخلاف الاحتهاد بکخرة 
الجتهدين؛ ولا حاجة إلى ما في العضدي': أنه ممثيل بلا الجامع؛ فلا يكون دليلاء 
وان سلم فمع الفارق إذ الجامع ظاهرء وهو الاختصاص بالصفات الرححة كذا 
في شرح الشرح". 
مسألة[5 ١]؛[إفتاء‏ الیعض وسكوت الباقين: هل ید إجماع] 

إذا أف بعضهم أو قضى قبل استقراء المذهب وسكت الباقون إلى مضي 
مدة تسع التأمل عادة» ولا تقية هناك فأحمد و أكثر الحنفية» وبعض الشافعية 
كالإسفرائيي": إجماع قطعي» وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية': في الفتيل لا 
في القضاء كما عزى له في الختصر" وغيره. 

وف احصول": وغيره عته إن كان القائل حاكماء لاء ولا خجة وإلا فنعم. 

الجبائي": بعد انقراض العصر. في التقرير”: وهو رواية أحمد و نقله ابن 
فورك' عن أكثر أصحاب مذهبه, و استار الآمدي والكرخبي'' وبعض العتزلة 





Se 3 


۰۳/۲ 

روضة الناظر ۳۸۱/۱وبعدهاء وانظر مذهب الاسفرائين في ارشاد الفحول ص۸4؛ ومذهب 
الأحناف في ميزان الأصول ص۲۰۷ وبعدها. 

9 النهاج ص۹5 47 وامحصول ص5 4175-11 وإرشاد الفحول ص84 

نفلقة 


3 


3 اللفكننة 

۴ ارشاد الفحول ص۸4 واشهاج ۲۹۵/۴ 
۸ 2۱/۳ 

8 التقریر ۱۱۰۲/۳ وارشاد الفحول ص ۸4. 
13 الاحکام۲۲۵/۱. 


الرو 
أدص بای هة ووو ن تمد مزب رج دال ات 0 0 


ةمصب رتاش یول برع شالت ار لا ی 
عر انعا بژلله مزعب محترلخ لجرار نزن بشدار دئة وس و سا ی 





۳۳۰ 


كأبي هاشم': إجماعٌ ظيٌ وعن الشافعي : لیس حجة» وعلیه ابن أبان" 


والباقلان والغزالي” و داود» وب عض المعتزلة". في التقرير”: بل ذکر الاسلم 
الرازي" والآمدي' 'وابن الحاحب'': أن هذا مذهب الشافعي. وقي البرهان"": 
أنه ظاهر مذهبه. قال الباحي”': وهو قول أكثر المالكية والشافعية» وابسن 
برهان"": إليه ذهب كافة العلماء والرافعي"': أنه مشهور عند الاصحاب؛ 


والنووي" ': أنه الصواب من مذهب الشافعي. 


العتمد ۰1۷/۲ 

منهاج الوصول مع شرح غماية السول۲۹۵/۳ وبعدهاء ‏ 

ورد ذکره في التقریر۱۰۲/۳) واي أصول الفقه د/ وهبة الزحيلي ص5۲. 

نفس المصدرين. 

كتابه المستصفى ۱٩۱/۱‏ ۰ 

انظر: التمهيد للکلوذان4/۳ ۱۳۲ وإرشاد الفحول ص٤۸.‏ 

تفس الصدرین. 

2-۳ 

احصول۱۵/4 ۰۲۲۲-۷۲ 

الاحکام۲۲۵/۱. 

العتصر ۰۳۷/۲ 

۸/۱ 

كتابه (حکام الفصول ص4۰۷ -4۱۳؛ والباحي هو: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد 
النجيي القرطي الذهي؛ ولد سنة ثلاث وأربعمائة» ونشأ في طلب العلم حى برع في الحديث 
وعلله ورحاله» وني الفقه وغوامضه وخلافه» ون الکلام ومضایته وقد ول القضاء عواضع 
من الأندلس. من مصنفاته کتاب النتقی في الفقه؛ وکتاب العاني في شرح الوطا؛ وكاب 
السراج في ا خلاف-و | يتمه-؟ وكتاب الاشارة في أصول الفقه وغير ذلك. توفي ٤۷٤‏ ه. 
(تذكرة الحفاظ ۱۸۳-۱۷۸/۴ وشذرات الذهب ٤/۳۴‏ 1140-54 والفتح للیین۲۵۲/۱ فما پعدهاء 
کتابه الوصول إلى الأْصول ۰۱۲/۲ 

إرشاد الفحول ص۱۸4 والتقری ۰۱۰۲/۳ 

تفس الصدرین. 


۳۳۱ 

الخنفية' أولاً: لو شرط سماع قول کل انتفی الاجماع رأساً تعذره عادة» 
وأيضا: العادة في کل عصر فتاء الأكابر[ ٠‏ ۲۷ /ب]/وسکوت الأصاغر تسلیما. 

في للسلم : کون السکوت تسلیما بدون آثار الرضاء منوع. آقول: لكثرة 
دواعي السکوت مع الانکار. ٠‏ ۰ 

وثانيا: إجماع في الاعتقاديات إجماعا فكذا الفرعيات. 

في السلم": وفيه نظر: أقول: لظهور الفرق. 

النافون: مطلقا السكوت يحتمل غير التسليم من حوف أو تعظيم أو تفكر 
أو عدم اجتهاد عن ابن عباس في مسألة العول أنه سكت ثم أنكر فقيل له في 
ذلك. فقال إنه والله كان مهيبا يعن عمر. 

وأحیب: فرضنا عدم التقية ومضي مدة التأمل» فانتفى الأول واشالث؛ 
والتعظيم بكتمان الق فسق فلا ينسب إلى أئمة الدين» كذا في التحرير. 

أقول: احتمال عدم الاجتهاد بمعين عدم ظهور رأي بغلبة الظن أو توقف 
لتعارض الأدلة قائم لا ينفيه معن مدة التأمل. 

ثم في التحرير والتقرير": أن الحنفية کفخر الإسلام' والقاضي أبي زید؟ 
نفوا صحة ذلك المروي عن ابن عباس لأن عمر كان يقدمه على كثير مسن 
الأكابر» ويسأله ويستحسن قوله؛ وكان ألين للحق» وأشد انقيادا له وقال: "لا 


لمزيد من توضيح الأدلة انظر: أصول الفقه د/وهبة الزحيلي ص٥٠ .٠‏ 
ص۲۲۰ 

۳ ويعدها. 

التحرير مع اتقری ۰۱۰۱/۳ 

أصول اليزدوي مع شرح کشف الأسرار للبخاري ۰۲۳۳/۳ 

كتابه تقوم الأدلة ص۰۳۲ 


۳۳۲ 

حير فیکم إن لم تقولوا ولا حير في إن ۸ أسمع"' و قصته مع المرأة في نميه عن 
مغالاة الهر شهيرة رواها غير واحد منهم آبو يعلى الوصلي" بسند قوي عن 
مسروق. قال: قال عمر على النبر: رلا پزیدن أحدكم صداق امرأة على آربمة 
مائة درهم إذ كان في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-کذا وما دونه ثم 
نزل» فاعترضت امرأة من قريش فقالت: «آما سمعت الله تعالى يقول: (وآنیتسم 
احديهن قنطارا)" الایت فقال: «اللهم عفوا كل أفقه من عمر»» ثم رحع و رکب 

المنبر فرحص لمم في الزيادة' . 
أقول: إن صحت الرواية لذلك الاعتذار عن ابن عباس» فلا مرد ها مها 
ذكر إذ لين عمر عند ظهور الق لا ينائي شدته[۲۷۱/]/علی من راه مخالفاء 
كيف؟ وقد صحت الروايات بأنه كان يعلو بالدرة على كلمة لم يرضهاممن 
تكلم ها وانه لا رأته نساء البي-صلى الله عليه وسلم-حين يستأذنه عليه السلام 
تركن الكلام وابتدرن الحجاب هيبة منه"» وأيضا احتشام الشبان لذوي الأسنان» 
وقیبهم لهم أمر معروف على أن ابن عباس إنما كان يلزمه إظهار ما عنده لو ظن 
أنه يقبل منه» أو يسوغ له قوله بذلك» ولعله ظن أن مناظرته لا بحدي بطائل» بلى 


قول عمر في كشف الأسرار شرح البزدوي۰۲۳-۲۳۳/۳ 

لم أحده في مسند أبي يعلى ولكنه في المفصد العلى في زوائد أبي يعلى ۳۲۰-۳۳٣/۱‏ دار 
الكتب العلمية ط ١ء‏ 411 ١هف؛‏ وفيه: "اللهم غفرا" بدل "عفوا". 

قال ابن حجر: إسناده ضعيف فيه محالد بن سعيد وفيه ضعف قال ابن حجسر: لیس 
بقوي (الطالب العالية لابين حجر ص ۱۵۰4) 

وكذا في كشف الأسرار للبخاري ۰۲۳4/۳ 
من الآية ١٠‏ من سورة النساء. 
الإلمام إلى هذه القصة ينظر في كشف الأسرار للبخاري174/7؟؛ والصنف لعيد 


الرزاف۱۸۰/۹؛ ومسند سعيد بن منصور۷/۳٩0.‏ تمق ازلو عرس شر الهم ٠‏ دارا ليرت ال 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۲۳۸/۳ طلا رن م 


۳۳۳ 

يلام على مخالفة الشیوخ ذوي الأحلام نیما آجمعوا عليه من القول بالعولء ون 
التقرير': روی الطحاوي وإسماعيل بن اسحق القاضي" ذلك الاعتذار وعنه بسند 
حسن» وني التحرير": قد يقال: السكوت عن المدكر مع القدرة فسق» ولكن قول 
امجتهد ليس منكراء فلا يجب إظهار خلافه ليكون السكوت فسقاء بل هو خير 
تخلاف الاعتقادي, فان امجتهد فيه مكلف بإصابة الحق [فغير الحق] ' فيه منك ر 
جع السكوت عنه إلا أن يقال يجب الإنكار في الفروع أيضا بمواز رجوع الف 
أو القاضي إلى قول النکر, 

أقول: جرد التحويز لا يكفي في الوحوب بل مداره على غلبة الظسن؛ في 
السلم": الكلام قبل استقرار المذاهب بل عند البحث والمناظرة فيهاء فالقام مقام 
الاستفتای ويجب على اف إظهار قوله. 

أقول: الإفتاء كالاجتهاد واحب كفاية فلا يتعين على كل مفت. 

الظنیون: السكوت ظاهر في للوافقة[۲۷۱/ب]/لا علم من عادقم ترك 
السكوت في مثله بالاستقراء كقول معاذ لعمر-رضي الله تعالى عنهما- لا سم 
يحلد الحامل: "إن جعل الله لك على ظهرها سبیلاه ما جعل الله على ما في بطنها 





۳ وبعدها. 

هو: إجماعيل بن إسحاق البصري ثم البغدادي» المالكي (أبو إسحاق) مفسر» مقري؛ محدث» 
فقي نشأ ببغداد؛ وول القضاء ما إل أن تولي لشمان بقين من ذي الححة. من تصانيفه: 
السند؛ وأحكام القرآن؛ ومعاني القرآن؛ وكتاب القراءات. (معجم المولفين؟/71؟؛ وتذكرة 
الحفاظ ۸۰/۲ ۱۸۱-۱ وشذرات الذهب ۱۷۸/۲). 

۱۸۳ 

سقطت العبارة ما بين العکوفین عن (ك). 

ص۲۲۱ 


۳۳۰ 
يدل على الموافقة» وأما إذا کثر وتکرر ‏ وکان فیما يعم به البلوی رعا آفاد القطع» 
وف التقرير': ذکر السبكي أن التکرر مع طول الدة وعدم المخالفة مفض إلى 
القطع؛ وقد صرح ابن التلمسان" في شرح المعالم؟: أنه ليس 
حل[1/۲۷۲]/ا-خلاف وهو مقتضى كلام إمام احرمین؛ وقال السبكي؟: لا انكو 
حريان حلاف فيه؛ ولكن لا كالخلاف في السکون بل اضعف منه. 

وقد ذكر في موضع المسألة قيودا رأينا أن نذكرها مع مزيد كلام فيها. 

أونها: کون السكوت في مسائل التکلیف لا کول القائل: عمار أفضل 
من حذيفة أو بالعكس فلا تكليف فيه. 

أقول”: الظاهر أن مسالة التفضيل بين الخلفاء من [هذا القبیل]" بعد اعتقاد 
خلافتهم والاقرار بفضائلهم. 

وانیها: أن یعلم بلوغ الفتوی جمیع أهل العصر وعدم إنكارهم وقد 
يكتفي فيه بغلبة الظن» وقد يكتفي ببلوغ الأكثر على القول بحجية اتفاق الأكثر. 

وثالثها: عدم آثار الرضا والكراهة فلو علم الرضا فقال كثيرٌ من العلماء 
يكون إجماعا بلا حلاف. قال السبكي" : وقضيته أنه إن ظهر أمارة السخط ۸ 


۳ وبعدها. 

هو؛ عبد الله بن محمد بن علي الفهري» شرف الديسن أو محمد العسروف يباين 
التلمسان (شرف الدين) فقیه» أصولي» تصدر للأقراء بالقاهرة» وتو ها في ١‏ جممادي 
الآحرة سنة٤‏ 4 ه؛ له من المصنفات: شرح العا » توف سنة ۷١۷‏ هه؛ انظر ترجمته في: 
كشف الظنون ۰/۲ ۲۸؛ ومعجم المؤلفين171/1. 

لم أقف على هذا الکتاب مطبوعا ولا مخطوطاء 

کتابه جمع ابلوامع۰۱۹۱/۱ 

بعد "اقول" زیدت في (ل): "قد يعد فيه". 

سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن (ك)؛ وقوله: في جمع ابلوامع۰۱۹۱/۱ 

التقرير والقحبیر ۰۱۰۵/۳ 


۳۳۹ 

يكن إجماعا. 

ورابعها: مضي مدة التأمل. 

وخحامسها: عدم التكرر مع طول الزمان. 

وسادسها: أن يكون في محل الاحتهاد لا في الثابت بالقطع. 

وسابعها: أن يكون قبل استقرار المذاهب» لا كسكوت الحنفي عند افتاء 
الشافعي بالوضوء بما مسته النار. 

ثم لا فرق بين عصر الصحابة وغيرهم» فتقبيد الباقلاني والغزالي وغيرها 
بعصر الصحابة اتفاقي. 

تنبيه: إذا قال بعض أهل الإجماع: هذا مباح وأقدم الباقي على فعله كان 
إجماعاء وأما إذا اتفقوا على فعل ولا قول فأبو إسحاق الشيرازي' كفعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام لثبوت العصمة لإجماعهم کبوقا له» واخقاره الغزالي'» 
ونقل إمام الحرمين” عن القاضي الباقلان: المنع» وتعقبه الزركشي' .بأن صريح 
كلامه في التقريب: ابلواز وإمام الحرمين: يحمل على الإباحة الا بقرينة الوحوب 
أو الندب» وابن السمعاني*: كل فعل لم يخرج خر ج اطمکم[۲۷۲/ب]/والییان لا 
ينعقد به الاجماع» ولابد من بحيء التفصيل بين انقراض العصر وعدمه؛ ومن 
اشترطه في القولي فهنا أولى: الكل في التقرير”. 





كتابه: للمع۰/۲ ۱٩‏ فقرة رقم ۱۸۰ وانظر: البحر ايط ٠٠١۷/٤‏ 
١‏ ای .واد 


كابه البرصدن )۸۸۷ فزي 3 35 


ایح الطيطع ل۰۸٠‏ 
۰۲-۱۰/۲۳ وجميع هذه الأقوال واردة في البحر احیط للزركشي ١4/4‏ 5. 


كتابه الي | ان SEs‏ کا اا ررر E‏ 0 / 
ار ابر ب لخن دام عل ثاب ابا درول دربب نا 


۳۳۷ 

مسألة[۱4]:[[حداث قول ثالث بعد الاجهاع على قولین] 
إذا اهمع على قولين في مسالة» فالأكثر عتتع (حداث الث؛ وعلیه الام‌ام 
الرازي في المعالم!» ونص عليه محمد بن الحسن في نوادر هشام' والشافعي في 
رسالته"» وحصه بعض الحنفية بالصحابة» وجمع کالظاهریة" وبعض الحنفية يجوز 
مطلقاء و ختار الأمدي" والرازي' في غير المعالم وابن الحاحب" أن رفع ما اتفقا 
عليه فممنوع ك وطي المشتري البكر» قیل: عنع الرد بالعيب» وقيل: ترد مع 
الأرش» فالرد مانا لم يجز» ومقاسمة الحد الأخ وحجبه له فحرمانه منوع» وعدة 
الحامل لوفاة زوجها بالوضع أو أبعد الأحلين فبالأشهر فقط حلاف الإجماع» 
وكالنية في الطهاراة؛ قيل: فرض في الكل؛ وقيل في التيمم فقطء [فالنفي في الکسل 
باطل» وإلاً فلاء كفسخ التکاح]" بالعيوب الخمسة": ابلنون؛ والحب» والعسة» 


٠‏ اد عفن سيل ققرت امورل ره 

في نوادر ابن الحسن ص۱۱۵ هامش أحكام الفصول م4۲۹- 

ص 4۷. 

الاحکام للآمدي ۱۲۱۸/۱ والإحكام لي أصول الأحكام لابن حزم ۰۱۹۸/٤‏ 

لق الاحکام لي أصول الاحکام۰۲۹۸/۱ 

2 الرازي لي احصول 141-18/4. 

المختصر ۰۳۹/۲ 

9 سقطت العبارة ما بين الممكوفين عن (ك). 

۵ العيوب الخمسة: الجنون: : مصدر جر يُجَّنُ؛ زوال العقلء ذهاب العقل لآفة؛ ومظسهره 
جريان التصرفات القولية والفعلية على غير منهج العقلاء(معجم لفسة الفقسهاء ص۱۹۷ 
والجب: من َب الشيء قطعه؛ قطع الذكر: قطع العضو التناسلي من الذكرء (نفس المصدر 
ص .)١ ١‏ والرتق: بفتح الراء والتاء مصدر رتقت ار (بكسر التاء) إذا التحم فرجسهاو 
انسداد فرج المرأة بعَضَلة ونموها بشکل لايمكن ممه الممماع(تفسس الصسدر ص۹ 11). 

سر عن الرجل عله: عجر عن الخماع لیمتر ض ينُصيبه؛ فهر معنون» ونين وعيدين' (نفس 
الصدر ۳۱۲ رای اا والراء فرنت المرأة قرتتاه إذا كان لي فرجها قنران؛ وهر عظم 
أو دة مانعة من ولوج الذكرء والفرن من عيوب النكاح(نفس الصدر ص 6۳۱۱ 


۳۳۸ 

والرتق» والقرن؛ فالفرق بينها ثالث» وكزوج أو زوحة مع أبوين» فقيل للأم ثلث 
الكل وقيل: ثلث الباقيء فالفرق بين الزوحين ثالث. 

المانعون: مطلقا: أولا: الاتفاق على قولين اتفاق على أحدهما غير 
معين»وهذا الاتفاق وإن كان اتفاقيا لا قصديا فحجة» كما على قول: اتفاقاء 
فالتفصيل في الفسخ ونحوه حلاف الإجماع. 

أحاب ابن الحاحب' وغيره: عدم القول بالفصل ليس قولا بالعدم وإلا 
لامتتع القول بالفصل في مسألتين كبيع الغائب» وقتل المسلم بالذمي» فش مول 
الوحود والعدم قولان» والفصل ثالث وجائز اتفاقا. 

في المسلم': مدفوع بأن كلية الحكم[07/أ]إما اتفق عليه الفریقان؛ 
والفصل ینافیه» وحعله مساألة متعددة خروج عن التراع» بل حلاف الإجماع 
لاتفاق الفریقین على الاتحاد بوحدة الحامع. 

أقول: الكلية من حيث هي ليس حکما مقصودا ولا شرعياء ولو سم 
فالشمول أيضا حکم وتعدد السألة باعتبار الوضوع ما لا شبهة فيه» وإنما 
الفروض الاتحاد بحسب الحمول» و وحدة الجامع بمعيئ علة الحكم أو الدلیل عليه 
مع الاخحتلاف في حصوصه ما لا اعتبار به إذ لیس حكما شرعیا مقصوداء 
ویتصور مثله في مسألتين» وفيه أيضا: وأما ابلواب بأن اتفاقهم على إنكار الشللث 
كان مشروطا بعدمه» فلما حدث زال منقوض بالاجماع الوحداني» والاعتذار بأنه 
وان حاز عقلاه لکن ‏ يعتير فيه إجماعا كما في المنهاج” ضعيف» وفي حواشیه: 
لأن الفرق تحكم» ورعا عنم الإجماع على عدم الاعتبار إذ قال به فخر الإسلام في 


الختصر ۳۹/۲: 
ص۲۲۲ 
۷/۳ 


لم أعثر علیه. 


5 

نسخ إجماع عثله. 

أقول: اتفاق الفريقين على إنكار الثالث أمر اتفاقي نشا من وقوع 
الاحتلاف على قولين فقط فلا يبعد أن يشترط عدم الثالث فيه بخلاف الإجماع 
الوحداني فإنه اتفاق على نفي غير الواحد قصداء وأيضا إنكار الفريقين الثالث إنما 
هو بتبعية إنكار كل خلاف قوله فهو كإنكار كل الآعحرء فلا اعتبار به 
للاختلاف بخلاف إنكار أهل الإجماع غير قولمم» فالفرق ظاهر. 

وثانيا: فيه تخطية كل فريق» وفيه تخطية كل الأمة. 

وأحيب: المتتع تخطية الكل فيما اتفقوا عليه لا مطلقا. 

ابحوزون: مطلقاء أولا: اختلافهم دليل على أن المسألة اجتهادية: فلا 
مانع. أحیب: نعم. لكن قبل تقرر الإجماع على أحدهماء فإذا تقرر كان مانا 
كما لو احتلفواء ثم اجمعوا [۲۷۳/ب]/وثانیا وقع (حداث الثالث من بعضهم وم 
ينكر» ولو كان لنقل. قال الصحابة: للأم ثلث ما بقي فيهما وابن عباس: ثلث 
الكل؛ فأحدث ابن سيرين وغيره أن الزوج كما قال ابن عباس والزوجة كما قال 
الصحابة» وعكس شريح وم ينكر أحاب المفصل بأنه ليس ما يرفع أمرا متفقا عليه. 

والانع مطلقا أولا: عنم لزوم النقل؛ ثم بمنع لزوم الشهرة إذ ليس ما يتوفسر 
الدواعي عليه. 

وانیا: يجوز أن يكون الإحداث قبل استقرار القولين. 

وثالنا: لعله مذهب صحابي اختاره تابعي» وما في المسلم'. 

ورابعا: أنهما مسألتان متغايرتان حقيقة وحكما. فاقول: هو محصل حواب 
الفصل, وما أورد عليه بقوله: نما اجمعوا على عدم الفصل بينهما بتاء على وحدة 
الدامع بعد إلغاء الخصوصية وهو التزوج؛ فالمسألة متحدة حكما. فأقول: قد 


ص۲۲۲. 


۳۶:۰ 

عرفت ما فيه» وأما حجة الفصلین فیتفطن فا نما فصلنا بما ها وعلیها وظی أن 
التفصیل هو القول الفصل. 
مساألة[۱۷]؛ [إحداث قول آخر بعد الإجماع على دليل أو تأويل] 

إذا أجمعوا على دليل أو تأويل حاز عند الدمهور (حسداث غيره إلا إذا 
أبطله وهو المختارء أولا: لأنه احتهاد لا يعارضه إجماع» لأن عدم القول بالمحدث 
ليس قولا بعدمه» وأما التفصيل بين قولين مختلفين في مسألة فعدمه عند المانعين 
متفق عليه. 

وثانيا: لأن المتأحرين لم يزالوا يستخحرجون الأدلة والتأويلات ولم ینکر 
ذلك عليهم بل عد من فضلهم. 

المانعون: أولا: هو اتباع غير سبيل المؤمنين» أحيب في المختصر' مول با 
اتفقوا وإلا لزم المنع في كل حكم في واقعة متجدّدة وفي التحرير' التبادر حلاف 
سبيلهم» أي ما ينافيه لا ما يُغايره مطلقا. ن[1/۲۷4]/للسلم": على أنه لو مع 
کون الدليل سبيلاء بل المدلول لكان بسبيل قال تعال: مل ماه سبلي )؛ 
أقول: المنع كأنه لا سبيل له إذ الدليل سبيل يسلكه المستدل لاصابة الطلسوب 
والإشارة في الآية إلى ما أني به عليه السلام حكما و دليلا أو إلى الدعوة وقوله 
تعالى: ادعو" تفسير على أن التأويل سسبيل لا حالة. وثانيا: امرون 
مرف" أي بكل معروف فما ليس عأمور لهم ليس ععروف. 


۳۹/۲ 

2-۳ 

ص۲۲۳ 

من الآية ۱۰۸ من سورة پوسف. 

من الآية ۱۰۸ من سورة يوسف؛ ومن الیة۳۹ من سورة الرعد؟ ومن الآبة .۲ من سورة ابین, 
من الآية ۱۱۰من سورة آل عمران. 


۳4١ 

وأخيب في المختصر' والتحرير': معارض بقوله": و هون 
نکر" فلو كان منكرا لنهوا عنه. في السلم": على أن تجويز الاحداث أمر 
والتفصيل إنما يكون بعد العلم يعن: أن إحداث الدليل والتأويل من باب تحصيل 
العلم المأمور به» وأما التفصيل» قإنغا يكون بعد العلم بعدم الفصلء فليس من 
ذلك الباب. 
مسألة[۱۸]؛[لا بد للإجاع من مسعد] 

الإجماع لابد له من مستند على المختارء آما أولا: فلأن الإفتاء بالتشهي 
من غير دليل شرعي حرام؛ والدليل لقول كل لا يكون عين الإجماع الذي هو 
قول الكلء وإلا لدار"» لتوقف قول الكل على قول كل» وبالعكس؛ وال هذا 
يول ما في المختصر" والتحریر": وال لأجمع على الخطأ [يعيي: أن القول بلا دليلى 
خطأء فيقع الإجماع على الخطأ]' ويرد عليه كما في شرح الشرح'' منع كونه 


۳۹/۲ 

۳ 

لي رك): لقوله. 

من الآية 111 من سورة آل عمران. 

ص۲۲۳ 

الدور عند احکماء والتکلمین والصوفية: توقف کل من الشیئین على الآخر والدور قسمان 
محال وغير حال والدور الغير احال هو الدور العلمي وهو توقف العلم یکون کل المعلومين 
على العلم بالآخر والاضاني المعي هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا یکون أحدهما إلا مع 
الآحر والدور الساوي كتوقف كل من المتضائفين على الآخر وهذا ليس عحال وإغا المحسال 
الدور التوقفي التقدمي وهو توقف الشيء يمرتبة أو عراتب على ما يتوقف عليه عرتبة أو 
عراتب(کشاف اصطلاحات القنون للتهانوي ١‏ /474). 

۰۳۹/۲ 

۱۱۰-۳ 

سقطت العبارة ما بين للعکوفین عن (ل). 

۰۳۹/۲ 


۳:۲ 
خطأ معن ضد الصواب بلواز أن يوفقهم الله للصواب من غير دلیل» وان أريد 
معين الحرمة فحرمة القول لا يستازم کون القبول غير حق. وهذا لا يندفع بما في 
حاشية السلم": أن الحجية والعصمة إنما هو لاتفاق امجتهدين من حيث هم 
جتهدون» فهم بدون رأيهم لا عبرة بوفاقهم كسائر الناس[4 0 /ب] /إذ تفي 
الحجية بعد تسليمه لا ينافي الحقيقة كما قد يتفق في اتفاق العوام» نعمءلوتم 
لكان دليلا برأسه. وأما ثانيا: فلأنه يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع كما على 
أكل طعام واحد. وأحیب بجواز خلق الله تعالى العلم الضروري فيهم في 
التحرير": هذا فرض غير واقع إذ كونه تعالى حاطب بكذا لا يغبت بالضرورة 
العقلية بل بالسمع؛ وأما الإلمام فليس حجة إلا من بني. أقول: عدم وقوع العلم 

الضروري منوع» وكون الإلمام ليس حجة لا ينفي كونه داعيا إلى الاتفاق. 
المجوزون: لو كان يسند لم يفد الإجماع وأحيب أولا: بأنه يفيد القطعية, 

وف الختصر": سقوط البحث وحرمة المخالفة. 

في المسلم": ومن هنا ذهب بعض الحنفية إلى القطع بعدم قطعية السند 
وليس بشيء. 
أقول: لأن تعاضد" الأدلة فائدة ما. 


وثانيا: أنه يقتضي وحوب کونه عن غير سند ولا قائل به. 


سقطت عن (ك): لاء 

۲ او 

ص ۰۱۱۰ 

۳۹/۲ 

ص۲۲۳ 

ينبغي أن تکون: "لتعاضد" لیصح مفهوم ابخملة. 


۳:۳ 
مسألة[۱4۹]؛[[ذا كان سند الاجاع قیاسا] 

يجوز کون السند قیاسا خلافا للظاهرية في الجواز'ء وبعضهم في الوقوع 
لانکارهم للقیاس ولابن حرير الطبري" مع قوله به فاستبعد منه» ولبعض 
الأصوليين ظنا منهم أن القطعي لا يستند إلى الظين» وأما الآحاد نفي البديع"» 
وغيره: لا حلاف في جواز الانعقاد عنه» وف الميزان عن عامة أصحاب الظواهسو 
والقاساني": لا ينقد إلا عن قطعي لا عن الآحادء ولا عن القياس» وعكس 
بعض الحنفية فقال: لا ينعقد إلا عن الآحاد أو القياس» الأكثر": لا مانع الا ظنية 
ولا يصلح مانعا كظاهر الکتاب وقد قاس الصحابة الإمامة الكبرى على إمامة 
الصلاة فعن بعضهم أنه قال لأبي بكر: رررضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأمر دیننا[۲۷۰/]/أفلا نرضاك لأمر دنيانا»". في التحرير": فيه نظر لأغهم أثبتوه 


اتفصيل هذه المسألة و أسماء العلماء والمذاهب فيه ينظر: أصول الفقه للدکتور رهبة الزخيلي ص95۵ ريعدها؛ 
رالاحکام للآمدي ص۹4 ۲ریمدها! وإحكام لابن حزم ۹۵۹/۶ ريعدها؛ والمستصفى 1906/1 ويعدها. 

م عدر على كتب ابن جرير الطيري لي أصول الفقه فا ققدت أكثرها وينظر قوله هذا في ری ۰۱۱۰/۳ 

م أعترعليه. 

ميزان الأصول في لتائج العقول مد بن اجد السمرقندي ص۵۲۳ وبعدها. 

أصول الفقه للدكتور وهبة الزخيلي ص۱٩0.‏ 

5 في (ك): للأكثر. 

هذا الأثر منسوب إلى علي بن أبي طالبحه أخرجه عنه ابن بطة بسنده إلى الحسن وفيه: 
"...ولكن إن نبيكم ني الرحمة 148 يمت فجأة» ولم يقتل قنلا» مرض أياما وليالي یانیه بلال 
فيؤذيه بالصلاة» فيقول: مروا با بكر فليصل بالناس؛ وهو بری مکاني» فلما قبض رسول الله 
#ظيرنا بي أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين؛ فرضينا لدنيانا من" رضى رسول 
ال 208 لدينناء فولينا الأمر أبا بكر...”. (العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ص4 ٩۲۲‏ 
وأخرجه ابن سعد في طبقانه۱۸۳/۳؛ وهامش العدة بتحقیق الدكتور أحمد بن علي سير 
البارك ۱۲-۱۲۵/4) مؤسسة الرسالة ۰ ٤‏ ١ه‏ بيروت. 

2-۱۱۳ 


tt 

بأولى وهي دلالة النص. 

في المسلم': لو سلم أولويّة إمامة الصلاة ففهم المناط لغة منوع» لتوقف 
علي-رضي الله تعالى عنه-وغيره» واتفاقهم على عدم النص في الخلافة. 

أقول: صريح مفهوم رضيك لأمر ديننا أفلا نرضاك الخ؛ الأولوية بناء على 
أن الصلاة أهم أمور الدين» وأعظمهاء والظاهر أن القياس [فا وقع في الصلاحية 
لا في الإمامة بالفعل» وال لما احتيج إلى البيعة. 

ولعل توقف علي-رضي الله تعالى عنه-وغيره لم يكن في الصلاحية بل في 
الأصلح» وقاسوا حدّ الشرب على القذف» فقال علي-رضي الله تعالى عسه-: إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذى وإذا هذى افتری» فأرى عليه حد المفترين كما في 
الموطأ وغيره'؛ وفي الصحيح مسلم قال عبد السرحمن بن عوف لعمر":سره 
الله تعالى عنه-أرى أن تحعله ثمانين» فإنه أحف الحدود. قيل: قول علي-رضي الله 





هَدَى ۳9 هَدَى ری او 

الموطأ في كتاب الأشربة» باب الحد من الخمر ۱۳۲۵ وأخرحه الشافعي عن مالك كما في: 
بدائع ان في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن؛ أحمد عبد الرحمن البناء مكتبة الفرقان 
۲ 4.7 ١هب)‏ وأبواب حد شارب الشمر ۱۲۱۱/۲ وعقب الحافظ ابن حجر لي التلخيسص 
4 عليه بقرله: وهو منقطع لان ثوراً | يلحق عمر بلا حلاف. 





۳:۰ 

تعال عته-استدلال لا قیاس. 

في السلم : الاستدلال إنما يتم لو ثبت أن کل مفتر قطعا أو ظنا فعليه 
ثمانون» و ۸ يثبت» نعم» يصح أن الشارب كأنه قاذف لأن المظنة كالمثنة کتحرم 
مقدمات الزنا. 5 

أقول: قولنا کل مفتر قطعا أو ظنا فعليه ثمانون» قطعا أو ظنا صادق إذا 
الظن بالعلة يوحب الظن بالعلول. 

فان قيل: العتبر في عقد الحمل هو الثبوت في نفس الأمر. 

قلت: نعم لكنه أعم من الثبوت بحسب القطع أو الفنء وإلا لم يكن 
القضية المظنونة قضية. 

وبالحملة فالدليل صادق المقدمات وإن لم يكن قطعيّهاء فغايته أن يكون 
حطابة" لا برهانا"» والخطابة في العمليات کالبرهان. 

وأما القياس: فأما للشارب[۲۷۰/ب]/علی القاذف فلا حامع بينهما 
يكون علة لوحوب الثمانين» أو لمطلق المظنة على المائة يجامع رححان الوجسود؛ 
فيتعدى حكم المأنة إلى المظنة» فيلزم إن يثبت حكم الزنا أعيي وجوب الحد عليه 


نَحْوَهُ * أخرجه صحيح مسلم في اللدود ۳۲۱۸؛ والبخاري في ادود 1۲۷ 1371/8 
والترمذي في الحدود 4١7517‏ وأبو داد في اخدود۳۸۸۳. 

ص1۲4 

المنطابة: عند المنطقيين والحكماء هو القیاس الولف من الظنونات أو متها ومن القبولات 
ويسمى قیاسا حطابيا ویسمی إمارة عند التکلمین صرح بذلك السيد الشریف في حاشية بشسرح 
الطالع وصاحب هذا القیاس بسمی عطیبا والفرض منه ترغیب الناس قیما بنفعسهم من أمور 
معاشهم ومعاذهم كما یفعله الخطياء والوعاظ (کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 4۰4/۱. 
البرهان عند أهل الميزان والنطق: او مه ور یل ۳۳۰ کشاف 
اصطلاحات الفنون۱5۰/۱. 





۳: 

لمقدماته» وأما لحد الشرب على حد القذف بجامع کونه حد معصیته أحف من 
الزنا فيتقدر بقدره وهو قريب. 

ثم في المسلم': الستند أعم من المثبت كقطعي سنده ظيي ومن هاهنا لا 
يكون القياس مثبتا للحد عندناء وصح مستنداً وذلك لأن الإجاع راقع 
للشبهة المانعة» فاتدقع 

توهم التناقض كما في التقرير'". 

المانعون: أولا: وقع الإجماع على جواز مخالفته القياسء ولو انعقد 
الاجماع رم حلافه وأجیب: جواز المخالفة بشرط عدم الإجماع. وف السلم": 
ومن حيث أنه قیاس. 

وثانيا: احتلف في حجية القياس فلا يخلو عصر عن نفاته. 

وأجيب: الخلاف حادث ومنقوض بالعموم فإنه أيضا ختلف فيه. وی 
السلم": على أنه عدم الخلو بمنوع. أقول: عدم الخلو إلى الآن مقطوع به لكثرة 
الظاهرية منذ حدثوا إلى يومنا ومنهم الإمامية. 
مسالة[۰ ۷]؛[جهالة مجتهدي عصر عن خبر أو دليل غير جائر] 

لا يجوز أن لا يعلم بجتهدوا عصر حبرا أو دليلا راجحا فيعملوا بخلافه؛ 
واختلفوا" هل يجوز أن لا يعملوا' ولا يعلموا على وفقه. 








واختلوا والصحيح ما أنبتناه. 
في(ك): يعملوا. 


FEY 
المجوزون:‎ 
ليس هناك إجماع على عدمه ليكون خخطأء فكان كما لو لم يحكموا في واقعة.‎ 
النافون: الراحح سبيل المومنين وقد عملوا بغيره.‎ 
وأحيب: في العضدي': سبيلهم نا اتفقوا فيه كما مره وني التحرير': سبيلهم ما‎ 
عملوا به لا ما لم يخطر لهم بل هو من شأنه أن يكون سبيلهم كذا في العضدي.‎ 
: مسالة[۱ ۲]؛[یتع سمعا أن ترتد أمة عصر]‎ 
ارتداد أمة عصر ممتنع “معا على المختار» وقيل يجوز.‎ 
الانعون:‎ 
الردة ضلالة وأي ضلالة. واعترض: بأمم إذا ارتدوا لم یکونوا أمة.‎ 
وأحيب في الحتصر" والتحریر": یصدق قطعا أن أمة ذلك العصر ارتدت. آقول:‎ 
كما یصدق نام الیقظان وروي العطشان؛ وان كان وصف الوضوع منافيا‎ 
لوصف احمول,» فان تیل: الفهوم من الحديث سالبة وصفية» فلا يياني صدق‎ 
الموحبة المطلقة» قلت: بل الفهوم منه الثبات على ضد ما نفي کالفهوم من قولنا:‎ 
العاقل لا يسفه» والبدوي لا يفقه"» كما يدل علیه: «لا يزال طائفة من امس‎ " 
على أمر الله»؛ الحديث”.‎ 
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الحديث حيث التالي: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال: معت 
معاوية على الثبر يقول سمعت رصول المج يقول: لا تزال طائفة من أمي قالمة بام الله لا 
يضرهم من خذهم أو حالفهم حن یا أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه صحيح 
مسلم في كتاب الإمارة6 4 ٩۳۰‏ وصحيح البخاري في العلمة7؛ ولي فرض ال نمس 114/5 
وف النافب ۰۳۳۱۹ 


۳:۸ 

وما في المسلم': من أن معن ارتدت الأمة صارت مرتدةء والصيرورة لا 
تناني زوال الاسم کتحجر الطين؛ وتنافي العصمة اللازمة لزوم العلول للعلة فغير 
مسلم إلا أن الأمة يوجه ما ذكرنا. 

وأما ما في شرح الشرح"» ونقله في التقرير" عن السبكي: إن زوال اسم 
الأمة لما كان بالارتداد كان متأخرا عنه بالذات» فعند حصول الارتداد وحدوشه 
يصدق الاسم حقيقة» فأورد عليه في السلم": أن اعتبار الثبوت بحسب المرتبة 
دون الزمان حلاف العرف فالصدق حقيقة منوع. 

أقول: العرف في مثل روي العطشان على عروض السري للعطشان وان 
زوال اسم العطشان إنما هو بعد الري» وأما إن عروضه فا هو للذات من حیسث 
هي هيء لا من حيث هي عطشان أوريان فتدقيق فلسفي» لا یعرفه أهل العرف. 
مسالة[۲ ۲]؛[۷ يصح التمسك بالاهاع بقول واحد من العلماء] 

لا يصح التمسك بالاجماع في مثل قول الشافعي دية اليهود الثلث" بنساء 
على أن الأمة بين قائل بالکل» وبالنصف» وبالثلت» والقول[۲۷۲/ب]/ب‌الکل» 
والنصف مشتمل على الثلث» لأن القول بالثلث اما هو بقيل فقط أعين: نفي 
الزائد» وهذا المقيد لا يشتمل عليه الكل والنصف» وبامملة فنفي الزيادة حرء 
لهذا القول غير مجمع عليه. 
مسالة[۳ ۲]؛[الاجهاع المنقول بالآحاد هل يعمل به ام لا؟] 

الإجماع المنقول بالآحاد يجب العمل به إلا عند الغزالي" وبعض الحنفية 


ص۰۲۲ 
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المختصر مع شرح العضدي 441/1 والتقر ر ۰۱۱۳/۳ 
3 کتانه الستصفی۰۲۱۰/۱ قال: أن العمل نه ضوی: 


۳۹۹ 

ومثل له ي التحریر » بقول عبيدة السلمانی: ما احتمع أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على شيء کاحتماعهم على محافظة الأربع» قبل الظهر» والاسفار 
بالفجرء وتحريم نكاح الأحت في عدة الأحت. 

في التقرير": كذا توارثه المشايخ والله أعلم. نعم: أخرج ابن أي شیبة" عن 
عمرو بن ميمون'» قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یت رکون أربع ركعات قبل الظهر» وركعتين قبل الفجر*. 
المخبتون: 

أولا: نقل الظي الدلالة كالخبر موحب قطعا فالقطعي أولى» وثانيا: أنه 
ظاهر لكونه مفيدا للظن وقد قال عليه السلام: «رنحن نحكم بالظاه»". 
النافون: 

قالوا: على الدليلين إنهما من الظواهر لأن الأول قياس على خبر الواحد» 
والثاني حبر واحد بصيغة العموم؛ والأصول لا تثبت بالظواهر لوحوب القطع في 


زمر 

٠"‏ تقس الصدر. 

ابن أبي شيبة هو؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوني المعروف بابن أي شيبة (أبو 
بكر) محدث» حافظ مکثر» فقيه؛ مؤرخ» مفسرء قدم بغداد و حدّث باء ولد ٩۰اه‏ 
وتوفي في الحرم سنة۲۳۵هت. من تصائیفه السنن في الفقه؛ و كتاب التفسير؛ والمسند في 
الحديث. (سير أعلام البلء»۱۳4-۳۲/۸ ومعجم المؤلفين1/1١١).‏ 

هو: عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله وأدرك الحاهليةء وأسلم زمن الني صلى الله عليه 
وسلم وأدى صدقته إليه؛ وصحب ابن مسعود» وهو معدود من كبار التابعين الکوفین؛ توفي 
سنة حمس وسیمین. انظر ترجمته في: أسد الغابة 4١74/4‏ والاستيعاب ۱۲۰۵/۳. 

مصنف» لابن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ۰۱۹۹/۲ کتاب الصلوات» يباب في 
الأربع قبل الظهر من كان يستحبّهاء ادارة القرآن والعلوم الإسلامية كرانشي با کسستان 
ص۹۸ 


قد مسرالحديث عل ص۱۸۶ 


fo. 

العملياث. 

وأحيب: بأن الأول إثبات بالأولى» وهو قطعي» والثاني ظاهرء ولكن 
التمسك به مب على عدم اشتراط القطع في الأصول إذ لم يقم لنا دايل على 
اشتراطه. في العضدي'. 

وسواء استدل على الاشتراط» أو عدمه فالقوة للمعترض لضعف الأدلة 
وهذا معن ما في الختصر"» والمعترض مستظهر من امانبین, 

واعترض على الدليل الثاني» أولا: يمنع عموم الظاهرء وثانیا: عنع دلالته 
على وحوب الحكم» وثالثا: عنع [1/۲۷۷]/ إفادة الإجماع الآحادي الظن إذ ييعد 
اطلاع الواحد عليه دون غيره كما مر عن أحمد بخلاف الخبر. 

وأحیب. في السلم": عن الثاني لفظ تحكم للدوام والاتفاق» وذلك دليل 
الوحوب: أقول: الدوام العرفي لاينافيه الترك أحياناء واتفاق الأنبياء قد يكون 
على مندوب؛ نعم: الظاهر هو الوحوب. 
وقد يجاب: بأن الحديث دل على بطلان الحرمة» فتعين الوحوب إذ لا قائل بالفصل. 

في السلم": فيه مصادرة يعني لأن تركب الإجماع متوقف على اسستقرار 
قولین» وکل منهما متوقف على دلیله» فإثبات أحدهما به دور. 

أقول: إلا أن يثبت الوحوب أولا بدلیل آخر» وأحيب: في التحریر"» عن 
الثالث الاستبعاد يدفع بعدالة الناقل. 

في المسلم': منقوض بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. 


۹۲ 
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۱۴۱ 

مسألة[ء ۲]؛[حکم الإنكار عن الإجماع القطعي] 

انکار حکم الاجماع القطعي کفر عند الحنفية وطائفة حلافا لطائفة كذا 
في التحرير'» وف التقرير": القطعي كإجماع الصحابة قولا أو فعلا انقول تواتسر 
لكن نسبة التكفير إلى الحنفية لا تصح على العموم قفي الميزان”: الصحيح مسن 
المذهب عدم التكفير» وني التقوم”: لا نکفر الروافض والخوارج للشبهة. 

أقول: كيف وقد صح عن أبي حنيفة عدم تكفير أهل القبلة» ولذا حكم 
بقبول شهادتهم. وقد حقق ابن اغمام» في فتح القدیر" وفي المسايرة': إن تكفير 
الروافض وغيرهم من أهل القبلة ليس مذهبا لأئمتنا المتقدمين والفقهاء امحتهدين» 
وافا قال به بعض المشايخ التأحرین ولا عبرة بقول غير اجتهدين» وذكر في باب 
الإمامة من فتح القدير"؛ أن القول بتكفيرهم محمول على أن 
معتقدهم[۲۷۷/ب]/نفسه کی وإن لم يكفروا به لتمسكهم بشبهة وتلويل أدى 
إليه اجتهادهم. 

وقي التحرير”: ومفاد إحكام الآمدي' وغيره يعني: کالختصر؛ لافة 
أقوال: ثالئها: التفصیل: وهو أن ما كان من ضروريات الدين فإنكاره كفر» وما 


rr 
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ميزان الاصول للسمرقندي ص ۰-۵۳ ۵۵. 

حيث قال: "وغنا لم نبال خلاف الروافض إيانا في إمامة أبي بكر ضيه وبخلاف الخوارج إيانا 
في إمامة عليه لفساد تأويلهم وان لم نکفرهم للشبهة". تقوم الأدلة للديوسي ./١١‏ 

فتح القدیر ۳5۱/۱ باب إمامة الصلاة. 

المسائرة 

فتح القدیر 751/1١‏ 

۱۱3-۳ 

الاحکام في أصول الأحكام للمدي۳)6/۱. 


ok 0" 
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لا فلاء وهذا يعي بتثليث الأقوال غير واقع إذ لا مسلم ينفي كفر منکسسر نحو 
الصلات الخمس. 

في التقرير': فليس في الواقع إلا قولان التكفير مطلقاء وهو الذي زيفه إمام 
الحرمين قائلا: فشا في لسان الفقهاء إن حرق الإجماع کف وهو باطل قطا؛ 
فان منكر أصل الإجماع غير كافر» والقول بالتكفير والتبري ليس بالهين" 
وثانیهما: التفصيل المذكور. 

أقول: فالتفصيل هو تفسير عدم التكفير مطلقا فما في المختصر” من أن 
إنكار نحو العبادات الخمس كفر إما حمول على ما في العضدي* أن القسول 
الثالث الختار» وهو أن إنكار مثل العبادات الخمس ما علم بالضرورة كوا مسن 
الدين يوجب الكفر اتفاقاء وإثما الخلاف في غيره. 

والحق أنه لا يكفر قال: هكذا أفهم هذا الموضع فإنه مصرح به في النتسهي" 
يعيي: أن کون الثالث المفصل هو بيان محل الخلاف بين القولين الطلقفسین هر 
صريح كلام المصنف في المنتهي فيجب أن يول عبارة المختصر إليه» أو على أن 
القولين المطلقين لما كانا متناولين للضروريات ظاهرا كان القول المصرح ب‌التقیید 
ثالشا مقابلا ما بحسب الظاهر وحينغذ فالتثليث صحيح» وما في المسلم': من أنه 
تدليس اتام صريح نعم فيه إهام بالنسبة إلى البتدئین الناظرين إلى ظاهر الفحوى 


۰۱۱۱۳ 

البرهان ۷۲4/۲ فقرة رقم ۰1۷۳ 

۹/۲ 

5 ۹۲ 

في المنتهى : "إنكار حکم الاجماع الظئ غير موجب للتكفير [جماعا وأما القطعي فکفر يه 
بعض و أنكره بعض» والظاهر أن نعو العبادات الخمس والتوحيد والرسالة ونحو هماما لم 
يختلف فيه". التهی ص۰14 ا ابا 


ص؛ ۲۲ 


Yor 
من غير وقوف على النتهی. ثم أن الظاهر من نحو العبادات الخمس[۲۷۸/]/ما‎ 
دل عليه مع الإجماع الكتاب أو السنة المتواترة.‎ 
وأما الإجماعيات الصرفة: فالحق عدم التكفير فيها أصلا ضرورة أن حجية‎ 
الإجماع من النظريات» لا الضروريات في التقرير': ضروريات الدين هو ما يعرفد‎ 
الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك» کوحوب اعتقاد التوحيد والرسالة) و‎ 
وجوب الصلات امس وأخواتماء وغير الضروريات هو ما يعرفه إلا الخسواص‎ 
كفساد الحج بالوطي قبل الوقوف وإعطاء السدس للجدة وحرمة تسزوج المسرأة‎ 
على عمتها وخالتها. وحعل السبكي: لمنكر ابحمع عليه غير المعلوم بالضرورة‎ 
ثلاث مراتب منكر:‎ 
إجماع ذي شهرة فيه نص كحل البيع ففي جمع ابلوامع": كافر في‎ ]1[ 
الأصح وفي شرح الختصر": ولا ريب في كفره.‎ 
ومنكر ماع ذي شسهرة لا نص فيه قيلء لا یکفر؛‎ ]۲[ 
والأصح يكفو.‎ 
ومنكر إجماع ليس بذي شهرةء والأصح لا يكفر نفي جمع ابطوامع‎  ]۳[ 
لا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا.‎ 
أقول: وهنا تحقيق قد يغفل عنه فيقع الخبط» وهو أن شرط التكفير بإنكار‎ 
الضروري أن تكون ضرورته عند اللکر حي تكون معلوما عنده أنه ما جاء به‎ 
الني عليه الصلاة والسلام: [فيكون إنكاره راجعا إلى تكذييه عليه لسلام]" وأا‎ 
ما كان ضروريا في نفسه» وعند غير المنكرو لم يكن معلوما بذلك الوجه كخبر‎ 
المتواتر لم يبلغه بالتواتر» فلا يكفر بإنكاره.‎ 
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8 سقطت العبارة ما بن المعكوفين عن رل و ك2. 
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ثم في التحرير': فخر الاسلام یکفر منکر إجماع الصحابة نصا ك على 
خلافة أبي بكر وقتال مانعي الزكاة» ومع سکوت بعضهم كالخبر التواتر وإجماع 
من[۲۷۸ /ب]/بعدهم کالشهور فيضلل منکره والإجصاع السبوق بخلاف 
مستقر ظیي فقدم على القیاس کالنقول آحادا. وفي التقرير": القول بكفر منکسر 
السكوتي غير ظاهر من کلام فخر الاسلام» بل الظاهر عدمه وذکر الزرکشي؟ 
أنه لا حلاف في أنه لا يكفرء ولا يبدع مثل منکر حجية الاجماع السکون أو 
الذي لم ینقرض عصر أهله» وسائر الاجماعات الي احتلف العلماء المعقبرون في 
انتهاضها حجة. 

أقول: فعليك التوقف في محل الاختلاف وإن أبيت فاحكم بالإسلام لأنه يعلو ولا يعلي. 
مسألة[ه ۲]؛[الاجهاع في العقليات] 

جمع من الحنفية منهم صدر الشريعة“: لا إجماع في العقليات معللا بأن 
العقلي مفيدة العقل لا الإجماع» وف التلويح”: العقلي قد يكون ظنيا فيصير 
بالإجماع قطعيا كما في تفضيل الصحابة» وكثير من الإعتقاديات وجمع منهمء 
ومن غيرهم: كالشرعيات إلا ما يتوقف عليه بثبوت الشرع كوحود الباري» 
وثبوت الرسالة للزوم الدور من حيث توقف حجية الإجماع على الشرع؛ وأما 
الأمور الدنيوية كترتيب أمور الرعية و تدبير الجيوش» فاختلفوا فيهاء ولعبد ابلب‌ار 
امعترلي" قولان» فقیل: لا تج بالإجماع فيهاء وني القواطع": أنه الصحيح لأن 


۰۱۱-۴ 

۰۱۱-۴ 

البحر اغیط للزركشي 4۳/4 14۵-4 

التوضيح 0۱/۲ 

0۲-۲ 

المختصر 4/۲ 4؛ والمعتمد ۱۳۵/۲ وقواطع الأدلة۱ /4۱۸؛ واليرهات ۱۷۱۸/۲ والتقرير واتحریر ۱۱۱۲/۳ وأصول 
الفقه الاسلامي للد کتور وهبة الزخيلي۵۳۹/۱. 

۳ قواطع الدلة۸/۱جه 


Yoo 

الإجماع دون قول الرسول قطعاء وقوله عليه الصلاة والسلام إنما هو حجة في 
أحكام الشرع دون مصال الدنياء فقد قال عليه السلام: رأنتم أعلم بأمردنياكم»' 
وكان عليه السلام يراحع الصحابة فيهاء ورعا ترك رأيه برأيهم كما في حرب 
بدر والخندق» و قيل: يتج وهو الأصح عند الإمام السرازي" والآمدي"» 
وأتباعهما. وعلیه[1/۲۷۹]/ابن احاحب" وف التحریر": والمختار حُجّة إن كان 
اتفاق أهل الاحتهاد و العدالت في التقرير": لأن السمعية لا تفصل بين الدينية 
والدنيوية وقول البي عليه الصلاة والسلام في الحرب إن كان عن وحي فهو الصواب؛ 
وان كان عن رأي فيظهر الأمر بتقريره عليه» أو برجوعه إلى رأي الصحابة. 

وف للیزان": ثم على القول بكونه حجة هل يجب العمل به في العصر الثاني 
كما في الأمور الدينية فنعم: إن لم يتغير الحال» وإلا لا. وأما الوقائع الستقلبة مسن 
أشرط الساعة وأمور الآخرة فلا إجماع فيها عند الحقيقة لأن الغيب لا مدحل فيه 
للاحتهاد» فالاتفاق عليها لا يعتبر من حيث هو إجماع» بل من حيث هو نقسل 
عمن يوقف على الغيب كذا في الترضيح”. وتعقبه في التلويح' بأن الاستقبالي قد 
يكون ما لم يصرح به المخبر الصادق بل استنبطه الجتهدون من نصوصه؛ فيفيد 
الإجماع قطعيته» ودفع بأن الاستقبالي لا بد فيه من النص إذ لا يعرف بالرأي» فلا 
يعتبر فيه اتفاق الآراء كذا في التقرير''. 





سميج مسل كناب الفضائل» باب ر جوب الامتثال رقم الحديث 198818 ركرل العمال للعلامة علاء الدين علي 


اللي بن حسام الدين افندي 408/1١‏ حديث رلم ۰۳۷۱۸۲ 
٠‏ فصول 1141/6 راتحصیل من افصول۸0/۲. 
TAFE‏ 

4 که هی ی 34 

۱۱۷-۴ 

۱۱۷-۴ 

ميزان الأصول للسمر قندي ص۳۲ ۵۳۳-۵ 

۲-۱ 


۵۲ 
۱۷ 
VA 


۳۹۹ 


الأصل الرابع 
في القياس' 
[تعريف القياس لغة واصطلاحا] 
وهو لغة: التقدير والتسوية» قست الثوب بالذراع وقست النعل بالنعل» 
فإما مشترك لفظي كظاهر المختصر". أو معنوي كما في التحرير"» فان التقدير 





في بحث القياس براحع إلى الكتب الآنية: 

البحث اللغوي في الجمهرة لابن دريد؛ ومعجم مقائيس اللغة؛ والصحاح للجوهسري؛ والبحسث 
الاصطلاحي في المخنصر مع شرح العضدي وشرح والشرح4/1 ٠١‏ وبعدها؛ والتقرير مع ميعن 
التحریر ص۱۱۷ وبعدها؛ والتلريح والترضيح1/1ه-5١١؟‏ وكشف الأسرار مع أصرل 
البزدري 177/17 وبعدهاو والمستصفى للإمام الغزالي 5/1 77-/841؛ والإحكام للآمدي7/4- 
٩‏ والاحکام لابن حزم الظاهري ص ؛ والمعتمد لابن الحسين المعتزلي ۳۱۳-۱۸۹/۲) وروضة 
الناظر وجنة المناظر ۲۲۹/۷ وبعدها؛ واحصول تلرازي ۰۲/۰ ٥-۰‏ ۰ ۰؛ وإرشاد الفحول للشوكان 
ص ۲۲٤-۱۹۹‏ والتمهيد للکلرذان ۱۳۵۸/۳ والسودة للشهاب الدين أب العبساس الحنبلسى 
ص۱۳۱ ومنهاج الأصول مع شرح غماية السول7/4 ويعدهاة وأصول السرخسي 
ص۱۸ ۱وبعدها؛ وقواطع الادلة لابن السمعان 47/17 5؛ والبرهان للإمام الحرمين ۷٤۴/۲‏ وبعدها؛ 
راحکام الفصول للباحي الالكي ص ۱:0۰۵5۲ وجمع ابرامع لابن السسيکي ص۱۳۸۹-۲۳۹ 
والاهاج شرح المنهاج ۵/۳وبعدها رمیزان الأصول في نتائج العقول ص١‏ 5 5وبعدهاو رام رل 
الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزخيلي 17-57/1ا9 والمدخل إلى مذهب الإمام آحمد د/عبد الله 
التركي؛ وأصول الفقه محمد ضري بك؛ وأصول الفقه لعبد الرهفاب حلاف ۱۸۱-۰۸ ر 
الوجيز في أصول الفقه للدكتور عيد الكريم زيدان ص۲۲۹-۱۹۷٩‏ وأصول الفقه د/صيحي 
الصاغ؛ وأصول الفقه الاسلامي لزكي الدين شعيات ص۱۱۱۳ والغن لي أصرل الفقه لعمر بن محمد 
الخبازي ص 271-10 تحقيق الدکتور محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي؛ جامعة أم القسرى 
مكة المكرمة ط ۱) 4.١7‏ ١ه.‏ 

(۲ 

عارك 


Foy 

ما لاسفعلام القدر أو للتسوية» والأكثر منقول عن التقدير إذ فشا استعماله في 

التسوية ولو بحسب العین كفلان لا يقاس بفلان لا يساوي. 
واصطلاحا: مساواة مسكوت عنه لمنصوص في علة حكمه وهذا يشتمل 
کل من قياسين متقابلين عند' المصوبة إذا لا مساواة عندهم إلا ما يراه امحتهد لا 
عند المخطية بل ختص بالصحيح منهما. فلو أريد لتعمیم[۲۷۹/ب]ازید في نظطو 
اجتهد لكن يخرج مساواة لا يراهاء ولا باس إذا البحث لم يتعلق به» وكثيرا ما 
يطلق على فعل امجتهد كتقدير فرع بأصل أو تشبيه به في علة حكمه أو بذلا 
ابشهد في استخراج الحق» ولأبي هاشم": حمل الشيء على غيره بإخراء حكمه 
عليه وللباقلاي”: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه يجامع من إثبات 
أو نفي» وللما تريدي“: إبانة مثل حكم أحد المذكورين يمثل عله في الاح 
ولصدر الشريعة”: تعدية حكم أصل إلى فرع بعلة متحدة لا تدرك عجرد اللفتةء 
والقيد الأخير لإحراج دلالة النص» ولبعضهم: إثبات حكم الأصل للفرع» وقيلى: 
تشريك» وقيل: تسوية: وظاهر الختصر" وشروحه والبديع" وغيرها أن القيلس لا 
يكون فعلا للمجتهد إذ هو دليل نصبه الشارع نظر فيه بجتهد أو لا كالنص» 
[فالتعريفات المذكورة على الساحة]". وني التقرير': ليس ببدع أن يجعل الشلرع 


۱ 


سقطت عن (ك): عند. 
العضدي۲۰۷/۲. 

إحكام الفصول للباحي ص۰ 4۷. 

الیزان ص 4 9۵ . 

کنابه التوضیح 5۲/۲. 

۲۰۸-۷۲ 

م أعثر عليه. 

كررت العبارة ما بين المعكوفين في الأصل. 
0 


0 


3 


۳۰۸ 

فعل الکلف مناطا کم شرعي کالاجماع» فانه اتفاق انجعهدين؛ ولا قال 
السبكي': الظاهر أن القیاس فعل الناس ثم نقض عکس التعریف بقیاس الدلالة 
وهو ما يذكر فيه ملازم العلة» وقياس العکس وهو مایثبت فيه نقيض حكم 
الأصل بنقيض علته. أما الأول: فكما قيل في المسروق يجب رده قائماء وان قطع 
فيه فيجب الضمان هالكا كالمغضوبء فوجوب الرد ليس علة لوحوب الضمان» 
ولكنه ملازم لقصد حفظ الال. 

وأما الثني: فكما قيل لما وحب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره معه وحب 
بلا نذر كالصلاة لم تجب شرطا له بالنذر» فلم تحب بغير نذرء فالعلة 
والحكم[ 1١‏ /|]/نٍ الأصل العدمان» وفي الفرع الوحودان» وكما قيل: الوتسر 
يودي على الراحلة فهو نفل كصلاة الصبح لما كانت فرضا لم يود علیها؛ وكما 
قيل ني النكاح بلا ولي ثبت للولي الاعتراض عليها فلا يصح النكاح منها 
کالرحل لم ينبت صح. 

وأحيب» أولا: بأن القياسين ليسا من أفراد احدود حقيقة» ولذا لا بطلسق 
عليهما إلا مقيدا. 

وثانيا: بأن المساواة أعم من الصريحة والضمنية وركذا من التحقيققة» 
والتقديرية؛ فالمساواة في ملازم العلة يتضمن الساواة فيهاء وتقدير حكم الأصل 
في الفرع يستلزم ثبوت علته كالأصلء فلما ۸ تثبت العلة ل يثبت الحكم كما 
يقال في نكاح المرأة: لو صح منها لم يثبت حق الاعتراض عليها کالرحل» وقد 
ثبت فلا يصح» فقياس العكس على هذا كما ذكر الإمام الرازي" ملازمة شرعية 
وقياس لبيانها. 


رت ۴۱۹5/۱۵۰۲ 


و( 
جع ابلوامع مع حاشية البناني صغ.+. حالصا سرد 
' اشصوله/۲۲. 


۱ 


۳۹۹ 
في العضدي': وقد يجاب عن قياس العکس بأوضح من هذا وهو في العلل 
الأول مساواة الصوم للصلاة في تساوي حكميه حالي النذر وعدمه. لكن في 

شرح الشرح": هذا غير مطرد في جميع مواد قياس العكس. 
أقول: لو قيل مساواة الفرع للأصل في توافق العلة والحكم ثبوتا وانتفاء لا طرد. 
[أركان القياس] 

وأركان القياس أربعة: الأصل؛ والفرع» وحكم الأصل؛ والوصف الجلمع. 
أما الأصل: فعند الأكثر احل المشبه به المنصوص عليه كالخمر بل شربه في قياس 
النبیذ» وقيل: دليله» وقيل حكمه وأما حكم الأصل فكحرمة انس وأما الفوع» 
فا محل المشبه» وقيل: حكمه» وأما الوصف الحامع فكالإسكارء وهوأصل 
لحم الفرع إذ يعلم ثبوتهبثبوته وفرع لحكم الأصل مستبط منه غالب وذلك 
إذا لم يكن منصوصاء وأما حكم الفرع فثمرة لا رکن[۲۸۰/ب]/في السام 
التحقيق أن القياس حجة» فركنها المقدمتان فما تتحصلان به أي ما تتركبان مه 
كقولك: التبيذ مسکر كالخمرء والخمر حرام للإسكار. 

أقول: حلط بين اصطلاحي الأصول والمنطق: ألا ترى أن قوله تعالى: 
ينما الم“ حجة» وليس قضية» ولا مركبا من قضاياء ثم فيه» وأما قسول 
أكثر الحنفية أن ركنه هو العلة المشتركة فأرادوا به ما يحقق المساواة في المحارج 
بالفعل. 





۲ ويعدها. 
۲ 
ص۲۲ 


١ 
0 
7 
۰۷۲۳ من سورة للزمل‎ ۲ ٠ من الآية‎ : 


۳۹۰ 
أقول: في التحرير': وظاهر قول فخر الاسلام ركنه ما حعل علما على 
حکم النص نه العلة الثابتة في الحلين» وني التقرير': وافقه على هذا القاضي أبو 
زيد وشمس الأئمة السرحسي» وف الیزان": ركنه هو الوصف الصا الموثر في 

ثبوت الحكم في النص» وهو قول مشايخ سمر قد. 

وقال مشايخ العراق: هو الوصف الذي حعل علما على ثبوت الحكم في 
الفرع» والاول هو قول جمهور الأصوليين» ثم حكمه ظن ثبوت حكم الأصل في 
الفرع لا القطع به» وإن قطع بعلية الوصف المحامع و وحوده في الفرع إذ وحود 
العلة لا يستلزم وجود الحكم للمواز کون حصوص الأصل شرطا أو الفرع مانعا. 

وني المسلم': ولو قطع بکون العلة تامة رحع إلى القياس المنطقي. 

أقول: إذ يحصل حينئذ مقدمة قطعية كليّة هي كلما وحد فيه الوص_ف؛ 
وجد الحكم» فتصير كبري للحكم بوجود الوصف في الفرع. 

وفيه أيضا التحقيق إن الموجود في الفرع عين العلةء وعين الحكم لأغفما 
محمولان وهو بشرط شيء ولأن الملشتمل على المصلحة 
والمفسدة إنما هي الطسبيعة الطلقة" لا الخصوصيات لكن شارح 





۳ وانظر تيسير التحرير ۰۲۷۱/۳ وكشف الأسرار 744/7 وبعدها. 

۳ وانظر: أصول السرخحي ۱۱۷۳/۲ وتقوع الأدلة للابوسي ص ۰۱۹۲ 

ص۰۷۸؛ والتقرير ۰۱۳۱/۳ 

ص۰۲۲ 

الطبيعية المطلقة: هي في علم المنطق قسم من القضیة؛ وتعریفها: أن موضوع القضية إذا كان 
نفس الحقيقة تسمی طبعية (قذیب المنطق والكلام ص7 )1 

والمطلقة: هي القضية الق لم يسرح بكيفية النسبة والمراد من كيفية النسية هو اتصاف النسبة 
انحمول إلى الموضوع بصفة مثل الضرورة والدوام أو الإمكان أو الامتناع وغير ذلك وتسمى 
تلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر مادة الفضية فإذا لم يصرح بتلك الكيفية في القضية تسمی 
القضية مطلقة باختصار (غذیب وشرح التهذيب ص۲۹). 


۳11 

المختصر" ذهب إلى امثلية معللاً بأن لعن الشخصي لا يقوم بمحلین. وذلك نیا 
إلى احصص أوالي نفي وحود الطبيعة كما هو رأي ابن الحاحب". , 

[۲۸۱/]/أقول: اشتراك الطبيعة المطلقة بين انحلین والتغائر الشخصي بين 
الفردین الحالين كلاهما حق لا مرد له سواء قيل بوجود الطبيعة أولاء فالتحقیق إن 
ذلك بحث فلسفي لا مدخل له هناك. 
[فصل]؛ [شرائط القیاس] 

فصل في شرائط القیاس: هي آمور جمة کل عدة منها متعلقه برکن من 
رکانه, فمنها: حکم الاصل أن يكون معقول المع لا معدولا به عن سنن 
القیاس كأعداد ال ركعات» والأأشواط ومقادیر الزكاة» والحدود؛ والكفاراة» وقد 
عد منه" صحة الصوم مع الأكل ناسياء وحل الذبيحة مع ترك التسمية كذلك 
لأن وحود الشيء بدون ركنه أو شرطه غير معقول. 

أقول: قسوله عليه الصلاة والسلام للآكل ناسيا: رإنما 
أطعمك الله وسقاك»“ وقوله صلى الله عليه وسلم: «تسمية الله في قلب كل 


9 أي العضدي ۰۳۰۹۳۰۸/۲ 
الختصر لابن الحاحب ۰۳۰۸/۲ 
E 7‏ منه. 






مر يا ل اله اتلك 
سك * اعرجه صحیح مسلم ذه الألفاظ في باب البر والصلة ۲۰4۲ ولي 
الصیام۱۹۰۲؛ والبخاري في الصوم؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب نایاٌ۱۷۹۷» ولي الأمان 
والنذور"117؛ والترمذي في الصوم باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسسياً4 138 
وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء فیمن أفطر ناسیّ ۱۱۹۷۳ وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة۸۷۷۳؛ والدارمي في الصوم21551 ۰۱۱۱۶ 


۳۹۲ 

مسل" يفيد أن الناسي مسك عن الا کل الاحتياري وآت بالتسمية القلبية» 
فكأنه وحد ال ركن والشرط. 

ومنها: أن لا يكون ختصا بالأصل كإطعام الأعرابي كفارته لأهله على 
قول ابلمهور, فإنه معقول العلة لأنه كغيره من الفقراء» ولكن يفوت حكمة 
الزجر فلذا ثبت رخصة خاصة به كما يدل عليه قصته. 

ومنها: شهادة حزيمة' وحده ثبت كرامة له» مختصة به لاختصاصه بفهم 
حل الشهادة صلى الله عليه وسلم عن أخباره؛ فلا يقاس عليه من هو مثله في 
الرتبة أو فوقه. 

في المسلم": وأنت تعلم: أن الاكتفاء به معقول لكمال التدين وكذا 
لاحراج عن قاعدة اشتراط العد للاختصاص بالفهم كما عقل شهادة القابلة دنعل 
للحرج» فليس ما لا يعقل كما في شرح الختصر. 





الحديث بغير اللفظ المذكور في سنن الكبرى للبيهقي؛ كتاب الصيد والذبائح» باب من ترك 
التسمية وهو من محل ذبيحته ولفظه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيمن ذبح وبي 
التسمية قال: المسلم في اسم الله وان لم يذكر التسمية ۱۲۳۹/۹ وانظر: الصنف لعبد السوزافه 
4 أن النبي قال: السلم يكفيه امه فإن نسي أن ینمی حون يذبح فليسم وليذكر اسم 
الله ثم لیاکل. 

الأصل أن تکون الشهادة بواسطة رحلين/[استشهدوا شهيدين من رجالكم) (البفنية: 10۲۸۲ 
والبيفلك قد قبل شهادة خعتطقه وحدها وقال في الحديث الذي رواه الطبري في ۱۳۲۳/۹ 
”من شهد له حزعة فحسيه'“ فأمر خصوص ئة بتخصيص الي ههه له فلا يقاس عليها؛ 
وكذلك هذا الحديث في سنن أبي داودء كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم... رقم 
الحدیث ۱۳۰۷ بمعناه. والخزيمة هو: حزعة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري 
أبو عمارة المدني» ذو الشهادتين» من كبار الصحابة» شهد أحداً ومابعدهاء استشهد يوم حنين 
سنة سبع وثلاثين وكان حامل رأية بن خطمتطه (الإصابة ۱4۲4/۱ والاستیعاب ۰۱۱/۱ 
ص۲۲ 

۳۱/۲ 


EY 

أقول: الاكتفاء به بعد تقرر القاعدة في قوة إخراحه عنهاء فلا حاحة إلى 
تعليله بكمال التدين؛ ولو صح هذا التعليل كان اختصاص الاكتفاء به مع كون 
غيره أكمل ف الندین[۲۸۱/ب]/منه غير' معقول» ومنه ترخيص المسافر» فإن 
العلة في الحقيقة هي الشقة ولكن امتنع اعتبارها لتفاوتما وعدم انضباطهاء فاعتير 
ضابطها وهو السفر. 

ومنه عند الشافعية: النکاح بلفظ الهبة» حص به عليه السلام بقوله تعالى: 
امه لت " لأن اختصاص المعين أعي النكاح بغير مهر به عليه السلام 
يستبتع احتصاص اللفظ, والظاهر هو ما قالت الحنفية أن الاحتصاص راج ع إلى 
نفي المهر فقط إذ لا حجر في التجوزء فالعی ليس بلازم الإرادة من اللفظ. 

ومنها: أن لا يكون منسوخا لأن الحكم فا تعدى باعتبار الشارع 
الوصف في ثبوته فإذا زال التعدي لزوال بقاء الاستلزام وقد تقدم في النسخ. 

ومنها: أن يكون شرعياء فلا قياس في اللغة في التحریر" ولا في العقلیات 
إلا عند أكثر المتكلمين لعدم إمكان إثبات المناط» فلو أثبت حرارة حلوٌ بالقياس 
على العكس لا يثبت علية الحلاوة إلا بالاستقراء فيثبت في ذلك الحلوٌ أيضاء فلا 
أصل ولا فرع. 

وثمرة الخلاف تظهر في قياس النفي» فإن كان النفي أصليا بأن كان لدم 
القتضي امتنع القياس لعدم مناطه بل يجب بيان المقتضي حى يكون حكمه 
شرعياء فالنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ ولا الأصلي. في المسلم': 


سقطت عن (ك): غبر. 
من الآية. ه من سورة الأحزاب71. 
لصا 


ص۲۲۷ وعبارة المسلّم هكذا: " العقل قد يستبدٌ بإثبات للناط“. 
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القياس في العقليات يتأتى بان يستبدالعقل بإثبات المناط في الأصل فقط بالسبر 
وغيره من المسالك كما عليه أكثر العقلاء من المتكلمين والحكماء. 

ومنها: أن لا يكون دليله شاملا کم الفرع وإلا لكان حمل أحدهما 
أصلا والآخر فرعا تحكما وتطؤيلا بلا طائل كما لو قيل في الذرة مطعوم بيع 
جنسه فلا يجوز متفاضلا كاليرٌ لقوله عليه السلام: رلا تبیعوا الطام. بالطعام إلا 
يدا بيد سواء بسواع" ومن هاهنا يعلم: أن دليل العلة[1/۲۸۲]/ إذا كان نصا 
يجب أن لا يعم الفرع لفظاء 

ومنها: أن لا يكون ثابتا بالقياس بل بنص أو (جماع» وهذا معن ما يقال 
أن لا يكون فرعا لاستلزامه قياسين» نان اتحد الجامع فيهما فلا فائدة في الوسط 
كالذرة على السمْسّمء وهو على البرّ لعلة الكيل فيهماء وان اختلف كالوضوء 
على التيمم لأنه طهارة والتيمم على الصلاة لأنه عبادة» وكالحذام على الرتق في 
فسخ النكاح به لأنه عيب يفسخ به البيع والرتق على ابلسب لأنه مفوت 
للاستمتاع لا يكون علة حكم الرسط موجودة في فرعه. 

في التحرير والتقرير": وما نقل في المختصر* والبدیع" وغيرهما عن الحنايلة 
وأبي عبد الله البصري من بحویز القياس مع اختلاف ابلنامع بوا الاختلاف بين 
الأصل والفرع في علة الحكم كما في دليله» نان الدليل في الأصل نص أو إجملع» 
وف الفرع هو القياس فبعيد الصدور عمن عقل القياس إذ هو المساواة في علة 
الحكم الوجبة لتعديته هذا إذا كان الأصل فرعا يقول به المستدل لا المعترض. 


سقطت عن(ك) يستدل. 

7 صحيح مسلب كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً مدل 
؟. ۰۱۳۱/۲ 

* ا 


م أعثر عليه. 


۳۹۰ 

وأما عكسه ففاسد اتفاقا کقول شافع: "قتل للسلم بالذمي تمكنت فيه شبهة عدم 
التکافو" فلا تقتص كالمثقل» وذلك لاعترافه ببطلان دليله» فبطلان مقدمة منه 
ولو آراد الالزام لم يتم للمواز إدعاء ا لخصم علة آحري أو اعترافه بالخطأ في الأصلى 
أو في آحدها لا على التعيين كذا في العضدي'. 

وي السلم": لو تم هذا لم يكن القياس الحدلي المركب من المسلمات مفيد 
الإلزام» ولم يكن القضايا المسلّمة من مقاطع البحث والكل باطل على ما تقير في 
محله» والحق: أن المسلم كالمفروض في حكم الضروري فإنكاره آشد من الإلزام. 
أقول: الظاهر أن مراد العضد وغيره أنه لو آراد المستدل إلزام حصمه القول بحکم 
الفرع بخصوصه م يتم لما ذكرء لا أنه لا يحصل الإلزام مطلقا. 

[۲۸۲/ب]/ومنها: في كتب الشافعية: أن لا يكون مبنيا على تسليم 
الخصم مع إنكاره للعلة إما لعليّتها أو لوجودهاء وهذا معن ما يقال أن لا يكون 
ذا قياس م ركب. 

وحاصله: أن يقنع بمرافقة الخصم في حكم الأصل مع منعه علية وصف 
المستدل أو وحوده. 
في العضدي": الظاهر انه إا يسمى م ركبا بقول كل بقياس» فقد اجتمع قياساضا 

والأول يسمى مركبا الأصل لاتفاقهما [في الحكم وهو الأصل باصطلاح» 
والثاني مركب الوصف لاتفاقهما على الوصف الذي]" علل به المستدل. 

أقول: فيه ما يجيء فالأول: كقول الشافعية عبد فلا يقتل به الحسر 
کالکاتب إتفاقاء فيقول الحنفي: لا نسلم أن العلة في المكاتب هو الرق بل هو 


۰۳۱/۲ 


۳۸ 3 


mk FT 


8 سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن (ك). 


۳۹۹ 
جهالة المستحق من السید والورثة لاحتلاف الصحابة ‏ عبدیته وحریته؛ قال 
زيد عبد كما رواه البيهقي عن الشعي عنه"» وقال ابن مسعود حر إن ترك ما 
يفي بكتابته"» وأحرج عبد الرزاق" وغيره هذا عن علي أيضاء فان صحت علة 

بطل إلحاقك وإلا نمنع حكم الأصل. 

في التحرير“: ولا يتأتى أي مثل هذا ابلواب إلا من جتهد أو مقلد علم 
من إمامه مساواة تلك العلة الحكم الأصل. والثان كالشافعي في مسألة تعليق 
الطلاق بالنكاح تعليق» فلا يصح كزينب الي أتزوجها طالق» فيقول الحنفي: لا 
تعليق في الأصل» بل تنجيز فان صح بطل الإلحاق والا فلا نسلم الأصل بل 
يطلق. 

في المسلم”: في هذا ابلواب منع العلية إذ لا معن لمنع الأصل مع تقدیسر 
وجودها و تسليم اعتبارها فما في العضدي": أن الثاني اتفقا فيه على الوصف 
الذي علل به حل نظر: إلا أن يقال الخصم في الأول یر الحكم على عله ولي 
الثاني على علة المستدل» فالراد من اتفاقهما إجماعهما على علية الوضف مطلقا 
للأصل كما عند الستدل[1/۲۸۳]/أو نقيضه كما عند الخصمء ومن تسليمها 
صحة إيجابها للحكم المتفق عليه حيث قال: فإذا أسلم العلة فللمستدل أن يبت 





بدن القوسين في العبارة اضطراب ولا بودي معناه الطلوب ففي الرحع» أعي؛ سنن البيهقي 
العبارة كما يلي: ”عن الشعي عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"* سنن 
الكبرى للبيهقي »كتاب الکاتب» باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم۰ ۰۳۲4-۳۲۳/۱ 
إعلاء السنن ظفر أحمد عشماني7١//40‏ 237 كتاب الکاتب» باب موت الكاتب عن وفاء؛ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان. 

مصنف لعبد الرزاق » كتاب للکاتب» باب عجز للكاتب. 

۰۱۳۳-۲۳ 

ص۲۲۹-۲۲۸. 

۲۱۳-۲ 


1Y 

وحودها بدليل ما و ينتهض حيئذ على الخصم لأنه معترف بصحة الموحب» وقد 
ثبت فلزم القول عوجبه لأن المناظر تلو الناظر هكذا ينبغي أن يفهم» بقي عن 
الإرادة المذكورة وان دل عليه كلام الآمدي' ومن تبعه» لكنه ليس بلازم له أي 
للقياس ال رکب في المشهور. 

والأنسب ترك هذه التكلفات واتباع الظاهر من أن في الثاني منع وحود 
الوصف ثم منع عليته بتقدير وجوده. 

ثم لو كان حكم الأصل مختلفا بينهماء فحاول إثباته بنص ثم عليته بطريقها 
قيل: لا یقبل» بل لا بد من الإجماع ولو بين الخصمين فقط. وذلك لضم نشر 
الجدال وقطع تسلسل البحثء والأصح القبول إذ لو لم يقبل» ۸ تقبل في المنساظرة 
مقدمة تقبل المنع لكوها غير بديهيّة» ولا مسلمة لأن الانع من القبول وهو انتشار 
البحث مشترك. 

في العضدي": ورا يفرق بأن حكم الأصل حكم شرعي كحكم الفسرع 
الطلوب فيستدعي ما يستدعيه أي من الأدلة والشرائط بخلاف المقدمات الأخرء 
وبالجملة فهذه اصطلاحات ولکل نظر فیما يصطلح عليه لا عکن للشاحة فیه. 
وتعقب في التحرير": بأن ما فرق به لا آثر له وجرد الاصطلاح وان كان لا 
يشاح فيه غير ملزم لمن لم یلتزمه. 

في السلم": الأولى أن يقال: لو أثبت الأصل أولاء ثم قاس قيل اتفاقاء 
فكذا العكس» لان المسافة واحدة صعودا ونزولا وتعيين الطريق ليس من دأب 
الناظرين. 


٠‏ الإحكام4/ه/. 


2۱۳/۲ 
۰۳۹/۳ 


ص۲۲۹ 


۳۹۸ 

أقول: قد یکون بين أحزاء البحث ترتب طبعي یکسون ترك مراعاته 
[۲۸۲/ب]/كسلوك على غير طريق أن إثبات الأصل ثم القياس عليه ليس فيه 
انتقال وإدخال بحث في آخر قبل مامه بخلاف عکسه؛ ولیس من شروط حكم 
الأصل قطعيته على المختار» بل يكفي الظن إذا كان علمياء وكون الظن یضعف 
بکثرة المقدمات لا يستلزم الاضمحلال. 

في المسلم': بل لا يجوز فان اللازم واحب الثبوت عند ثبوت الملزوم. 

أقول: يعني أن الظن بالطلرب لازم للظن بالقدمات. 

وفيه أنه يجوز أن يراد بالاضمحلال تناهي ضعفه إلى حد يلحق بالعدم. 

وما في التحریر": من ان كثرة المقدمات انضمام موحب إلى موحب في 
الشرع فيفيد قوة. فأقول: إنما يدم لو كانت كل مقدمة موجبة عليحدة» ولا. 
منها: عدم الحصر بعدد على المختار كقوله مس يقتلن في الحل وا مسرم" لان 
[المقيس هو]" المقيس عليه حکنا فالعدد كأنه محفوظ. 

ومنها: للفرع في الاحکام" وللختصر" أن تساوي علته علة الأصل نیا 
يقصد من عين كالنبيذ على الخمر بالشدة المطربة وهي بعينها فيهما. 

في السلم": وان اختلفا قوة وضعفا أو جنس كالأطراف على النفس في 
القصاص» بالحناية المشتركة» وكذلك المساواة في الحكم عينا كالقتل بالمثقل عليه 


ص1۲۹ 

۱۳۹/۳ 

في (ل): ابرم 

سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن(ك). 
الإحكام في أصول الأحكام للمدي۰۲۷۳/۳ 
م احده في المختصر. 

ص۲۲۹ 


۳۹۹ 
باحدد ف القصاص» أو حنسا کالولاية على الصغيرة في نکاحها على ولاية ما 
فولاية النكاح من حنس ولاية الال لا عينها لاختلاف التصرفین. 

في التحرير': لا معن للتقسیم آما في العلة فلا نع بالعین إلا ما علل به 
حکم الأصل» وكونه حنسا لشتيء لا يوجب أن العلة جنس الوصفء فالجناية 
على الذات عين ما علل به وان كان هو جنس جناية القتل؛ وآما الحكم: فليس 
العدي قط جنس [1/۲۸4]/حکم الاصل بل عینه. 

في المسلم': معن کون العلة حنسا أا بعمومها تقتضي حکما آعم فإذا 
تنوعت الحال اقتضت في کل محل نوعا من الحكم كالحناية تقتضي الساواة» وی 
النفس قتل» وفي الأطراف قطع؛ وني العينية لا احتلاف إلا في العدد؛ فاندنع ما 
في التحرير أن العلة لا تكون إلا عين ما علل به حكم الأصل؛ ولو كان حنسا 
لكان جزء للعلة و كذلك في الحكم سوالا و جوابا. 

أقول: ما في التحرير" رد لا هو ظاهر المختصر؟ وشرحه: من أن المسلواة 
بين علی الأصل والفرع إما في عين العلة أو في جنسهاء ولا شك أن اللمنسس 
الذي فيه المساواة هو العلة المشتركة؛ فيكون الساواة فيه عين المساواة في عين 
العلة» فلا يصح التقسيم. وهذا لا يندفع» عا ذكره إلا ان يقال: المراد من التقسيم 
أن العلة إما أن يكون طبيعة نوعية أو حنسية» وقس عليه الحكم. 

ومنها: أن لا يتغير فيه حكم الأصل كقول الشافعي ظهار الذمي كالمسلم» 
فيوجب الحرمة مع أنها في الأصل منتهية بالكفارة» وفي الفرع موبدة لعدم أهلية 
للكفارة بخلاف العبد فإنه أهل لكنه عاحز كالفقير» وكقوله: السلم الحال 


2۷۷/۳ 

4۵ ۲ 

تيسير التحریر ۰۲۹/۳ 
۳۳/۲ 


۳۷۰ 

کالوحل فیصح کالوحل مع أن الأحل حلف بالتص عن الملك والقدرة 
الواحبين في البیع بالنص» ولا حلف في الحال. 
آما النقض على الحنفية بدفع القيمة في الزكاة وصرفها إلى صنف؛ فقد مر دفعه. 

وأما إلحاق کل مائع بالماء فللعلم بأن القصود من الأمر بالغسل هو الإزالة 
لا استعمال الاء وان نص عليه في قوله: «واغسلیه بالماع»'. 

في المسلم": وذلك لأن زوال الذات مستلزم لزوال[؛۲۸/ب]/الصفة 
فيتعدي إلى کل مانع"» وهذا آول ما في التحرير* من الاستدلال بالاجماع على 
الاكتفاء بقطع امحل لأن الکلام في تطهیر الحل بعد وحوده. 

أقول: استلزام زوال الذات زوال الصفة لا يدل على أن المقصود هو 
الإزالة لا استعمال الماء من حيث هو كما يدل عليه كفاية القطع إجماعا. قكان 
الق هو ما في التحریر"» وكون كلام الشارع في تطهير انحل بعد وجوده على 
تقدير أن يكون المقصود استعمال الماء منوع» فان وحوب استعمال الماء یستازم 
المنع عن القطعء ثم النجاسة الحقيقية بخلاف الحدّث» فإنه ليس أمرا نحققا يزال بل 
اعتبار شرعي؛ وضع الماء لقطعه تعبداء فاقتصر على ما قطع الشارع اعتبار 






بتو 
ي یش يمان قت عات ون فل 
ن ک۷ د بضع واغلیه يلاء ود 
ER 0‏ ل وأبوداود في 
الطهارة۸. ٠‏ !؛ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في دم الحيض يصيب القوب 
۰ والدارمي في الطهارة۱۰۰۱ 

ص۲۳۰ 

في الأصل: قالع ولکن صححنا وفق الرجع. 

۹۳/۳ 

نفس الصفحة. 





۳۷ 

عنده. 

ومنها: أن لا يتقدم على حکم الاصل کالوضوء على التيمم في وحوب 
النية إذ شرعية الوضوء قبل الحجرة, والتيمم بعدهاء فيلزم هت بحل 
علته القارنة للأصل. 0 

في العضدي': ولو ذكر مثل ذلك إلزاما. 
أقول: للخصم أن يدفع الإلزام بأن تقدم الأصل على الفرع شرط للقياس عندي» 
فلا يلزمي القول به مع عدمه إلا أن يراد إلزام الخصم الغير القابل بهذا الشرط. 

في التحرير": أبدل متأخرو الحنفية هذا الشرط بأن يكون الفرع نظير 
الأصل» وليس الوضوء نظير للتيمم لأن الماء منظف في نفسه؛ والتراب ملوث 
اعتبر مطهرا شرعا عند قصد أداء الصلاة أي و نحوها من قربة مقصودة لا يصح 
إلا بالطهارة وهو النية» فلا یلزم فيما هو مطهر في نفسه قصر تطهيره شرعا على 
النية» وأنت تعلم أن التعدية لحكم شرعي هو اشتراط النية لرفع للانعية الشرعية» 
يعني الحدث واللاء[1/۲۸۵]/کالتراب في ذلك» وكون الماء منظفا طبعا لا دحل له 
ني الحكم ولا الجامع يعي الطهارة الحكمية» ويمكن دفعه يمنع المثلية» بل الاء مزیل 
فی نفسه شرعا كما للخبث طبعا لاطلاق: (لیطه ركم به6". 

في التقرير“: قيد الإمام الرازي” الحكم بامتناع تقدم الفرع بما إذا لم يكن له 
دليل سوى القياس» وأما إذا كان» يثبت قبل القياس بذلك الدلیل» وبعدهيه؛ 
وبالقياس. 


۰۳۱۳/۲ ۲ 


Al 
من سورة الأنفال۸.‎ ١ ١ةيآلا من‎ 
.14/r 


احصول4۸۱/۰. 


0 


3 


۳۷۲ 

قال السبكي ': هو ضعیف لاه حارج عن محل البحث إذ الفرع النقدم 
لیس فرعا حال تقدمه. 

ومنها: أن لا ينص على حکم لا نفيا بالاجماع» والا بطل القياسء ولا 
إثباتا وإلا ضاع» وعليه عامة الحنفية كالمصاص والقاضي أبي زيد" وفخر 
الإسلام” وشس الأئمة السرسي'؛ وبه قال الغزالي* والامدي» وأورد أن 
لتعاضد الأدلة فائدة حليلةء ولذا م 

يشرطه مشايخ سمر قند» وكثير بل نقله الإمام الرازي" عن الأكثرين. 

وفي الكشف*: وهو الأشبهء لأن فيه تأكيد النص وقد ملا السلف كتبهم 
بالتمسك بالنص والعقول في مسألة من غير نكير ونقل فيه وقي غيره عن 
الشافعي جوازه سواء أثبت القياس زيادة على النص أولاء والأكثر على أن الزيلدة 
كالنسخ فلا يجوز بالرأي. 

ومنها: لأبي هاشم" : أن يثبت بالنص محملاء ويقاس لتفصيله كحد الخمر 
بالحديث» وتقديره بالقياس على القذف» ورد بأنهم قاسوا أنت علي حرام ولا 
نص فيه أصلا كعلي وزيد و ابن عمر على الطلاق ثلاثاء وبه قال الحسن ومالك 
وكابن مسعود على واحدة كالشيخين وعائشة-رضي الله تعالى عنها-على اليمين 


جمع الجوامع مع شرح الخلال وحاشية العطار ۲۹۰/۲ وبعدها. 
تقوم الأدلة ص4 18 

أصول البزدوي مع شرحه الکشف 4/۳ 74 وبعدها. 

أصول السرحسي 145/7 

الستصفی 177 

1١4/4 الإحكام‎ ٠١ 

المحصول 455/5 

۳ ویعدها. 

التقرير والتحریر 4۰/۳ ۱؛ وللختصر ۲۳۳/۲؛ وللتمد 7/۲ ۲. 


۳۷۳ 
فإيلاء؛ وعلیه سعید بن السیب وابن جبير' والأوزاعي و کابن عباس على الظهان 
وعليه أحمد بن حنبل. 
في التقریر ۲ لسك نقف على تصريح أحد من الصحابة بأن 

دلیله هو القیاس. 
وني للسلم": وقد يناقش بأن النص قوله تعالى: لم رم مسا حل الله 
الآية. أقول: إن سلم كونه نصا في حكم تحریم المرأة 5 فقوله تعالى: 
دض الله لَكُمْ له أنْمَاكُْ)* نص فيه تفصيلاء وليس من شروط الفسرع 
القطع بالعلة فيه» بل الظن كاف لوجوب العمل وأما عدم العارض والراحح فإئما 
هو شرط لاثبات الحكم بالعلة لأن الشهادة لا تزول بالعارضة كذا في السلم". 

أقول: في شرح الشرح”: أن عبارة المنتهي” تفيد نفي اشتراط القطع بعسدم 
المعارض لا نفي اشتراط عدمه. 





۱ 


هر: سعيد بن جبير الوالي مولاهم الكو الفقيه المفسر احدث أحد الأعلام» ثقة إمام حجتء 
وكان ورعا زاهداء قتله الحجاج سنة 5ه وللتفصيل انظر: تقريب التهذيب لابن حجر 1۲۹۲/۱ 
وتذكرة الحفاظ 475/١‏ وشذرات الذهب ۰۱۰۸/۱ 

FT "* 

>" س 

من الآية ۱ من سورة الشحرع11. 

من الآية ۲ من نفس السورة. 

ص۲۳۱ 

۳۳/۲ 


ص۱۱۷ ويعدها. 


1 


١ 
][ فصل‎ 
[تعريف العلة]‎ 


في العلة وهي هنا معن شرع الحكم عند وجوده تحصيلا للحكمة من 
جَلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها وهذا بناء على أن الأحكام 
معللة بعصا العباد' تفضلا منه سبحانه كخلقه تعالى للآلاء لأحل انتفاعسهم» ولا 
يلزم استكماله تعال بالغير كما يزعمه أكثر المتكلمين بل کون أحكامه تعالى 
موافقة للحكمة, إثر كماله القدم. 

في التحرير': اتصافه تعال بأقصى ما يمكن من الكمالات موحب لوافقة 
حكمه للحكمة بمعين أنه لا بقع إلا كذلك. 

أقول: هو قول" بالإيجاب إلا أن يلتزم في الحكم لكونه صفة لا فعلا. 

وتحقيق المقام: أنه لما اقتضى العناية الأزلية السعادة الأبدية للناس ناطها 
بأحكام معقولة المناسبة للحكم المرعية فيها إذ لما خلقهم عقلاء أوحب معرفة ذاته 
وصفاته وسائر الاعتقادات تكميلا لهم في القوة النظرية» وفرض عليهم العبادات 
البدنية تذكير امهم ععروفهم» وتأنسا ععبود هم وإذ من عليهم بالأموال النامية 
کلفهم[1/۲۸۲]/بالقربات المالية امتحانا لهم في حلوص" حبه ببذل ما هو شقيق 
الروح طلبا لرضاته؛ وإذا قدرشم بقاء اللوع بدوام النسل یتبین" لهم الناکحات؛ 
وإذا کانوا مدنيين بطباعهم شرعهم شرع بینهم العاملات عقودا وفسوخا نظما 


1 


في (ك): عبادة. 
" ۳ 36۴/۴ 

" سقطت عن (ك): قول. 

في(ك): خصوص. 

في (ك و ل): تبين؛ والراجح كما في الأصل. 


۳۷۰ 


لصاح معاشهم» ولا كان للمقاصد مکملات وحسنات استحسن اعتبارها 
تتميماء ولا عرض عريض» وبعض آفرادها ألصق بالقصود من بعض. 
[القاصد التي تفضی إليها العلل] 


ثم للقوم هنا تقسیمات؛" 
الأول: القاصد! الي تقضي إليها العلل إما ضرورية لم تمدر في ملة أصلاء 


وهي هست: 
[۱]: حفظ الدین بابشهاد فان اضداد الحق يجب دفعهم» فالشافعية عللوا بالكفر» 


11]: 
[۳: 
[4]: 
[ه]: 


والحنفية بالحرابة» ولذا لا یقتل الذمي والنساء والرهبان» و یقبل الجزيةء 


فمن یذها من أهلها. 

حفظ النفس بالقصاص لقوله تعال: کم في الْقِصّاصٍ با ". 
وحفظ العقل بحد السکر. 

والنسب بحد الزنا. 


والال بحد السارق» وانحارب ویلحق ما مكملاتما کحرمة قلي ل الخمر 
وحده إذ هو يدعو ال كثيرها فتحرع دواعي ارام معقول كمافي 
الاعتکاف والحج والاحرام. 


هذا بحث قیم وخحاصة في عصرنا الحاضر والحاجة إلى مثل هذه البحوث شديدة لكي يعرف 
الناس وخحاصة المسلمين مقاصد الشريعة وفلسفتها وبذلك يدفع الاعتراضات الي تورد على 
الشريعة الاسلامية الغراء؛ ینظر الکتب التالية لهذا البحث: 

التحرير والتقرير ١١١/۳‏ وبعدها؛ ومقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمها لعلال الفاسي؟ 
ومقاصد الشريعة الإسلامية حمد الطاهر بن عاشور ؛ و تعلیل الأحكام محمد مصطفی شلي؛ 
واصول الفقه للشيخ محمد رضا الظفر؛ والوجیز ني أصول الفقه محمد حضري بك؛ وأصول 
الفقه للدکتور عبد الکرم زیدان؛ والوحیز في أصول التشريع الاسلامي للدكتور محمد حسئن 
هيتو؛ و نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للدكتور وهبة الزخيلي. 

من الأیة۱۷۹ من سورة البقرة7. 


۳۷۹ 

ومنه: تحريم الحنفية إياها في الظهار وان ورد الشرع بخلافنه في الحيض 
والصوم عند الأمن لدفع الجرح؛ وكحد القذف ولفظ العرض إذ هو أعز وأنفس 
على النفوس السليمة من المال على أن جراحة اللسان رعا فاقت حراحة السنان» 
وإما حاجية لم تنته الحاجة إليها إلى الضرورة كالبيع والاحارة والقراض والمزارعة 
والمساقاة» فإهها لو لم تشرع لم يفت واحد من الخمس إلا قلیسل كالاستيجار 
المرضعة للطفل مثلاء فالتسمية[1/.7/ب]/باعتبار الأغلبء ولما مكملات 
كوجوب رعاية الكفاءة ومهر الثل على الولي في تزويج الصغيرةء فانما أفضى إلى 
القصود إلا عند وحود دليل على تمام القصود دوا كوفور الشفقة في تزویسج 
الأب عند أبي حنيفة وحده» فإنه لا يتركها إلا لمصلحة تربوا عليها. 

في التحرير': القسم الضروري هو الناسسب الحقيقي والحاحي هو 
المصلحي» وأما تحسينية: كتحريم الخبائث حثا على التزام الروة ومكارم الأخلاق» 
وكسب أهلية الولاية من القضاء والشهادة عن العبد» فان إنزال الناس منازلهم 
مستحسن عرفا. 

في المسلم": وأكثر مسائل كتاب الاستحسان منها. 

الثاني: المقصود من شرع الحكم إما أن يحصل يقينا کاللك للبيع أو ظا 
کالانزحار للقصاصء فإن المتنعین به عن القتل أكثر أو شكاء ومثل بحد الخمر 
لتقارب الممتنعين والمقدمين عددا لأن استدعاء الطبع شرا يقاوم حوف العقاب. 

وأورد أن ذلك إنما هو عند التساهل في إقامة الحدء وكلامنا في رعاية 
المشروع لا في" جرد التشريع. 


۳ وبعدها. 
ص۲۳۲ 
سقطت عن (ك): في. 


9ض 


۳۷۷ 

وأحيب: بأنا لو فرضنا الرعاية لكان الامتناع هنا" أقل من الامتضفاع 
بالقصاص. 

آقول: نعم» لکن الکلام في تساوي الامتناع وعدمه» أو وَهْمًا كتكاح 
الآئسة فان عدم النسل راحح» وقد أنكر بعضهم الثالث والرابع؛ أعي: الشكي 
والوهمي» ورد بأن البيع مع ظن عدم الحاحة لا يبطل إجماعا وسفر ملك مرق" 
علختو اه مسافة عة لا عة تب بو ةما رتم قلعا إت لت 
كان معدوما قطعا كما في إلحاق ولد مغربية زوحها مشرقي» وني إيجاب الاستبراء 
على البانع[۲۸۷/]/للشتري في المجلس فلا اعتبار له إلا عند أبي حنيفة إذ لا عبرة 
بالمظنة مع العلم بانتفاء المأنة. 

في المسلم* منقوض بسفر الملك المقطوع فيه بعدم المشقة» وال أن القاصد 
ما لو حظت في تشريع الحكم كلياء فلا نسلم أن لا عبرة بالظنة نظرا إلى الماهية 
مع عدم المأنة نظرًا إلى الهذية ومن هاهنا تبين أن الاحتجاج على منکر الفالث 
والرابع بالثال احزئي غير مفيد. 

أقول: كلام حید إلا أنه تسليم لعدم صحة التقسيم إذ لا وَهْمية بالنظر إلى 
المهية» اللهم إلا أن يقال إن التقسيم بالنظر إلى الهذيات وان كان تشريع الحكم 
علاحظة المقاصد بالنظر إلى الماهيات لكن يلزم حينئذ تداخل الأقسام. 

ثم هل تنخرم مناسبة الوصف عفسدة تلزم راححة على المصلحة أو 
مساوية» فاعتار الامام الرازي" وأتباعه: لاء لكن ينتفي الحكم لوحود الانم» 


سقطت عن(ك): هنا. 
في المسلّم: مرفة. 
في(ك): نصيب. 
ص۲۳۲ 

احصول ۲۲۹/۵ ویعدهاء 


۳۷۸ 

والآمدي' وابن الحاحب": نعم في التحریر" تبعا للمختصر؛ والعضدي" لأنه لا 
مصلحة مع معارضة مفسدة مثلهاء ومن قال لعاقل" بعه تریح" مثل ما تخسر م 
يقبل» ولو فعل عد خارجا عن تصرف العقلاء. 

أحيب: في للسلم” بطلان حقيقة الصلحة ممنوع؛ وبطلان اعتبارها لو سلم 
لا يدل على انتفاء المقتضي. 

أقول: كأن المرححية معتبره في مفهوم الصلحة فا مكافية" للمفسدة ليست 
مصلحة. 

وفيه أيضا على احتیار نفي الانخرام. 

لنا: استحالة الانقلاب» أي من المناسبة إلى عدمهاء وعدم التضاد أي بين 
الإفضاء إلى المصلحة ول المفسدة لتعدد الجهة. ومن هاهنا صح النذر بصوم یسوم 
العيد عند الحنفية؛ وأما عدم اعتبار الفسدة[۲۸۷/ب]/للرحوحة فلشدة الاهتمام 
برعاية الصا دوفها. 

أقول: استحالة الانقلاب في غير الذاتيات واللوازم ممنوع» وادعاء اللزوم 
هو أول المسألة» ومساواة مفسدة النذر للمصلحة في حيز الخفاء في المختصر* 
والتحرير' . 


الإحكام للآمدي۲۷۰/۳ وبعدها. 
المنتهى ص ۰۱۸۳ 

er 

2-۲ 

ص۲۳۳ 

في (ك): للکانبه. 

۲ 

2-۳ 


T0 

قال النافون: الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع رححان مفسدتا 
أو مساواتها. 

والجواب هنا وصفان الصلاة والغصب احتمعا إتفاقاء فتعدد منشاء 
المصلحة والمفسدة. 

في العضدي': كيف لا؟ ولو كانتا ناشتتین من نفس الصلاة لا صحست 

کصوم يوم العيد لبطلان حكم المناسبة اتفاقا وان لم تنخرم. 

الثالث: الوصف عند الشافعية أربعة أقسام: موسر وملائم وغريب» 
ومرسل؛ لأنه إما معتبر شرعاء فان ثبت اعتباره بنص؛ أو إجماع فموثر أو بثبوت 
الحكم معه ني انحل» فان ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو 
جنسه في عينه أو جنسه في حنسه فملائم» وإلا فغريب» أو غير معتبر أصلا 
فمرسل» وهو إما معلوم إلغاءه أو لاء فإما معلوم الاعتبار بأحد أنمحاء لملائم 
فمرسل ملائم» أولاء فغريب فكل من الملائم والغريب مشترك كما في التحریسو. 
وهذا إجمال تفصيله: إن المعتبر شرعا هو الذي اعتبر عينه في عين الحكم» والشلبت 
اعتباره بنص كالطواف في سقوط بحاسة الرة بما رواه اماب السنن؟ 


۲ 
۳ 
SE‏ حا عبد 





آخحرجه أبو داؤد في كتاب الطهارة 1۹؛ وسنن ابن ماحه في الطهارة وسننها۳۱۲. 


۳۸۰ 
وصححه الترمنذي : أا ليست بنجسة نا من الطوافین والطوانات علیکسم؛ 
يعدي إلى الفارة' . 

في التحرير”: الاوضح السكر في الحرمة. 

أفول: يعسي بما رواه أبو داود والسترمذي وابن حبان: «کسل 
مسکرحرام»"ولکن لا يمكن القياس هنا إذ كل ماله سكرء فهو داخخل في عموم 
التص[1/۲۸۸]/وباجهاع كالصغر ني ولاية الال هذا هو المسمى بالمؤثر» وأا 
ملام الثابت اغتبار عينه في جنس الحكم. كالصغر لولاية الاتكاح في قياس 
اليب على البكر الصغيرتين» لاعتباره في ولاية المال» والثابت الاعتبار بعكسس 


أخرجحه. الترضذييء كتاب الطهارت باب ما جاء في سور افرةه قال أبو عيسى هذا حدیسث 
خسن اة 

ف زل): قاردد 

2۳ 


في اباب عَنْ مر وعیسی 





ب سم * أخرجه ابو داود في کتساب 
الأشربة 4۳۴۲٤‏ والترسذي في التتربة۱۷۸۷) وضحیح البخاري في الأشرية0141؛ ومسلم 
في الاخسربة۰۳۷۳۳ ۳۷۳۷؛ والنسسائي في الأشسرية9614-61/7؛ وان ماحه في 
الأشرية4 757 ۳۳۷۸؛ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 4447۱ وموطأ إمام مالك 
في الاشرب۱۳۳۳؛ والدارمي في الأشرية/155. وأخرجه ابن حبان في الأشربة۳۷۲/۷. 


۳۸۳ 


۳۸۱ 

ذلك كالحرج” جلواز احمع بين مكتوبتين في قياس الحضر مع المطر على السفر» 
فان حرحي المطر والسفر نوعان» والمطلق معتير في غير رخصة اللدمع. 

وفيه ما في التحریر" من أن المعتير في المع هو حرج السفر لا الطلسی» 
وإلا لتعدي إلى ذي الصنعة الشاقة. 

وانس ف ابلنس: كالقتل العمد العدوان للقصاص في قياس القتل بللتقل 
عليه بالحدد لاعتبار جنسهء وهو المناية على البنية في جنس القصاص كالأطراف 
وغيرها بالنص والإجماع» وفيه أنه إنما يفيد لو يعتبر العين في العين» وإلا كان 
من الموثر دون الملائم» وقد اعتير بالنص وبالإجماع» وما في شرح الشسرح": لا 
نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده أو مع قيد کونسه باشدده فردفي 
التحرير”: بأنه لو صح لانسد باب الور لتأنٍ مثل هذا الاحتمال فيما إذا قال 
بذلك القيد بجتهد ولا يتأتى هذا في الكل لأنا نقول لا قائل بالقيد هناك نان أ 
حنيفة لم يقل بغير القتل العمد لكنه يقول: انتفت العلة في المثقل بانتفاء العمدية. 

والغريب: کحمل الفار على قاتل المورث في المكافات بنقيض قصده 
لكونهما فعلا حرما لِعَرّض فاسد. 

والمرسل: المعلوم الإلغاء كإيجاب الصوم على الملسك دون الاعتاق في 
الکفارة تحصیلا للمشقة الزاحرة وهو مردود[۲۸۸/ب]/اتفاقاء ولذا آنکر على 
جى بن بجی" تلمیذ مالك إفتاء بالصوم في کفارة الفطر لبعض ملوك العرب 





في لاصل: کابلرح؛ والصحیح ما تاه, 

رم 

ص۲4۳ 

2-۳ 

التقربر واشجی ۰۱۵۰/۳ وى بن جى هو: يجى الأندلسي» تلمیذ مالك»وناشر مذهبه في 
الأندلس تولي في قرطبة سنة 4ه له ترجمة في الديياج ص ۱۳۵۰ ونفح الطیب ۰۲۱۷/۲ 


>84 


اعتبار عينه ني عين الحكم؛ ولكنه موافق لما في التقرير' عن القرافي" 
ولآسنونىق شرح الشرح": تفاصيل الأقسام في كل من كلام مام المرمسین* 
والغزالي' والرازي" والآمدي” على طريق آخبرءوفي أصول الحنفية على حلاف 
ابشميع. 5 

ون السلم: أما الحنفية فالمؤثر عندهم الوصف المناسب الملائم عند 
العقول الذي ظهر تأثيره شرعا: بأن یکون بلنسه تأثیر في عين الحكم كسقوط 
الصلاة الكثيرة بالاغماء فان لمنسه وهو العجز تأثيرا في سقوطها أو في جنسه 





.1/r 

كتابه تتفیح الفصول ص4۲۷ (الفصل انامس في ترحيح طرق العلة)؟ 

والقرافي هو:أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصهناحي الأصل الشهور بالقرافي 
(شهاب الدين؛ أبو العباس)» فقيه أصولي» مفسرء ومشارك في علوم آحری» ولد عصر وتولي 
في آخر يوم من هادي الآحرة سنة ۱۸4هس. من تصانيفه: الذخيرة في الفنفه؛ وشرح 
التهذيب شرح محصول الرازي؛ والتنقيح في أصول الفقه؛ وأنوار البروق في أنواع الفروع في 
أصول الفقه (معجم المولفين ١۸/١‏ ١؛‏ والوافي بالوفيات للصفديه/115). 

نماية السول ۳۸۰/4. والآسنوي هو: عبد الرحيم بن الحسن (جمال الدیسن) أبو محمد 
الشافعي» نزيل القاهرة؛ مؤرخ» مفسرء فقيه» أصولي» عالم بالعربية والعروض؛ ولد بأسنا مخ 
صعيد مصر في ذي الحجة سنة؛ ١‏ ۷ه و قدم القاهرة وتوفي عصر في١‏ جمادي الآخرة سنة 
۲ه.. من تصانيفه الكثيرة: التمهيد في تاريل الفروع على الأصول؛ وشرح ألفية ابسن 
مالك؛ وشرح أنوار التاريل للبيضاوي؛ و طبقات الفقهاء (شذرات الذهب۲۲4/1؛ ومعحم 
الولفین۲۰۳/۰). 

۰۲۰-۲ 

البرهان ۱۲۹۰/۲ وبعدهاء 

1 الستصفی ۵/۲ 4 ۳وبعدها. 

*” احصول۲۲۹/۵ وبعدها. 

الإحكام للآمدي۲/٤۲۹۸-۲۸.‏ 

ص۲۳4 وبعدها. 





۳۸۰ 

کسقوطها عن الحائض بالشقة. وقد اسقط مشقة السفر ‏ رکعتین أو لعينه في 
جنس الحكم كالأحوة لاب وأم في التقدم في ولاية النككاح» وقد تقدم في 
الميراث» أو في عينه وذلك كثيرء وأورد أنه لا بد فيه من النص أو الإجماع إذ لا 

إخالة عندهم وحينئذ لا يكونه قسيما هما كما هو المشهور إلا بالاعتبار. 
أقول: الملائمة عند الحنفية هو أن يكون على وفق العلل الشرعيةء ويقال 
على وفق ما جاء عن السلف» وی كلام فخر الإسلام' أنه هو المناسبة» وزعم 
صدر الشریعة" أنه أحص منها وفسره باعتبار المنس في انس وتعقبه التفتازان" 
في التلويح* بأنه حلط لطريق الشافعية بالحنفية وأما الاخالة ففي التوضیح": أنه 
يقع في الخاطر أنه علة و حقيقة كما في التلويح”: إيقاع خخيال العلية في القلسب» 
والراد من قوله كما هو الشهور[۲۸۹/ب]/ما في منهیاته" من أن العلة إما 
منصوصة أو مستنبطة وهي الوثر بأقسامها وأنت تعلم: أن الإجماع قد يكون 
على الاستنباط» فصح التقسيم من غير احتياج إلى التغاير بالاعتبار لكن يشكل ما 


كتابه أصول البزدوي ص۳۹۲ وبعدها. 

التوضيح ۷۰/۲. 

التفتازاني هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (سعد الدين) علام مشارك في النحو 
والتصريف وللعاني والبيان والفقه والنطق؛ ولد بتفتازان إحدى قرى نواحي نسا. وأعذ عسن 
القطب والعضد» واتتفع الناس بتصانیفه وتوفي بسمرقند سنة ۷۹۱ه ؛ من تصانيفه الكثيرة: 
شرح تلحیص المفتاح في المعاني والبيان المسمى بالطول؛ والتهذيب في المنطق؟ وحقائق انتقیح 
لصدر الشريعة في الأصول(معجم لولفین۲۲۸/۱۲)- 

التوضيح والتلويح ١/1‏ /ا. 

الصدر السابق ونفس الصفحة. 

8 المصدر السابق و تقس الصفحة. 

+ م مزع 


۳۸۹ 

قالوا: إن دلیل اعتبار الوصف النص والإجماع والتأثیر وهو ظهور أثره شرعاء 
والشکال فا هو في تأثير العين كما في التحرير': ولعل المراد بالتأثير في مقابللة 
النص والإجماع ما عدا هذا القسم إما فقط» أو مع ملاحظة ثبوت عين الحكم 
مع عين الوصف بنص أو إجماع من غير دلالتها على كونه علة له. 

ففي التحرير": الموثر عند الحنفية آعم منه عند الشافعية» ومن الملائم الأول 
بأقسامه الثلاثة» ومن ملائم المرسل کذلك. 

ثم هذه الأربعة بسائط: وقد تت ركب بعضها مع بعض مثین. وثلاث وربلع 
وتنحصر التركيبات في أحد عشر لأن الثنائي ستةء والثلاثي آربعةء والرباعي واحد. 

في شرح الشرح": والنظر في أن انس قريب أو بعيد أو متوسسط وأن 
ثبوت التأثير بالنص أو بالإجماع أو بترتيب الحكم على وفقه يفضي إلى تكثر 
الأقسام والأمثلة وقد أشرنا إلى نبذ من تفاصيل ذلك في التلويح' . 

أقول: وهذا نص في أن الثبوت التأثير قد يكون بغير دلالة النص والإجماع 
على العلية كما عرفت. وأورد في التلويح”: مثال الرباعي-وكأنه مثال الككل- 
السكر في الحرمة وحنسه؛ وهو إيقاع العداوة والبغضاء فيها ثم السكر في وحوب 
الزاحر أعم من الأخروي كالحرمة والدنيوي كالحد» وجنسه الأعم منه ومن 
القذف وهو إيقاع العداوة في وجوب الزاحر» ويدل في التحرير": لفظ الحرمة في 
ميل الا حروي با حرق» فتعقبه بأن القول بوجوب الحرق مع أنه[1/۲۹۰]/اعستزال 


۳/۳ 
.\or/r 
۳۹۳۸۲ 
۰۸۰-۷۱ ص‎ 
۷۳/۱ 
۳/۲ 


۳۸۷ 
حارج عنما نحن فيه يعن الحكم التكليفي» وبأن وجوب الزاجر لیس جنسا لحرمة 
الشرب لأنه غير صادق عليه بل حنسه هو حرمة الایقاع بمعين الموقع» فالعين في 
ابلنس کالسکر في حرمة الإيقاع وابلدس في ابلدس كالإيقاع وهو جنس للسکر 

في حرمة القذف كما في حرمة-الشرب. 

أقول: التبدیل کأنه تصحيف» ونفس الحرمة تصلح زاحرة للص‌اقل عن 
الحرام فاندفع الایرادان» ويرد على ما قرره: أن السکر لا یعقل تأثيره في حرمة 
الإيقاع ما هو جنس للشرب صادق عليه وعلی غیره فالحق ما في التلويح' ثم في 
التحرير" عن بعضهم: نفى ابلنس في الحنس» ومن الحقيقة من تقتصر عليه. 
والوحه سقوط الجنس ف العين » لأن القياس به ليس إلا يجعل العين علة باعتبار 
تضمنها للجنس الذي هو العلة؛ فرجع؛ إلى اعتبار العين في العين. 

في المسلم": يجوز أن يكون العين أشد ملامة» وان كان التأثير للجضس 
فيحصل الظن أقوى. 

ثم في التحرير والتقرير: اعلم: أن الحنفية أي جمهورهم على أن التعايل 
بكل من الأربعة مقبول» فإن كان ما عينه أو جنسه في عين الحكم فقياس اتفاقا 
لوحود الأصل» وان كان في جنسه فقد يكون قياساء وقدلا. وقال هس 
الأئمة”: الكل قياس دائما لأن التعليل لا بدله من أصل يقاس عليه إلا أنه قد يترك 
الأصل لظهوره كما في مسألة إيداع الصبي إذا استهلكه لا یضمن؛ لأنه سلطه 


۰۷-۲ 

۱۹/۳ 

ص۲۳۵. 

۱/۳ 

اصوله أي "اصول السرحسي" ۱4۹-۱44/۲- 


۳۸۸ 

على ذلك فانه قياس على ما لو آباح طعاما له فتناوله» وعلی هذا لا یعلل بلطلنس 
أو العين في ابلنس بسیطاء ولکنه يحتاج إلى استقراء يفيده. 

وسمى صدر الشريعة' موافقة للإمام الرازي' ما يكون للحكم أصل معين 
من نوعه[ ١‏ ۲۹ /ب]/بوحد فيه جنس الوصف أو نوعه شهادة الأصل؛ وهي أعم 
من كل من اعتباري نوع الحكم مطلقاء ومن اعتباري جنسه من وحه. 

أقول: وزاد صدر الشریعة" إن التعليل بالأخيرين إذا كان مع شهادة 
الأصل فقياس اتفاقاء وبدونه قيل قياس» وقيل تعليل حض» ولكنه مقبول اتفاقا. 

أقول: يلزم على القول الأول ثبوت القياس من غير أصل فلا يصح تعريفه 
عثل مساواة الفرع الأصل في علة حكمه أو تعدية حكمه إليه» وعلى 
الثاني ثبوت دليل شرعي خارج عن الاربعة. وعکن أن يجاب عن الأول ما في 
المسلم*: أن الجنس إذا اقتضى ابلنس تنوع اقتضاءه في الأنواع بفصول منوعت» 
فأنواع الحكم من لوازم تحققه في الأنواع كالضرورة اقتضت ف الاضطراب حل 
الميتة» وف الطواف طهارة سور الرة» و عند ماء الشرب فقط جواز التيمم إلى 
غير ذلك» نعم إذا كان ابلنس قريبا ففهم ذلك قریب؛ وإذا كان بعيدا فارق 
فالمظهر للتأثير هو الأصل» وهذا نحو من المساواة المطلقة العتبرة في مطلق القياس. 

أقول: شرط الحنفية تعدية حكم الأصل بعينه حى منعوا قياس ظهار الذمي 
على المسلم إذ لا يمكن تعدية الحرمة فيه الا تبغييره من التوقيت إلى الابيد» ولا 
شك أن الاختلاف النوعي أشد أنواع الاختلاف» فهو الأولى بالمانعية. 


.۷٤/۲ التوضيح‎ 

التحصيل من احصول ۱۹۲/۲ وبعدها. 
التوضیح۷۵/۲ ویعدهاء 

ص۲۳5 


۳۸۹ 
ثم في کتب الحنفية» كالتوضيح' إن شرط صحة العمل بالقياس هو 
الملائمة» وإنما يحب العمل عند بعض الشافعية بشرط شهادة الأصلء وعند 

بعضهم عجرد الإحالة» وعندنا بالتأثير. ١‏ 

أقول: وقد عرفت أن التأثير بالعی الذي قرروه مختص عا عدا الغرييين؛ 
والمعلوم الإلغاء ثما في عرف الشافعية. 

وف التحرير": [1/۲۹۱]/الناسبة إذا كانت الحفظ أحد الضروريات 
الخمس لزم العمل يما إجماعاء وليس هذا إحالة بل من المجمع على اعتباره. 

وني لسلم": ردا على الفرق بين جواز العمل و وجوبه المناسبة فقط اما 
يفيد ظن الاعتبار» أولاء والأول واحبء والثاني متنع يمن لأن اتباع الظضن 
واحب» والعمل ما لا يظن كونه حكم الله ممتنع. 

أقول: قالوا الملائمة كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة:؛ فيكون العمل 
بالملائمة جائزا كالقضاء بمستورين؛ [وبالتأثير واحبا كالقضاء بعدلين على أن المنع 
عن العمل بغير الظن ممنوع إذ الظاهر جواز العمل باحتمل بل ندبه احتياطا. وما 
في التحرير والتقرير': القياس علی]" القضاء عستورین ليس بصحيح لأنه إن 
فرض فيه دليل كان على حلاف القياس إذا القياس يمنع الحكم بشهادة مهو 
العدالة» ولا دليل فيما نحن فيه وإلا لوحب العمل به إذ لا انفكاك بين حواز 
العمل و وجوبه إذ الجواز يفيد اعتبار الشارع إياه فيحرم خلافه. فأقول: لا خفي 
ما فيه على أهل النظر والاعتبار إذ الحواز يكفيه احتمال الاعتبار. 


۲ «وبعدها. 

۰/۳ 

ص۰۲۳ 

۹/۳ 

سقطت العبارة ما بين العکوفین عن (ل). 


۳۹۰ 

تتمةا: 

للحنفية ما يطلق عليه العلة إما علة إسماً وهي الموضوعة حکمها والضاف 
هو إليها بلا واسطة على اختلافهم في تفسيرهاء لکن الأول مختص بالشرعية لا 
كالرمي للجرح والخرح للموت؛ أو معن وهي المؤثرة فيهءأو حكماوهي 
القترن هو با بلا تراخ» وقد يجتمع إثنان من هذه المعاني وثلاثتهاء قالوا المع 
الثلاثي هي العلة حقيقة, وما سواه جازا أو حقيقة قاصرة كالبيع المطلق للملك. 

في التحرير': والحق أنه هو العلة التامة وما سواه قد تكون علة حقيقة 
لدوران الحقيقة مع العلة‌[۲۹۱/ب] /معن. 

في المسلم": العلة إذا تمت اقترن بما المعلول فالاقتران ليس داحلا في الحقيقة 
ولا في التامة» نعم هو كاشف عن التمام» والعلة اما ومعین فقط كالبيع بشسرط 
الخيار لِوَضْعه للملك» وإضافة الملك إليه في نحو ملكه بالبيع وتأثيره فيه وان 
تراحي لمانع هو الشرط؛ وعند ارتفاعه يثبت الحكم من وقت الإيجاب فيملك 
الزوائد» وهذا دليل على أنه علة لا سبب» إذا المسبب نا یت مقتصرا لا 
مستندا إلى وقت حدوث السبب. 

الاستناد يقتضي وجود الحكم حين العقد فلا ثبت التراحي لأنا نفسول: 
الثبوت بطريق الاستناد تقديري لا تحقيقي» لقيام المانع» نعم الثابت بطريق التبیسین 
ثابت حقيقة لكنه حفي يظهر بعد زمان كالطلاق المعلق بالحيض يحكم بوقوعه 
بعد امتداد الدم ثلاثة أيام من ابتدائه. 


0 


سقطت عن (ك): تتمة, 


۰-۳ ٠ 


 *‏ اط 


FA 

في التقرير': قد يقال: إن القول بتراحي الحكم لمانع إنما يتأتى عند جوز 
تخصيص العلة كالقاضي أبي زید» لا عند منكره كفخر الاسلام» فیجاب ها في 
التلويح": إن الخلاف في تخصيصٍ العلل فا هو في الأوصاف الموثرة في الأحكام 
لا في العلل الي هي أحكام شرعية كالعقود والفسوخ» وبأن المنكر يقول العلة 
هو الوصف المقرون بعدم المانع» فالتراخحي للمانع راحع إلى عدم تام العلة. 

[ني السلم": ما في التلويح': من أن الخلاف في العلة الوصفية دون 
الوضعية تحكم] * 

أقول: تعیین محل الخلاف أمر نقلي يكفي فيه کون الناقل ثقة الا أن يقال 
دلائل الفريقين عامة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. ومن هذا القسم البيسع 
الوقوف يتراحي حكمه إلى الإحازة. ومنه النصاب لوحوب الزكةة إلا أن له 
شبها بالسبب لتراحي حكمها إلى ما يشبه العلة وهو النماء إلا أنه أقيم حسولان 
الحول مقامه[1/۲۹۲] /لکونه مکنا منه عادة» وليس التماء علة حی يتمحض 
التصاب سببا لانه وصف للنصاب غير مستقل بنفسه خلافا للشافعي» فالنصاب 
عنده علة تامة لصحة التعجيل؛ فالحول تأحیل شرعه الله تعالى تیسیرا على عباده 
وتفضلا منه. 


في التقرير": قلنا لو كان النصاب علة تامة لوحبت ال زکاة مع الاستهلاك 


۰-۳ و 


۳ انظ سم ص۳۳۱ 
۴ ص هة 


۲ /وبعدها. 
سقطت العبارة ما بين العکوفین عن الأصل. 


9۳ 


4Y 
في الحول كما فيما بعد في المسلم': وفيه ما فيه» وني منهياته: إذ كا أن‎ 
حدوث المعلول بحدوث علة التامة كذلك انتفاؤه بانتفائهاء فيجوز زواله بزواضا‎ 
وأحاب عنه بعض الفضلاء بأن النصاب عنده علة لابتداء الوحوبء لا لبقائه وإلا‎ 
لارتفع بالاستهلاك واملاك بعد الحولان» وخلافا لمالك فالعلة عنده النصاب مع‎ 
الحول فلا يصح التعجيل".‎ 

[ومنه عقد الاحارة ملك اللفعة والأحرة لتراخيه إلى وقت وحود المنفعة 
والعلة]" معن وحکما فقط کابلزء الأخير من العلة ال رکبة کملك القریب للعتق 
فان الضاف إليه هو مجموع القرابة انحرمة واللك» وهذا على رأي فخر الاسلام 
وأضرابه. 

وذهب طائفة؛ وني التلویح" احققون إلى أن ما عدا الأخير كالعدم في 
الإضافة كلمن الأخبر في أثقال السفينة والقدح الأخير في الاسکار. في السلم”" 
وهو حلاف التحقيق ألا تری: أن الشاهد الأخير إذا رحع لم يضمن الكل بل 
لصف وأن السفينة إذا عرفت بأربعة أكرار فلكل کر دخل بالضرورة» نعي 
الأخير كاشف عن الزيادق فإنما هو العلة ظاهرا. 

أقول: کون الأحير علة ظاهر إلا حقيقة هو معن كونه علة سا لا معيئ» 
والدعي عكسه. والعلة إسماً وحكما فقط كل مظنة للموثر أقيمت مقامه خفاله 
وعدم انضباطه دفعا للحرج» أو احتياطا كالسفر والمرض لترحص[۲۹۲ /ب]/ 
فكل منهما مظنة للمشقة وهي العلة بالحقيقة» وكالنوم للحدث إذ الاسترخاء 


ص۰۲۳ 

في (ل): تأجيل. 

: سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن الأصل. 
۲ وبعدها. 

ص۰۲۳ 


۳۹۳ 

مظنة لخروج النجس» واسما فقط كالإيجاب العلق وکالیمین للكفارة باعتبار 
الإضافة» لا الوضع فإِنها للبرء لا للكفارة الشروطة بالحنث» ومع لفظ ک‌ابلزء 
التقدم من العلة المركبة فان له مدخلا في التأثير» ومن ثم ۸ يكن سببا حلافا 
للقاضي أبي زيد ومس الأئمة لأن الجزء المتقدم طريق إلى المقصودء ولا تأثير له 
ما لم ينضم إليه الأحير» وقال فخر الإسلام: له شبهة العلية لأنه موثر في الجملة 
في التلويح': هذا بخلاف ما تقرر أن لا تأثير لأجزاء العلة في أجزاء العلول» وافا 
الوثر تمام العلة في تمام المعلول. 

في التقریر": لا مخالفة إذ مرادهم الموثر التام فلا يناني أن يكون للجزء تأثير 
ما في تام المعلول. 

وف السلم": مرادهم رفع الإيجاب الكلي ونفي الوجوب وراز مخالفة 
حكم الكل حكم كل كما في جر الثقيل من الخبل» ولا فقد يكون للأحزاء في 
الأجزاء كما للتمام في التمام* كالدواء ال رکب لرض مركب على أن الدحل لا 
يجب أن يكون بطريق التبعيض بل معناه أن يكون مقوما للمؤثر. أقول: الظاهر 
من كلامهم هو السلب الكلي ويصح الحمل عليه باعتبار الحيثية أي من حيث 
آها أحزاء إذ لو ثبت التأثير لجزء لكان علة برأسها؛ نعم» يرد ما أورده علاوة 
كما في التقرير". وحكما فقط کوجود الشرط للحكم العلق به» ‏ وکابلزء الأحیو 
من السبب الداعي ال رکب المقام مقام المسبب الذي هو علةء والتمثيل يمذين مسن 


۷۹/۲ 

۲ 

ص۲۳۷ 

سقطت عن (ل): في التمام, 
NW °‏ 


ا 

تخرج صدر الشريعة'ء وعطف عليها في التحرير": ما أقيم من دليل مقام مدلوله 
كإخبارها عن محبتها له في: "أن كنت تمبينني فأنت طالق". وفي السلم": 
[1/۲۹۳]/ والأشبه عندي أن كلما هو علة للعلة كشراء القريب منه. 

أقول: هو الذي ماه فخر الإسلام علة تشبه السبب» وجعله أحد الأقسام 
السبعة كالوصف الذي يشبه العلة» وطرح منها العلة معن فقط وحكما قط 
ونبه صدر الشریعة" على أن العلة معن فقط هو الوصف الشبيه بالعلة عندهء 
[وهذا يقتضي أن يكون العلة حكما فقط هي الشبيهة بالسبب عنده]". وقال صدر 
الشريعة": وأظن أن شراء القريب علة اسما ومعین وحكماء لكنه يشبه السبب. 

أقول: والذي أرى أن أكثر هذه الإطلاقات ما لا طائل تحته فالبحث عنها 
ماد( من ولا ی نع 
[شروط العلة] 

ثم هاهنا مقصدان: القصد الأول في شروط العلة" منها: أن تككون 
باعثه أي مناسبة في الختصر: أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من 
شرع الحكم لأنها إن كانت بحردة آمارة وهي مستنبطة من حکم الأصل كان 


1 تفریج صدر الشريعة من القویر۱۷۷/۳. 
۴ 
ص1۳۷ 

التوضيح ۱۳۵/۲ وبعدها. 

م ساطت العبارة ما بين المعكوفين عن (ك). 

التوضيح ١8/1‏ وبعدها. 

5 الفاشیت۸۸: ۷ 

3 التفصيل البحث عن شروط العلة راجع كتب التالية: 


التقرير والتحيير ۱۱۷/۴ وبعدها؛ ومسلم ابوت ص۲۴۷ وبعدها؛ رشرح العضدي۲۱۳/۲ وبعدها؛ وشسرح الى على ع 
الموامع؛ وشرح الآسنوي مناهج العقول74/7 وبعدها؛ وارشاد الفحول ص۲۰۵ وبعدها؛ وروضة الناظر وجّة الساظر ۳۱۵/۲ 
ربعدها؛ والستصفی ۱۳۲۵/۲ وأصول الفقه الاسلامي للد کعور وهية الزخيلي. 


۳۹۰ 

دورا يعي: لو كانت إمارة محضة للحکم معرّفة یاه لزم أن لا تکون منصوصة 
ولا بجمعا عليهاء والا لعرف الحكم أيضاً بالنص والاجماع» لا ما بل مستتبطة من 
حكم الأصلء فيكون كل من العلة والحكم معرّفا للآخرة وهو دور. 

في المسلم': فيه نظر آما أولاً: فلأن الإمارة المحجردة" قسيم الباعفة: لا 
مقصود فيها إلا الاطلاع على حكمة الحكم؛ فاتحصار فائدتا في تعريفه منسوع. 
وثانيا: حكم الأصل منصوص أو مجمع عليه البتة سواء كانت مستنبطة أو لا 
فاللازم عدم الفائدة لا الدور. 

أقول: الإمارة امحردة بععین غير المشتملة على حكمة الحكم فكيف تفيد 
الإطلاع علها فاندفع المنع ولزوم الدور ظاهر من انحصار الفائدة في تعريف 
الحكم" ولزوم [۲۹۳/ب]/عدم الفائدة لا ينافيه بل هو دليل آحر و تعيين الطريق 
ليس بلازم. 

ثم قال: وما آورد عليه التفتازاني“ واقتفاه ابن الهمام” أن اعرف لحكم 
الأصل دلیله» والعلة معرّفة لأفراد الأصل؛ فتعرف حكمه فيهاء ففيه بحث لأن 
الأفراد ليس ما ختص بمعرفتها احتهد بل معلومة للكل بالحس وغيره إلا إذا كان 
الأصل مشتبها ولا كلام فيه على أن ذلك ليس تعليلا للحكم بل لصدق العنوان 
على الذات والفرق لا يخفى. 

أقول: في أصل البحث أنه يكفي المورد حصول التعريف في محل اشتباه 
الأصل» وف العلاوة أن تعليل صدق العنوان على أفراده يستلزم تعريف ثبوت 


ص۲۳۷ 
في الاصل: محررة. 

۳ سقطت عن (لع: لمكم 
شرح الشرح۲۱۳/۲- 
تيسير التحرير ص 171١‏ 


۳۹۹ 
الحكم فیها. واستدل في المسلم': لو لا الناسبة لكان التعلیل تعبدا فلا يقاس عليه. 

أقول: التعبد إغا هو بالحكم بتعلیله وکذا القیاس. 

ومنها: أن یکون وصفا منضبطا في نفسه» فیکون ضابطا للحكمة لا 
حكمة بحردة لخفائها تارة کالرضا في العقودء فنيط الحكم بصيغهاء ولعدم 
انضباطها أخرى كالمشقة إذ لها مراتب لا تحصى فلا يمكن تعيين الناط منهاء 
فنيط الحكم بالسفرء ولو وحدت حكمه ظاهرة منضبطة جازا اعتبارها مناطا إذ 
لا مانع حينئذ وهو الأصح وقيل: لا. 

في العضدي": وإلا لوقع اعتبارها من الشارع ول يقع» ولا اعتر الظطان 
بدونما وقد اعتبر كما في الملك المرفة في السفر وصاحب الصنعة الشاقة في الحضو 
والجواب منع الملازمتين لانتفاء حكمة ظاهرة منضبطة ما يقصده الشارع في 
أحكامه» فاعتبر الظنة ولو غير مطردة ولا منعكسة. 

ومنها: أن لا يكون عدماء والحكم وحودي عند طائفة من الشافعية 
کالآمدي" وغيرهم كابن الحاحب', والاکثر[4 ٩1/۲]/علی‏ حوازه کعکسه 
اتفاقاء وأما حواز تعليل العدمي بالعدمي ففي العضدي”: اتفاق ون 
التسحرير”: الحنفية يمنعون العدم مطلقا وان وقع الإضافة البتة فلفظية كقول 
محمد" في ولد المغصوبة لا يضمن لأنه لم يغصبء وأبي حنيفة” في نفي حمس 


ص۲۳۷ 
Y/Y‏ 

5 كتابه الإحكام في أصول الأحکام۲۲۸/۲. 
كتابه المختصر ۲۱٤/۲‏ . 

المختصر مع العضدي ۰۲۱4/۲ 

2-۳ 

نفس الصدر السابق؛ والتلویح۱۰۲/۲. 
* . التحریر۱1۸/۳. 


۱ ۳۹۷ 
العنبر لم یوجف عليه الخيل وال ركاب» فمثل هذا استدلال" بعدم العلة الفابت 
اتحادها على عدم الحكم. 
الثبتون: 

لتعلیل الوجود بالعدم أولا یعلل الضرب بعدم الامتسال» واجیب بل 
بالکف. 

أقول: نعلم بالضرورة أن عدم امتثال غير الکاف کاف. 

وثانيا: الاعحاز معلل بالتحدي بالمعجز مع عدم العارض؛ وعلية المدار 
بالدوران وجوداً أو عدما فالعدم معتبر فيهما. 

وأحيب: بطريق الشرطية وفيه أن المعرف هو مجموع الأمرين ولا سيما في 
الدوران في التحریر": علاوة للجواب الكلام في العلة معن الباعث» لا المعرف. 

في السلم": وفيه ما فيه» وي منهياته' إشارة إلى أن فيه التزام أن كل مظنة 
يجب أن يكون مقتضية للعلة في الحملة ولا تكون معرفة هما ودليلا عليها تقطء 
والاستقراء يفيد حلاف ذلك إلا أن يقال إنه من باب إقامة الدال مقام المدلول. 
وثالثا في السلم": عدم قدرة الوقاع مناسب للتسریح والتعبير» بالعنة لا يضر إذ 
العبرة للمعئ. 

أقول: يجوز أن يكون عدم القدرة كاشفا عن أمر وحودي كتأذي الزوحة 
وتفردها على أنه قيل عدم القدرة قد يكون لمرض مزمن؛ فالعتبر هر الآفة في 
أعضاء التناسل. 





۱ 


في (ك): استدل. 
۱/۳ 


ص۲۳۸ 
۰ ]مره 


1 


۴ 


ص۲۳۸ 


۳۹۸ 

ورابعا: فيه من العلوم أن عدم العلة علة لعدم العلول فإذا كان الوحودي 
علة للعدمي فعدمه علة لعدمه» [ ۲۹ /ب]/والوجود مشتمل عليه؛ يعي لأن 
عدم العدم مستلزم للوجود. 

أقول: فيه أن الاستلزام غور العينية؛ فلا يتم التقریب إلا أن يقال يكفي 
اتحاد المصداق. 
النافون: 

أولا: العدم لا يتميز عن غيره لأن التميز فرع الثبوت» وكلما لا یتمیز لا 
يكون علة. وأحيب أولاً: لا نسلم أنه فرع الثبوت الخارحي. 

وثالثاً: [ني المسلم': لو تم لم يكن فرق بين عدم العلة وعدم العلسول]"» 
ولو بدلنا الكبرى بقولنا كل ما لا يتميز لا يكون معلولا بطل معلولية العدمسي 
بالوحودي المتفق على جوازه اتفاقاء يعن لا اختلاف في كونه متفقا عليه. 

وثانيا: في الختصر مع العضدي": العدم إما مطلق فلا يختص بحكم ومحلى» 
فلا یعلل به لاستواء نسبة إلى الكل؛ أو مضاف فإما إلى ما فيه مصلحة فعدمه 
تفويت تلك الصلحةء أو إلى ما فيه مفسدة وهو المانع فعدمه عدم المانع ولا 
يصلح علة إذ لو قيل فعل كذاء العدم المانع عد سخقاء وقيل: فما الباعث أو إلى 
غيرهما نما يكون عدمه مظنة لوحود مناسب» فإن كان وجوده منافيا للمناسب 
فهو نقيض له فعدمه لا يكون مظنة لوجود الناسب لأن المناسب إما ظاهر فهو 
غي عن المظنة» أو حفي فنقيضه المضاف إليه العدم حفي أيضا لأن النقيضان 
سيان حلاء وحفاء» فالعدم أيضا حني؛ والخفي لا يعلم بالخفي» وان کان غير 


0 


ص۲۳۸ 
سقطت العبارة ما ین للعکوفین عن الأصل. 
الختصر مع العضدي۵/۲ ۰۲۱ 


0 


۴ 


۳۹۹ 

مناف فالناسب يجامع وجوده وعدمه؛ فیکونان سواء في المصلحة» فلا یکون 
عدمه مظنة لها هذا حلف» وليعتبر تلك الشقوق في مثل يقتل المرتد لعدم إسلامه. 

وأحيب في العضدي': تختار أن المضاف إليه مناف لناسب ونقيض له 
ولكن ذلك المناسب هو العدم الضاف نفسه؛ فلا يحتاج إلى ثالث يكون العدم 
مظنة له. 

أقول: [۲۹۵/]/التردید في أن المضاف إليه مناف لمناسب أو غيره ما هو 
على تقدير أن لا يكون العدم المضاف مناسبا بل مظنة» فلا بحال لاحتمال کون 
المناسب هو العدم على اختيار أحد الشقین» اللهم إلا أن يكون الاختيار بعد منع 
کون العدم مظنة عند کون الضاف إليه غير ما فيه مصلحة أو مفسذة. 

وف السلم": علاوة للحواب أن الأحكام التضادة رعا تعلل بأوصاف 
متناقضة مع أن المآل واحد كالعصمة بالإسلام والقتل بعدمه» والمقصود إلزامه 
خوفا من القتل فلا تفویت. 

أقول: لعلك تفطنت من سوق الدلیل أن المراد في الشقين الأولين تضمن 
الضاف إليه للمصلحة أو الفسدة في ترتیب الحكم علیه, لا في ذاته وحينئذ فلا 
جال لاختیار الشق الأول» وأما على اختيار الثاني فينبغي أن يقال مافيه مفسدة لا 
يجب أن يكون مانعاء بل قد يكون علة لضد الحكم بأن يكون حكمان متضادان 
معلولين لعلتين متناقضتين. 

ومنها: لجمع من الحنفية كالكرخي" من المتقدمين والدبوسي؟ من 
المتأخرين وني الميزان” مشايخ العراق وأكثر المتأخرين أن لا يكون السستتبطة 
5 ۹/۲ 
ص۱۳۹ 
5 اطر: ۱۱۹/۳ 
کتابه تفريم الأدلة ص 4 ۱۱۵5-۱۵ وانظر: التقرير ۰۱۹۹/۴ 
ميزان الأصول لي تاج العقول للسمرقندي ص 085. 


f 
قاصرة كجوهرية النقدين أي تعينهما للشمنية» وجمهور الفقهاء-ومنهم مشايخ‎ 
سمر قند على حواز كوا قاصرة كالمنصوصة اتفاقا.‎ 
المانعون:‎ 

لا فائدة في التعليل بالقاصرة إذ حكم الأصل ثابت بدوماء وليس هناك 
فرع. في المختصر': و رد بحريانه في القاصرة النصوصةء و بأن العلة دليل احکم» 
والنص دليل العلة وبأن الفائدة معرفة الباعث المناسب فهو أدعى إلى قبول الحكم 
من التعبد احض. 

في السلم : النقض بالتصوصة يدفع بأن فائدتما عدم التعدية. 

آقول: مشت رکة[۲۹۵/ب]/بین التصوصة والمستنبطة إلا أن يقال أن 
المستنبطة لا تمنع استنباط أخرى متعدية بخلاف التصوصة ثم قال: وقول ابن 
الحاحب" أن النص دليل لدليل الحكم لا يخفى ضعفه بل الحق إن النص دليل إا 
والعلة دليل لاء والقول بأغها ليست فائدة فقهية ممنوع. 

أقول: أما ضعف ذلك القول فلمّا في شرح الشرح أن العة لا تستنبط إلا 
بعد معرفة الحكم بدليله وإما ما سماه الحق فهو عين ما في المختتصر* آخرا. 
المجوزون: 

أولاً: الظن حاصل بأن الحكم لأجلها وهو التعليل كما بالمنصوصة فان 
النص قد يكون ظنيا. 


2۱۷/۲ 

ص۲۳۹ 

الختصر لابن ا حاحب ۲۱4/۲ ويعدها. 
المصدر السابق ونفس الصفحة. 


١ 

وثانيا: لو كان صحة التعليل موقوفة على التعدية لزم الدور لتوقف التعدية 
على التعليل» في المختصر'. 

وأحیب: بأنه وقف معية أي دور معية لا تقدم في العضدي'. وقد يجاب: 
بأن تعدية الوصف شرط العلة وتعدية الحكم مشروط با ثم في التحرير والتقريي": 
الخلاف لفظي لأن التعليل هو القياس عند الحنفية» وأعم منه عند الشافعية» فالنافي 
أراد القياس» والمثبت ما ليس بقياس» وكلاهما حق إذ لا قياس بدون التعدية ولا 
مانع من إبداء حكمة. وحعل صدر الشریعة" الخلاف معنويا مبنيا على اشستراط 
التأثير أو الاكتفاء بالإخالة» فعلى الأول يلزم التعدية دون الثاني غلط لصحة 
التأثير باعتبار الجنس في ابلنس مع کون العين قاصرة. 

في المسلم”: التعدية لعينه أو بلنسه لازم على تقدير التأثير» بخلاف الإحالة 
وهذا بالحقيقة تحرير للمسألة ليكون محلا للتراع؛ يعيي: أن تعميم التعدية وان كان 
تأويلا فهو حقيق بالارتكاب لثلا يكون التراع بين الإعلام لفظيا. 

فرع: في التقریر : ذكر السبكي" إذا احتمعت القاصرة والمتعدية 
وتعارضتا[797/]]/فجمهور الشافعية برحح المتعدية» وقيل: القاصرة؛ وقيل: 
بالوقف» وهذا إذا تساوتا إلا من وَحْهّي القصور والتعدية» أما لو وحد مرح 
للقاصرة آرحح من التعدية ترجحت أو مساو لها توقف. 


نفس الصفحة. 
شلف 
2-۳ 
التوضیح۸۵/۲ وبعدها. 
ص۲۳۷ 
2-۳ 


هذا ما نقل صاحب التقربر۱۷۱/۳٩؛‏ وینظر رأي السبكي في جمع ابلوامع ص۳۰۵ وبعدهاء 


1 

و منها: عدم نقض الستبطة وهو تخلف الحكم عنهاء لمنفية : ما وراء 
النهر لا أبا زيد" الدبوسي كأبي منصور" وفخر الإسلام' وشمس انم" ولأبي 
الحسين البصرتي'» وعليه الشافعي" في أظهر تول»» واختلف الشارطون في 
التصوصة فالأكثر سومنهم أبو زيد-وحنفية العراقٌ كالكرخي والراز واكثر 
الشافعية يجوز التخلف لانع أو عدم شرط فيهماء وعليه مالك واجداا وعامة 
المعترلة؟ ۲ 

في المسلم؟!: وهو الصحيح من مذهب علمائنا الثلاثة لقوهم بالاستحسلن 
الا وشرطهم عدم کون الأصل معدولا به عن سنن القیاس؛ وظاهر أن 
الوصف الموثر غير معدوم فيهما بل التأثيرء وقيل يجوز في المنصوصة فقط» وتیسل: 
في المستنبطة فقط. 

في الختصر وشرحنا: والختار إن كانت مستتبطة لم يجوز المانع أو عدم 
شرطء لأنها لا تثبت علتيها إلا ببيان ثبوت أحدهما في محل التخحلف لأن التفاء 





ينظر هذه الأقوال كلها في التحریر ٠۷۲/۴‏ ان ا درا و الشيرحالعان : : #معورية سازگت 
تقوم الأدلة ص۱۷4 وبعدها. ای ی وروت سروس ا 


ی المدر بشید ری هرد 
أصول بزدوي مع كشف الاسرار۳۹۹/۳. 2 زولك 
أصول السرحسي 1۹/۲ 1141-1 
المعتمد ۲۸۳/۲ وبعدها. 
الهاج مع شرح فایةالسول؛ [۲۷۰. الق : بیو احور بعرو سي بوم ورن 
انظر: احصول۱۳۰4-۲۹۹/۵ والتقرير ۱۷۲/۳ . ر ور ردق 3 تساف كبير دم اعرل أي اله 
إحكام الفصول للباجي ص۵۵1 وبعدها. مرو یازا 077 

وز خوج ع اف “لوق مسقا 
الدحل إلى مذهب إمام أحمد ين حنبل ص١۲٣‏ وبعدهاء 0 سا لما رلح عر 
المعتمد ۲۸۳/۲ وبعدها. “لا ما ور 0 تم ریت ری 
ص۲۳۹ ات 


الختصر مع شرحه العضدي ۰۲۱۸/۲ 75 ری 


۳ 

الحكم إذآ لم يكن ذلك فلعدم المقتضى» فلا يكون الوصف مقتضيا هذا خلف. 
وان كانت منصوصة فلا تكون بقاطع في حصوصية ذلك انحل وإلا ثبت الحككم 
فيه» ولا في غيره» وإلا فلا تعارض» بل بظاهر عام؛ فيجب تخصيصه بغير ذلك 
انحل مثل أن يرد نص أن الخارج النحس ناقض» ثم يثبت أن الفصد لآ ینقسض؛ 
فيحمل النص على غير الفصد. ويقدر مانع فيه وان لم يعلم بعينه. 

والحاصل: أنه لا بد من مانع لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه وإلا لم 
يظن العلية [47/ب] /وفي المنصوصة يكفي في ظن العلية تقدير المانع. وی 
التحرير': هذا التفصيل هو مراد الأكثر» وليس مذهبا آخر. 
احوزون: 

لو بطلت العلية بالتحلف لبطل الدلیل العام الحصوص ببعض أفراده إذ 
التخلف ليس إلا تخصيصا لعموم دليل کون الوصف علته؛ وخصوصية هذا 
المدلول ملغاة في الحكم لعدم الفرق بينه وبين سائر الحصوصات. 

في المسلم": والقول بأن التخصيص من صفات اللفظ اصطلاح لا يدفع 
المعيى» ولا يلزم التناقض» لأن المانع استثناء عقلي؛ ولا التصويب» لأن التحلف في 
المستنبطة لا يسمع إلا مع بيان مانع صالح على أن طرق الدفع كثيرة. 

أقول: القول بتخصيص التخصيص باللفظ كما صدر من الصدر" ببس 
على أنه قسم من التحوز» فلا يوصف به غير اللفظ لكنه قد يدفع بأن القسم مه 
هو تخصيص اللفظ فقط» وعکن أن يبي على لزوم التناقض في التخصيص المعنوي 
إذ معناه أن يحكم بالعموم ثم بخلافه في بعض الواد» وأما التخصيص اللفظي فهو 


۰۷/۳ 
ص۲4۰ 
الراد من الصدر: صدر الشريعة؛ انظر: التقریر والتحیر ۰۱۷۳/۳ 


5ك 

بيان عدم دخول بعض ما تناوله اللفظ في الحكم بحسب الإرادة» ولا تناقض فيه 
كما قرره في الاستثناء» و کون المانع استثناء عقليا غير معقول إذ هو إما بعد 
الحكم بعموم للستئین منه فتناقض» أولاء فلا استثناء ولا حيص إلا بالتزام أن 
الحكم مشروط بعدم المانع» ولكن لولا الشرط لثبت على العموم» فسمي هذا 
القدر تخصيصاء وأما لزوم تصويب كل بحتهد لتجويز تخصيص العلة فمبي على 
أن خطأ المحتهد إنما هو بانتقاض علته» فإذا حوز تخصيص العلة أمكنه أن يول 
امتنع حكم علي في مورد النقض لانع؛ وهذا البناء کان»[1/۲۹۷]/علسی غير 
أساس إذ لا انحصار للخطأ في الانتقاض لكثرة طرق الدفع كما يأ إن شاء الله 
تعالى» ولا تحويز للتخصيص إلا عانع صالح لا لكل ما يدعى مانعا. 
المانعون: 

أولا: عدم المانع أو وحود الشرط جزء من العلة لأن المستلزم للحكم هو 
المجموع لا المقتضى وحده فعند وجود المانع وعدم الشرط ينتفي العلة بانتفاء 
حزئها, 

وأحیب: بأن الکلام في الباعث الوثر: لا في جملة مالا بد منه ولا دحل 
للشرط وعدم الانع في التأثير اتفاقا في العضدي': وعلی هذا فالتراع لفظي مین 
على اختلاف تفسيري العلة وهكذا في الکشف". 

وما في منهيات السلم": الحق أنه معنوي لصحة جواب النقض عند اجوز 
بإبداء المانع بخلاف المانع ولإنخرام المناسبة عند المانع بلزوم مفسدة راححة أو 
مساوية» بخلاف المحوزء ففيه: أن إبداء المانع هو التزام أن الستلزم هو اللجموع 


2۹/۲ 
کشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ص۳۷ وبعدهاء 
م أقف عليه. 


{o 

وهذا يتأتى عند المانع أيضا. وأما حديث الإنخرام فالظاهر أن التراع فيه لفظطي 
آیضا للاتفاق فيه على انتفاء التكم كما سلف. 

وثانيا: لو صحت العلة مع التخلف لزم الحكم في صورة التخلف. 
وأحيب: بأن صحتها كوفا باعثه لاستلزامها الحكم فإنه مشروط. والشا: 
تعارض دليلا الاعتبار والإهدار» فلا اعتبار. 

وأحيب: التخلف لیس" دليل الإهدار لكونه لمانع؛ ورابعا: العلة الشرعية 
كالعقلية» ولا تخلف فیها. 

وأحيب في الختصر" : العقلية علل بالذات وما بالذات لا ينفك عنهاء 
والشرعية علل بالوضع فيجوز الانفكاك عنها. 

في المسلم": هذا غير مرضي لأن حعل الشارع إياها موحبة يوحب كوا 
كذلك» فلا يتخلف موجبها بلا مانع» ومن ثم يقدر المانع في المنصوصة اتفاقاء بلى 
الحق أن الوثر العقلي كالشرعي» يجوز فيه التخلف» ألا ترى لا يحترق الحطب 
الرطب عن[۲۹۷ /ب]/التار امحرقة» والتامة كالتامة. 

أقول: يجوز أن يكون ابحعل الإيجابي غير لازم لذات احصول كجعل 
الوجود بخلاف العلية العقلية» فلا يصح القياس لظهور الفارق» وأما ما ذكره من 
الحق» فمذكور في التلویح" ممثلا بعدم إحراق النار للحشب الطلي بالطلق احلول. 
المانعون: 

في المستبطة فقط لو صحت مع التخلف لكان الانم» وإلا فلا اقتضاء إذ 
التخحلف بلا مانع إنما يكون لعدم المقتضي هذا خلف وللانع إنما يمنع بعد العلة» 


سقطت عن (ل): كلمة : "ليس". 
۹/۲ 
ص۲۰ 

م أعثر عليه في التلویح. 


5 

وإلا فعدم الحكم لعدم العلة» لا لمانع» فيلزم الدور لوقف صحة العلة على المانع 
وبالعكس. 

وأحيب في المختصر وشيرحه': دور معية لا تقدم وليس بصواب إذ لا 
يعلم المانعية إلا بعد العلم بالاقتضاء وبالعكس. 

والصواب: أن ظن العلية يحصل ببادي النظضر ال المناسبة وغيرهاء ثم 
استمراره عند التخلف بتوقف الانع» وتحقق المانع يتوقف على ابتداء الظن» فلا 
دور كإعطاء الفقير بظن أنه لفقره» فان لم يعط آخر توقف الظن فان تبين مانع 
في الآحر كفسقه عاد الظن وإلا زال. 

في المسلم": الانع في محل التخلف موقوف على ظنها فيه» وظنها فيه 
موقوف على المانع» فيعود. 

ني العضدي": ابلواب الصواب مشكل إذا كان العلم بالتعلف مقارنا لا 
متأخرا يعن لو أعطى أحد فقيرين سالاً ماه ومنع الآخر لفسقه فالأصوب أن 
المانعية كونه بحيث إذا جامع علة باعثة منعها مقتضاها وحد الباعثء أولا 
كالفسق الاغطاء" وهذا القدر هو المتوقف عليه العلية؛ لا المانعية بالفعل المتوتقة 
على العلية فلا دور. 

أقول: وبه يندفع ما في المسلم”: ولو قيل علية العلة المعلومة الوجود في حلع 
التخلف متوقفة على مانعية للانع لتأثرها[1/۲۹۸]/مع وحودها وهو المانعية 
بالفعل المتوقفة على العلية. 





الختصر مع شرحه العضدي ۰۲۱۹/۲ 
ص۰۲۰ 
۳/۲ 


في(ل): الاعطاء بالعين المهملة. 
عن 2241 


۷ 

أحيب: بأن المتوقف عليه هو المانعية على تقدير العلية» لا بالفعل؛ فإنه 
ليس متوقفا عليه إلا بالتوقف العي هذا. 
المانعون: 

في المنصوصة فقط دليلها نص عام يشتمل محل النقض صريحاء فيثبت فيه 
العلة» فلا يقبل النقض إذ يلزم بطلان النص» بخلاف الستنبطة فدليلها اقستران 
الحكم به مع عدم المانع» ولا تخلف عنه. 

والحاصل: أن دليل المنصوصة يبطل بانتقاضها بخلاف المستنبطة. 

وأحيب في المختصر' إن كان النص قطعيا فعدم قبوله لتخصيص العلة 
مسلّم كغيره من التخصيصات» ولیس عل التراع» وان كان ظاهرا وحب قبوله 
وتقديرَ المانع في السلم : القض مقدر وان كان تقدير محال فالتقدير هو الق 
يعن أن الكلام في أن النقض على تقدير وحوده هل ينافي العلية» فامتناعه في 
نفسه حارج عن محل التراع. 

أقول: يجوز النقض أولا: حملية؛ وإرجاعه إلى الشرطية تسأویل ثم إن مسن 
انحوزين في المستنبطة من يجوز بلا مانع؛ قالوا أولا: دليل المستنبطة يوحب الظن» 
والتحلف يوجب الشك لاحتمال المانع وعدمه؛ والظن لا يزول بالشك. 

وأحيب: بالعارضة" التخلف دليل ظاهر على عدم العليةء ودليل الستنبطة 
مشكك لكون دلالته مشروطة بوحود الانع احتمل؛ وهذا حواب حدلي. 

والتحقيق: أن الشك في أحد المتقابلين هو الشك في الأخرء فقول القائل: 
العلية مظنونة وعدمها مشكوك فيه كلام متناقض. وأما مسا دار على ألسنة 





۳/۲ 


ص۲4۱ 
في (ك): العارضة. 


۸ 

الفقهاء: "إن اليقين لا يزول بالظن» والظن لا يزول بالشك" فمعناه أن حكم 
السابق الأقوى لا يزول باللاحق الأضعف شرعاء [۲۹۸/ب]/ولاجري مثله 
هناء لان الكلام في نفس ظن العلية. 

في المسلم': التخلف في نفسه مشككء فإذا انضم مع دليل العلية احتمال 
المانع صارت العلية مظنونة ظنا قوياء والمشكوك يصير بالمرحح مظنونا. 

أقول: يدفعه ما في العضدي" إن انفراد كل من دليل المستنبطة والقخلف 
يوجب الظنء واحتماعهما یوحب الشك للتعارض, لا أن التخلف وحده يوحب 
الشك حى يقدم موحب الظن عليه عند الاجتماع. 

وما في المسلم": فيه ما فيه إشارة إلى أن التخلف مشكك لتساوي احتمالي 
وحود الانع وعدمه إلا أن يقال: احتمال العدم أقوى لاصالته. 

أقول: برجح عدم العلية كونه أغلب فيما بين الأشياء الي يتخلف بعضها 
عن بعض» والعلية نادرة حدا مع أن الأصل عدمها. وثانيا: لو توقف كوا إملرة 
في غير ضورة التخلف على ثبوت الحكم ها فيهاء فا أن ينعكس التوقف 
فيدورء أولا: فيلزم التحکم؛ والترجيح بلا مرحح. 

في المختصر: وأحیب بأنه دور معيّة» والحق أن استمرار الظن بکوضفا 
إمارة بتوقف على المانع أو ثبوت الحكم وهما على ظهور كوفا إمارة أي ابتداء 
الظن. 

أقول: يتأتى فيه من الكلام مثل ما مر. 


ص ۰۲۱ 
۳/۲ 
ص۰۲۱ 
۳/۲ 


۹ 


فرع: [موانع العلة] 

للحنفية المواتع مسة: ما يمن انعقاد العلة كبيع ال وتمامها كبيع مال 
الغير» فیتوعف على إحازته» وما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع اللسك 
للمشتري» وتمامه كخيار الرؤية الملك بالقبض معه بل له الرد بلا قضاء ولا 
رضاء» وما يمنع لزومه كخيار العيب لا يفسخ به بعد القبض إلا بأحدهما هكذا 
في أصول فخر الإسلام'» ول يفرق القاضي أبو زید" بين الأحيرين» فجعل 


الأقسام أربعة. وأما الكسر وهو نقض الحكمة|أي تخلف الحكم عنها دون انسل قف /أ | 


كرخصة السفر عن الصنعة الشاقة؛ فالحتار للآمدي" وابسن 
الحاحب* لا يبطل العلية وعلیه الأكثر هم العلة: هي المظنة وهي سالة عن الکسر 
أما المقدمة الثانية فظاهرة» وأما الأولى فلأن القصود بالاعتبار في شرع رخص 
السفر مثلا وان كان هي الشقة لكن لما تعسّر ضبطها لاختلاف مراتبها وامتتع 
اعتبار إطلاقها ولا لسقطت العبادات» وتعذر تعيين القدر الصالح منها ضبطت 
بوصف ظاهر حعل إمارة لحاء ولا معن للعلة إلا ذلك. 

في المسلم”: وما في المنهاج' العلم باشتمال الوصف عليه دون العلم به 
متنع فمندفع بأن تعذر اليقين تحقيقا لا ينائي الضبط تخمينا. 
المحالفون: 

الوصف معتبر تبعا للحكمة؛ فإذا وحدت الحكمة بدون الحكم علم أفها 


أصول فهر الإسلام البزدري مع شرح كشف الأسرار ۳4/4 ريعدها. 
تفرم الأدلة اي زيد ص ۲۰۰-۱۹۸ 

الإحكام لي أصول الأحكام للآمدي ۲٠۲/۲‏ . 

ككايه المختصر 1977/9 

ص۲4۱ 

ص ۲-۹۰ 


4٠١ 

غير معتبرة» فالوصف التابع ها أولى. 

وأحيب في المختصر وشروحه": قدر الحكمة كالمشقة في مثالنا مختلف ولا 
يرد النقض إلا بوحود حكمة في محل النقض مساوية لما في حكم الأصل» وذلك 
غير معلوم» ولو علم فلعل هناك معارضا ينقص قدر الحكمة أو ييطلهاء فلذلك ۸ 
يعتبر» وقد يكون شرع في مادة وجود حكمة مساوية أو أكثر حكم آخر أليق ما 
کمالو علل القطع قصاصا بحكم الزحر؛ فيعترض بالقتل العدوان بأن الحكمة أزيد 
لو قطع» فيقول ثبت هناك حكم آخر تحصل به تلك الحكمة مع الزيادة وهو 
القتل. 

وني السلم": تقريرا للحواب على نحو ما في التحریر": الحكمة لا اعتبار 
ها إلا إذا كانت مضبوطة» ألا ترى: البكارة علة للاكتفاء بالسكوت لحكمة 
الحياء» والثيب ولو أوفر حياء لا يكتفي بسكوتما إجماعا. 

ثم قال آحذا ما في المختصر* نعم لو كانت لها أقدار[99؟/ب]/ختلفة» 
ولكل قدر وصف ضابط لا بد من تشريع حكم أليق الكل من الأقدار كما لقطع 
بالقطع تحصيلا لحكمة الزحرء والقتل بالقتل تحصيلا للزجر الأكثر. 

وأما النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف الي تركبت منها العلة 
باعتبار استقلاله بالحكمة المعتبرة» ففي الختصر" والتحرير'» وفاقا للآمدي": 


المختصر مع شرحه العضدي ۰۲۲۲-۲۲۱/۲ 
ص۰۲۲ 

۳ 

۰۲۲۳-۷۲ 

. Y/Y 

2-۳ 

الاحکام للآمدي؛/۹۲. 


35 

الختار أنه لا عنم العلية لأن العلة هو ابخموع كقول الشافعي في بيع الغائب بيع 
جهول الصفة عند العاقد حال العقدء فلا یصح» فينقض الحنفي عا إذا تزوج امرأة 
م يرهاء هذا إذا اقتصر على نقض البعض» وأما إذا أضيف إليه إلغاء الوصف 
المتروك لكونه وصفا طرديا لا مدخل له في التأثير» فيكون كالعدم كوصف كونه 
مبيعا لاستقلال المجهولية بالمناسبة» فالمختار للأكثر أنه وارد خلافا لشرذمة ذاهبين 
إلى أن جرد ذكر الوصف التروك دافع النقض الأكثر: العلة إما اجموع أو الباقي» 
والأول باطل لالغاء اللغي؛ والثاني منقوض. 

ومنها: انعكاسها عند قوم وهو انتفاء الحكم لانتفائهاء وذلك مب على 
منع تعليل الحكم بعلتين مستقلتين» فينتفي الحكم بانتفاء خص وص العلة إذ لا 
يكون الحكم بلا باعث إما تفضلا على رأينا أو وحوبا كما عند المعتزلة كذا في 
التحرير والتقرير' تبعا لما في العضدي"ء وعلى هذا لا حاجة إلى ما في الختص: 
نعي بانتفاء الحكم انتفاء العلم أو الظن إذ لا يلزم من انتفاء الدليل على الصلنع 
انتفائه. 

والمختار عند ابلمهور: جواز التعدد مطلقاء والقاضي الباقلاني* في 
المنصوصة فقطء وعليه ابن فورك” والإمام الرازي"» وقيل عکسه؛ وإمام الحرمين" 
يجوز عقلا ويمتنع شرعاء وقال السبكي”: لم أر نقل العكس لغير ابن احاحب. 


2-۳ 

۳۳/۲ 

۳۳/۲ 

التقریر ۰۱۸۱/۳ 

الصدر السابق ونفس الصفحة؛ وانظر: هامش الاحکام للباجي ص۷١٠‏ . 
اتفری ۰۱۸۱/۳ 

الیرهان۱۲۱۱/۲. الفقرة رقم ۰۱۳4۷ 

قول السبكي في کتابه جمع ابلوامع۲5۹-۲9۸/۲. 


1۲ 

ابلمهور: لو لم يجز لم يقع» وقد وقع فان نواقض الوضوء أمور مختلفة 
توجب الحدث والقصاص والردة يوجبان' القتل قوهم: الأحكام متعددة ولذا 
ينتفي قتل [. ٠‏ 1/]]/القصاص بالعفوء ويبقي الآخر وينعكس الأمر بالإسلام» 
الجواب: لو تعددت كان بالإضافة إلى الأدلة إذ ليس هنا ما به" الاخقلاف 
سواهاء واللازم باطل إذ تعدد الإضافات لا يوحب تعددا في ذات الضاف. في 
العضدي": وإلا لزم تغاير حدثي السبيلين» فكان يتصور انتفاء أحدهما وبقاء 
الآخر في شرح الشرح؟: أولاً: منع انحصار ما به الاختلاف في الاضافات إذ قصل 
الردة حق الله تعالى يتولاه الإمام ويسقط بالإسلام» والقصاص حسق العبد له 
استيفاءه بإذن الإمام» ويسقط بالعفو. 

وثانيا: إن أريد بتغاير الحدثين جواز الانفکاك تمنع لللازمة؛ الأولى؛ أو 
عدم اتحادهماء فالثانية بجواز التلازم في الوحود. وثالفا: التراع في الواحد 
بالشخص على ما صرح الآمدي”» والخصم لا يقول به في الصور المذكورة بل 
بالنوع. وفي المسلم”: دفعا للأول أن ذلك أي كون القتل حق الله أو حق العبد 
معتبر في حانب العلةء ولذلك كان الحكمة في أحدهما حفظ الدين وني الآحر 
حفظ النفس» وللثالث المفروض التوارد معاء فلو كان هناك اتحاد بالنوع لا 
بالشحص لزم اجتماع امثلين. 


في (ك): بوجباء 
في (ك): بابه. 
۳۳/۲ 
۳۳/۲ 
التقریر ۰۱۸۱/۳ 
ص۲۲ 


۰۳ 

أقول: لا شك أن الظاهر تغاير الحقين شخصا سیما وقد ينبت سقوط 
أحدها مع بقاء لح وهذا القدر يكفي سندا للمنع؛ ولا بد لإثبات اتحادهما 
من دليل» واعتبار الحقيقتين في حانب الغلة فقسط إن سلم لا يوحب اتصاد 
الحكمين. 

وأما حديث امتناع احتماع الثلین فأصل فلسفي منقوض مواد كثيرة 
كعلمين ععلومین متمائلين و کین خط وخطين في سطح, وسطحين في 
حسم» فان امحل هو كل الخط» والسطح وابدسم عندهم؛ وعلى تقدير صحته 
مختص بالأمور العينية» فلا جري في الاعتبارات الشرعية كيف؟ ولا ينكر وحوب 
صلاتين متماثلتين على شخص وثبوقما في ذمقه؛ [۳۰۰/ب]/بل لا ینکر 
احتماع معنيين متمائلین من الاعتباريات العقلية كأبوتين وأحوتين» ومماستين 
ومحاذاتین ونحو ذلك ما لا يحصى. وفي منهياته'» دفعا للثاني المراد عدم الاتحادء 
والتلازم لا يوحب امتناع تصور الانفكاك بل امتناع نفسه. 

أقول: امتناع تصور الانفکاك فيما بين حدثين بحتمعتین منوع» نعم حكم 
الشارع بطهارة واحدة عنهماء وم يكن ممتنعا أن يحكم بطهارتين واستدل لو 
امتنع» لامتنع تعدد الأدلة لحكم لأن العلل الشرعيةء [أدلة» لا موثرات» واللازم 
باطل اتفاقا. وقد نع الملازمة مسندا بأن]" الأدلة الباعثة أحص. 
المانعون: 


أولا: لو تعددت لزم استقلال كل وعدمه لإغناء غيره وثبؤت الجكلم 
بكل» ولا به لثبوته بغيره. وأحيب في المختصر": بأن معن استقلاها أا إذا 


لم أقف عليه. 
سقطت العبارة ما بين المعكوفين عن (ل). 
۳/۲ 


5ك 

انفردت استقلت أي اثبتت الحكم» فلا تناقض في التعدد؛ يعي أن تلك الحيثية 
ثابتة لك منهما عند الاحتماع» سواء ثبت الحكم بمجموعهما أو بكل منهما أو 
بأحدهما على اختلاف سيجيء إن شاء الله تعالى. 

وثانيا: لو جاز لزم احتماع المثلين. وأحيب في الختصرا: بان ذلك فا 
يلزم في العلل العقلية أي المفيدة للوجود وأما الشرعية المفيدة للعلم فقط فلا. 

في السلم": لا يخفى أن الكلام في العلة الباعثة المفيدة لوجود الحكم في 
الخارج لا في مطلق الدليل على أن العلم أيضا موحود» ولو سلم فلا نزاع في 
الثبوت في نفس الأمرء وان لم يسم وحودا والصواب أن الفروض التوارد على 
الواحد بالشخص» فيوحب كل عين ما يوحبه الآخر لا مثله. 

أقول: الاستدلال بلزوم احتماع المثلين يدل على أن المستدلين منعوا تعدد 
العلل المستقلة لا واحد بالنوع؛ وبناء اللازمة على امتناع التوارد على الواحد 
بالشحص لكوم مقررا عند جمهور العقلاء وحينعذ فلا بد[ ١‏ /أ]/في الجواب 
من الفرق بين العلل العقلية والشرعية بأن الشرعية ليست عللا حقيقية مقتضية 
لأحكامها بذواما بل يجعل الشرع واعتباره» ولذا تحمل اللسخ» فكانت 
كالإمارات» والأدلة ابحائز تواردها اتفاقا بخلاف العقلية» وعلى هذا فاندفع 
الایرادات» وظهر صواب الجواب. 

وثالثا: تعلق الأئمة في علة الربا آهسي الطعم أو الكيل أو الاقتیات 
بالترحیح؛ ولو جاز التعدد لقالوا به إذا الترحيح يقتضي صلاحيةالكلء ولم 
يتعلقوا بالترجيح؛ وأحیب عنع: كوم تعلقوا بالترجیح بل تعرضوا لإثبات 
واحدة بإبطال ما سواهاء ولو سلم فالاجماع على اتحاد العلة في حصوص المادة لا 
لامتناع تعددها مطلقا. 


۹/۲ 
ص ۰۲4۳ 


4 

القاضي': لا مانع في المنصوصة إذ يجوز أن ينص على إمسارتين وأما 
المستنبطة فإنما یتأتی تعددها إذا احتمعت أوصاف صالحة" للعلية» وحيتئذ فنحكم 
بكون كل منها جزء العلة إذ الحكم بالعلية دون ابلزئية تحكمء هذامافي 
العضدي" على حلاف سائر شروح الختصر ففيها أن الحكم بعلية بعض دون 
بعض تحكم» وني شرح الشرح”: يرد على ما فيها أنه يجوز الحكم بعلية کل مسن 
غير تحكم وترحيح؛ وعلی ما في العضدي' المعارضة با مئل فان الحكم بابلزئی 2 
دون العلية تحكم أيضاً. 

في السلم": جوابا عن المعارضة في العلية إلغاء الآخر من وجه فانه لو 
انفرد لا دحل للآخر ولا كذلك الحزئية فتأمل أنه دقيق على أن التعدد مرحوح. 

أقول: في الحكم بعلية كل اعتبار كل من وجه» وإلغاءه من وجه فلا تحكم 
فيه ولا ترحيح؛ و کون التعدد مرجوحا لأن الغالب التوحد يعارضه أن الت ركيب 
مرجوح لأن الغالب هو البساطة. أحيب ف المختصر”: بأنه يجوز أن يثبت الحكم 
بكل من العلل في محل انفراده فيستنبط استقلاله» فيحكم به في محل الاجتماع بلا 
تحكم. 

العاكس: المنصوصة قطعية» فلا يقع فيه التعارض والاحتمال» 
[1١1/ب]/والمستنبطة‏ وهمية فقد يتساوى احتمالهما ويتأيد كل عرحح فیفلبان 
٠‏ المراد من القاضي: القاضي الباقلاني كما لي البرهان ۱4۵۲/۲. 
لي (ك): حاصلة. 
1 
۹/۲ 
۳۹/۲ 
۳۹/۲ 


ص۲1۳ 
۰۲۲-۲ 


25 
على الظن وأحيب عنع قطعية المنصوصة مطلقاء ولو سلم فيجوز تعدد البواعسث 
بلا تعارض. إمام الحرمين': لو لم بتع شرعا لوقع عادة ولو ندرة ولو وقع لعلم 
وادعى تعدد الأحكام فيما تقدم من أسباب الحدث إذ قيل إذا نوی رفع أحد 
أحداثه بقي الآخر. وابلواب منع عدم الوقوع وعدم النقل كالصور المذكورة» 

وتحويز التعدد لا يكفيه لأنه مستدل. 

ثم القائلون بالتعدد اتفقوا على أنها إذا ترتبت كان الحكم للأول» وما عن 
أي حنيفة: حل لا یتوضاً من الرعاف فبال ثم رعف نضأ حَت» مب على 
العرف. وأما إذا احتمعت فقيل العلة هو المجموع وكل جزئهاء وقيل واحدة لا 
بعينهاء وقيل كل واحدة وهو المختار. في المختصر" والتحریر": أولاً: لأن الجزئية 
تنائي الاستقلال» والقول بواحدة تحكم. في شرح الشرح؟: إن أريد الاستقلال في 
الجملة أو عند الانفراد فغير مفيد» وان أريد عند الاحتماع فعين المتنازع فيه. في 
السلم*: الاستقلال قد يطلق على الثبوت با لا بغيرها كما مر» وهو حقيقة في 
الانفراد ومجاز في الاحتماع لأن ثبوته فيه بتقدير الانفراد. وقد يطلق على الثبسوت 
با نفسها أي عدم توقف اقتضائها على غيرها كما في الأمثلة المتقدمة وهو المراد 
هاهنا لأن التوارد التنازع فيه بالتحقيق وإلا لزم توارد الناقصة في هذا الواحد 
الشخصي إذ الثابت بالانفراد شخص آخر» ولا نزاع فيه كما مر ومن هاهنا 
ألزم المانعون احتماع الثلین فاندفع الإيراد يعن لأن الاستقلال بمعين كونه تاما في 
الاقتضاء ثابت لكل دائما احتماعا وانفرادا. أقول: استقلال العلة ععی تمامية 


كتابه البرهان ۸٤۲/۲‏ وبعدها. 
Y/Y‏ 
2-۳ 
۷/۲ 


ص۰۲4 


۰۱۷ 

اقتضائها بالقوة أي بتقدیر الانفراد أعم من التمامية بالفعل؛ والظاهر وأن التراع 
في حواز تعدد العلل الستقلة وعدمه إغا هو بهذا المسین[۳۰۲/] /وآن الوّزين 
مختلفون في بوت الاستقلال بالفعل لكل عند الاحتماع؛ فالقائلون بعلية كل 
مثبتون» وغیرهم نافون» وحينئف فان أريد في دلیل المثبتين للع الأول فالحزئية لا 
تنافيه» أو الثاني فمحل التراع» فالإيراد غير مندفع» وما ذكره في إثباته من أنه 
لولاه لكانت العلل التواردة على هذا الواحد الشخصي ناقصة لا مستقلة يرد 
عليه أن نفي الاستقلال بالعن الأول منوع؛ وبالثاني لا يضر النافين» وما ذكره 
في دفع المنع من أن الثابت بالاتفراد شخحص آخر لا دليل عليه لا أن يقال النقرد 
غير احموع» فيجب أن يتغاير معلولاهما بالشخصء ولا يخفى أن المنفرد لا لمع 
ابحموع» فيجوز أن يكون معلولهما واحدا بالشخص إذ تواردهما عليه على سبيل 
البدل» والعحب: أن من يقول بالتوارد على الاحتماع كيف ينكره على البدلية 
وأما إلزام المانعين احتماع المثلين فليس,بحُبّةٍ على ابخوزین. ثم قال: را ينع 
التحكم على تقدير الوحدة ولغا يكون لو كان بعينها بل لا يعينهاء والجواب أن 
الكلام فيما إذا لم يكن أمر مشترك بينهما هو العلة كما في عدم الجزء ین فإن 
طبيعة عدم ابلزء مع أي تعين كان هي العلة وحيتعذ لو أريد بالعيننة لا بعينها 
البهمة لزم عدم تحصلها والمعلول متحصل فلا بد أن يراد معينة بأية ختصوصية 
كانت وفيه التحكم. 

أقول: على تقدير تسليم أن الكلام خصوص عا لا يكون فيه قدر مشترك 
بطلان إيمام العلة مع تحصيل المعلول منوع؛ ثم يمكن أن يكون العلة هي الواحدة 
مع أية حصوصية كانت كما اعتبر عدم ابلزء مع أي تعين کان؛ ولا تحكم فيه 
لاستواء نسبتها إلى الخصوصيتين إنما يلزم لو كانت مع هذه الخصوصية فقط. 

وثانيا: لو امتنع کون كل علة: لامتنع احتماع الأدلة. 


القائلون بابح زئية: 

لو كان [۲۰۲/ب]/کل علة لزم احتماع المثلين أو واحدة فقط فالتحکم» 
في السلم" حوابا معن علية كل تفرع واحد على كل ومعیاره صحة الفا وهي 
صحيحة في كل بالنسبة إليه بالاستقلال وغذا إذا انتفى آحدها لم يكن احتياج 
إلى إفادة أخرى فلا يلزم الاحتماع كما بامجموع. 

أقول: هذا تحرير جواب المختصر وشرحه" أنه يثبت بكل بالاستقلال حى 
لو عدم الآحر لم يضر عدمه» ولكن لما أورد عليه في شرح 
الشرح": أن عدم إضرار عدم الآخر ثابت على القول بعلية امجموع أيضا إذ لا 
نراع في الاستقلال على الانفراد يدل عدم الإضرار بعدم الاحتیساج إلى إفادة 
آحری زعما منه أن هذا لا يثبت علی" تقدير علية ابحموع لأن زوال احمسسوع 
وهو عله تامة يستلزم زوال العلول إلا أن يقوم مقامها علة آحری تامة» فتككون 
لما إفادة أحرى تامةء وفيه أنه يجوز أن يصير الإفادة الناقصة الحاصلة لواحدة في 
ضمن احموع تامة عند زوال الأخرى لزوال المانع عن تمامها من غير احتياج إلى 
حدوث إفادة أخرى» وانقلاب الإفادة الناقصة تامة ليس بأبعد من احتماع 
إفادتين تامتين إلى إفادة أخرى في حيز المنع. 

القائلون بواحدة غير معينة بطل الجزئية للاستقلال» وكل واحدة 
للاحتماع و واحدة بعينها للتحکم فبقي لا بعينها والجواب ظاهر ما مر. 

وأما العكس: وهو تعليل حكمين بعلة فبمعئ الإمارة حائز اتفاقا 


ص ۰۲46 
۳۷/۲ 
۳۷/۲ 


سقطت عن (ك): علی. 


۰۱۹ 

کالغروب جلواز الافطار و وحوب الغرب وععن الباعث على الختار إذ لا بعد 
في مناسبة وصف حکمین کالسرقة للقطع زجرا له و لغيره» وللتضمین جبراً لح 
الالك و کالقذف لِلْحَدٌ و رد الشهادة وکالزنا للجلد والتغريب. 
الخالفون: 

يلزم تحصیل الحاصل حصول الصلحة بأحد اکمین؛ وابلواب جوز أن 
يحصل بالآخر مصلحة آحری أو یکون الصلحة الاول[1/۳۰۳]/لا تحصل مما. 
وما في المسلم': من استدلاهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وابلواب بأن 
ذلك في الواحد الحقيقي وهاهنا جهات» فليس في المختصر والتحریر؛ ولا پناسب 
مذاق الفن. 

ومنها: أن لا تتأعر عن حکم الاصل کتعلیل ولاية الأب على الصغير 
الذي عرض له الجنون بالجنون وني العضدي": کتعلیل سلب الولاية عن الصغير 
بابلنون العارض للولي؛ ولا يخفى أنه ليس بمطابق. وني شرح الشرح": التمغيل 
الأول هو الواقع في كلام الآمدي' وسائر الشارحين؛ وغاية ما أدى إليه نظر 
الناظرين في توحیه الثاني أن معناه تعليل سلب ولاية الصغير على غيره بال نون 
العارض له» ففي العبارة وضع الظهر موضع الضمر والأقرب أن معناه تعايل 
سلب الولاية عن الصغير ابجنون بالجنون الذي هو عارض في الولي البالغ الق س 
على الصغير. 


ص۲1۰ 
ص ۰۲۲۸/۲ 
ص۲۲۸/۲. 
الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۷۳/۲ 


CT 

في المسلم': هذا مع أنه أبعد عكس المراد لأن الطلوب العروض في الأصلى 
ول يذكر لا في الفرع؛ وقد ذكر بل العق تعليل سلب ولاية الولي عن الصغير 
أي لم يكن وليا عليه أصلا با نون العارض له. 

أقول: هب أن ذلك أبعد لفظا لكن هذا أبعد معین إذ سلب ولاية الولي 
عن الصغير أصلا ليس حكما ثابتا أصلا حى یعلل؛ وقد مل في العضدي": 
بتعليل بحاسة عرف الكلب باستقذاره فإنه ما يحصل بعدها. في التحرير": تسأحره 
عنها ليس بلازم جمواز المقارنة في السلم": الاستقذار طبعا مقدم وشرعا مقأخخر 
ولو رتبة لأن الطاهر لا يستقذر. 
الشارطون: 

أولاً: في المختصر": لو تأخرت لثبت الحكم بلا باعث» وان قدرت إمارة 
مختصة" لزم تعريف العرف؛ و آورد عليه في التحرير": أنه لا يتم بلواز احتماع 
الإمارات. وفي السلم": أنه مب على امتناع التعليل بعلتين. أقول: قد مر أن 
اتفاق المعددين في الترتيب على أن ثبوت الحكم بالاول[۲۰۳/ب]/نلسم تكن 
الأخيرة علة بالفعل والكلام فيها. وثانيا: في التحرير': لو تأعرت ثبت أنه لم 


ص4۵ ۲. 
2-۸۸۲ 

۰۲ 

ص۰۲۵ 

۷۴ بتصرف يسير. 

في الاصل: محضة؛ والراحح ما تناه. 
۳ 

ص۰۲۵ 

۰۱۸۹-۴۳ 


Ad 
يشرع لهاء وفيه ما في الأول سؤالا و جوابا.‎ 

ومنها: أن لا یمود على أصله بالإبطال مثاله للحنفية تعليل الشافعية نص 
السلم حرج إحضار السلعة إلمبطل للأجل المنصوص» وللشافعية تعليل الحنفيسة 
لا تبيعوا الطعام الإسواء بسواء بالکیل» فخرج مالا يكال قلة مع تناول النص 
إياه. 

ومنها: أن لا تخالف نصا ولا إجماعا. 

في العضدي': مشيلا لهما: كإيجاب الصوم على الملك في الكفارة زجرا. 
وف التحرير والتقرير": كاشتراط التمليك في طعام الكفارة كالكسوة وشرطا 
الإيمان في رقبة اليمين كالقتل يبطل إطلاق النص» وكترخخيص المسافر في الصلاة 
كالصوم يخالف الاجماع. 

ومنها: أن لا يوحب المستنبطة زيادة على حكم النص كتعليل النهي عن 
بيع الطعام بالطعام إلا مساواة بأنه ربوا فيما يوزن كالتقدير» فیلزم التقابض» و م 
يتعرض له في نص الأصل. في التحریر": وقيل: إن كانت منافية له وهو الوحه 
ويرجع حينئذ إلى ما یمود على أصله بالإبطال وإلا فلا موحب له في التقرير؟: 
قيد بذلك الآمدي” واعتاره السبكي"» ولقائل أن يقول باتحاه الإطلاق على 
أصول مشايخناء فان الزيادة نسخ عندهم مطلقا. في السلم": منع الزيادة مطلقا 


۳۹/۲ 

A/F 
الصدر السابق و نفس الصفحة.‎ 
المصدر السابق ونفس الصفحة.‎ 
وبعدهاء‎ ۳ 

جع ابلوامع۲۱6/۲ ويعدها. 
ص۰۲5 


۲ 

مع تحويز التخصيص والتقييد ما كابن الحاحب' تناقض. 

ومنها: أن لا يخالف فعل صحابي عند من قدمه. 

ومنها: للمستنبطة أن لا.يكون لها معارض في الأصل غير ثابت في الفسرع 
وإلا حاز التعليل بامجموع أو بالأخرى. في التحرير": هذا بناء على عدم تعدد 
العلل الستقلة لا مع جوازه إلا مع عدم ترجیح التعدد على الست رکیب. وف 
التقرير": إذا كان العارض منافيا لمقتضاها فعدمه شرط على القولين إلا عرحح فد 
عليه» وقيل: ولا معارض في الفرع [4١/أ]/مطلقا‏ وقيل: راحح. 

ومنها: أن لا يكون دليلها متناولا للفرع بعمومه كقياس الذرة على البر 
معللا بالطعم لقوله عليه الصلاة والسلام: رلا تبيعوا الطعام بالطعام»" أو 
بخصوصه كالقيء والرعاف على السبيلين في النقص معللا بالخارج النجس لقول 
عليه الصلاة والسلامرمن قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فليتوضأ»". 

في المختصر وشرحه : أولا: لأن العدول عن إثبات الفسرع بالنص إلى 
إثبات الأصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع وثبوت الحكم يما تطويل بلا 
فائدة. 


المحتصر۲۲۹/۲. 

۰-۳ 

الصدر السابق و نفس الصفحة, 

+ مرالدیث صن ۳۵ 

0 آخرجه الترمذي في آبواب الطلهارة 14 باب ما جاء في الوضوء من القسيء 
والرعاف 4١ 47/١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ما جاء في البناء على الصلاة۳۸۹/۱؛ وموطا 
في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرعاف والقيء ۰4۷۰4۷ 

۳۹/۲ 


e 

وثانیا: أنه رحوع عن القياس إلى النص واعتراف ببطلانه. وفي التحري رأ : 
الق نفي هذا الشرط بلواز تعدد الأدلة» يعن تعيين الطريق ليس بواحبء ولا 
يستلزم ذلك الرحوع عن القياس بل إفادة الحكم به وبغيره. ثم في العضدي": رل 
يكون تناول النص للفرع في محل الخلاف كأن يكون مخصصا لا يراه المستدل أو 
حصمه حجة إلا في أقل الجمع» فيثبت به العلية في الجملة» ثم يعمم الحكم مواد 
العلة أو في حيز الخفاء ودلالته على العلية ظاهرا كقولك حرمت الربا في الطعام 
للطعم فان عموم المفرد المعرف ليس بذلك الظهور فیحتاج إلى القياس. أقول: 
ينبغي استثناء مثل هذا عن محل التراع. 
مسألة[ ۱]؛[هل العلة حكم شرعي؟] 

الختار جواز كوا حکما شرعیا کقول الحنفية في الدبر ملوك تعلق عتقه 
بعطلق الوت فلا يباع کام الولد آما معن الامارة احضة فظاهر. وأمايمعين 
الباعث» فقیل: يجوز مطلقا؛ والامدي" وابن الحاحب* نعم» إن كان باعثا على 
حكم الأصل بحلب مصلحة كالنجاسة في بطلان بيع الخمر» فانما مناسبة للمضع 
عن الملابسة تكميلا لقصود البطلان وهو عدم الانتفاع لا إن كان لدفع مفسدة 
وقيل لا مطلقا. 


احوزون: 


۰۱۸۷/۳ ٠ 


۹/۲ 
الاحکام في أصول الأحكام للآمدي۲/٤۲۲.‏ 
الختصر لابن الحاحب ۰۲۳۰/۲ 


۲ 


3و3 

قالت الختعمية': يا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إن أبي 
[4١٠/ب]/أدركه‏ الحج؛ وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة فیجزی أن 
أحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: «أرائت لو كان على أبيك دين فقضيته أما 
كان يقبل منك؟» قالت: نعم؛ قال: ررفدین الله أحق»"فقاس عليه الصلاة والسلام 
إحزاء الحج باجزاء قضاء الدين بعلة كونه دينا وهو حكم شرعي. في التقرير”: 
حدینها بهذا السياق لم أقف عليه مخرجاء ولكن أخرج أحمد والطبران" نحوه عن 
سودة أم المومنين أن رحلا قال كذا الحديث. 
الشارطون: 

حلب المصلحة الحكم الشرعي لا يكون منشأ لمفسدة يطلب دفعها وإلا ل 
يشرع ابتداء. وأورد عليه في العضدي*: قد يكون مشتملا على مفسدة مرحوحة 
تدفع بحكم آخر لتبقي الصلحة خالصة كحد الزنا حفسظ النسب يودي إلى 
إتلاف النفوس» فدفع بالبالغة في الشهادة عليه يعي فعلل وجوب الحد بوحوب 
إشهاد الأربعة بصريح اللفظ. 


هي: امرأة مهولة وهي من خحشعم بن أثمار بن راش بن كهلان من قحطان كانت مناز مم في سروات 

اليمن والحجاز» و ورد وصفها في بعض الروايات: أنها امرأة شابة وهي الي كان ينظر إليها الفضل 

بن العباس» وهو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم ني حجة الوداع» هسامش التحصيل من 

المحصول177/7غ تحقيق الدكتور عبد الحميد على أبو زنید. 

أخرجه البخاري لي كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله 4171/7 ومسلم في الحج باب الج عن 

العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت۹۷۳/۲؛ والترمذي في الحج» باب ما جاء أن العرفة كلها 

موقف. 

۳ 

مسند أحمد مع الفتح الربانٍ ٩۲۳/۱۱‏ ومعجم الأوسط للطبراني في الحج رقم احدیسث ۶۱۶۰۷۰۱۰۰ 
الدكتور محمود الطحان. و سورة بات زمعة بن قسن بن عبرالشم س القرطيرة 2 

rel‏ دما نت اول ارا تدعا بسو ل رزیل رلك موده وس 


لجر جرعو مان کیان بن عرو ]هی دس 
ذ م یما الول مشي فى عنما یر وهی رل و 
لد وت م ایک رقم كاد 


۲ 

الانعون: 

إن تقدم الحكم الفروض علة بالزمان لزم التقض وان تأخر لزم تأخر 
العلة» وان قارن لزم التحكم لعدم أولوية أحدهما بالعلية» وابلواب: منع التحکم 
جنواز المناسبة وغی‌هااس المسالك. في السلم : على أن الثاني جوز أن يكون 
إجماعيا بالإجماع على علية الأول فلا نقض مع أن اللازم التحلف في الترول» لا 
في الحكم. أقول: كأنهما جوابان باختيار الشق الأول» وحاصل الأول أن الحككم 
المعلول يجوز أن يكون إجماعيا متأعر باعتبار دليله وهو الإجماع المنعقد على علية 
الآخر له ومقارنا له باعتبار نفسه» وحاصل الثاني أنه يجوز أن يكون مرا متأخخرا 
باعتبار ورود النص به لا باعتبار أصل ثبوته. وأنت تعلم: أن مبناهما على الستزام 
المقارنة باعتبار الثبوت» ولكن في الأول دفع التحكم بدلالة الاجماع» وني الشاني 
كأنه بالنص. ويرد عليهما أن الظاهر أن التراع في [1/۳۰۵]/غیر العلة النصيّة 
والإجماعية المختار حواز كونها مركبة إذ لا مانع منه عقلا بل وقوعه كالقتل 
العمد العدوان. 
المانعون: 

أولاً: إن قامت العلية بكل جزء فكل علة لا الكل هذا علت. أو بواحد 
فهو العلة وحدها أو بابلمیع من حيث هو جميع فلا بد من جهة وحدةه ويعود 
الكلام فيتسلسل؛ والدواب: النقض بكون الكلام خبرا أو استخباراء لح بأفا 
صفة اعتبارية إضافية» فیجوز أن يتصف هما الكثير من حيث هو كثير كالكثرة» 
أو من حيث توحده باعتبار هيئة اعتبارية» ولا يلزم إلا التسلسل في الاعتباريات» 


ص41 ۲. 


0 5 و ن¿ زا فلت 
+ . نی توصل حف وصرعيارة عل 


5 

في المسلم': مع إن العلة المركبة مو ع العلل الناقصة؛ فيجوز أن يقوم بكل حزء 
ناقصةء ومع قيام ابلمیع بابلمیع قيام الأجزاء بالأحزاء. 

أقول: الكلام في العلة الباعثة لا التامة وجزء الباعث ليس باعثا ولا غسيره 
من العلل» ثم قال وأما ابلواب بأما ليست صفة للوصف بل للشارع متعلقة به 
بمعين أنه حكم بثبوت الحكم عنده كما في الختصر؛ فلا يخفى وهنه يعني لما في 
التحرير” أن حكم الشارع ليس نفس العلة بل متعلق بما. أقول: كأن میسن 
ابلواب نما صفة سببية كحسن الغلام لزید والسسببية في الحقيقة لمتعلق 
الوصوف؛ ثم إن المحتصر: م يقتصر على هذا القدر بل أحاب على التسليم بأل 
صفة إعتبارية» ولا عائبة على من له جوابان منع؛ وتسليم في وهن أحدهما. 

وثانيا: لو تركبت لكان عدم كل جزء علة لانتفاء العلية» ولزم التقض 
بعدم جزء بعد آخر لاستحالة إعدام العسدوم كإيجاد الوجود. وأحيب في 
العضدي؟ شرحا لما في المختصر": لا يلزم من انتفاء العلية لعدم كل حزء أن 
يكون عدمه علة له» بل يجوز أن يكون وجوده شرطا الموجود إذا الشيء كما 
يعدم لعدم العلة فقد يعدم لعدم الشرط» ولو سلم فهو كاليول بعد اللمسس أو 
عكسه» فكما لا يلم هناك تقض فكذا هناء أقول: وهو مش كل إذ 
[ه . “7 /ب]/انتفاء العلية لعدم” كل جزء ضروري» ومع تسليمه كيف يمنع کون 
هذا العدم علة للانتفاء» وأيضاً الكلام في العلة المركبة؛ فكيف يكون وجود الجوء 





ص۰۲4 
۳/۲ 
۰۱۸۸-۷۳ 
۳۲ 
نفس الصفحة. 
في (ك): لعد. 


وفيت 

شرطاء وني شرح الشرح': دفعا للآخر أن الجزء شرط لصفة العلية وجزء للعلة» 
ويمكن أن يدفع الأول بأن المراد بالعلة هنا هو الباعث لا المع الكلامي» ومذا 
أسقط ما في منهيات السلم" تعقبا لشرح الشرح" أن عدم ابلزء والشرط علة 
لعدم الكل والمشروط» فيتضاعف الإشكال» في المسلم“ حوابا عن الدليل: ولحل 
إن التخلف لمانع وهو الحصول لعلة آحری والسر: أن الإمكان شرط؛ والضرورة 
ولو بالعلة تنافيه و لك أن تقول: العلة عدم كل أولا: أقول: الحل هو الثاني من 
حوابي الحتصر وأما کون العلة هو عدم كل جزء بشرط كونه أولا فهو عين 
الحل إذ عدم الشرط مانع؛ وحيئذ فلا حواب خارجا عن الختصر" فما في 
منهياته بعد إيراد ما عرفت سقوطه أن ابن احاحب" يغلط كثيرا في أمثال هذه 
المباحث لقلة تمهره في العلوم العقلية ساقط عن الاعتبار. 


مسألة[۲]؛[عدم الحكم بوجود مانم] 

لا يشترط في تعلیل عدم حکم بوجود مانع وحود القتضي وقیل: نعم؛ 
في الختصر". لنا: إذا انتفى الحكم للمانع مع وجود القتضي فمع عدمه أحدرء 
وني التحرير* عبارة آحری: كل من وجود المانع وعدم المقتضي علة لعدمه فجاز 
إسناده إلى كل منهماء معن لو كان مقتض منعه وإلا فحقيقة المانعية فرع وحود 


۲۳۱-۲ 
م أعترعيه 
2۳/۲ 

ص ۰۲2۷ 
۳۱۲ 
الختصر ۰۲۳۳/۲ 
۳۳/۲ 
۰۱۳۹/۳ 


۸ 

المقتضى. وفي المسلم': كل مستند بالدلالة وإن كان في الواقع العدم لأحدهماء 
وحينعذ لا حاحة إلى تقدير القتضي كما ظن في التحرير"» نعم العسدم المقتضي 
أظهر» وني منهياته: إشارة إلى أن التراع إن كان في الدلالة» فالحق عدم الاشتراط 
أو في العلة حقيقة فالشرط أقول: القول بكون العدم في الواقع لعدم المقتضى کاند 
تسليم لدعي الشارطين إذا التراع ظاهرا في الم لا الإن. 

الشارطون: [5 ٠‏ ٠/]]/إذا‏ عدم المقتضى فانتفاء الحكم لعدمه لا لوحود 
المانع» وأجيب في المختصر": أدلة متعددة. أقول: كانه خروج عن محل القراع. 


مسألة[]؛[حكم الأصل ثابت بالنص أو بالعلة؟] 

حكم الأصل الثابت بالعلة عند الشافعية؛ وبالنص عند الحنفية؛ قفي 
الختصر" والتحریر": الخلاف لفظي إذ يريد الشافعية أن العلة هي الباعفة» 
والحنفية أن النص هو العرف ولا تدافع في ذلك» وكيف يريد الشافعية أن العلة 
هي المثبتة وقد تكون ظنية وحكم الأصل قطعياء وهذا موافق لما عليه الآمدي”, 
وقيل: معنوي» وعليه السبكي"» قائلا: نحن معشر الشافعية لا نفسر العلة بالباعث 
بل با معرف» ثم قرر أن العلة تعرف حكم الأصل لغير العسارف بالنص كن 
يعرف علية الإسكار للتحريم من غير اطلاع على ورود النص في الخمر؛ فيعرف 


ص۲4۷ 
۰۳ 

۳۳/۲ 

نفس المصدر. 

۱۳۹/۳ 

الاحکام للامدي؛/۸۱. 

جمع ابلوامع للسبكي ۰۲۳۳/۲ 


۰۹ 

حرمتها بوحدان العلة فیها فظهر أن العلة قد تکون معرفة وحدهاء وقد تمع 
هي» والتص في التعریف على رأي من يجوز احتماع معرفین» وأن نسبة العلة إلى 
الأصل والفرع على حد سواء إلا أن بعض الناس قد یعرف حکم الأصل بالنص 
سابقا على معرفة علته» فلا تکون معرفة في حقه خاصة؛ ولا تخرج يمذا عن أن 
تکون إمارة معرفة بل يكفي في ذلك تعریفها في الجملة» وهذا كما أن بعسض 
الناس يتعرف حكم الفرع بالاستفتاء من غير معرفة علته» وما ادعاه بعضهم مسن 
أن العلة فرع کم الأصل أصل کم الفرع» فا أراد به لتفصيي عن لسزوم 
الدور» وهو غير لازم» ثم ذكر أن من ثمرات الخلاف جواز التعايل بالقاصرة 
وعدمه» فإئما جوزناه الحصول فائدة التعريف ولو لحكم الأصل المنصوص» ومنعه 
الحنفية لأن النص هو المعرف له هذا حاصل ما نقل في التقرير' عنه. 
المقصد الثاني في مسالكها: 

لا بد للحكم من علة تفضلا أو وجوبا كما مر» لكن علية الوصف حكم 
غير ضروري» فلا بد في إثباته من دليل وهو المسلك. 
[أنواع المسالك] 

والمسالك أنواع: الأول: الاجماع [۳۰۰/ب]/کالصغر في ولاية الالء 
فيقاس عليه النكاح ولا يتصور الاختلاف فيه إلا أن يكون ظي الأصل 
كالسكوق؛ أو الطريق كالآحادي أو يدعي معارض في الفرع. 

والثاني: النص وهو إما صريح» وله مراتب أعلاها لأحل وكي وإذن 
كحديث ابن أبي شيبة مرفوعا: رما حعل الاستعذان لأجل البصر»' ومثله من 


۰۱۳۷-۲۳ 
أخرجه البحاري في کتاب اللباس» باب الامتشاط؛ ولي کتاب الاستيذان» باب الاستیذان من احسل 
البصر رقم الحديث 40414 ومسلم ني کتاب الأدب» باب تحريم النظسر في بيست غيره ۱۲۱5۲ 

والترمذي في الاستئذان باب من اطلع في دار قوم بغير ذم ۰۲۷۰۹ 


4 

أحل حديث الصحيحين من أجل البصر وكاية: كي تقر عیها۱ و (کي لا 
بين العَْاء مِنْكُم)' وكحديث أحمد وغيره: «قلت أحعل لك صلان 
يكفيهمك ويغفر ذنيبكع"ومافي 
الختصر* من مثل لعلة كذا أو بسبب كذا فلا يوحد في النصوص فإنه اصط لاح 
محدث؛ ودون ذلك ما فيه حرف ظاهر في التعليل مثل اللام والباء وإنّ بالكمسر 
غنففة ومثقلة؛ وكآية: شرج الاس من لمات یار" و قوله تعالى: 
با رَحْمَةٍ من | ب عنم ال کر فد ان 
) في قراءة نافع" وحمزة؟ والكسائي؟؛ وقوله تعالى حكاية عن 


کم وار 













سورة طه ۲۰: ۱4۰ والقصص۲۸: ۰۱۳ 
سورة ارو 24 


د قلت اخقل لك صلَاتي کلها قال ذا كْفى هك ویلفر 
حَدِيث حَسَنَ صَحیحٌ * أخرجه الترمذي في كاب صفة القيامة 
وقزفسس وافؤوع» باب ما جاء في صفة أواني احوض۲۳۸۱؛ وأحمد في مسند أنصار ۰۲۰۲۸۹ 
۳۹/۲ 

السورة [براهیم4 ۱: ۰۱ 

السورة آل عمران :۰۱۵۹ 

السورة ال[ خرف 4۳: ۵. 

قرا ء ت نافع: بکسر اهمزة انظر: كاب افذكرة في القراوت» الشيخ أي الحسن طاهر بن عبد عم 
المقري» تحقيق الدكتور عبد الفتاح يُحتري 77/1؛ إبراهيم الزهراء للإعلام العربي القاهرة /۲» 
۱ ه/۱۹۹۱م. والنافع هو: هو: نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» من قريش. مسن 


۶۰۳۱ 
- و ۰2 ۳91 عيي عه ۱ 
عن يوسنف عليه السلام: وا ان تفسي إن اس نار بالسُوْء) " وحوه مد 
وقع أن بعد جملة» وقد يجي هذه الحروف لغير التعليل فاللام للعاقبة نحو: 
" لِدُوًا للموت وابنوا للخراب" 5 

والباء للمصاحبة وغيرها وأن جرد الاستصحاب ولو على الاتفاق» وأا 
أن المفتوحة مخففة» ومثقلة فإنما یستعمل في التعليل بتقدير اللام» ودون ابلمیع 
الفاء حن قيل: إا من قبيل الإبماء لأنما للترتيب» ولا تقيد العلية بالاستدلال؛ 
وهي قد تكون في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أما في الوصف كقوله عليه 
الصلاة والسلام فيماروى غير واحد في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم ولرسح ريح 
السك وأما في کم كقوله تعالى: سارت رارق اف یا في 
ا a‏ 
كبار رواة الحديث» تابعي» ثقة» من أهل المدينة» وكان من يؤخط عنه ويف بفتواه. توفيسرحمه الل 
سنة ۹٩‏ وللتفصيل انظر: تمذيب التهذيب ۰۰-۰ 4؛ وطبقات ابن سعد 83/5 
كتاب التذكرة في القراعات 477/7 وحمزة هو: حمزة بن القاسم ابن عبد العزيزء الإمام القدوة؛ إمام 
جامع المتصور أبو عم الماشي البغدادي» كان ثقة مشهوراً بالصلاح تولي سنة17ه (سير أعلام 
النبلاءه ۵/۱ ۳۷۵-۳۷). ای كر رسي أطر. سح السالة مإ الإ شي لهم 
كناب ال ذکرة۰/۲ 13٩‏ والنشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن الدمشقي الشهمر بابن الحزري 
روت بدون تاريخ؛ والكسائي هو: علي بن مزة أبو الحسن أحد القراء السبعة وإمام الكوفة في 
النحو توني سنة ۸ ۱ه (سير أعلام النبلاءة/1174-111) 
سورة یوسف ۱۲: ۰۵۳ 
لبیت ل علي بن أبي طالبضفه في دیوانه ص04 ولي خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي» 
تعليق د/ محمد نبيل طريفي» إشراف د/ أميل بديع بعق وب ٥۲۱/۹‏ رقم الشاهد 0۷۹۳ طا 






۱۹۹۸/۸ وللنهاج7/١4.‏ 
الحديث بلفظ النسائي: ترا شاد 





قال قال رول الق ی الهم عله و بينام مهس عَم كم في لو 
اي رم ال يَْمَى وله نموه ريح اليك * أخرجه في الجنائز باب مواراة الشسهيد 
في دمه ۲۱۹۷۰ واخرجه أحمد في باقي مسند الأنصا ۰۲۲۵۶۷ 





5 


مهام 


a 


3 
۳۹ 


1۳۲ 
المضديي : [۳۰۷/] /والسر فيه أن الفاء للترتيب» والباعث متقدم عقلا متسأعر 
خارجاء فجوز ملاحظة الأمرين و دخول الفاء على كل من العلة والحكم. أقول: 
السرقة متقدمة على القطع عقلا وخارحاء والأنسب أن العلة متأخرة رتبة فإفها 
تذکر لإثبات الحكم تبعا له» فيحوز دخول الفاء عليهاء وقد يكون في افسظ 
الراوي كحديث أبي داود وغيره عن عمران ابن الحصين أن الني صلى الله عليه 
وسلم سهى في صلاته فسحد سجدئي السهگ » وكحديثه عن ابن عباس: أنه زق 
ماعز فأمر به أن يرجم ۴ وهذا دون ما في لفظ الرسول عليه السلام لاحتمال 
غلط الراوي لكنه بعید, وأما إعاء وتنبيه في التحريٌ : هو ترتيب الحكم على 
الوصف فيفهم لغة أنه معلل به. وف المسلم : هو ما دل على العلية بالقرينة أي لا 
بالوضع» ولذا حعله بعضهم مسلكا مستقلا مقابلا للنص» فمنه مقارنة لوصف 
الحكم كحديث ابن ماحة: رلا يقضي القاضي وهو غضبال» ففيه تنبيه على أن 
الغضب علة لنع او وهذا إعاء بالاتفاق» فأما إن ذكر الوصف فقط 
كلاحل ال ن" فان الحل علة للصحةء لأن العقد الغير الفید لحكمه يكون 
عبشا قبيحاء أو الحكم فقط كأكثر العلل الستتبطة كما روى أبو حنيفة وغصيره: 
حرمت الخمرء فإن الإسكار غير مذكور فقيل كلاها يماء؛ وقيل: لا فيهماء 
وقيل: نعم في الأول فقط واختاره صاحب البديع لأن الوصف مستلزم للحکسم» 


دس تسس 
السورة للائدةه: ۰۳۸ 

۳۹/۲ 

أخرجه الترمذي في کتاب الصلاة باب ماحاء في اتشهد في سحدقي السهو۰/۲ ۰۲4۱-۲6 

مر الحديث على ص ۱۱9 

۲ فمابعدها, 

ص۰۲4۸ 

سنن ابن ماجحة» کتاب الا حکام؛ باب لا حکم الحاكم وهو غضبان رقم الحدیٹ ٠۲۳۱٣‏ 

السورة البقرة۲: ۰۲۷۵ 


err 

فذكره ذكره» وادعى بعضهم الاتفاق على نفي الثاني ومنه الفرق بين حكمين 
بذكر وصفين تحقيقا كحديث ابن أبي شيبة عن ابن عمر: «رحعل صلى الله عليه 

وسلم للفارس سهمين وللراحل سهما»'ء 
وتقديرا كحديث الترمذي وغيره: «لا يرث القاتل»" وقد ثبت أن غيره وارث 
أو ذکر غاية [۳۰۷|ب]/کقوله تعال: (حتى ین" أو استناءنحو: (إلاً أن 
2 يَعْفوْنَ)* أو شرط کحدیث مسلم: «إذا SS‏ الجن من ي اه 
الربوية فبیعوا كيف شتتم»” أو استدراك کقوله تعال: (لاً بذک اله ال 





الحديث بلفظ البخاري: ۲۹۰۱ شابن إسْمَاعِيلَ 







تب عل رین رل ها والحیر قرکبوقا) ولا يم 

نس * آتحرجه البخاري في کتاب اهاد والسيرء باب سهام الفرس حدیث رقسم1۲15۱ 
بر الجهاد والسیر۳۳۰۸؛ وأبو داود في ابلهاد۲۳۰۷؛ واين ماجه في اللجهاده 1۲۸6 
وأحمد في مسند للکترین من الصحابة 7 والدارمي في السیر ۲۳۹۲- 





و قال بَعْضُهُمْ إذا كان القثل + رت وف و ول لد * 
أعرحه الترمني قي کاب رهش باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل رقم الحديث ه7١‏ 47 واسن 
وبين وق الفرائض ۲۷۲۵. 
السورة 
الآية رقم۲۳۷ من نفس السورة. 
الحليث: ل 






رش باقر ول بلیلع يلا يفل سوام 75 نا یر فا 


0 يِف شم إِذَا كان یاب * اخرحه مسلم في للساقة 1۹۷۰ 


۰۳ 
نکم و لک بخ کم الآية'» ومنه الوقوع موقع ابلواب کقوله عليه 
الصلاة والسلام للأعرابي القائل: رواقعت امرأني في نهار رمضان؛ اعتق 
رقبة»"ولابن مسعود: ررمرة طيبة وماء طهور» "يعني النبيذ. 





والترمذي في البيوع ۱۱۲۱ والنسائي في ابسوع 4۸-4 ۹۰ وأبو داود في 
الیو ع۲۲۹۰۷ وابن ماجه في التجارات ۲۲4۵؛ وأحمد لي مسند الأنصار ۱۲۱۲۲۲ والدارمي في 
البيوع ۰۲4۲1 

سورة البقرة؟: ۲۲۵. 


ي لخر نحي نسي 






سول الل لَى الهم هرس ثم ال اذعب بم إلى أهيك ار عدن سد لكر 
الصحابة۵۳ 4 ۷؛ والبخاري لي الصوم۰ ۰۱۸۰۱-۱۸۰ ولي الهبة ۲4۱۰ ولي اللفقات 4۹4٩‏ وی 
الأدب ۰۵۱۲۳ ۵۱۹۸ ولي الکفارات الأبمان 1۱۲۱۷-۲۱۵ ولي الحدود ٠۳۲۲‏ ومسلم في 
الصیام ۱۸۷۲-۱۸۷۰ والترمذي في الصوم 157؛ وأبو داود في الصوم۲۰4۲؛ وابن ماجه في 
6 ار E‏ سا 





نی OTT‏ هر قر ل لج تن شین 


( فَلَمْ توا ماء بو هيدا ّا ) * أخرجه في الطهارة ۸۱ وأبو داود في الطهارقباب ما حاء 
لي الوضوء من النبيذ ۷۷؛ وابن ماجه في الطهارة وسننها ۳۷۸؛ وأحمد في مسند المكثرين ۳۵۹. 





{o 

في العضدي': فنبه على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه» وكقوله عليه 
الصلاة والسلام حين سئل عن بیع الرطب بالتمر: «أينتقص الرطب إذا حف؟»"؛ 
قالوا: نعم؛ قال: «فلا إذي فنبه أن التقصان علة للمنع» ولا ينافيه کون التعايل 
مفهوما من الفاء وإذن إذ لولاهما كان فهمه بحاله. 
[الفوائد] 

وهاهنا فوائد: الأولى: 

في اشتراط المناسبة في علل الإيماء ثلاثة مذاهب: نعم؛ ولا؛ والشالث 
الختار. في المختصر": إن كان التعليل مفهوما من المناسبة اشترطت» وإلا لا. في 
العضدي": وإنما يصح هذا إذا أريد بالمناسبة ظهورها وإما نفسها فشرط في العلة 
الباعثة» لا محض الإمارة. في التحریر": وأنت تعلم أن الفرض إن العلية علمت من 
الإيمان» فكيف تفهم من المناسبة. وني منهيات السلم": مراد المختصر من المناسبة 
القارنة كما يلوح من سياق كلامه فاندفع ما في التحرير. الثانية في الختصر 


۰۳۳۹/۲ 
الحديث في أبي داود: ۲۹۱۵ خفن عد اله ن مَسلْمَة غن مالك عن 
یس أختبره اله سال 





ان أي وقاص عن اء السو 
سول الله صلی الهم ءوس ال عن يراء اش بلطب 
علي وسم ينص الطب دیس فالوا عم تاه سول الل مى همع 
سل نك ال ابو اود رواه سمل نة لح مالك * اعرجه في يوع باب في التمسر 
بالتمر ۵ ۲۹۱؛ والترمذي في البييوع ۲ والنس‌ائي في البیسوع44۲۹؛ وابن ماجه لي 
التجارات 1۲۲۰۰ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة 471 ۱؛ وموطا مالك في الیوع۰۱۱۳۹ 
۳۹/۲ 








۳۹/۲ 
۹/۳ 


احده, 


ET 
والعضدي والتحرير': في ذيل إعاء الجواب إن الظاهر منه علية عين الواقعة‎ 
كالوقاع في قصة الأعرابي» وكون العلة ما تضمنه الوقاع كهتك حرمة الصوم‎ 
احتمال» فالنظر ف تعيين العلة بحذف ما لا دحل له كالأعرابية» وكون امحل‎ 
حلالاء وعند الحنفية کون الفطر وقاعا أيضا يسمى تنقيح المناط' في اصطلاح‎ 
غير الحنفية» وهم لم ینکروا معنا ولكن لم يضعوا هذا الاسم [۳۰۸/]/کسا لم‎ 
يضعوا تخريج الناط " للنظر في تعرف تحقق العلة في موادها الحزئية وأما ما نسب‎ 
من نفي التخریج فبناء على إرادة الإحالة.‎ 





الختصر والعضدي 4577/16 والتحرير ۰۱۹۲/۳ 

تنقیح المناط: تنقيح المناط لغة: التهذيب والتمييز» وللناط هي العلة؛ وني اصطلاح الأصوليين يراد 
بتنقيح الناط: تمذيب العلة ما علق بها من الأوصاف الي لا مدخحل غا في العلة وذلك بان برد لص 
مشتملا على العلة» مقترنا ها الأوصاف ال لا علاقة ها بالحكمء ولا مدخعل لها في العلية؛ أن يدل 
النص على العلة بعينهما مثاله: ما ورد في السنة من أعرايياً واقع زوجته في نمار رمضان عامدًا فحاء 
إلى الني ف وأخيره فأمره بالكفارة» فبعد تتبع الأوصاف التعددة في هذه وصل الشوافع أن العلة هي 
الوقوع عمد في نمار رمضان؛ وعند الأصناف هي: انتهاك حرمة رمضان عمدًا بتناول الفطر الفسد 
للصوم» (الوحيز في أصول الفقه للدكتور زيدان ص05 

تخريج المناط معناه: استخراج العلة أي علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتباع أي 
مسلك من مسالك العلة: كالسير والتقسيم مثلاً فهو إذن: استباط علة الحكم الي لم برد نص لو 
ينعقد إجماع عليها بالطرق الي يتوصل ها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليهاء أو غير اهمع عليها 
مثل التوصل إلى أن علة تحر الخمر هو الإسكارء وأن علة الولاية في التزويج هي الصغسر وغيرها 
(الوجیز في أصول الفقه ص ۲۱۷) وأما تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة ابش 
بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط في واقعة غير الي ورد فيها النص مثاله: أن علة اعتزال الاء في 
اخیض هي الأذى» فينظر اشتهد ني تحقق هذه العلة في النفاس فإذا رآها موجودة فيه أحری القياس 
وعدى الحكمء حكم الأصل إلى الفرع وهو وجوب اعتزال النساء في التفاس (الوجيز في أصول الفقه 
ضص‌۲۱۸). 





2۳۲ 

الثالثة في العضدي! شرحا لا في المختصر": ضابط الإيماء اقستران الحكم 
بوصف لو لم يكن هو بعينه أو نظيره علة لكان بعيدا» ومشل لاأول بنحو: 
"واقعت فكفر" وللثاني بحديث الحشعمية: إذ سألت عن دين الله فذكر دين 
العباد» ونبه على كونه علة للاحزاء ففهم أن دين الله كذلك. في التحرير”: هذا 
التمثيل غير مطابق لأن النظير دين العباد» وليس هو العلة» وذكره ليظهر أن 
المشترك أي كونه دينا علة» ولذلك يسمى مثله تنبيها على أصل القياس؛ يعي 
فدين العباد أصله لا علته. في المسلم': دفعا له العلة في بادي الرأي هو النظير 
وبعد التنقيح” بحيث لا يرد النقض بالصلاة يعلم علية انس ولذلك يسمى مثله 
تنبيها على أصل القياس لا نصا صريحا. 

أقول: لو اعتبر بادي الرأي لم يكن هناك قياس ولا أصل ولا فسرع» 
فالاعتبار إنما هو للنظر البليغ والعلة هو المشترك لكن أطلق العلة على النظير 
تسامحا. 

ثم تنقيح المناط» بحيث لا يرد النقض بالصلاة مشكلء اللهم إلا أن يراد 
بالمشترك الدين الذي له حط من المالية بوجه كالحج فإنه عبادة مالية من حيث 
يحتاج فيه إلى الإنفاق» بخلاف الصلاة إذ هي بدنية محضة. وقد ثل للثاني بقوله 
عليه الصلاة والسلام لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم: رأ رأيت لو تمضمضت يملء 
ماکان ن 


۳۹/۲ 
۳۹/۲ 
۹۳/۳ 
۲4٩ص‎ 


0 : ینفتح, 
دادو تتاب ار ب #الشبلة سام #2لرست عم 


تر ہد هام اکتا ب لصم باس مير ارز تب( رصاعم مال اام علومن راي . 


مارو الث ی ٠‏ الردحصا م تريح امار يشال مها 0 ص > ک٠‏ 


۱ 1 
والثالث: السبر والتقسيم': 

وهو حصر الأوصاف في عدد» وحذف بعضها أي ابطاله بدلیل فيتعين 
الباقي» ویکفی لدفع منع الحصر أن یقول بحشت فلم أحد» ویصدق فيه لعدالک»» 
والأصل العدم إلا أن ید الترض وصفا؛ فعلی الستدل ابطاله» ولا یلزم جرد 
الإبداء انقطاعه على المختار إذ ۸ يدع الحصر قطعا بل ظنا على أن الباطل 
کالعدوم. 


آطرق الحذف] 

وللحذف طرق: منها: 
[الالغاء] 

وهو بيان ثبوت الحكم بالباقي فقط في محل كذاء فیعلم أن احذوف لا أو 
له ولا یلزم منه اشتراط العکس لأن للراد نفي حزئية احذوف» لا نفي علية» 
ولکن قيل ذلك امحل أصل عليحدة فلٍم لا يقاس عليه حي یس قط مونة 
الالغای ودفع بأنه قد لا یستمر سقوط الونة إذ رعا كان آوصاف ذلك امحل 
آکثر فیحتاج إلى مونة أكثر. 
[کون الوصف طرديا] 


السیر والتقسیم: ‏ إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع» تحول ابحتهد إلى استتباط العلسة بالسير 
والتقسیم؛ ومع السير: الاختبار؛ ومعن التقسیم: هو أن ابمتهد يحصر الأوصاف ال براها صالحة 
لأن تکون علة للحکم ثم يكر عليها بالفحص والاختبار والتأمل فیطل منها ما يراه غير صا للابقاء» 
ويستبقي منها ما يراه صالاً لأن یکون علة حي یصل بعد هذا الالغاء والابقاء إلى أن هذا الوصف 
دون غيره» هو العلة واختهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة فلا يستبقي إلا الوصف الظاهر 
المنضبط المناسب المتعدي (الوجيز لي أصول الفقه ص٤‏ ١؟؛‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص۲۱۳). 


۰۳۹ 
منها: أن يكون الوصف طردیا أي معلوم الالغاء شرعا إما مطلقا ک للطول 
والقصر والسواد البیاض إذ ۸ تعتبر[۳۰۹/]/نٍ القصاص والکف ارة والارث 
والعتق وغيرهاء أو في الحكم البحوث عنه كالذكورة والأنوثة في أخكام الق 


وإن اعتبرت في الولايات. 
[عدم ظهور المناسبة] 

ومنها: عدم ظهور المناسبة» ويكفي فيه للناظر بجت فلم أحد. في 
العضدي': فان 


قال المعترض الباقي كذلك لا يتأتى القول بوجوب بیان مناسبة على المستدل 
وإلا حرج عن مسلك السبر إلى الإخالة» بل نقول تعارضا فيحب السترجیج 
بالتعدية أو غيرها. في المسلم': لا بد أن لا يكون طريق الحذف شاملا للباتي لملا 
يلزم عليته لباطل فلا بد من ظهور المناسبة فيه كعدم الإلغاء والطرد فالمعترض 
ناقض. 


وف منهياته: أن الترحيح فرع الإمكان» وإذا دل طريق الحذف على 
بطلانه لا يصح الترجيح وأيضا المناسبة كما يصلح مسلكا تصلح مرجّحا لأن 
شرط العلة أن تكون باعثة أي مناسبة» وظهورها راحح على خفائها. 

ثم في السلم": إن كان كل من الحصر والابطال قطعيا فالس‌لك قطعي 
مقبول إجماعاء وإلا فظي. 

وفيه مذاهب الأكثر حجة للناظر والمناظر. 


۳۹/۲ 


ص۲۵۰ 
نفس الصفحة. 
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وعن الحنفية إلا ابلصاص" والمرغيناني" لیس بحجة أصلا لأن الباقي لم 
يثبت اعتباره بظهور التأثير. 

وثالئها حجة, هما إن اجمع على تعليل الأصل وعليه الامام"» ورابتعها: 
حجة للناظر لا للمناظر. أقول: وممن قال به من متأحری الحنفية الصدر“» ولكنه 
شرط ثبوت الحصر بالإجماع أو النص» ولذا أرجعه إلى النص أو الاماع أو 
المناسبة. وقي التحریر": فيه نظر إذا الناسبة لا تستلزم التأثير» واشستراط ثبوت 
الحصر بالإجماع أو النص لا يوحب ثبوت علية الباقي يمما الا مع القطع 
بالحذف» وليس بلازم للشافعية بل ثبوته بالإخالة» فالخلاف فيها ثابت في السبر 
والتقسيم. 

والرابع المناسبة: وهي إن كانت لفظ أحد[۳۰۹/]/الضروریات الخمس 
فحجةراتفاقا بين الحنفية والشافعية كما تقدم نقلاً عن التحریر" وإلا فهو الإخالق 
وقد يسمى تخريج المناط أيضا. في التحرير": الإخالة إبداء المناسبة بين حكم 


الفصول في الأصول للحصاص ۰-۱۵۵/4 ۰۱۷ 

التحرير4141//5 والمرغيناني هو علي بن أي بكر المرغيناني بن عبد ابللیل الفرغاني المرغيناني صاحب 
الهداية» كان إماماً فقيهاًء حافظاً محدنّا مفسرء اما للعلوم» ضابطًا للفنون» متقنًا محقًا نظ ارا 
مدققاء زاهدًا ورعًا بارعًا فاضلاً ماهرًا أصوليا أديبًا شاعرًا لم تر العيون مثله في العلم والأدب وله 
اليد الباسطة ني الخلاف والباع المتد في المذهب تفقه على الأئمة الشهورین؛ ذكره ابن كمال باشا 
من طبقة أصحاب الترحیح القادرين على تفصيل بعض الروايات على بعض برأئهم النجيح(الفوائد 
البهية ص١٤ .)١‏ 

المراد منه إمام الحرمين الحوين انظر: كتابه البرهان ۸۱۹-۸۱۸/۲؛ وفواتح الر موت ۳۰۰/۲ 
التنقيح في أصول الفقه ص۰٩‏ فما بعدها. 

2-۳ 

-/۳ 

2-۳ 
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الأصل والوصف علاحظتهماء وللناسب ما عن القاضي أي زید" ما لو عرض 
على العقول تلقته بالقبول فان الشکر حينئذ مکابر والاخالة حجة عند الش‌افعية 
الحصول الظن بإبداء الناسبة کالتحرم والإسكار؛ والظن واحب العمل خلافا 
للحنفية إذ ليست ملزومة لاعتبار الشارع الوصف الخیل علة للتخلف في معلوم 
الالغاء من الرسل وغیره. في السلم": والاجماع على العمل بالظن إنما هو على 
تقدیر کونه شرعاء 

آقول: للحصم أن يقول الخیل مظنون الاعتبار شرعا فالظن شسرعي. وف 
التحریر": وأما قول الحنفية في نفي الإخالة أنه لا ينفك عن العارضة إذ یقسول 
المناظر لم يقبله عقلي يفيد أن مراد أبي زيد من كون منكره مكابرا كونه حجة في 
حق نفسه كما حمله على ذلك ابن الحاحب؟. 
تنبیه : 

في العضدي: قد عد من مسالك العلية الشبه وحقیقته أن الوصف إما أن 
یعلم مناسبته بالنظر إليه فمناسب آولا. فإما أن يكون ما اعتبره الشارع في بعسض 
الاحکام فَشيبة» أولا نطرد» فخرج من هذا أن الشبه هو ما يوهم الناسبة ویس 
عناسب» مثاله: إزالة الخبث طهارة تراد للصلاةء فيتعين ها الماء كإزالة الححدث» 
وعلية الشبه تثبت بممیع السالك إلا بالاحالة ففیه تردد» وني التحزير”: الشسبه 
عند الشافعية لیس من السالك لأنها المثبتة للعلية» والشبه پثبت علية ها فليس شيئا 


قول القاضي أبي زید في للختصر ۲۳۹/۲ ون كتابه تقوع الأدلة ص ۰۱۷۲-۱۹ 
ص ۲۵۰ 

2-۳ 

الختصر ۰۲۳۹/۲ 

2:۲ 

(۳ 


5 

علي حدة. في التقرير': لكن قول السبكي' وغيره أن القائلين بقیساس الشبه 
مجمعون على أنه لا يصار إليه عند وجود قياس العلة يفيد أنه شيء آخرء 
[1/۳۱۰] /وهو كذلك لتصریحهم بأن المثبت لمناسبة الوصف الشبهي للحكم هو 
الدليل الخارج عن ذاته وهو اعتبار الشارع له في بعض الصور؛ فيوهم كونه 
مناسبا لا النص ولا الإجماع ولا التأثير» السابق بيانه. وظاهر مذهب الشافعي 
وعليه أكثر صحابه: قبوله ول يقبله آخرون منهم الباقلاني"؛ والمصيرفٍ'» وأبو 
إسحاق الشيرازي”» كأصحابناء واحتلف قابلوه» فمنهم من اعتبره مطلقاء ومنهم 

من شرط [باء الضرورة إليه في واقعة لا يوجد فيها غيره. ١‏ 
أقول: ولا يطابق هذا ما في المسلم': من أن الشبه ليس بعلة ولا مسلك 
عندنا وعليه الباقلاني والصيرف وأبو إسحاق الشبرازي؛ وأما سائر الشافعية 
فبعضهم أنه علة» وليس عسلك؛ وعليه ابن الحاحب" وأكثرهم على أنه من 
المسالك» فمنهم من اعتبره مطلقاء وكثير على أنه لا يصار إليه مع إمكان مسلك 
آخر. في التحرير والتقرير” تبعا للعضدي": وقد يقال: الشبه لأشبه وصفين في 
فرع تردد مما بين أصلين كالآدمية والمالية في العبد القتول تردد ما بين ار 
والفرس» فيوحذ على الأول ديته وعلى الثاني قيمته بالغة ما بلغت وهو بالحر أشبه 


r 

التقریر ۰۲۰۰/۳ 

احصول ۰۲۸۰/۵ 

ورد ذکره في جمع ابلوامع۰۳۳۳/۲ 
كتابه التبصرة ص۵۸ 4 مسألة رقم4 ۰۱ 
ص ۰۲۰ 

الختصر ۰۲4۸/۲ 

2-۳ 

۲ 


t4 
لأن المشاركة معه أكثر والشافعي يسمى هذا قياس غلبة الإشباه. في العضدي!‎ 
وحاصله تعارض مناسبين رجح أحدهما وليس من الشبه القصود في شيء وإنها‎ 
ذكرناه دفعا للالتباس الناشي من الاشتراك.‎ 
ومنها: الدوران» وهو الطرد والعكس. في التحرير والتقرير' نفاه الحنفية‎ 
وققوا الأشاعرة كابن السمعان" والغزالي“ والأمدي" وابن الحاحب". والأكثر:‎ 
تعم» فقيل ظناء وعليه الامامالرازي" وشافعية العراق؛ وقيل: قطعاء وغزي إلى‎ 
بعض المعتزلة» وشرط بعض مثبتيه قيام النص في حالي وجود الوصف وعدمه مع‎ 
عدم حكمه كالوضوء يجب بالحدث بدون القيام لا بعكسه» والنص يقتضي‎ 
العكس» وكالقضاء يجوز مع الغضب من غير شغل بال» لا مع الشغل بغسیره»‎ 
السلم"نولیس بشيء لأن التعليل حينئذ یمود على أصله بالإبطال.‎ يف/]ب/٠[‎ 


أقول: للخصم أن يقول مرادنا قيام النص بظاهره لا بحقيقتته.؛ فالحدث 
شرط في حكم النص بالاجماع» والقيام حارج مفرج العادة. وني التحریسر 
والتقرير': منع وجود النص في الحالين فإن المراد في آية الوضوء'' (وانستسم 





tol 
2/۳ 
۰۱۹۷/۳ التحریر‎ 
۰۱۹۷/۴ الغریر والحری‎ 
الاحکام للآمدي ص۲۵۱ ويعدها.‎ 
۰۲ 4۵/۲ المختصر‎ 
۰۲۸۵/۵ اخصول‎ 
025 
۱۹۸/۲ 
رو جارس ره حيث الاي‎ 
مه فوا ركع رت یر نطو بتکم رمک نی کت کم جنا‎ 
ابن لبط از انش را میسن ا انت‌خرا‎ 
بن ترج ولك ثوب رن ولك نی رگ ی فته عم کم منز‎ 





۳3 
و و در 


333 
حدثون) كما هو مأثور عن ابن عباس» ومنصوص عليه في آية التيمم'» فللنص 
في البدل نص في الأصل وإلا لم يكن بدلا بل واحبا ابتداء بسبب عليحدة. 
أقول: فيه ما عرفت وما في السلم" قد قرئ: ين تتا جيكُمٍ)" فأقول قراءة شاذة. 


النافون: 
أولاً: تخلف العلية عن الدوران في المتضائفين. وأحيب بانع قاطع وهو غير قادح. 
وثانيا: حاز أن يكون الدار ملازما للعلة كرائحة الخمر المنكرة للإسكار. 
وأحيب: الجواز ععن تساوي الطرفين منوع» وعدم الامتناع لا يناني الظن. 
في المسلم*: لك أن تستدل على التساوي باستواء العلة ولللازم في 
الاتصاف بالطرد والعکس» فلا ترجيح إلا عرحح؛ فلا يكون يمجرده دلیلاه ومن 
هاهنا قيل: صلوح العلية بظهور المناسبة شرط. أقول: للخصم أن يجيب بأن 
تساوي الطرفين فيما وحد للمدار ملازم محتمل للعلية لا يسستلزم التساوي في 
غيره» ونحن لا نستدل بالدوران فيما إذا تردد الأمر دائرا بين مدارين بل فيما 
تعين المدار» نعم لو قيل: الحكم مدار لداره» فالقول بعلية مداره دونه ترحیح بلا 
مرجح لكان قويا. 


النساء: ۱4۳ والمائدة: .٩‏ وأما في سورة النساء فحيث النالية 1 
كفرموا امنأ وم شکاژی حثى تعر ما تفرد رجا غبري سل خی وا وذ کم مرضي 
قشم اقسا قل لجثر هامید کیا اضتخوا روک یکمن 








ص ۲۵۱ 
م أعثر على هذه القراءة. 
ص۲۵۱ 


3 

انتفاء الغير يعدم الوحدان مع البحث أو بانه الأصل لم يظن. في العضدي": قد 
يقال هذا إنكار للضروري وقدح في جميع التجربيات» فان الأطفال يقطعون يه 
من غير استدلال. وفي السلم" ومنهياته: القطع بدوران الحكم على المدار غير 
مفيد» والقطع بالعلية منوع وف نحو: السقمونيا مسهل إنما يقطع بالحكم» وأا 
أن علته هي مادته أو صورته أو كيفيته أو خاصيته فيه فلا يعلم بالتجربة. أقول: 
لا شك أن الأطفال يقطعون بأن غضب المشتوم لأحل الشتم» وهذا هو مین 
العليّة ونحو السقمونيا مسهل» معنا وأنه علة للإسهال سواء كان عليته لصورته أو 
لكيفيته. ثم في التحرير": اعلم: أن الحنفية ينسبون الدوران وكذا السبر إلى أهل 
الطرد إذ يريدون من لا يشترط ظهور التأثير الذي هو الملائمة عند الشافعية» 
وعلى هذا فمن الطرد الإخخالة» ويويده تصريحهم أي الحنفية بأن عامة أهل النظر 
مالوا إلى الاحتياج بالطرد مع تصريحهم أي الحنفية [۳۱۱/ب]/بان علل الشسرع 
لا بد فيها من للناسبةء فليس أهل الطرد عندهم إلا من ذکرنا" لا من يضيف 
الحكم إلى مالا مناسبة له أصلا إذ ليس أحد كذلك وأما الإضافة إلى الإمارة 
والعلامة كدلوك الشمس أي زواها أي غروها لوحوب الصلاة فاتفاق» ولکت» 

محاز یعی: إذا العلة حقيقة هو الخطاب كذا في التقرير. 


۷/۲ 

هذه العبارة لم آحدها في للسلم ولعل هذه عبارة مأخوذة من منهیات السلم. 
۰۱/۲ 

سقطت عن(۵): هنا. 

سقطت عن (ك): ذکرناء 


تكملة: 

للحنفية: الخارج المتعلق بالحكم إما مؤثر فيه وهو العلة وتقدمت بأقسامها 
أو مفض إليه بلا تأثير وهو السبب» وقد يطلق على العلة جازا أولا'؛ فان توقف 
عليه وحوده فشرط وان دل عليه فعلامته» فالسبب طريق مفض إلى الحكم بلا 
وضع له ولا تأثير فيه» فلا بد من تخلل العلة بينه وبينه» فإن أضيفت إليه فهو 
سیب في معن العلة كسوق الدابة لضاف إليه وطنها نفساء أو ما لا فهو غير 
موضوع للتلف» ولا مؤثر فيه» ولكن لما أضيف إليه الوطء المتلف لكونه حملا 
للدابة عليه كرها أحذ حكمه فيما يرجع إلى بدل انحل وهو الدية والضمانء لا 
إلى جزاء المباشرة كالقصاص والكفارة والحرمان عن الميراث. 

ومنه الشهادة للقصاص فإما مودية إليه بواسطة إيجابها القضاء به و غکن 
الولي منه» فعلی شهود الدابة إذا رحعوا فلا قصاص لأنه جزاء المباشسرة. وعند 
الشافعي یقتص منهم إذ قالوا: تعمدنا الكذب» وعلم من الهم علمهم بأنه يقتلى 
بشهادقم لأن السبب ال و كد بالقصد الکامل کالباشرة» ودفع بأن القصاص ینسی 
عن المائلة» ولا ماثلة بين الباشرة والتسبیب وان تاکد. وف التحریر": ومنه أي 
من السبب في معن العلة وضع الحجر في الطريقين واشراع الجناح فيه» والحائط 
المائل والوجه أن مثله لتعدية في إبقاء الفعل السبب[۳۱۲/]/اي لا منه لعدم تخللى 
العلة» وان لم تضف إليه فهو السبب الحقيقي كدلالة السارق فان سرقته فعل 
احتياري لا يضاف إلى الدلالة» فلا يضمن الدال ومن ثم لا يشترك في الغنيمة مسن 
دل على حصن ولم يذهب مع المجاهدين» ولا دافع السكين لصي قتل ما نفسه» 





في الأصل: أولا ولاء والصحيح ما أثيتناه. 


۰/۳ 


۸ 

بخلاف ما لو سقطت منه فهلك؛ ولا القائل تزوجها فما حرّة لقيمة الولد 
بخلاف تزويج الولي أو الوكيل بالشرط للغرور. 

وأما تضمين المودع وانحرم إذا دلا على الوديعة والصيد فلان دلالتسهما 
نقض لما التزماه إذ المودع ترك الحفظ والمحرم إزالة الأمن» فكل مباشر للجنايةء» 
بخلاف دلالة غير الحرم على صيد الحرم لأن أمنه بالکان وم یل بالدلالة في 
التقرير': وأورد أن الأحني التزم بعقد الإسلام أن لا يدل سارقا وقد ترك. 
وأحيب بالمنع فان الإسلام التزام حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
إجمالا فيتبعه ما هو من لوازمه ضمنا لا قصداء ولو سلم فهو التزام مع الله لا مع 
العبدء فيلزم الإثم لا الضمان» ولو سلم فلا نسلم أن دلالة الأحني إزالة الأمسن إذ 
أمن الأموال ليس بالجهل بمحلهاء بل بالأيدي أو الحرزء وهذا لا يزول بالدلالة» 
وإما أف المتأحرون بتضمين الساعي بخلاف القياس استحسانا لغلبة السعاة في 
زمانناء وبه يفي في التحریر": وينبغي الافتاء عثله لو غلب غصب المنافع في 
التقرير": وقيده بعضهم بالأوقاف وأموال اليتامى» وبعضهم عا إذا كان العين 
معدة للاستغلال» وحكي الاجماع عليه. 

وقد يطلق السبب بحازا على تعليق الطلاق والعتاق والنذر بشرط الإيراد 
وحوده» وعلى اليمين بالنسبة إلى الكفارة» فهي ليست مفضية إلى الوقسوع بل 
مانعة عنه وإغا لها نوع [۳۱۲/ب]/افضاء ولو بعد حين» فإذا وحد الشرط صار 
علة حقيقة» بخلاف السبب في معنن العلة لأنه لم يؤثر في مسیبه وهو الحكم بل في 
علته» فلم ينتف حقيقة سببية بالتأثير» ثم هذا احاز كالعلة الحقيقية عند الحنفية 





۹/۳ 
۹۳ 
2۹/۳ 


11۹ 

خلافا لزفر'. وفرته أن تنجيز اثلاث بعد العلیق ييطله عندهم لعدمبقاءاغل لا عنده وقد مر. 

وآما الشرط فمنه حقيقي: كالحياة للعلم» وحعلي [ما للشرع كالشهور 
للتكاح والطهارة للصلاة؛ والعلم يوجب العبادات على من أسلم في دار الححرب 
بخلاف من في دار الإسلام لأنما دار العلم؛ والنائم لأن شيوع الخطاب وبلوغه إلى 
سائر الکلفین عترلة بلوغه إليه أو للمکلف بالتعليق حقيقة ك إن دخلت أو 
تزوحت» أو معن كامرأة الي أتزوجهاء بخلاف هذه الي أو زينب الي أتزنوحها 
لأن الوصف في المعين لغوء ويسمى شرطا محضا لامتناع العلية بالتعليق قد يضلف 
إليه في التعدي عند عدم علة أو سبب صالحين للإضافة؛ ويسمى شرطا فيه معن 
العلة كحفر البثر في الطریق» وشق الزق لأن ميل الثقل وسيلان المائع أمر طبيعسي 
لا تعدى فيه» ولي مباح فلا يضاف إليه ضمان العدوان إلا إذ تعمد السقوط» 
فأضيف إلى إزالة المانع لكونه تعدیاء وكشهود وجود الشرط فإذا رحعوا بعد 
القضاء بنصف الهر ضمنوا عند طائفة منهم فخر الاسلام لا عند طائفة أخرى» 
منهم السرحسي ؛ وأبو الیسر" واختاره ابن اشمام*. 


زفر هو: إمام زفر بن ازيل بن قيس العنيري؛ من ميم» أبو افذیل؛ فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي 
حنيفة: أصله من أصبهان» أقام بالبصرة و ولي قضائها وتوني ماء وهو أحد العشرة الذين دونوا 
الكتب. جمع بين العلم والعبارة» وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية» 
وکان يقول نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثرء وإذا جاء الأثر ت ركنا الرأي. توفي-رحمه الله سنة 
١ه‏ وللتفصيل انظر: الجواهر المضيئة ۰۲4۳/۱ 4514/7 والفوائد البهية ص ۱۷۵ وشذرات الذنعفب 
۱ رالوفیات ۱۲۳۷/۱ وميزان الاعتدال ۱۷۱/۲ وطبقات ابن سعد؟/۱۳۸۷ رالعیر۲۲۹/۱. 
أصول البزدوي لفخر الاسلام بزدوي ۰۲۰۷/4 

أصول السرحسي۳۰۳-۳۰۲/۲. 

ورد ذکر أبو الیسر في التحرير والتقرير ۰۲۰۵/۳ 

التحریر۲۰۵/۳ ویعدهاء 


fo. 
المثبتون:‎ 

اليمين لا تصلح علة للضمان» والقضاء واحب فلا تعدى الا من شهود 
الشرط كشهود القصاص إذا رجعواء ولا يلزم شهود الإحصان لأن الزناعلة 
صالحة لإضافة الحد. 
النافون: 

العلة وإن لم تكن صالحة لإيجاب الضمان [١71/]]/صالحة‏ لقطعه عن 
الشرط إذا كانت فعل مختار. 1 

في المسلم': إن أريد بالعلة القضاء كما في التحرير" والتوضیح" فبعد أنه 
علة الحكم بالوجود لا علة الملاك» فيه أن احبور" شرعا کانحبور طبعاء قصار 
كالواقع في البئره كيف ولو تم لزم انتفاء الضمان مطلقا أي في كل ما توسط 
القضاء إذا رحعوا وهو باطل إجماعاء وان أريد اليمين كما يتوهم فمنقوض بقوله 
إن كان قيد عبده عشرة أرطال فهو حروان حله أحد فهو حرء فشهدوا بعشرة 
فقضى بعتقه ثم وزن فوجد ثمانية ضمنوا عنده» لأن القضاء على موحب شرعي 
بلا تقصير قي تعرف الق لأنه إنما يتأتى بالحل وهو يوحب العتقء وإذ نقذ 
القضاء عند أبي حنيفة عتق قبل الحل فامتنع إضافته إليه» والعلة وهي اليمين غير 
صالة أيضا لأن تصرف الالك ليس بتعد فتعين الشرط وهو کون القيد عشرة؛ 
وقد كذب الشهود به تعدياء وعندهما لا ينفذ القضاء فبقي رقيقاء وإما عتق 


ص۲۵۳ 
۲۰9-۳ 

ص ۰۱41 

هذه الكلمة لا تودي معناها الذي آراد الزلف التعبیر عنه وللناسب کلمة: "للضطر". 


t۱ 

با لحل فلا تعدي ولا ضمان. 
أقول: للخصم أن يقول: القضاء علة الوحوب» وهو كالوجودء وكون 
ابحبور الشرعي كالطبيعي فيما برجع إلى الواحذة لا يوحب كونه مثله في جميع 
الأحكام» وكون القضاء قاطعا للإضافة إلى الشرط لا يقتضي كونه قاطعا 
للإضافة إلى العلة كشهود الیمین؛ فإهم إذ رجعوا وحدهم أو مع شهود الشرط 
ضمنوا فقط وبالجملة فالقضاء له اعتباران» الاختيارية والضرورية الشرعية 
الساوقة للطبيعية» فيجوز أن يراعى الأول في القطع عن الشرط لكونه غير مقتض 
للإضانة إليه طبعاء فيكفيه أدن قاطع؛ وان عدم القطع عن العلة ثم مع قطيع 
النظر عن حجج الحانبين» فالأحسن عندي تضمين شهود الزور مطلقا حسما 
[۳۱۳/ب]/لادة الفساد وحفظا للرشاد والسدادء ثم في التحرير والتقرير': ومام 
يضف إليه الحكم أصلا كأول شرطين علق مما طلاق أو غيره كان دعلست 
هذهءوهذه يسمى شرطا جازا لأنه وان كان يتخلف عنه الحكم ولكنه مفتقر إليه 
في الجملة» وهو جدير بحقيقة الشرطية لتوقف الحكم عليه من غير تأثير ولا 
إفضاءء ويقال له أيضا شرط ما لا حكماء أما ما فلتوقف الحكم عليه ولذا 
أجمعوا على تسمية الطهارة وستر العورة والنية شروطا للصلاة» وأما لا حكما 
فلتخلّفه عنه, وما اعترض دون حكمه فعل مختار وهو غير منسوب إليه كحل قيد 
العبد؛ فهو شرط فيه معن السبب فلا يضمن الحال قيمته عن أبق لأن" الإباق 
باحتياره» والحل غير موحب له؛ بخلاف شق الزق» و وأما فقح القفص 
والاصطبل فلا ضمان فيه لأنه كحل القيد عندهما خلافا محمد إذ طبع الطير 


2۱/۳ 
سقطت عن (ك): لأن. 


tof 

والدابة الفرار عند عدم المانع» فكان كسيلان الانم؛ ولأن فعلهما هدر شرعاء 
فيضاف التلف إلى الشرط ودفعاه بأن للاختيار مدخلا ألبتة» فلا يكون طبيعيا 
محضاء وكونه هدرا لا يمنع قطع الحكم عن الشرط کمن أرسل كلبا إلى صيدء 
فمال عنه ثم رجع إليه ومال عليه لا يحل لأن الیل قطع النسبة إلى الرسل وإن 
كان هدراء أما لو نسب إليه کمن فتح الباب على وجه نفره فهو في معن العلة 
فيضمن. وفي التقرير': وني كلام أبي زید" ما يشير إلى الفتوى بالاستحسان في 
هذه المسألة» يعني قول محمد وهو حسن موافق للفتوى بضمان الساعي بل أولى. 

وأما العلامة فكالأوقات للصلاة والصوم وقد يعد منها الإحصان” للرحمء 
وعليه أبو زيد' والسرحسي" والبزدوي' وآخرونء: والمختار أنه شرط كما عليه 
الأكثر لتوقف الرحم عليه من غير تأثير» وفیه[4 1/۳۱]/او فيه لافضانه إليه. 
المحالفون: 

أولا: يقبّل فيه شهادة النساء مع الرحال قبل ثبوت الزنا اتفاقا وبعده عند 
غير أبي يوسف"» ولو توقف الوحوب عليه ۸ يقبل. وأجيب بأنه عبارة عن 
حصال حميدة بعضها غير مقدور كالحرية والعقلء وبعضها فرض 
كالإسلام»وبعضها مندوب إليه كالنكاح الصحيح» فيمتنع أن يكون موجبا 


2-۳ 

تقوم الأدلة ص۲۰۷ وبعدهاء 

في (ك): الاحسان. 

تقوع الأدلة ص۲۰۷. 

آصول السرخسي ۳۰۱/۷ وبعدها. 
أصول البزدوي ۰۲۲۱/4 

التقریر ۰۲۱۸/۳ 


tor 

للعقوبة» وإنغا الموحب ها هو الزناء فلا متنع ثبوت هذه الخصال أو شيء منها 
بعد ثبوت الزنا كما قبله» وأما عدم ضمان شهود الإحصان إذا رحعوا فإما على 
اختيار عدم تضمين شهود الشرط وإما على أن شرط تضمينهم عدم العلة 
الصالحة للإضافة وقد وحدت هنا وهو الزنا. 

وثانيا: الشرط ما عنع ثبوت العلة حقيقة بعد ثبوتها صورة كتعليق الطلاق 
والعتاق فلا يتقدم عليها. 
وأحيب: ذلك هو الشرط التعليقي؛ لا المطلق كشرط الصلاة بل في التلويح': قد 
يتقدم التعليقي أيضا ويتأحر طهوره كالتعليق بكون قيده عشرة. في التحرير": 
الظاهر أن التعليق في مثله يكون على الظهور وإن لم يذكرء لأن التعليق حقيقة 
فا يكون على حطر الوحود؛ فعلى كائن تنجيز. في السلم": فيه أنه يلزم أن لا 
يعتق إلا من حين العلم» فالأوجه أن المعتبر هو المخطرية باعتبار العلم وان كان 
التعليق على المعلوم. 
مسألة[4]؛[حكم التعبد بالقياس] 

التعبد بالقياس تحصيلا وعملا كوجبه. 

الجمهور: حائز عقلا. 

والشيعة وبعض العتزلة ومنهم النظام: ممتنع. 

والقفال الشاشي* وأبو الحسين”: واحب. 


۷۲ 

ص۲۵۱ وبعدها. 

التحرير والتقریر ۰۲4۱/۳ 
التحرير والتقریر۱/۳ ۰۲ 
کتابه الحمد۲۰۰/۲وبعدهاء 


tot 

انحمهور: لا يام من وقوعه محال» کیف؟ والاعتبار بالأمثال من قضية 
العقل وأيضا قد وقع كما سیأن. 
المانعون: 

أولاً: القياس طريق غير مأمون الخطأ والعقل ينع من سلوك مثله. أحیب: 
إذا كان الصواب راححا فالمنع منوع [4١7/ب]/فإن‏ المظان الأكثرية لا تترك 
بالاحتمالات العقلية كيف؟ وأكثر تصرفات العقلاء لفوائد غير قطعية بالاستقرای 
ولو اعتبر الاحتمال المرحوح لتعطل أكثر الأسباب الدنيوية والأخروية. 

وثانيا: وهو للنظام ورد الشرع بالفرق بين المتمائلات کلیجاب الغسل 
بل ودون البول وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي» وقطع سارق القليل 
دون غاصب الكثير» والحلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر» والقتل بشاهدين دون 
حد الزناء والفرق بين عدت الطلاق وللوت» وبابلمع بين الختلفات كالتسوية 
بين قتل الحرم الصيد عمدا و حطأ في الفداء وبين الزنا والردة في القتل» وبين 
القاتل خطأء والوطء في الصوم والمظاهر في الكفارة والقياس يقتضي عكس 
ذلك. 

وأحيب: يجوز الفرق بين المتمائلات لكون ما به الماثلة ليس بجامع صالح 
للعلية أو لوحود فارق أو معارض ويجوز اللجمع لامع أو لعلل مختلفة. 

وثالنا: القياس يفضي إلى الاختلاف لاختلاف الأصول وتفاوت القرائح 
كما يشهد به الواقع؛ وقد قال عز و حل في معرض مدح القرآن بعدم الاحتلاف 
الموحب للرد: ول ان ِن ند غر الله روا بو انيلا كيرا وهو يدل 
على أن ما عند الله لا بوجد فيه اختلاف؛ و ینعکس بعكس القیض إلى كل ما 





سورة النساءة: 1۲. 


foo 

فيه احتلاف فليس من عند الله» فالقياس ليس من عند الله» وكل ما ليس من عند 
الله فمردود إجماعا. وأحيب: المنفي من القرآن هو التناقض واضطسراب النظم 
المحل بالبلاغة» لا الاختلاف في الأحكام فإنه واقع. 

واعلم: أن الدليل مب على ثلاث مقدمات يتألف من اثنتين. 

منها: قياس يتألف من نتيجة مع الثالئة قياس منتج للمطلوب. 

الأولى: القياس [۳۱۵/]فیه احتلاف؛ 

والثانية: كلما فيه احتلاف فليس من عند الله. 

والثالثة: كلما ليس من عند الله نمردود» والشاهد على الأول الواقع» 
وعلی الثانية الآية» وعلی الثالثة الاجماع. 

ون العضدي : في الآية (شارة إلى القدمة الأولى آیضاء وقرره في شرح 
الشرح" بأنها دالة على أن ما ليس من عند الله يوحد فيه احتلاف» ومعلوم أن 
القياس ليس من عند ال ثم آورد أن هذا لو كان معلوما لا احتیج إلى الآية بل 
بضمه إلى الثالثة يتم الدليل. في المسلم": بل تقريره إا دالة على أن ما من عند 
غير الله ففيه احتلاف» ومعلوم أن القياس من عند غير الله و هذا لا يستلزم 
ضرورة أن لا يكون من عند الله حى يضم إلى الثالثة بلواز أن يكون شيء من 
اثنين» فلا بد من الرحوع إلى الآية. 

أقول: لا عکن أن يراد بالآية كل ما عند غير الله ففيه اختلاف أعم من أن 
يكون من عند الله أيضاء أولاً: وإلا لزم وحود الاختلاف في بعض ما عند الل 


۲ 
۰۸۲ 
ص۲۹۱ 
زیدت في (ك و ل) بعد "ما": ليس. 


1 
وهو باطل» ولزم زيادة قيد فقط في مدلول الآية» وعكس نقيضه وحینئذ لا بت 
كلما ليس عند الله فقط» فمردود بالاجماع؛ بل يجب أن يراد كل ما من عند 
غير الله فقط» وحينئذ فليس من المعلوم أن القياس من عند غير الله فقط حى يلوم 

دلالة الآية علی القدمة الأولى» ولو سلم يلزم الاستغناء عن الآية هذا حلف. 
ولعمري: ما أحق هذا القام ما قيل وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر . 
ورابعا: لو حاز الاحتهاد بالقياس فإما أن يصوب الحميع فيلزم احتاع 

النقيضين في قياسين متعارضين» أو البعض فقط فالتحكم. وأحيب بالنقض بسائر 
الظواهر الي يجتهد فيها إذ الاحتهاد لا ختص بالقياس» وبالحل على التصويب 
از حقية حكمين [۳۱۰/ب]/متقابلین بالنسبة إلى شخصين وعلی التخطية بأن 

الصواب آحدها غير معين. 
وخامسا: أمرنا عخالفة الظن كشهادة الواحد الموثوق به عدلا و ديانة 

والعلوم الصدق بالقرينة أو العبيد الثقات البالغين حد الكثرة» وكرضيعة في عشو 

أحنبيات يحرم التزوج بواحدة منهن مع غلبة ظن کوما غير الوضيعة. 
وأحيب: بل أمرنا عتابعة الظن كخير الواحد و ظاهر الكتاب والشهادة 

بأصنافها حى شهادة امرأة فيما يختص باللساء وإنما منع متابعته في بعض الصور 

لمائع حاص. 
في العضدي": وتحقيقه أن مراتب الظنون مختلفة وما يليق اعتباره بحسب 

كل واقعة خفي غير منضبط» فنيط عظنة ظاهرة منضبطة فكان ما ذكره نقضا 

للحکمة فلا يضر كما تقدم. 


ا 


۰۰۷ 

وسادسا: حکم الله تعال لا يعلم إلا بتوقيفه لا بالراي. وأحيب: القاس 
نوع من التوقف'. 

وسابعا: القياس قد يودي إلى التناقض كما في التعارض فيكون باطلا. 
وأحيب: إما من شخصين فلا تعارض» أو من واحد فان تعذر الترحيح؛ فإما أن 
يتوقف كالأكثرين أو يتخير كالشافعي وأحمد. 
الوجبون: 

لو لاه خلت الوقائم عن الأحكام لأن النصوص لا تي بوقائع غير 
متناهية. وأحیب: بعد تسلیم بطلان التالي نع الملازمة لوز التتصی ص 
بالعمومات رركل مسکر حرام» وکل ذي ناب حرام» وکل مطعوم ربا»'. 

في السلم": إن قيل الاعتلاف رحمة فلا یعم. قلنا الاحتلاف لا ینحصر في 
القیاس موازه في الاحتهاد في الظواهر. ثم إنه لا يخلو عن قوة. لأن الأحكام مبنية 
على المصالح؛ وهي متفاوتة حسب تفاوت الزمان والمكان» فلا عکن ضبطها إلا 
بالتفويض إلى الرأي. 

[۳۱۰/]/آتول: يجوز اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على تحدد 
المصالح بحسب الأوقات إلى يوم القيامة وبيانه لأحكامها بالعمومات؛ فالحكم 


بالقوة ضعيف. 


في (ك): توقيفه. 
مر الحديث على ص۲۸ 
ص 19686, 


fo 

مساألة[ه] ؛[هل التعبد واقع بالقياس؟] 

احوزون للتعيّد به قائلون بوقوعه إلا داود الظاهري" وابنه', و 
القاساني" ۱ 
والنهرواني*» فهم أنكروه سمعا. وأما القائلون فأكثر بالسمع» وطائفة من الحنفية 
والشافعية بالعقل أيضا واختاره السلم"» ثم دليل السمع في التلویح" قيل: ظط» 
وقيل قطعي» وني المختصر": الأكثر قطعي خلافا لأبي الحسين في شرح الشوح”*؛ 
هذا لا يناني وحوب التعبد به عقلا عنده إذ الشيء يجب أولا ثم يقع. 

في السلم" ما يجب على الشارع يقع قطعاء فالأوحه أن القطع عنده 
بالعقل» وأما السمعي فظين. أقول: قد يكون حكم العقل بالوحوب ظنيا أيضا. 


الإحكام لابن حزم 4۲-۱/۸. ونماية السول۰۱۱/۳ 
اسمه: محمد بن داود الظاهري. ورأية في المصادر السابقة المذكورة. 

مسلم الثبوت ص۱۲۹ وفاية السول۱۰/۳. 
اتلویح والتوضیح ص۰۲ وبعدها؛ والنهرواني هو: المعالي بن زكريا بن يى النهرواني» ابفرسسري» 
ویعرف بابن طرار (أبو الفرج) فقيه» أصولي» أديب» نحوي» لفوي؛ اخباري» شاعر» ولد سسنة۳۰۳ 
في رحب و مع من البفوي وطبقته و تفقه على مذهب محمد جرير الطيري» ونصره و ول قضاء 
بغداد و توفي بالنهروان في ۱۸ ذي الحجة (۳۹۰هس)؛ من تصانیفه: اليس الصالح؛ والک‌ان؛ 
والأنیس الناصح الشافي؛ والحدود والعقود في أصول الفقه؛ وتفسير القرآن الكرم في ست بحلسدات؛ 
والرشد في الفقه وشرحه (سير أعلام النبلاء٠‏ 1۲۸۳/۱ ومعجم الولفسین ۱۳۰۲/۱۲ و وفیات 
الاعیان۱۳۳-۱۳۲/۲). 
ص۲۵ 
۲ وبعدهار 
۹/۲ 
۹/۲ 


ص۲۵1 


1468 


القاطعون: 

أولا: تواتر عن حم غفير من الصحابة العمل به عند عدم النص وإن كان 
التفاصیل آحاداء والعادة تقضي بوحود القاطع في مثله. 

وثانيا: شاع العمل والاحتجاج به فيما بينهم بلا نكير» والعادة قاضية بأن 
السكوت في مثله من الأصول العامة الدائمة وفاق. في شرح الشرح"': الدلیسل 
الأول تمسك بدلیل" قاطع يدل على ثبوته الإجماع القاطع» والثاني بنفس الإجماع 
السكوت ععونة كونه قطعيا بقضاء العادة. أقول: لا يخفي أن المستدل به على 
وجود القاطع في الأول هو عمل الحم الغفير» وليس ذلك إجماعا فضلا عن كونه 
قاطعاء ولو كان لما احتيج إلى اعتبار كونه كاشفا عن وجود قاطع آخر إلا أن 
يراد بالإجماع اتفاق العظماء وبالقاطع القطعي الثبوت. 

وقد عدوا من حكم الصحابة بالقياس عدة صور. 

منها: أنه قاس أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذكاة على الصلاة 
[717/ب]/فٍ قتال بن حنیفة" فاختلفوا ثم رحعوا إليه» قال الآمدي*: فقاسوا 
حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحذ الزكاة. في منهيات المسلم”: لا 
حاحة إلى هذا القياس بل يكفي قياس الزكاة على الصلاة. أقول: المشهور أن بي 


للك 

سقطت عن (ك): بدليل. 

"بي حنيفة هي: قبيلة معروفة تنسب إلى أبي حنيفة بن بلیم وكان أغلبها باليمامة في آواسل 
الإسلام(تمذيب الأسماء واللغات» ابن هشام محمد بن عبد الله جمال الدين بن هشام 
الانصاري» 

الاحکام صه وبعدها. 

ص ۲9 


4 
حییفة" فاختلفوا ثم رجعوا إليه» قال الآمدي': فقاسوا خليفة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في أذ ال زكاة. في منهیات السلم: لا حاجة إلى هذا القياس بل 
يكفي قياس ال زکاة على الصلاة. آقول: الشهور أن بني حنيفة لم ینکروا الزركاة 

مطلقا بل وحوب دفعها إلى أبي بکی فلا بد مما قال الآمدي. 

ومنها: أن أبا بكر-رضي الله تعالى عنه-ورث أم الأم دون أم الأب» فقلل 
له بعض الأنصار تركت ال لو كانت هي اليتة ورث جمیع ما ترکت» فرحع إلى 
تشريكهما في السدس بالسواء؟ 

ومنها: أن عمر-رضي الله تعال عنه-ورث البتوتة أي المطلقة ثلاثا في 
مرض الوت بالرأ ي 

ومنها: أنه شك في قتل الجماعة بالواحد فقال له على-رضي الله تعال عنه- 

أ رأيت لو اشترك نفر في سرقة أ كنت تقطعهم؟ فرجع إلى رأيه. 

ومنها: أن عليا-رضي الله تعالى عنه-قاس الشارب على القاذف» وقيل هو 
استدلال. 

ومنها: أنه قال احتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد. 








الإحكام صه وبعدها. 

5 ص ۲۰۱ اف 

“0 راجع موسوعة فقه (أبي بكر الصديق)ص 5 تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه حي ط/۱» 
۱۹۸۳/۳ دار الفكر بیروت؛ وسفر السعادة وسفير الافادة لعلي بن محمد 
السخاوي ص4۷۹-۹۷۸» طبع مطبوعات مجمع اللغة العريية دمشق. 

> راجع فقه عمرطل4 المطبوعة من جامعة أم القرى. 


ا 


ومنها: قاس ابن مسعود-رضي الله تعال عنه-زوج الفوضة على زوج 
غيرها في وجوب كمال المهر عوقما قبل الدحول لكن على الأول منهر الشسل» 
وعلی الثاني المسمى. 

ومنها: أنهم احتلفوا في توريث الحد مع الاحوة على أقوال بآرائهم وذلك 
أكثر إلى غيرها ما في المطولات وكتب السير. وعورض: بأنه ورد ذم عن أحلة 
الصحابة» فعن أبي بکر-رضي الله تعالى عنه-رراي سماء تظلي وأي أرض تقلئي لو 
قلت في كتاب الله برأي»"» وعن عمر-رضي الله تعالى عنه-ررإياكم وأصحاب 
الرأي فإهم أعداء السنن»" وعن على -رضي الله تعال عنه- وعثمان-رضي الله 
تعالى عنه- لو كان الدين بالرأي لكان باطن انف أولى من ظاهره»" وعن ابسن 


هذا الأثر احرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله14/1عن أي بكر وأخرحه 
ابن حزم في كتابه: الإحكام ص۷۷۹؛ وسنن الدار قطين» كتاب النوادر47/4 ١‏ وقال أو 
الطيب محمد مس الحق العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدار قطي في المامش وني إسناده 
جال وهو ضعيف» ضعفه ابن معرن و وثقه النسائي؛ و اعلام للوقمین ۰94/۱ 
هذا الأثر أعرجه الخطيب في كتابه الفقيه والتفقه۱۱۸۱-۱۸۰/۱ وأخرحه ابن عبد الير لي 
کتابه جامع بیان العلم» باب ما جاء في ذم القول في دين الله بسالراي والظسن والقيساس؛ 
وأخرجه ابن حزم في كتاب الاحکام ص۷۷۹؛ وني العدة في أصول الفقه لقاضي أبي يعلسى 
لفظ أعداء الدين» بدل "السنن". والأثر بتمامه: عن عمر أنه قال: ((إياكم وأصحاب 
الرأي» فإنه أعداء الدين» أعيتهم الأحاديث أن يحفظهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)) 
(حامع بیان العلم ص 441/4 كناب الفقيه والتفقه للحطیب البغدادي تصحيح إسمساعيل 
الأنصاري» نشر دار إحياء السنة النبوية سنة ۱۳۹۵ه/۵ ۰0۱۹۷ 
رزوی لاان ارد في كباس ابارت باب كيف المسح؟ رقم الحديث ۰ ولفظه: حا 





وقد رت رول الل می الهم حل ومع على عار في حلا محئ تن راقو 


4Y 
مسعود 4 :راذا قلتم في دینکم بالقياس أحللتم كثيرا ما حرمه الله وحرمكم‎ 
۷/]/۳۱۷[ كثيرا ما أحل الم ؛ وعن ابن عمر ظ4: «الستة سنة الرسول فيك‎ 
بحعلوا الرأي سنة للمسلمين»'.‎ 
وأحيب: أنه محمول على تصحيحه فيما لا يصح کالصاخ المرسلة عند‎ 
الأكثرين وعلى تقديمه على النصوص توفیقا.‎ 
وثالنا: فاع عتبروا يا ولي الصا" أي اعتبروا الشيء بنظير‎ 





الْحَدِيثَ * و آحرحه الدارمي في الطهارة۹ ١۷؛‏ وأحمد في مسند عشرة البشرین بالنة 144 

في العدة: "ما حلله الله" 4/ه .417 وهذا الأثر أخرجه المخطيب في الفقيه والمتفقه 2141/١‏ 
عن ابن مسعود ذكره اين عبد الير في كتابه: جامع بيان العلم عن الشعي 444/7 وأحرجه 
ابن حزم في كتابه الإحكام ص۱۰۷۳ عن الشعي أيضاً. 

ذكره العدة في أصول الفقه ۱۳۰۰/4؛ وابن عبد الير في حامع بيان العلم وفضل »1۱7۹/۲ 
وفيه: "السنة ما سته الله ورسوله8 لا تجعلوا خخطأ الرأي سنة للأمة؛ وابن حزم في کناب 
الإحكام ۷۸3/۲ عثل لفظ عبد الير وذكره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ۰4/۱ منسوبًا 
إلى عمر هه بعشل لفظ عبد الير. 

7 السورة الحشرةه: ۲. 


1۳ 
وأثبتوا له حکمه لشا رکنه له في مناطه» وسوق الآية وان كان للاتعاظ 
لكن الاعتبار شامل له للقياس الشرعي والعقلي» فيدل على القياس إشارة» ولو 
سلم اختصاصه بالاتعاظ فيدل عليه دلالة لأن فاء التفريع يدل على أن القصة 
المذكورة سابقا علة لوحوب الأتعاظ بناء على أن العلم بالسبب مطلقا يوسب 

الحكم بالمسبب. 
في التوضيح': لو لم يقدر هذه الكلية لم يصح التعليل؛ لانه من 

جزئيات هذا الحكم الكلي» وإنما يصدق الحرئ إذا صدق الكليء وإذا صدق 
ثبت وجوب القياس في الأحكام الشرعية» ولا كان هذا العن مفهوما من لفظة 
فاء التعليل كان مفهوما لغة» فيكون دلالة لا قياس» فلا يلزم إثبات القياس 
بالقياس. 

أقول: لو سلم توقف الحكم الحزئي على الكل فلا نسلم توقفه على ذلك 
الكلي بل يكفي فيه أن العلم بكل موعظة يوحب الاتعاظ بماء ولئن اعتبر كلي 
أعم من هذا فليكن هو أن العلم بوحود السبب العقلي يوحب الحكم بوحود 
مسببه» لا التسبب" مطلقا؛ فلا يلزم وحوب القیاس الشرعي. 

وأورد في التلویح" أن الفاء بل صريح الشرط وال زاء لا يقتضبي العلية 
التامة. غاية الأمر أن يكون لما قبل الفاء دحل فيما بعدها فلا يدل على تلك 
الكلية على أن ذلك التحقيق ما يشك فيه الأفراد من العلماء» فكيف يكون من 
دلالة النص الي يعرفها كل عارف باللغة. 


.00-o€£/ 
في (ك): السّیب.‎ ١ 


* ههور 
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في المسلم': جواب عن الأول لو صح هذا لصح ثم في الجسزاء 
[۳۱۷/ب]/ کالفاء لأن الدخل في ابلملة لا يناني التراحي بل الصحيح أن الفاء 
لا يستلزم الاستلزام لغة كما في الرضي ؛ آقول: لا يخفى أن عدم الشانی بين معني 
الكلمتين لا يقتضي صحة استعمال أحدهما في محل الأخرى كما أن اللجمع الطلتی 
لا يناني العلية التامة مع أنه لا يصح استعمال الواو في الخزاء» وأن التتبع لمسوارد 
الاستعمال قاض بأن المذكور قبل الفاء قد لا يكون سببا مستلزما وحده بل مع 
وجرد شرط أوعدم ماع کما ل نو نایاش 
سز الآية"؛ فان الأمر بالوضوء إنما هو بشرط الحدث وعدم المانع من 
استعمال الماء» وحينئذ فعلى تقدير التصريح بالكلية لا يلزم أن يكون العم 
بوجود السبب مستلزما للحكم بوجود المسبب مطلقاء بل يجوز أن يكون بشرط 
ظهور السبية كما في الدلالة؛ لا عند حفاتها كما في القياس ثم بعد انا واي 
إيجاب الحكم بوجود المسبب عند العلم بوجود السبب لا يستلزم إيجاب تحصيل 
الظن بالسبب بالنظر فيه في موضع الاشتباه؛ فلا يلزم وحوب القياس في الأحكام 
الشرعية. 





ص۲۰۷ 
شرحه على الكافية »۳۸۹-۳۸٤/ ٤‏ تصحیح و تعلیق يوسف حسسن عمرء جامعة 
قاریونس ۱۹۷۸/۱۳۹۸ م ؛ والرضي هو: رضي الدين محمد بن الحسن الاسترآباذي 
السمناني المتوق ,7ه نزيل اللجف؛ » غوي» صرف متکلم» منطقي. من آثاره: شرح 
الكافية لابن الحاحب في النحوة وشرح الشافية لابن الحاحب في التصريف؛ و حاشية على 
شرح الخلال الدواني لتهذيب المنطق والكلام (معجم المؤلفين181/5). 

السورة المائدةه: 5. 


4 
ثم في التلويح' قد يقال لا عموم في الآية» ولو سلم فقد حص منه ما ينتننج 
فيه شرائط القياس» وما تعارضت فيه الأقيسة وصيغة الأمر يحتمل الندب والمرة 
والخطاب للحاضرين فقط والتقييد بعض الأحوال والأزمنة. وحوابه أن 
ارو بمعين افعاوا الاعتبار وهو عام و تخصيص البعض بالعقل لا يق دح في 
القطعية» وعلى تقدير عدم العموم فالاطلاق كاف ولفظ: (أَوْلِيْ لأمْصّارٍ) يعم 
اجتهدين بلا نزاع» ولا عبرة بباقي الاحتمالات؛ وإلا لما صح التمسك بشيء 

من النصوص. 

أقول: انتفاء هذه الاحتمالات في أكثر النصوص معلومة بدلائل ری 
كالإجماع فالملازمة منوعة. 

ورابعا: حديث [۳۱۸/]/معاذطله وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال له: 
رفإن لم تحدم أي سنة رسول ال فقال : أقيس الآمر بالأمر؛ فقال اكوا : 


بوالحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه ورسوله»". 


۲« 
1 لوین ی کت ییحی مور سوه اي قزم 





ادن قاذ ن لان ول اله صل الله عليه وسم ب إلى ابسن کر تقد 


11 


في العضدي': دلالته واضحة إلا أن المعن ظی؛ لأنه عبر واحد» والس‌ألة 


أصولية فيتي الاستدلال به على كفاية الظن فيها. 
في شرح الشرح": والحق أنه لا يكفي لكن في التلويح" أنه مشهور يبت 
به الأصول. 


وخامسا: ما تواتر معناه من ذكره عليه صلاة والصلاة والسلام العلل 
للأحكام مثل: رأ رأيت لو كان على أبيك دين» رأ ينقض الرطب إذا حف" رر 
فانم يحشرون»' إا من الطوافين»” ر«فانه لا يدري أين باتت یدهم" روف الصيد 
وقع في الماعى رلا تاكل فلعل الماء أعان على قتله*. 


= أخرجه ابو داود في كتاب الأفضية ٩۳۱۱۹‏ والترمذي في الأحكام )۱۲4٩‏ وأحد في 
مسند الأنسار۰ 41١٠١‏ والدارمي في المقدمة ۰۱1۸ 

۹۳۲ 

۹۳/۲ 

۰۲ 

5 مر الحديث على ص ۰۰ ۳6 

مر الحديث على ص ...اه 

مر الحديث على ص . ۰ ۳۵۰ 

مر الحديث على ص I4n‏ 

آحرجه الزيلعي في نصب الراية بالمعين711/4 حديث رقم۳» كتاب الصيد تحت عنوان 
حديث الصيد بالعراض؟ ولفظه: "قال عليه السلام لعدي بن حائم: ”دع» وفعت رل 
الاء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الاء قتله» أو سهمك“؛ أخرجه البخخاري؛ ومسلم عنه أن 
الني قال له: ”إذا رميت سهماث» فاذكر اسم الله عليه» فان وحدته قد قتل» فكل إلا أن 
تمده قد وقع في ماء“؛ و زاد مسلم: ”فنك لا تدري الماء قتله أو همك“ (مضاري في 
الصيد والذبائح۱۸۳4/۲ ومسلم في الصید۱47/۲). 
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في العضدي': هذا ليس بين الدلالة على القصود إذ يجوز أن يكون 
تعليلاته اكتقؤلبيان حكم الأحكام لا لقياس عليهاء ولذا حاز النص بالعلل 
القاصرة» وكان الاستدلال بتنصيصه َي على علل الأحكام بالنسبة إلى مانعي 
القياس المنصوص العلة مصادرة» وبالنسبة إلى غيرهم نصب للدليل في غير محل 
التراع. 

أقول: حاصله أنه على تقدير تمامه في المنصوص العلة لا يجري في غيره. في 
السلم": لا يبعد أن يقال من علم من عادته التعليل بعلل معقولة علم تصحيحه 
للسلوك بهذا المسلك مطلقا كما في التحرییات. 

أقول: نعم» ولكن لمن يساويه أو يدانيه» وأما لمن لا نسبة له إليه في حسودة 
الرأي وإصابته فممنوع. : 

في المختصر وشرحه": واستدل بأنهم ألحقوا كل زان ماعز ضيه وهو 
قياس. ورد: بأن ذلك لقوله ال : رحكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة,*؛ ولاجماع الصحابة على أن حد انحصن هو الرجم. 


۹۳/۲ 

ص۲۵۸. 

الختصر مع شرحه العضدي۰۲9۳-۲۵۲/۲ 

قال الزي والذهي والعراقي والسخاوي: لا أصل له؛ لکن في معناه ما رواه النسائي في 
کتاب البيعة باب بيعة النساء والترمذي کتاب السيرء باب ما جاء في بيعة النساء حديث 
رقم من طريق سفیان عن محمد بن النکدر» “معت أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول 
الله قي في نسوة فقال لنا: ((فیما استطعتن وأطقعن)) قلت: الله ورسوله آرحم منا بأتفسنا. 
فقلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفیان يعن صافحناء فقال رسول الله8: (رإغا قولي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة)) لفظ الترمذي» وقال حسن صحیح. أخرجه ابن حبان في- 


A 

المانعون: 

أولاً: قال الله تعالى تك: [1/ب]/( تن ی الکتاب با لک 
شيء)'؛ وقال قك: (ولاً رطب ولا ابس إلا في كاب م6 . وأحيب أن 
كلا منهما خصوص لعدم وجود بعض الأشياء فيه تطعا أو الراد اشتماله على 
الجميع إجمالاء فيكون فيه حكم القياس جملا فيصير بالاحتهاد مفصلا على أنه لو 
تم لدل على نفي حكم السنة والإجماع» والمستدل غير قائل به. 

في التحرير والتقرير": وأما ابلواب عنه على ما في التوضيح* بكون القرآن 
دالا على حكم الأصل لفظا وعلى حكم الفرع معن فليس بتام» وإلا فكل قياس 
مفهوم موافقة مع أنه غير حار في السنة الربوية وغيرها ما ثبت حكمه بالسنة" 
فقط. 

وثانيا: قال عليه الصلاة والسلام: «ل يزل أمر بي إسرائيل مستقيما حى 
كثرت فيهم أولاد السبایا فقاسوا ما لم يكن يما قد کان» فضلوا وأضلوا»' رواه 


-صحيحه اميثمي موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الابمان باب بيعة النساء حديث 
رقم ١4‏ ص ۱۳4 الدار قطي كتاب النوادر حديث 0۱4 ۰۱۵ .۱٤۷١۱٤٩/٤ 1١١‏ 

سورة اللحل۱: ۰۸٩‏ 

سورة الأنعام: 94. 

۷۱-۳ 

۲ 

لي (۵): بالنسبة وهو حطاء 

جامع بیان العلم وفضله ص54 4؛ ولفظه: قال ابن وهب: وأحبرن يبى بن آیوب عن هشام 
بن عروة أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بن إسرائيل مستقيما حى أدرك فيهم المولدون أبنساء 
سبايا الأمم فأحذوا فيهم بالرأي فأضلوا بي إسرائيل. جامع بيان العلم» باب ما حاء في ذم 
القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل؛ وسنن الدارمي» عن عروة بن الزبير- 





11۹ 
البزاز' بسند لين» والدارمي» وأبو عوانة بسند صحیح. وأحيب: بأنه إنكار لما 
فعلوه من نصب الشريعة بمحض الرأي جهلا و تعصباء لا لا نفعله مسن تعميم 

حكم النص لعموم علته. 

وثانيا: أرشد الله تعالىق إلى تركه فقال: (فل 9 اج ینف أرْحِيَلَيْ 
تَُرئا)الآية". ففيه أمر بالعمل بالإحابة في كل ما لم يحرم في كتاب الله وأحيب 
في التوضيح": بل آمر بالعمل بالنص وهو قوله تعالىقيق: لق لَكُمْ ا يي الازض 
جَوْةا' ونحن نقول بامتناع تحريم شيء ما في الأرض بالقياس لأنه في مقابلة النص. 

وثالثا: يعمل هذه الأمة برهة بالكتاب» وبرهة بالسنة» وبرهة بالقياس فإذا 
فعلوا ذلك فقد ضلوا. وأحيب في السلم*: معارض يمثله والحل أن المع فيه 
التسوية والتخيير لا مطلقا. 





-قال: ما زال أمر بن إسلائيل معتدلا ليس فيه شيء حى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا 
الأمم أبناء النساء الي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فسآضلوهم(سسنن 
الدارمي 0/1 5؛ باب التورع عن ابلواب فيما ليس فيه كتاب وسنة» أبو محمد عبد الله يسن 
عبد الرحمن» دار الكتب العلمية بیوت. 

م أعثر علي مسند بزاز ولكن وحدت في كشق الأستار عن زوائد البزاز على الكتب الستة 
للحافظ علي بن أبي بكر الحيئمي 447/١‏ كتاب العلم باب التحذير من علماء السوء رقم 
الحديث177: ولفظه: عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول ال لم يزل أمر 
بي إسرائيل معتدلا” حي بدا فيهم أبناء سبايا الأمم: فأفتوا بالرأي؛ فضلواواضلوا. قال بزاز: 
لا نعلم آحد قال: عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إلا یس» رواه غير مرس 
سورة الأنعام: ۰۱4۵ 

9۲ 

سورة البقرة۲: 18 


ص۲9۸ 





32 
مسألة [1] ؛ [الاختلاف في إيجاب تعدية الحكم في العلة التصوصت] 
النص على العلة هل يكفي في إيجاب تعدية الحكم على تقدير عدم التعبد 
بالقياس» فأحمد' والقاسان" والنظام" وأبو بكر الرازي" والكرخحي" وأبو إسحاق 
الشيرازي" رحمهم الله: نعم. وأبو عبد الله لبصري" في التحريم: فقط والممهور 
[۷//۳۱۹. 
وف التحریر: الحنفية مکان الرازي والكرعي واختار الإثبات على عكس 
الختصر" وفي شرح الشرح": محل التراع أنه هل يكون إذنا بالقياس الخصوص 
وأن عدم شرعه كليا. 
الثبتون: 
أولا: ذکر العلة يفيد تعمیم الحكم عرفا کقول الأب لابنه لا تأكله لأنه مسموم. 
وأحیب: أنه بالقرينة الدالة على يه عن کل مضر وهو وفور شفقته» 
وأورد قول الطبیب: "لا تاکله لبرودته أو حموضته"؛ آقول: في المثالين أنه علة 
عقلية سبد العقل معرفة اه حكمهاء ففي كل قرينة عقلية. 





الاحکام للآمدي ۰۵/۲ وبعدها, 

المعتمد ۱۲۷۹/۲ والاحکام للآمدي ۵۵/۲. 
البحر احیط ۱۳۱/۵ والأحكام للآمدي ۵۵/۲. 
نفس الصدر السابق؛ والبحر احیط ۰۳۱/۵ 
البحر احیط ۰۳۱/۶ 

البحر احیط ۰۳۱/۵ 

البحر احیط ٩۳۱/۶‏ والاحکام للمدي۵۵/۲. 
۹۳/۲ 

۹۳/۲ 
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وثانيا: لو لم يعم الحكم» لغا ذكر العلة. 

وأحيب: قد يكون الفائدة بيان الحكمة. وقي المسلم': لو لم يعم لزم 
التحكم؛ لأن الظاهر استقلافا. 

أقول: للخصم أن عنم الظهور لكثرة العلل الغير الستقلة» إلا أن يقال 
يكفي للظهور الأكثرية. 

وثالثا: حرمت الخمر لاسکارها .ععی علة الحرمة الاسکان وهذا يوحب 
التعدية اتفاقا وأحیب: بمنع اتحاد العن فان المعرف باللام للعموم والإضافة إلى 
الخمر يفيد علية الخاص» فلا يلزم علية العام. 

في السلم": هذا في غاية الضعف لأن الكلام في العلة المتعدية كقول 
الطيب. أقول: إن آراد في العلة الي ثبت عليتها على العموم فغير محل التراع» وان 
أراد العلة احتملة لعموم العلية فلا يفيد تعين هذا الاحتمال. 
النافون: 

أولاً: في الختصر" من قال: أعتقت غائًا لحسن خلقه لا يقتضي عشق كل 
حسن الخلق ولو كان ذكر العلة يفيد العموم لاقتضى ذلك. 

أحيب في العضدي“: بنع الملازمة إغا يلزم ولو كان الافادة بنفس الصیفته 
والخصم لا يقول به بل بطريق القياس. في التقرير*: نقل الغزالي' والآمدي" عن 
النظام القول بالإفادة بطريق عموم اللفظ فيتم الدليل [5١؟/ب]‏ /إلزاما عليه. 


ea 
0527 

۳۲ 

۹۳۲ 

سس 

اللستصفى ۲۲۵/۲ لا پا 
أحكام لاحکام ۵9/۲ 
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وفي المسلم': جوابا عن الدليل أخذا من العضدي" لا يلزم من حجية 
إيجاب الشارع حجية إيجاب شخص على نفسه» اللهم إلا أن يكون بالصيغة وهو 
منوع على أن للنظام أن يفرق بين النطوق واحذوف. 

أقول: ليس في قوله اعتقت إيجاب على نفسه بل إيقاع؛ فلو اقتضسی 
العموم» لاقتضى عموم الإيقاع فعتقواء وإغا ذلك لو كان الكلام في نحو: لله علي 
أن أعتق. والفرق بين المنطوق والحذوف إنما يجدي النظام لو قال بالحذف في 
الكلام وذا لم ينقل عنه. 

وثانيا في التحریر": الدليل على الوجوب إما مر أو الإخبار وكلاهما 
منتف. وأحيب في التحرير“: النص على العلة يفيد إيجاب اعتبارها و ترتيب 
الحكم عليها في كل حل. 

أقول: ظاهره منع للحصر ويحتمل أن النص على العلة أمر وإخبار معئئ؛ 
البصري: من ترك أكل شيء لاضراره دل على ت رکه كل مضر بخلاف من أعطى 
فقيرا فقره أو للثواب حيث لا يدل على إعطائه كل فقير وإحرازه كل شسواب. 
وأحيب في العضدي”: بأن إفادة العموم في الترك بقرينة کون ترك المضرات كلها 
مركوز في الطبائع. 

أقول: الظاهر في الدليل من منع أكل شيء لأذاه دل على منع كل موذء 
بخلاف من أمر بفعل لتحصيل نفع» وني ابلواب نحوه. وفي المسلم': جوابا إيجاب 





ص ۰۲۵۸ 
۹۳/۲ 
۷/۲ 
الصدر السابق ونفس الصدر. 
۲( 


۰۲9۹-۲۵۸ 


1۷۲۳ 


كل شيء تحرم لضده فت ركه كالنهي. آقول: حاصل الدلیل إن تحرعع شيء 
لضرة يوحب تحريم کل ما فيه تلك الضرةء وأما إيجاب فعل الصلحة فلا يوحب 
فعل کل ما فيه تلك المصلحة. والسر فيه أن السلامة متوقفة على احتتاب كلل 
الضرات وهو ممكن» وأما تحصيل جمیع الصا فلا مناط للنبحاة؛ ولا مکن؛ 
فالفرق معقول لا يقدح فيه کون إيجاب الشيء تحريها [۳۲۰/]/لضده. 
مسألة' [۷]؛[القیاس لا يجري في الحدود والکفارات عند الحنفية] 

لا يحري في الحدود والكفارات عند الحنفية أولا: لاشتمالها على تقديريلت 
لا يعقل معناها كعدد الحلدات الائة والثمانين وعدد المساكين المطعمين العشرة 
والستین. 

وأحيب: بعض أحكامها نما يعقل؛ ولا نقول بالقی اس إلا فيه كالقتل 
بالتقل عليه باحدد والنباش على السارق. 

وآما غير معقول المع فخارج عن محل التراع مطلقاء 

وثانيا: لقوله عليه الصلاة والسلام: رادرژوا الحدود بالشبهات»" 
واحتمال الخطأ في القیاس شبهة. 


مسألة القیاس في الحدود والکفارات؛ الفصول في الأصول للحصاص۱۰۷-۱۰۷/4؛ البحر احیسط 
للزركشي 51/0 

وبعدها؛ والتحصيل من احصول للأرموي 41/1 ۲؛ مسلم الثبوت ص54 41 و روضة الناظر وحنة 
المناظر 410/3 ۳- 

4 واحکام الفصول في أحكام الأصول للباحي ص٥٤‏ ٠؛‏ والبرهان للجويين ۸۹1-۸۹٥/۲‏ 
فقرة۸1۹. 

هذا الحديث روته عالشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً؛ أخرجه الترمذي في كتاب الحدود؛ باب ما 
جاء في درء الحدود حديث رقم4 ٩۱۳4‏ ولفظه هلت ال سول الل ی الله عليه 
وس ادوا الْحُدُودَ عن الْمُسْلِمِنَ ما شم فإ لفن انم أن خط 






۷ 


وأحیب بالنقض بخبر الواحد والشهادةء ورد بان بعض الحنفية لا يقبلون 
حبر الواحد في الحدود. وأما الشهادة» فإنما تقبل للنص. 
الجمهور: 
أولاً: الصحابة حدوا في الخمر قياس علي له وأحیب: بل بالإجماع» ولا يلزم منه 
الحواز مطلقا أقول: الإجماع لكونه مستندا إلى القياس دليل على صحته وهو 
المطلوب. في المسلم': علاوة للجواب على أنه كان باحتماع أدلة سمعية عليه 
عندنا. أقول: لو كانت لما احتيج إلى القياس. 

وثانيا: أدلة حجية القياس غير مختصة بغير الحدود بالشبهة والكفارات" 
أحيب ف المسلم": بل خصوصة بعدم الانع فإنه عقلي. أقول: إن أراد بالمانع 
وحوب الدرء بالشبهة فشرعي؛ والتخصيص بالدليل الشرعي يقتضي الظنية» وان 
أراد الاشتمال على تقديرات غير معقولة فقد عرفت ما فيه. 





“. رجه مر موصولاء ورواه موقوفً» قال الوتوف 27 وستدرك للحا سکم 
كتاب الحدود» باب إن وجدتم لمسلم عخررحًا فخلوا سبیلهء/۳۸4؛ وقال بعد ذلك هذا صحيح 
الاسناد ول يخرجاه. 
ص۲۵۹ 
في (ل): الكفارة. 
ص۲9۹ 
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وثالنا؛ القياس يفضي إل الظن في الحدود كما في غيرها فيجب العمل به 
فيها أيضا. في العضدي': لا يقال هذا قياس في الحدود فيلزم الدور لأنا تقول: 
بل قياس للقياس في الحدود عليه في غيرهاء وليس من التنازع فيه» أو نقول إإما نابت 
وحوب العمل بالقياس فيها بالاستقراء والإجماع الدال على وجوب العمل بالظن. 
مسألة[۸]؛[القياس هل يجري في العلل] 

هل يجري في العلل؟ ففي العضدي": [۳۲۰/ب]/اکثر الشافعية": نعمء 
والقاضي الدبوسي" وغيره من الحنفية: لاء وهو المختار فأولا: لأن الوصف 
الجامع بين الوصفين الأصل والفرع مناسب مرسل فلا يعتبر. 

أما الأول فلأن معن هذا القياس اعتبار وصف ما كاللواطة سببا لحكم 
كوجوب الحد لتحصيل الحكمة كالزحر عن سفح الماء في محل محرم مشتهي كمل 
حعل الزنا سببا له لذلك» ولم يشهد أصل هذا الاعتبار» أي لم يثبت محل یتحقسق 
فيه سببية اللواطة» ولا معن للمناسب المرسل إلا ذلك. 

وأما الثاني: فلما مر من الدليل على عدم اعتبار المرسل, ٠‏ 

وثانيا: لأن علة سببية الأصل قد يكون قدرا من الحكمة غير موجود في 
الفرع لتغاير الوصفين وعدم انضباط الحكمة حت يعين له قدر يحكم بعليته ظنا. 

وثالنا: لأن الحكمة المشتركة إما ظاهرة منضبطة صالحة الجعلها مناطا 
للحكم؛ فيستغيٰ ها عن إثبات سببين» فلا قياس» أولا: فإما أن يكون لها مظنة 
تنضبط هي ها فكذلك؛ أولا: فلا جامع بينهما من حكمة أو مظنة فالقياس بلا جامع. 


۹۹/۲ 
۰۹/۲ 
۰۲ 
تقوم الأدلة ص۱۳ ۰۲۱-۲ 
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الثبتون: 

ثبت قياس الثقل على احدد واللواطة على الزناء وهذا إنما يتم على القائل 
به كابن الحاحب لا غيره كالحنفية. وأحيب: بأنه ليس عحل التراع إذا السبب 
واحد وهو القتل العمد العدوان» وإلا يلاج في فرج محرم؛ وكذا الحكم والحكمة. 

ثم في التوضيح': بعدما ذكر أنه لا يصح التعليل لاثبات العلة أو صفكها 
أوالشرط أو صفته أو الحكم أو صفته» وإنما التعليل للتعدية هذا مذكور في أصول 
فخر الاسلام"؛ ولم أدر ما مراده» فان أراد أن القياس لا يجري في هذه الأمور 
أصلا ولو كان له أصل فهذا غير صحيح كما صرح بنفيه هو في آخر الباب» وان 
أراد أنه لا يجري فيها إلا بشرط وحود الأصل فلا معن لتخصيصها بهذا الحككم؛ 
إذ وحود الأصل [1/۳۲۱]/شرط للقياس مطلقا كما يفصح عنه تعريفه. 

والحق في إثبات العلة أنه إن ثبت أن عليتها لمعي آخر يصلح للتعليل؛ فكلى 
شيء يوحد فيه ذلك العن يحكم بعليته» لكن هذا لا يكون [ثبات العلة بالقی اس؛ 
وان ۸ يثبت ذلك فلا يصح لأنه يكون تعليلا بالرسل وهذا هو المختلف فيه. 

وف التلويح": صلوح العن الأخر للعلية أن يكون مؤثرا أو ملائما فان 
صلح كان العلة بالحقيقة هو ذلك المعئ المشترك؛ وقد ثبت عليقه بالتأثير أو 
الملائمة» فلا حاجة إلى القياس وان لم يصلح بأن كان مناسبا تققطهء لم يصح 
الحكم بعلية شيء آخر يوجد فيه هذا المع المناسب قياسا على العلة الثابتة لأنه 
تعليل بالرسل. وهذا هو المختلف فيه من إثبات العلة بالقياس» فيجوز عند القائل 


۲ ويعدها. 
أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٤‏ /۱۸۹-۱۸۸. 
۲ وبعدها. 


۰۷۷ 

بالعلل الرسلة, لا عند شارطي التأثير والملائمة. 

أقول: على القول بالرسل يكون العین الشترك علة للحکم آینما وحدء 
فلا يحتاج إلى [ثبات العلة بالقیاس ليس له معن معقول یصلح أن یک ون محلا 
للتراع وهذا ظهر أن ما في المسلم': الحق أن القیاس في العلل کالقیس اس التفسق 
عليه في اشتراط التأثير أو كفاية المناسبة أو تحويز الارسال لأن الفرق تحكم إلا أنه 
لا إلحاق على الأحيرين لاستقلال المسلك بإثبات علية الفرع» ومثال ذلك قياس 
علي ه السكر على القذف بجامع الافتراء» وقياس الردة على السرقة للحكمة 
الضرورية كلام ظاهري. 

تقسيمات للقيل 

قسمه الشافعية باعتبار القوة إلى حلی علم فيه إلغاء الفارق كالأمة على 
العبد في أحكام العتق كالتقويم على المعتق للبعض [11/ب]التضمينه بقيمة 
حصة شركائه؛ فان الفرق بالذكورة والأنوثة غير معتبر شرعا قطعاء وإلى في 
يكون نفي الفارق فيه مظنونا كالنبيذ على الخمر في حرمة القليل المواز اعتبار 
حصوصية الخمر فيها كما قالت الحنفية. 

وقسمه بعضهم بمذا الاعتبار إلى حلى وهو قياس الأولى كالضرب على 
التأفيف و واضح» وهو المساوي كإحراق مال اليتيم على أكله؛ وخفي. وهو 
الأدن كالتفاح على البر في باب الربا. وباعتبار العلة إلى قياس علة صرح فيه اء 
وقياس دلالة دل عليها علازمها كالنبيذ على الخمر للرائحة المشتدة؛ و کقطع 
الجماعة بالواحد على قتلهم به بجامع وجوب الدية» وهو دليل القصاص لأنهما 
موجبان متلازمان للحناية بالنظر إلى اختلافهما عمدا وعطاء وقياس في معسین 


ص۲۵۹ 


1۷۸ 
الأصل وهو ما جمع فيه بنفي الفارق ولو ظنا كإلغاء كون المجامع أعرابياء 
وابحامعة أهلا اتفاقاء و کون المفطر جماعا عند الحنفية؛ فيجب الكفارة بعمد 

الأكل. : 

وقسمه الحنفية إلى حلى متبادر إلى الإفهام؛ وخفي يقابله؛ والفان 
الاستحسان» فهو القياس الخفي الواقع مقابلاً لقياس آخر ظاهر و قد يقال 
الاستحسان لكل دليل في مقابلة القياس الظاهر من نص كالوارد في المسلّم'» أو 
إجماع كما في الاستصناع؛ أو ضرورة كما في طهارة الحياض والآبار؛ فمن نكو 
الاستحسان قائلا من استحسن فقد شرع'» لم يعرف الراد به» وبالجملة فلا 
استحسان خارجا عن أدلة الشرع؛ ولذا قال ابن الحاحب”: لا يتحقق استحسان 
مختلف فيه» ثم هو إن كان قياسا تعدى وإلا فلاء فإييحاب يمين البائع عند 
اختلافهما في الثمن قبل قبض للمبيع يتعدى إلى وارثيهماء وال الاحارة لكوته 
استحسانا بالقياس لأن البائع [1/۳۲۲]/ینکر وجوب التسليم» وأما بعد القبضص 
فلاء لأنه بالنص على خلاف القياس إذا المشتري لا دعوى له حت یتوحه اليممين 
إلى البائع. 

وأورد: أن بينة المشتري مقبولة وهو فرع الدعوى. 

أقول: البينة حجة شرعت للإثبات» فتصلح حجة للدفع بالأولى» ولكن لا 
تقبل من المنكر لا أن النفي لا يحيط به علم الشاهد إلا إذا كان إنكاره في ضمن 
إثبات كما في ما نحن فيه» فان المشتري ينكر زيادة الشمن في ضمن دعوى العقد 
بالأقل» وهذا القدر من صورة الدعوى يكفي في قبوهاء وأما اليمين فإئما شرعت 


في (ك): السلم. 
وهو الامام الشافعي رحمه الله. 
منتهى الأصول ص8١‏ ۰۲ 
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ضرورة الاحتیاج إلى دفع مطالبة الدعي؛ ولا مطالبة الا في حقيقة الاعوی فلا 
يكفي لها صورتما. وما في التقرير' في وجه الفرق: أن المدعى عليه واقف على 
حقيقة الحال فلم يكتف بصورة: الدعوى؛ بخلاف البينة إذ لا وقوف لحم على 
حقيقة الدعوی» فاكتفى بصورقاء ففيه أن الواقف على الحقيقة أولى بأن يكتفي 
فيه بصورة الدعوى حى يتوجه عليه اليمين. 

ثم قسموا الاستحسان إلى ما قوي أثره» وال ما هر صحته وخحفي 
فساده» والقياس إلى ما ضعف أثره» و إلى ما ظهر فساده وخفي صحته. 

في التلويح': الصحة تقارب الأثر» والضعف يقارب الفسادء ممذا ظهر 
تقابل قسمي كل منهما. 

والراد بظهور الصحة في الاستحسان هو بالنسبة إلى الفساد ويخقاء الصحة 
في القياس هو أن ينضم إليه معن دقيق يورثه قوةٌ ورححاناً. 

فأول الأول مقدم على أول الثاني» وكذا ان الثاني على ثاني الأول» 
فالأول A‏ سباع الطير بخسْ قياسا على سور سباع البهائم» لأن السور معتبر 
باللحم» وطاهر استحسانا كسور الآدمي والمأكول اللحم لضعف علة القياس في 
الفرع وهو خالطة اللعاب [1717/ب]/النجس لما أن سباع الطير تشرب عنقارهاء 
وهو عظم طاهر» فكان كسور الآدمي وهذا أقوى لأن تأثير ملاقاة الطاهر في 
بقاء صفة الطهارة أشد. 

في التلويح": إلى أن يكره لما ما لا تحترز عن الميتة أو النجاسة كالدحاحق 
وف التقریر": إن كانت مضبوطة تغذي بالطاهر فقط؛ لا يكره كما هو مسروي 


۱۲۷-۴ 
arly 
۳/۲ 


۳/۳ 


A 
عن الشيخين. واستحسنه المتأخرون» وان كانت مطلقة يكره لأفها لا تتحامي‎ 
ليتة وقال أبو يوسف في رواية الأصول': ما يقع على ابلیف منها سوره بخس‎ 

لأن منقاره لا يخلو عن النجاسة عادة. 
وأحيب بأنها تدلك منقارها بالأرض بعد الأكل فتطهرء والثاني كسجدة 
التلاوة والقياس أن يودي بالركوع في الصلاة لأن المقصود ما التعظيم مخالفة 
للمتكبرين وهو يحصل بال رکوع» ولذا أطلق عليها في قوله تعالى: ور راا و 
آتاب)۲ وهذه صحته الخفية» وفساده الظاهر لزوم تأدي المأمور به بغيره» 
والاستحسان أن لا يودي كما هو قول الأئمة الثلائة قياسا على سجود الصلاة 
لا ينوب ركوعها عنه» وهذه صحته الظاهرة وفساده الباطن؛ أنه قياس مع الفارق 
لأن كلا من الركوع والسجود مطلوب في الصلاة بطلب يخصه قال الله تعالى: 
(ارْكمُوا وَسْجُدُوا)" فامتنع تأدى أحدهما في ضمن الآخر لفوات الجمع ال‌آمور 
به» بخلاف سجدة التلاوة حيث طلبت وحدها مع ظهور أن القصود ها هسو 
إظهار التعظيم و مخالفة الستکبرین» وهو يحصل بال ركوع» ولكن لما لم يعرف 
قربة حارج الصلاة تعين فيها. 
في التحرير*: ونظر في أن ذلك ظاهر؛ وهذا عفي فان معتأدی اك‌آمور 
به بغيره أظهر من حوازهن وحیذ فا منع قياس رجح الاستحسان عليه» وا لق 
كما في التوضيح” عدم اختصاص القوة وفساد الباطن فقط بالاستحس‌ان» 





الصدر السابق نفسه, 
سورة ص۳۸: ۰۲ 
سورة اب۲۲: ۰۷۷ 
۳۹/۳ 
۸۳/۲ 


A۱ 

وعكسه بالقياس [1/۳۲۳]/بل كل منها ينقسم باعتبار إلى قوي الأثر و ضعيفه» 
فصور التعارض أربع القويان» والضعینان» والقياس القوي» والاستحسان 
الضعيف وعكسه. 

ولا برجح الاستحسان إلا في الأخيرة. وأما في الأولين فإاما أن يرحح 
القياس لظهوره أو يسقطا. وفي التوضيح' في الأولى يرجح للظهورء وني الثانية 
الاحتمالان. 

أقول: تحكم» اللهم إلا أن يقال إن الضعيف ميل إلى السقوط بادن سبب. 
وني السلم": في الترحیح بالظهور؛ نظر بل إنما يرجح بالرححات الآتية إن 
أمكن. أقول: الظهور مرجح ظاهرء فان الظاهر أنسب في العقول وأقرب إلى 
القبول. وأما في الثالثة فیرجح القياس قطعاء وما قال فخر الإسلام': "یناما 
ضعف أثره قياسا و ما قوي أثره استحساناء فمشكل كما في التلويح'. وما في 
المسلم": إما مول أو اصطلاح منه فقط فبعید» وباعتبار آخر كل منهما صحيح 
الظاهر والباطن؛ أو فاسدهما أو فاسد الظاهر صحيح الباطن؛ أو بالعکس؛ فصور 
التعارض ست عشرة من ضرب أربعة في أربعة. 

في التوضیح": الأول من القياس راجح مطلقاء وثاية مردود» يقي 
الأحيران فالأول من الاستحسان راجح عليهماء وثانية مردود بقي الأخيران 
فالتعارض بينهما وبين أخيري القياس إن وقع مع اختلاف النوع فما هو فاسد في 





۸/۲ 

ص۰۲۰ 

أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 4١/4‏ وكذا في التوضیح۰۸4/۲ 
.A4/Y‏ 

ص۰۲۰ 

۸۹۲ 


AY 

بينهما وبين آخبري القياس إن وقع مع اختلاف النوع فما هو فاسد في بادي 
النظر صحيح عند الامعان راحح على عكسه» ومع اتحاد النوع إن أمكن فالقيلس 
أولى لكن الظاهر امتناع تعارض: الصحيحين باطنا القويين أثر و إلا لزم التضاقض 
في حكم الشرع. 

أقول: الظاهر أن صحة القياس ولو باطنا لا يستلزم مطابقة حكمه للواقع 
كما أن صحة الحديث بالعن المصطلح عليه لا يقتضي ثبوته في الواقع؛ ولذا حاز 
التعارض بين حديثين صحرحين» وبا حملة فامتتاع [۳۲۳/ب]/التعارض إنما هو 
في الأدلة القطعية لا الظنية. 
[الترجيحات القياسية] 

الترحیحات القياسية يقدم قطعي العلة إجماعا على ظنيها؛ و منصوصها 
صريحا على المنصوص بالإيماء فيهما مراتب» فيقدم الأقوى على الأضعف؛ وما 
بالاماء على ما بلمناسبة» و عكس البيضاوي' و إذا اتفقا في المناسبة فالعين في 
العين أولى من ابلنش في العين وهو من عكسه و عكس ابن اجب" و كل 
منهما من الجنس في العين والقريب من البعيد وال رکب من بسيطة والأكثر 
تركيبا من الأقل» وان تساويا فالترجيح بالأحزاءء ثم الظنة تقدم على الحكمة عند 
الشافعية. 

وني التحریر": ويجب اشتراط عدم انضباطهاء وقيل: لا يصح التعليل 
بالحكمة إلا بشرط انضباطهاء والوصف الوحودي على العدمي» قيل: والعدمي: 


منهاج الأصول في علم الأصول للبيضاوي؟/184. 
كتابه المختصر ۳۱۸/۲ وبعدها. 
۹۸۳ 


AY 


على الحكم الشرعي» وظاهر التحرير': أن الوحودي والشرعي سواء والبسيط 
على ال رکب؛ وعند الحنفية هما سواء» وعليه إمام الحرمين في برهانه'» والشافعية 
الإخالة على الدوران» والسبر علیهما لا فيه من التعرض لنفي المعارض» 
والبيضاوي : الدوران على السبر لزيادة الانعكاس. 

وف لتحریر": هو باطل لأن الانعكاس ثابت في السبر أيضا للحصر ممع 
زيادة نفي المعارض. وف التقرير”: الانعكاس غير لازم للحصر» نعم يمكن ترحییح 
السبر بأن نفي المعارض شرط اتفاقاء والانعكاس مختلف فيه» ثم الضرورية على 
الحاجية وهي على التحسينية و مكمل كل مثله» ويقدم حفظ الدين ثم النفس ثم 
النسب ثم العقل ثم المال» وقيل: يقدم هذه الأربعة على الدين لاما حق العبساد» 
وبناءه على التضييق والمشاحة؛ وأما حق الله تعالى فعلى التيسير والساحةء ولذا 
قدم القصاص على قتل الردة» فيسلم إلى الولي لا الامام» ويترك الحمعة والجماعة 
الحفظ الالء ولأبي برسف" بقطع الصلاة لدرهم. ورد: بأن في القصاص حقه 
تعال» ولذا يحرم قتل النفس» نعم الغالب فيه حق العبد والتسليم إلى الولي 
[۳۲4/]/جمع بي الحقين لأن مقصود الشارع ليس إزهاق الروح بذاته؛ بل 
تطهير الأرض عن المفسدين» فيحصل مقصوده بقتل الولي الذي يقصد التشفي 
باستيفاء موليه» بخلاف العكسء وترك الجمعة والجماعة إلى لف ليس من 
التقدم المبحوث عنه. 


نفس الصفحة. 

۸ آحده في البرهان و وحدته لي نماية السول مع النهاج للاًسنوي۰۱۸۳/۳ 
منهاج الأصول ۰۱۸6/۳ 

۳۳ 

نفس الصفحة. 

التحریر۲۳۱/۳. 


AE 

وأما ترحيح أحد قياسين بترحيح دليل أصله فإغا هو للنص بالذات وله 
بالعرض. وف الباب مرجحات أخر یخن ظهورها عن ذكرها بتعارض 
المرححات» فيحتاج إلى ترحیح: 

وأصل الباب كله تقدم غلبة الظن» والحنفية اعتادوا ذكر أربعة من 
المرجحات صحيحة وأربعة فاسدة. أما الصحيحة فقوة الأثر» والبات على 
الحكم» وكثرة الأصول» والعكس. وأما قوة الأثر فكما ذكر في القاس 
والاستحسان. ومنه جواز نكاح الأمة مع طول الحرة للحر قياس على العبد. 
وقال الشافعي' لا يجوز قياسا على من تحته حرة يجامع إرقاق الماء مع عُنْتَهِ عنه. 

في التحرير": وفاقا للتوضيح" قياسنا أقوى لأن أثر الحرية في اتساع لحل 
أقوى من الرق تشريفا للحر ولذا نصف الرقيق في النكاح والطلاق والعدة 
والقسم» فالتضبيق للحر مع التوسيع للعبد قلب المشروع وعكس المعقول. وأا 
الارقاق بمعين التسبب لوحود الولد الرقيق» فالمنع منه منوع لانتقاضه بالعبد 
الواحد لطول الحرق فان ماءه الذي يخلق منه الولد في الحرة حر» ولغا يجيء الوق 
من الأم على أن تضییع الاء بالعزل دون الارقاق" وهو مشروع» وكذا نکاج 
الصغيرة والعجوز والعقیم. 

في التلویح": رعا يجاب بأن التضییق هنا من باب الکرامة حيث منع 
الشریف من تزوج اخسیس كما حاز نکاح ابوسية للک‌افر دون السلم 


انظر: أصول السرحسي ۲۵۳/۲ ؛ ومسلم ابوت ص ۰۲۹۲ 
۳۳/۳ 

التوضیح۸5-۸4/۲. 

في (۵): ارقاب. 

2-۲ 


1۸۰ 
[۳۲۲4/ب] اف المسلم': مدفوع بأنه لا حسة كالكفرء وقد از نکاح السام 
للكتابية مع طول السلمة اتفاقا. 

أقول: بناء أمر المناكحات على اعتبار العرف والعادة» ولذا اعتبر فيها 
الكفاءة شرعاء وطبائع الأحرار تستدكف عن استفراش مملوكة الغير» وتعريسض 
الأودلا للاسترقاق» و تتغير بذلك» بخلاف الكافرة» والمروة تقتضي ترك ما يُعيّر 
به عادة فوضح الفرق. 

ومنه قياس مسح الرأس على الخف بعلة المسح؛ فلا يثلث أقوى من قياسه 
على الغسل بعلة ال ركنية» فیثلث لأن تأثير الركنية في التثليث لو سلم فتاثير 
المسح في نفيه أقوى إذ تشريع المسح مع إمكان الغسل سيما مع عدم الاسستیعاب 
ليس إلا للتخفيف. وأما الثبات على الحكم فكثرة اعتبار الشارع للوصف فيه 
كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الحبيرة والمسورب 
والخف» بخلاف المعقول كالاستنجاء بالحجر ونحوه» إذا التكرار موثر في حصول 
التنقية. وأما الركن فإنما ثباته في الإكمال وهو هاهنا بالاستيعاب. وأما كثرة 
الأصول الي يوحد فيها جنس الوصف أو نوعه» فقيل: لا ترحح كان كل أصل 
كعلة فيكون كترجيح القياس بالقياس والمختار للجمهور: نعم لأن مرجعة اشتهار 
الوصف كالخبر المشهورء ولا تعدد للقياس لاتحاد الوصف. 

في التوضيح" تبعا لفخدر الإسلام الثالث قريب من الثاني؛ وف التلويح": 
لأن ثبات الوصف على الحكم إنما يكون بوحوده معهني صور كثيرة بل التحقیسق 
أن الثلائة راجعة إلى قوة التأثير لكن شدة الأثر بالنظر إلى الوصف وقوة الثبات 


۰.۰۳۹ 
۰۲+ 
نفس الصفحة. 


0 


EA 

بالنظر إلى الحكم. وكثرة الأصول بالنظر إلى الأصل» فلا اعتسلاف إلا بحسب 
الاعتبار» وغذا قال شس الأئمة ما من واحد من هذه الثلاثة إذا [۳۲۰/]/قررته 
في مسألة إلا ويمكن تقرير الآخرين فيها. وقال الصنف يعن الملصدر إذا كان 
التأثير بحسب اعتبار الشارع الصف بنوعه أو حسنسه في نوع الحكم» فهو 
مستلزم لشهادة الأصل؛ فقوة الثبات تستلزم كثرة شهادة الأصلء وإذا كان 
باعتباره إياه كذلك في نوع الحكم أو جنسه؛ فلا استلزام بينهما بل عموم من 
وحه. 

في المسلم': الحق أن الثالث آعم فان الثبات على الحكم بعينه إنما هو إذا 
كان التأثير جنس الوصف أو نوعه في نوع الحكمء وأما إذا كان في جنسه فذلك 
كثرة الأصول فقطء وأما التفرقة بالاعتبار بينهما فغلط» ألا ترى: أن السح أقوى 
في التخفيف ولو عدم النظائر» بل القوة عبارة عن قوة المناسبة بحيث يكاد العقل 
يحكم بعلية ولو لا الشرع كما قيل في الإسكار للحرمة. 

أقول: کون الثالث أعم مطلقا على الوجه الذي ذكره إنما يصح على أن 
يكون المراد منه أعم من كثرة أصول نوع لحكم أو جنسه والمتبادر منه هو الأول 
فقط» كيف لا وقد فسروا شهادة الأصل بأن يكون للحكم أصل معين من نوعه 
يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه» وعلى هذا فان أريد بالات على الحكم 
الثبات على نوعه كما هو الظاهر» فشهادة الأصل أعم منه مطلقا لام فسروه 
باعتبار الشارع الوصف في الحكم» وجرد وجود الأصل للحكم لا يستلزم اعتبار 
الشارع للوصف فيه» وان أريد الثبات على الحكم بنوعه أو جنسه فبينهما عموم 
من وجه هذا ما آراده الصدر. وأما کون الفرق بين الثلاثة اعتباریا؛ فأما اراد 





ص ۰۲۹۲ 


۸۷ 

الفرق في مادة الاحتماع أو بناء على |رادة العموم في ابلمیع» وما ذکره من أن 
قوة التأثير عبارة عن قوة الناسبة فخلاف الاصطلاح» فان التأثير تحص من 
الناسبة فقوته أحص من قوتماء »ولا یتحقق بسدون 
النظائر» فالتغليط [۳۲۵/ب] لس في موقعه. 

وأما العکس فکما ني قياس مسح الرأس على مسح الف في عدم 
التکرار» فإن السح منعكس إذ كلما ليس مسح يسن تكراره؛ بخلاف قياسه على 
الغسل لأن الركن غير منعكس إذ بعض ما ليس بركن فمكرر كالمضمضة» وهذا 
أضعف المرححات بلواز ثبوت الحكم بعلل شی. 

وفرع على ما سلف من عدم الترجيح بكثرة الأدلة والرواة أن لا برجح 
قياس بآحر مخالف له في العلة نقط على معارضة'؛ وكذا كل ما يصلح علة لا 
يصلح مرححاء فلم يتفاوت بتفاوت الملك للشفيعين ما يشفعان فيه من الدار 
المشت ركة» خلافا للشافعي» له أن الشفعة من مرافق اللك كالولد والثمرة فینقسم 
بقدر اللك. أحيب: بأن ذلك في العلل المادية» وهذه كالفاعليةء وقد جعل الاك 
قليلا أو كثيرا علة للشفعة؛ فجعل كل جزء من العلة علة لحزء من المعلول نصب 
المشرع بالرأي كذا في التحرير". ون المسلم": فيه ما فيه وني منهياته“: إشلرة إلى 
أن تعليل الشافعي ليس من ترجيح علة باخرى» بل من تقسيم أجزاء العلول على 
آحزاء العلة» ومحل التراع؛ أن علية الملك ق الشفعة أهي كالعلة المادية أم 
کالفاعلية, 


سقطت عن (ك): معارضه. 
۳/۳ 
ص۲۱۳ 


5 م آعثر علیه. 


EAA 

أقول: وإنما يكون ترحيحا لو حص الشفعة .مالك الأكثر. 
[الفاسدة] 

وأما الفاسدة فمنها كثرة العلة وقد عرفت. 

ومنها غلبة الأشباه أي كون الفرع له بأصل أو بأصول وجوه شبه فلا 
برحح على ماله به شبه واحدء وعن كثير من الشافعية نعم» ونقل عن الشاقعي 
أيضاً وهذا راحع إلى سابقه لأن كل شبه علة عليبحدة كما لو قيل': الأخ 
كالأبوين في انحرمية وكابن العم في حل الحليلة» والزكاة والشهادة والقصاص فلا 
يعتق بالملك کابن العم. 

ومنها: زيادة التعدية كالطعم يعم القليل دون الكيل ولا أثر له بل لقوة 
التأثير [1/777]/ومنها: البساطة كالطعم على الكيل وابلنس ولا أثر له أيضا لما 
عرفت. في السلم: مع أن المختصر والمطول في البيان والعبرة للمعاني كذا في 
البدیع") أقول: إذا عزلنا النظر عن البيان صرفا له نحو المعاني صرفة وحدنا فيها 
بسيطا ومؤلفا مختضرا ومطوّلاً وأطول كما يتعارفه أهل المنطق والكلام» 
والكشف عن أحوال المعاني ومقاماتها بالتحقيق أولى من تقليد ما في البديع' . 


في (ك): قتل. 
ص ۲۹۲. 
احده 


ا 


۸۹ 
فصل 

الأسئلة الواردة على القياس: 

هي أحناس أدرجوها في أنواع على عكس اصطلاح المنطقيين» في 
العضدي': الأنواع سبعة لأن المستدل بالقياس وبغيره يلزمه تفهم ما يقوله سيما 
مدعاه» وإذا اندفع إلى القياس فلا بد من تمكنه منه بعدم ما يمنعه من نص أو 
إجماع» ثم من إثبات مقدماته وهي حكم الأصل و علته» وثبوتها في الفرع» ومسن 
أن يكون ذلك على وحه كما يستلزم ثبوت حكم الفرع» وأن يكون ذلك 
الحكم هو مطلوبه الذي ادعاه» فهذه سبعة مقامات؛ يتوجه على كل منها نوع 
من الاعتراضء وتحت كل نوع حنس» أو عدة من الأجناس جميعها راحعة إلى 
منع» أو معارضة كما في الختصر" والتحریر"؛ لأن الدليل شاهد فان صلح 
للشهادة بصحة مقدماته» ونفذت شهادته بعدم ما يعارضه ترتب عليه حكمه. 

فالاعتراض عليه إما عنم مقدمة أو بإيراد معارض له وما سوى ذلك غير 
قادح في المقصود منه فلا یسیمع. 

وأما التقض ففي العضدي؟: داحل في المنع إذ قد نع تفصيلاً وقد مع 
إجمالا. وأورد عليه في حواشي السلم": أن المع التفصيلي طلب للدليسل 
والإجمالي إبطال فلا مشترك بينهما. 


۲ 
ص۲۵۸. 
۳۹/۳ 
2 ۸۸۲ 


ص14 


1۹۰ 


آقول: کل منهما رد وانکار لكن أحدهما بتجویز النقيض والآخر بابلزم به 
على أن النقض الأصولي كأنه منع للعلية بسند الخلفء ورد آنواع الاعتراضلت 
[۳۲۹/ب]علی ترتيب ما ذكر من المقامات. 

النوع الأول: ما يتعلق بتفهیم المراد وهو جنس واحد إذ لا يتصور فيه إلا 
الاستفسار» وهو طلب تفسيره اللفظ عند خفائه لإجمال أو غرابة؛ وإلا قالطلب 
تعنت' مردود إذ هو تفويت للمقصود. 

ولنعم ما قال القاضي": كل ما تمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام» 
وإن أنكر المستدل الإجمالي فعلى المعترض بيانه بصحة إطلاقه لمعنيين» ولا يكلف 
بيان تساوي الاطلاقين وإن كان ذلك شرط الإجمال لأنه عسيرء فلو کلف به 
سقط الاستفسار» وبقي الكلام غير مفهوم» ولأنه يخبر عن نفسه بعدم فهم المرإد 
فيصدق بعدالته» ويكتفي عا يدفع ظن تعينه. 

الثاني: ما نع التمکن إما من القياس مطلقا لكونه في مقابلة النص أو 
الاجماع» ويسمى فساد الاعتبار أو من قياس مخصوص لكون الحامع فهي مما 
ثبت بنص أو إجماع اعتباره في نقيض الحكم المطلوب» ويسمى قساد الوضع» 
ويجاب فساد الاعتبار بالطعن في سند النص إن لم يكن كتابا ولا سنة متواترةء أو 
.كنع ظهوره فيما يدعيه المعترض» أو بأنه مول لدليل على أن فيه تخصيصا أو تحوزا 
أو إضماراء أو بالقول عوحبه ععین أن مدلوله لا يناي حكم القیاس» أو ععارضته 
.يمثله ولا يجب بيان تساوي النصين في القوة إذ لا يمكن إلا بنفي جميع وحسوه 
۷ التعنت: طلب الزلة وللشقة وإرادة اللبس على أحدر (معجم الوسيط مادة عنت» المتعنت» 
طالب الذلة وفيه قوم 
إرضاء للتعنت صعب (النجد مادة عنت). 
5 العضدي ۰۲۹۸/۲ 


4 
الترحيح وهو کالتعذر. اللهم إلا أن يكتفي بأن الأصل عدم الرحى» نعم 
للمعترض أن يرحح نصه بسبيله فبسقط المعارضة. 

في العضدي': وليس له أن يعارض بنص آخر حي يسلم الأول إذ افص 
الواحد يعارض نصين كشهادة الاثنين شهادة الأربع» وبالجملة فلا ترحيح 
بالكثرة في جنس واحد من الأدلة» بل في جنسین» فلا يعارض نص نصا وقياسا 
لأن الصحابة كانوا [۳۲۷/]/یرجعون إلى القياس عند تعارض التصوص مطلقا. 

أقول : هو ادعاء للإجماع ولابد له من بوت؛ ثم قال: لو قال المستدل 
عارض نصك قياسي فسلم نصي لم يجز لأنه انتقال في المناظرة يعي من القياس 
إلى النص وهو قبيح. 

وف التحرير": لأنه اعتراف بفساد الاعتبار. وقي السلم": لأن الضعيف 
يعني نحو القياس يضمحل في مقابلة القوي يعن كالنص؛ فلا يعارضه» ولكن رعا 
يرحح المساوي كالعدالة مع الإسلام. أقول: في العضدي": بعد تعداد الأحوبة 
الخمسة المذكورة لفساد الاعتبار والسادس أن يبين أن قياسه ما جب ترحيحه 
على النص إما لأنه أحص منه» فيقدم لما مر في تخصيص النص بالقياس» وإما لأنه 
ما ثبت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع» ومثله مقدم 
على النص» وقد سلمه في السلم" وعلى هذا جاز أن يكون معارضا بالأولى 
مثال فساد الاعتبار: ذبح تارك التسمية ذبح من أهله في محله؛ فيحل کالناسي؛ 


۰۲۱-۲ 
۰/۳ 
ص۰۲4 

۰۲۱۰-۲۵۹۹ 
ص۰۲4 


£4۲ 


فيقال فاسد الاعتبار بقوله تعالم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه»الآية' 
فيجاب إما بأنه مول بذبح المشترك لقوله عليه السلام: «المومن يذبح على اسم" 
الله معي أول لم یسم "؛ فلو منع المعترض معارضة خبر الواحد لعام الكتاب فعلى 
الستدل إثباته وإما بان قياسي أزحح لأنه قياس على الناسي المخصص بالاجماع 
للعلة المذكورة الموجودة في الفرع قطعا. 


في العضدي* فان أبدى المعترض الفرق بأن العامد مقصرء بخلاف الناسي 


ليس له ذلك لأنه من العارضةء لا من فساد الاعتبار وهو سوال الآخرء فيلزم 
فسادان الانتقال» والاعتراف بصحة الاعتبار لأن المعارضة نما تتصور بعد ذلك. 


في السلم": يجوز أن يكون الفرق سند المنع الأرححية لأنها موقوفة على 


الإجماع على العلة المذكورة [۳۲۷/ب]/مطلقا وهو منوع بل مع عدم التقصيرء 
ولا نسلم أنه انتقال منوع لأنه هدم لما اعترض على المقصود أولا. 





0 


سورة الأنعام5: ۰۱۲۱ 

سقطت عن (ك): اسم. 

ذكر الحديث العلامة ابن حجر في فتح الباري؛ كتاب الذبانح والصيد باب ذبيحة 
الاعراب ٩۳۹/۹‏ نقلا عن الإحياء العلوم للغزالي بقول الغزالي: "ولکن لما صح قوله عليه السلام: 
((لومن يذبح على اسم الله سمى أو لم یسم)) قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: قلست: 
الحديث الذي اعتمد عليه الغزالي وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره فقال: هو جع على 
ضعفه» قال: وقد آحرحه الببهقي من حديث أي هريرة وقال: منکر لا يحتج به؛ وأخرج بو داود 
في المراسيل عن الصلت أن البي 9 قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر. قلست: 
الصلت يقال له السدرسي ذكره ابن حبان لي الثقات» وهو مرسل حيد؛ وحديث أي هريرة فيه أ 
مروان بن سا وهو متروك؛ ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما تقدم في أول باب التسمية على 
الذبيحة» واحتلف اي رفعه و وفقه فإذا إنضم إلى المرسل المذكور قوي أما كونه يبلغ درجة الصحة 
فلاء والله أعلم. فتح الباري1۳۹/۹. 

۸۲ 


ص ۲14 


1۳ 
أقول: لا معن منع الارجحية بعد الاستدلال علیها ولا لمنع الاجماع بعد 
إثباته بالنقل عن الثقات» ولا لمنع العلة بعد إثباتَا عسالکها. 
وني شرح الشرح': الفرق إبداء حصوصية في الأصل يكون شسرطا أو في 
الفرع يكون مانعا فهو معارضة في الأصل أو في الفرع؛ وسيجيء إن شاء الله 
تعالى. 
وأما فساد الوضع فهو آحص من فساد الاعتبار من وجه إذ قد يكون 
القياس في مقابلة النص مع کون الوصف معتبرا في نقيض الحكم؛ وقد يكون 
أحدهما فقط مثاله: في التيمم مسح فليس فيه التكرار كالاس تنجاء؛ فيورد أن 
المسح ثبت اعتباره في كراهة التكرار كما في مسح الخفء ويجاب بیان وحود 
الانع في أصل المعترض» فيقال: إنما كره التكرار في الخف لأنه عرض للتلف» 
والقتضي بحاله مثال آحر: للحنفية إضافة الشافعي الفرقة إلى إسلام أحد الزوحین 
وقد اعتبر عاصما للحقوق, فالوجه الإضافة إلى إباء الآخر. 
اعلم: أن ثبوت نقيض الحكم مع الوصف نقض» فان زيد ثبوته به في 
أصل ما ففساد الوضع؛ أو في أصل الستدل بعينه» فقلب وبيان مناسبة الوصف 
لنقيض الحكم من غير ذكر أصل قدح في مناسبة للحكم» وفي علية له إلا إذا 
كانت المناسبتان من حهتين كقتل العمد يناسب الكفارة من حيث أنه تتقيل في 
الدنيا وعدمها من حيث أنه تخفيف في الآخرة» فقد بان أن فساد الوضع كأنه 
نقض مع زيادة فيجاب بأحوبة النقض كما [1/۳۲۸] /يجيء إن شاء الله تعال مع 


زيادة. 


۸۲ 


4 
النوع الثالث 

مايرد على القدمة الأولى من القیاس؛ وهو حكم الأصلء ولا جال 

للمعارضة فيه لأنه غصب ينقلب به الستدل معترضا وبالعكسء و۸ جوزوه 
حَسْمًا لنشر ابحدال فلم ببق إلا المنع وقول أبي إسحاق الشيرازي'؛ لا يسمع هذا 
المنع غير مسموع إلا أن يول بأن شرط حكم الأصل أن يكون مجمعا عليه أو 
بأن يجعل المدعي لو ثبت حكم الأصل لثبت حكم الفرع إذ به يحصل الممساواة 
المطلوبة في القياس» مثاله: مسح الرأس ركن فليس تكراره كالغسل فيمنع سنية 
تكرار الغسل بل السنة [كماله إلا أنه لما استوعب الىل لم يكن إكماله إلا 
بتكراره» بخلاف المسح فإكماله استيعابمن وكجلد اتير لا يقبل الدباغة 
للنجاسة الغليظة كالكلب» فيمنع ذلك في جلد الکلب؛ ولا يلزم على الصحيح 
انقطاع المستدل أي إلزامه بمجرد المنع بناء على أن الاشتغال باثبات حكم الأصلى 
انتقال إلى إثبات حكم آخخر شرعي يحتاج إلى الكلام فيه كالأول فقد حيل ينه 
وبين مرامه؛ وظفر المعترض عا رأيه من إفحامه لأن الانتقال ما يذم إلى غير ما 
يتم به الطلوب من مقدمات الدليل وهو هاهنا إثبات لمقدمة الدليل كما لو منع 
العلة علية أو وحودا فاشتغل بإثباتها صح؛ ولا يعد منعها قطعا اتفاقاء ولو اصطلح 
على أن يعد منع حكم الأصل قطعا بناء على أنه انتقال من حكم الختزير إلى 
حكم الكلب بخلاف البحث عن أحوال الخترير وصفاته» ففي العضدي": لم يكن 
بعيداء وقال الغزالي": يتبع في ذلك عرف مكان المناظرة واصطلاح أهل البللدء 


التبصرة ص 4۷۰ وبعدها. 
۰۲۱۳-۷۲ 


ما وحدت قوله في کتابه الستصفی ولا في النخول. 


1 


چ 
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فان عدوه [۳۲۸/ب]/تطعا فقطم؛ وإلا لا إذ هو أمر وضعه لا عقلي ولا 
شرعي. في المسلم': الاصلاح على الانقطاع باطل لأنه منع عن إظهار الحق» 
وقول الغزالي ممنوع إذ قوانين المناظرة عقلية. 

أقول: لا حذور في الاضطلاح على سكوت الناظر عن حواب حصمه 
المانع حكم الأصل» أو على عدم ماع قوله إلى دليل على ذلك الحكم في حسواب 
النع كل ذلك لاعتبار شرط قي حكم الأصل» وهو ظهوره بحيث لا یقبل النع» 
وإذا وقع الاصطلاح وحری العرف فاتباعه حسن شرعا وعقلاء نعم ليس 
الاصطلاح .عوحب شرعي لاتباعه» وكون قوانين المناظرة كلها عقلية بجیث لا 
مدخل للاصطلاح فيها غير مسلّم إذ بعضها كعدم جواز الاستدلال على حلاف 
حكم الأصل ابتداء لأنه عصب أمر اصطلاحي قطعا إذ منصب الاستدلال ليس 
حقا للمستدل عقلا ولا شرعا حى يحجر العترض عنه» ولا محسذور في تبادل 
المنصبين بالنسبة إلى حكمين أصلا. 

ثم المختار أنه لا ينقطع المعترض جرد إقامة المستدل الدليل على حكم 
الأصل» إذ لا يلزم من صورة دليل صحته فللمعترض مطالبة بيان مقدماته بالمنع» 
قالوا فيه خروج عن القصود وابلواب ما لا يتم القصود بدونه» فمقصود 
ضرورة» والانقطاع لا يلزم إلا بالعجز عما تصدى له» ورعا يجاب المنع بالنقل 
عن المجتهد الذي هو إمام مذهب المناظر والوفاء بتصحيحه. 

واعلم: أن من المنع قسما يسمى تقسيماء وهو أن يردد اللفظ بين أمرين» 
فيمنع أحدهما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضر أو مع التعرض لتسليمه أو 
لعدم إضراره» ولا يختص هذا السوال بحكم الأصل بل يجري في سائر المقدمات» 


ص ۲1۵ 


2۹1 


وقد منعه قوم لأن إبطال أحد محتملي [1/۳۲۹]/الکلام ليس إبطالا له إذ لعله غير 
المراد؛ والمختار قبوله إذ رعا لا يمكن للستدل تتميم دليله مع إيطبال ذلك 
الاحتمال» ولكن شرط قبوله أن يكون منعا لما يلزم المستدل بیافن مثاله في 
الصحيح: الحاضر الفاقد للماء وَحَدَ سبب التیمم فيجوز کالسافر» فيقال السبب 
الفقد مطلقاء أو مع عدم الإقامة والأول منوع؛ والثاني لا ینفعکم» وهذا شال 
الاعتراض على العلة» مثال آخر الملتجئ إلى الحرام وحد فيه سبب القصاص وهو 
القتل العمد العدوان؛ فيقال أهو سبب مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو دونه 
والأول ممنوعء والثاني غير نافع» وهذا غير مقبول إذ حاصله أن الالتجاء م‌انم» 
فيكون مطالبة ببيان عدم مانعيته» وهذا ليس بلازم على الستدل» فان الدليل ما 
لو بدله جرد النظر إليه أفاد الظنء وإغا بيان للانع على العترض والستدل يكفيه 
أن الأصل عدمه كذا في العضدي" توضیحا لا في الختصر" وقد خالفه صاحب 
السلم حيث فسر التقسيم بأن يمنع بعد ترديد أحد الشقين وهو السراد أو 
كلاهماء وقال بعد ذكر المثال الأول: حاصله منع مع إبداء سند» فاندقع ما قيل: 
أن حاصله ادعاء المعترض مانعاء ولا بيانه علیه» ويكفي المستدل أن الأصل 
عدمه. أقول: لا يخفي أنه بعيد عما في الختصر" عراحل مثال آحر صوم رمضلن 
صوم فرضء فيجب تعيينه كالقضاءء فيقال: إن كان الوحوب بعد تعيين الشسرع 
فمنتف في الأصل أو قبلهن فمنتف في الفرعء ثم قد عنع الأصل والفرع باعتبار 


3 في الأصل: دنه؛ والصحيح ما أثيتناه. 
۳/۲ 

۴ نفس الصفحة. 

ص ۰۲15۵ 

۳/۲ 


1۹۷ 
انتفاء شرط بحمع عليه أو مختلف فيه إلا إذا قصد الستدل إلزام السائل بما ليس 


شرطا عنده, فلا يصح منعه منه مثاله: الوضوء طهارة» فيجب النية كالتيمم 
فيقال: الأصل معدول به عن القياس لأن التراب ملوث. 


۹۸ 


النوع الرابع 

مايرد [۳۲۹/ب]/علی القدمة الثانية» وهي أن حکم الأصل معلل بوصف 
کذاء وهي أجناس. 

آوفا: منع وحود الوصف في الأصل مثل: مسح الرأس مسح فیسن تثليفه 
کالاستنجاء فیقال: لا نسلم: أن الاستنجاء مسح» بل إزالة التحاستة» ومشل 
الکلب حیوان يغسل من ولوغه سبعا فلا یدبغ حلده كالخترير» فیقال لا نسلم أن 
الخترير یفسل من ولوغه سبعا؛ وحوابه باثبات وحوده فيه عا هو طريقه من حس 
أو عقل أو شرع و يجتمع الكل في قولهم: القتل بالمثقل قتل عمد عدوان» فيقتص 
كانحدد فلو قيل: لا نسلم أنه عدوان» قيل لأن الشرع حرمه. 

وثانيها: منع عليته كما يقال لا نسلم أن تثليث الاستنجاء معلل بكونه 
مسحا وان عدم قبول جلد الخترير للدباغ معلل بكونه یفسل من ولوغه سبعا. 

واختلف في قول هذا المنع؛ والمختار نعم وإلا لصح التعليل ككل 

طرد وأدى إلى العبث إذ لا يفيد ظنا. قالوا الاقتصاد على النع دليل عجزه عن 
الإبطال وهو دليل الصحة:؛ قلنا: منوع» ولو تم لزم صحة دليلي التتساقضین إذا 
عجز كل عن إبطال دليل الآخر. 

في العضدي' قد يقال السبر هنا دليل عام ظاهر لا يعجز عنه قائس ولا بد 
معه من العدول عن المنع إلى الإبطال بمعارضة؛ فلیفعل ابتداء قصرا للمسافة و 
تحرزا عن اللحج» وجادلة بال هي أحسن. 
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في المسلم' فیه: غصب من غير ضرورة إذ لا دلیل حى ینقض أو يعارض 
فلا بد أن نع حى يأت عسلکه» فیفعل به ما يراد على أن السیر قد لا يسلمه 
آحدها كالحنفية. 

أقول: كان القائل بظهور السبر أراد أنه لظهوره كأنه قد أتى به» فیتأتی 
العارضة من غير لزوم الغصب وعدم تسليم الستدل له لا يناي تمسكه به إلزاماء 
وعدم تسليم السائل لا يناقي التمسك به تحقيقاء ولو أريد الإلزام أمكن إثبات 
كونه مسلكا [٠6/|]/بدليله؛‏ ثم في المختصر وشرحه": منع العلية مسن أعظسم 
الأسولة لعمومه في الأقيسة ولتشعب مسالك العلية» فيتعدد وجوه التفصي عنها 
وجوابه بإثباتها بأحد مسالكهاء فيرد على كل منها ما يليق به من الأسولة» ققد 
انساق الكلام إلى البحث عن اعتراضات سائر الأدلة. 

فنقول: الاعتراض على الإجماع ما عنع وجوده أو منسع دلالته لکونه 
سكوتيا. والسكوت لا يدل على الموافقة أو لغير ذلك كعدم شرط من شرائط 
حجيته» أو بالطعن في سنده كتضعيف ناقل» أو بمعارضته ظنيا بجر واحدء أو 
قطعيا بإجماع آخر أو عتواتر و على ظاهر الكتاب إما بمنع ظسهوره أو بتاويله 
لدليل یقتضیه؛ أو بكونه بحملا أو بمعارضته؛ أو بالقول عوحبه؛ وعلى ظاهر 
السنة .كثل ذلك أو بالطعن في سنده بأنه مرسل أو موقوف» أو في رواية بضعفه 
لخلل في عدالته أو ضبطه» أو بقول شيخه: لم أحدثك به» ويعترض على نحو 
الدوران ما احتلف فيه من مسالك العلية كنع صحته. وللمستدل إثباته فإن لم 
يتيسر له انتقل إلى مسلك متفق عليه كما في محاجة الخلي ل لنمرود اللرد» ولا 
باس عثل هذا الانتقال إذ العمدة محافظة المقصود بالذات. 
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وثالئها: عدم التأثير والاعتبار للوصف» و لم يذكره الحنفية لرجوعه إلى 
المنع والمعارضة كما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وقسّمه الجدليون إلى أربعة 
مراتب أعلاها ما يظهر عدم تأثيره مطلقاء ثم في ذلك الأصلء ثم عدم تأثير قيد 
منه مطلقاء ثم في محل التراع. 

مثال الأول: ویسمی عدم التأثير في الوصف لا يقصر الفجر فلا يقدم 
آذانه كالمغرب فيرد أن عدم القصر طردي إذ لا مناسبة» فلا يعتبر» ولذا اسستوی 
المغرب» وما يقصر في ذلك. 

والثاي: ويسمى عدم التأثير في الأصل [۳۳۰/ب]/بیع الغائب بیع غير 
مرئي» فلا يصح كالطير في المواء» فيرد أن العجز عن التسليم كاف في الأصل. 

والثالث: ويسمى عدم التأثير ني الحكم أن يقول الحنفية في المرتديسن 
مشر کون لوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر للش کین ف رد لا 
تأثير لدار الحرب إذ لا ضمان مطلقا عند كم. 

والرابع: ويسمى عدم التأثير في الفرع» لو قال الشافعية': زوحت نفسها 
من غير كفو فلا يصح كتزويج الولي الصغيرة من غير كفوء برد أن لا أثر لير 
الكفو لوقوع التراع في الكفو أيضاً. في المختصر": الأول والشالث يرحعان إلى 
منع العليةء والثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل بإبداء علة أحرى» يعي فليس 
شيء منها سوالا برأسه. وني التحرير”: الرابع كالثالث في الرجوع إلى المدسع» وف 
العضدي*: قد يقال إن ذلك الإرجاع لعدم التمييز بين ما يقصر به منسع العلية 
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ليدل عليها وبين إقامة الدليل على عدمهاء وكذا بين إبداء ما ختمل العلية وبين 
ما يجزم بعلية في المسلم': لعل الإرجاع لعلا يلزم الغصب في تفس صورة 
المناظرة» وإلا فكل مقدمة تقبل المنع ولو بحازا عکن الدلالة على بطلائما ايتداء. 
وني منهياته": ولثل هذا آدرجوا الحل وهو تعيين موضع الغلط في المنع. 

أقول: کلام القائل في صحة ذلك الإرحاع لا قي وجود الباعث عليه؛ 
فان المنع مطالبة حضة وإقامة الدليل على العدم إثبات للنقيض» فبينها بون بعيدء 
ومع عزل النظر عن هذا فلا يصح الإرجاع إلى المنع إلا إذا كان السوال قبل 
إثبات الستدل العلية بأحد مسالكها إذ بعده لا مجال للمنع» ولا يتجه الارصاع 
إلى المعارضة بذلك الوجه أصلا لأا إنما تكون بعد إثبات العلية و حينشذ قلا 
غصب في إبداء العلة القطوع ما لأن المستدل قد فرغ عما أهمه وأفرغ ومشسعه في 
إتمامه؛ وهذا الإبداء وان كان إبطالا لعلة المستدل» ولكنه [1/۳۳۱]/لیس معارضة 
اصطلاحا. 

ثم في المخحتصر وشرحه": الوصف الطردي إن اعترف الستدل بطرديقه 
فمردود» وإلا فمقبول على المختار فيهماء أما الأول فلأنه كاذب في جعله حزء 
العلة بإقراره. 

وأما الثاني: فلجواز أن يكون له فيه غرض صحیح كدفع النقض 
الصحيح إلى النقض المكسورء فإنه أضعف على المعترض لاشتماله على عمل ين 
بيان عدم تأثير أحد الحزئين نقض الآخر. في المسلم': في كونه غرضا صحيحا 
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في المناظرة نظر لأنه تلبيس. 

أقول: من ظن الق في جانبه فاحتال لدفع خصمه لم يكن تلبيسا 
مذموماء وقيل: المعترف به أيضاً لان الغرض استلزام الحكم والجزء إذا اسستلزم» 
فالكل مستلزم قطعاء وقيل: غيز المعترف به أيضاً مردود لأنه لغو» ؤقد عرفت 
الفرق. 

ورابعها للشافعية' ما ختص بالناسبة وهو أربعة: 

الأول: القدح ف المناسبة بإبداء مفسدة راححة أو مساوية بناء على 
القول بالا نخرام. 

وجوابه: ترجيح المصلحة إما إجمالا بأنه لولا رححافا لزم التعبد امخض 
وهو باطل لما مر من اشتمال الأحكام على المصالح وجوبا أو تفصيلاء وأما 
تفضلا بحسب اشصوصیات مثل إن هذا ضروري أو قطعي أو أكشري» وذاك 
حاحي أو ظن أو أقلي» أو هذا ضروري دين وذاك مالي» مثاله: في خيار مجلس 
وحد سبب الفسخ؛ وهو دفع الضرر فيثبت الفسخ؛ فيعارض بتضرر الآخر وهي 
مفسدة مساوية فيجاب بأن دفع الضرر أهم من حلب النفع» ولذا يهتم العاقل 
بدفع كل ضرر لا جلب كل نفع ومثل التخخلي للنوافل أفضل من التزوج لم فيه 
من تزكية النفس» فیعارض بفوت ما في التزوج من اتخاذ" الولد وكف النظسر 
وكسر الشهوة» وهذه مصالح راححة» فيجاب بأن حفظ الدين أرحح من حفظ 
النسل". 
5 البحر احیط 7١/0‏ اوبعدها. 
في (ك): ايجاز. 
لکن في التزوج والتكاح حفظ الدين أكثر وأكمل من التجرد؛ ‏ وکما قال الولف واستدلاله 
قوي. 


۲ 


3 


o. 
أقول: ولا يخفي [۳۳۱/ب]/ما فيه إذ كف النظر وكسر الشهوة من‎ 
باب حفظ الدين إلا أن يقال التراع في حال الأمن عن العنت.‎ 
الثاني: في القدح في الإفضاء إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم‎ 
كتعليل حرمة المصاهرة بالحاحة إلى رفع الحجاب» فان التحريم يفضي إلى دفع‎ 
الفجور برفع الطبع؛ فيقال بل النفس حريصة على ما منعت» فیدفع بيان الإفضاء‎ 
بأن تأبيد التحرم بنع الطمع عادة إذ الدائم يصير بالاعتياد كالطبيعي؛ فلا يقي‎ 


امحل مشتهى كالأمهات. 

الثالث: كون الوصف حفيا كالرضاء في العقد والقصد في نحو القتل» 
وجوابه بالضبط بأمر ظاهر كالصيغ والأفعال كالتعاطي في البيع؛ واستعمال 
الجارح في القتل. 


الرابع: كونه غير منضبط كالحرج والشقة والزحر فاا ذوات مراتسب 
غير محصورة» ولا يمكن تعيين القدر القصود منها. 

وامبلواب: أنه إما منضبط بنفسه كامنفعة والضرة عرفا أو بضابط شرعي 
كالحرج بالسفر والزجر بالحد. 

في التحرير': لم يذكر الحنفية الأسعلة المتعلقة بالتأثير والمناسبة لرحوعسها 
إلى انتفاء لوازم العلة الباعثة فأدرحوها فيما ذكروا من منع الشروط ونفي بعضهم 
بعضهاء وهو ما يرجع إلى المعارضة لعلة الأصل لمنعهم إياها كما سنذكر إن شاء 
الله تعالى. 

وخامسها: النقض ويسميه الحنفية المناقضة» وهي في عرف النظار 
النع: في المسلم": ولا يختص النقض بالطردية كما توهم فخر الإسلام» بل تعسم 
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الموثرة لأنه إنما يرد على ظن الناظر والمناظر» وهو يخطئ ويصيب فلا يلزم 
التناقض في الشرع كما في القلب. 

أقول: يجوز أن يكون مراد فخر الإسلام عدم ورود لنقض بالحقيقة على 
العلل المؤثرة الواقعية» وحينئذ فلا غبار. في الكشف': لا يمكن دفع النقض عن 
العلل الطردية إذ الاطراد لا يبقي [1/۳۳۲]/بعده بل يلجئ إلى التأثير؛ في المسلم" 
تبعا للتحرير: هذا بناء على قصر الطردية على ما بالدوران» ولا وحه له بل هي 
غير الوثرة مطلقا فيعم ما بالإخالة» فيمكن الفرق بدون التأثير أي بين مادة 
التقض وغيرها. 

أقول: الظاهر من الطردية الثابتة بالطرد والعكس. 

ثم في التحریر": رد الأصوليون النقض إلى منع مسند بالتخلف إذ لو لم 
يرد كان معارضة قبل الدليل. قال: وعلى هذا يجب أن يكون معارضة بعده لأنه 
استدلال على بطلان العلية بالتخلف. 

وفي السلم": ردوه إلى المنع المسند هربا عن لزوم الغصبء وفيه أنه حينشك 
لا يتجه جوابه بالمنع. والأوجه أنه لما كان يرد تفصيلا وإجمالاء وقبل الدلالة على 
العلية وبعدها بأي مسلك كان اعتبر فيه جهة الاستدلال؛ والإبطال: من حيث 
الاجمال. 

آقول: عدم ابحاه جواب النع السند .نع السند محل بحث إذ هدم المسند 
إليه یستتبع هدم المسند» ولا عبرة ما عليه ابدلیون. 
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ويجاب النقض أولا نع وجود العلة في محلهء فللمعترض الاستدلال عليه 
إتماما لنقضه» وقيل: لا؛ إذ هو انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال» وقيل: لا إن 
كان حكما شرعياء إذ الاشتغال بإثبات حكم شرعي هو الانتقال حقيقة» وقيل: 
لا مادام له طريق إلى القدح أقوى من النقض إذ الغصب والانتقال لا يستحسنان 
إلا عند الضرورة ولا يخفى ضعف الكل» وان كان المستدل قد أثبت وجود العلة 
في الأصل بدليل موجود في محل النقض فمنع وجود العلة في محله جوابا له» تقال 
المعترض فانتقض دليلك» قال الحدليون لا يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى 
نقض دليلها في المختصر': فيه نظرء و وجه [۳۳۲/ب]اني العضدي': بأن 
القدح في دليل العلة قدح فيهاء وهو مطلوبه؛ في المسلم": إن أراد بطلا مها لا 
يتم وان أراد طلب الدليل عليها انیا تم» يعي لأن الدليل الأول قد انتقض؛ فلا 
بد من دليل آحر» وأما لو قال المعترض: يلزمك» أما انتقاض العلة أو انتقساض 
دليلهاء في العضدي": كان مسموعا اتفاقا لظهور عدم الانتقال فيه. 

وثانيا: نع انتفاء الحكم فللمعترض إقامة الدليل عليه» وقيل: لاء وقيل: 
إلا إذا لم يكن له قدح أقوى كما مر. 

ثم الختار: أنه لا يجب الاعتراض عن النقض بذكر قيد في من الاستدلال 
يدفعه لأن الواحب هو الإتيان بدليل العلة» وقد وق به» والنقض دليل عدم العاية 
فهو معارضة» ونفي المعارضة ليس من الدليل» ولأن ذكر القيد الطردي لا يدفسع 
النقض جلواز أن يقول الناقض: هذا طردي» والباقي منتقض. في السلم": 
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القصود عدم النقض الضر ورعا يحصل ذلك» يعين: بأن يكون القيد ارتفاع 
مانع. 

أقول: فيكون المرحع إلى إبداء الانع كما يجيء إن شاء الله تعالى. وقيل: 
يجب الاحتراس؛ وعليه السبكي ؛ وقيل: إلا في الستتنیات؛ وهي ما يرد علي 
كل من علل المذاهب كالعرايا" بتفسير الشافعية" على علل الربا وهي بيع الرطب 
على التخل يمثله على الأرض خرصا فيما دون مسة أوسق» وأما على تفسير 
الحنفية» وهي هبة ما على النخخل ثم تعوضه بعثله على الأرض فلا بیع» ولا تقض 
فالمستئنيات لورودها نقضا على كل علة لا يجب الاحتراس عنها إذ لا تعلق فا 
بتصحيح مذهب أصلا. في شرح الشرح": وهذا اتفقوا على أن المستئى لا يقاس 
عليه ولا يناقض به. في السلم": الاستثناء لا يكون [1/۳۳۳]/للا لمانع أو مقصضص 
أقوى دفعا للتحكم؛ فالستلن منقوض به وني منهياته' يمكن أيضاً أن الستنیات 
لتقررها في العقول عتزلة المذكور استثناء نعم ابلواب عن عدم القياس عليها 
مشكل. 

أقول: لا ورد النص باستثنائها عن حكم مع وجود علته فيها على حلاف 
القياس كان النص غير معقول العین. 


شرح المختصر لابن ا حاحب ۲۹۸/۲ . 

العرايا-بفتح العين-جمع عَرِي: النخلة الي تب صاحبها ثمارها لأحد الحتاجين؛ وبيع العرايلة 
أن يشتري رجل من آخحر ما على نخلنه من الرطب بقدره من التمر تخمينًا ليأكله أهله رطيا 
(معجم لغة الفقهاء ص۳۰۸ (عرج)). 
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وثالثا: بإبداء المانع المقتضى عدم الحكم وهو إما تحصيل مصلحة كما في 
العرايا إذا أوردت على الربويات» يجاب بعموم الحاحة إلى الرطب والتمر» ورا 
لا يكون من آخرء وكما في ضرب الدية على العاقلة إذا أورد على تشريعها 
للزحر يجاب .عصلحة أولياء المقثول مع عدم قصد القاتلء وان أولياء ه يغنمسون 
بكونه مقتولاء فليغرموا بكونه قاتلا لا روي عنه عليه الصلاة والسلام: مالك 
غنمه فعليك غرمه»' أو دفع مفسدة كحل اليتة للمضطر إذا أورد على تعليل 
حرمتها بالقذارة يجاب بدفع مفسدة الهلاك؛ فإنها أعظم من أكل المستقذر» ولو 
كانت العلة منصوصة بظاهر عام لم يجب إبداء الانع بعینه» بل يحكم بتخصيصه 
بغير محل النقض وتقدير المانع كما مر في التحرير". وأما مانعوا تخصيص العلة» 
فلا یقولون بوحودها مع المانع إذ هي الباعث مع عدم المانع» فعدمه شرطها لا 
شرط الحكم عندهم. فيجيبون عن النقض بعدم العلة بدل إبداء المانع وقد تقدم 
الكلام فيه. ثم قال: وقد يورد النقض على العلل الوثرة ويدفع بأربع إبداء عدم 
الوصف كنجس خارج من البدن فحدث كما عن السبيلين» فینقض عا لويسل 
عن الدرح» فيدفع بأنه باد لا حارج» لأن المخروج بالانتفال» وعنع وجود الى 
الذي به صار علة فيتفي معین؛ ون وحد صورة کمسح فلا هت کساللف 
فینقض بالاستنجاء بالحجر فيمنع فيه المع الذي شرع له للسح وهو التطسهیر 
الحكمي» وغذا العن [۳۳۳/ب]/۸ يسن التکرار فيه کالتیمم لأنه فا يوكد به 
التطهير الحقيقي العقول كالاستنجاء» وعنع التخلف كما إذا انقض الأول بلطیرح 


لم اجد باللفظ المذكور ولكن بغبر اللفظ المذكور بطرق مختلفة مرفوعا وموصولا ومرسلا 
وموقوفا ذكرها ابن حجر ني تخليص البسور۳۷-۳۷/۲؛کتساب الرهن حديث رقم 
۲ ا ولفظه:””لا يغلق الرهن من راهنه؛ له عُنمه وعليه غرم . 

۹5/۳ 


0۸ 

السائل» فيمنع كونه ليس بحدث بل تأحر حكمه إلى ما بعد حروج الوقت كما 
عند أبي حنيفة'-رحمه الله- أو الفراغ من المكتوبة كما عند الشافعي" -رحمه 
الله- للضرورةء وبالغرض المطلوب من التعليل» فيقال في دفع السائل النساقض 
بالسائل: غرضنا التسوية بين الخارجين في کوفما حدثاء وإذا استمرا صار عفواء 
وحاصل الثاني الاستدلال على انتفاء العلة إذ هي ععناها لا عجرد صورقا؛ يعني 
أنه راحع إلى الأول كما أن الرابع راحع إلى الثالث أي مع انتفاء الحكم على ما 
في التلويح". 

ومن النتقض ما يسمى الكسرء وهو نقض العین. في المختصر: والكلام 
فيه کالنقض؛ وقد مر البحث فيه ما له و عليه. 

ومنه فساد الوضع كما تقدم. 5 

وسادسها: المعارضة في الأصل» وهو إبداء وصف آخر صالح مستقل 
كمعارضة الطعم بالكيل والقوت» أو غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان 
بالجارح. في العضدي”: المستقل يحتمل العلية وحده؛ ومع وصف الستدل بأن 
يكون كل منها جزء العلة غير المستقل متعين الحزئية. 

واحتلف في قبوطماء فالشافعية والحنابلة: نعم» واخقاره ابن الحاحب. 
والحنفية: لا. في الختصر": لنا لو لم تقبل لزم التحكم لأن الوصف الدعی علة 


مسلك أبي حنيفة في أصول السرحسي 4۸/۲ ۲؛ والتحریر ۰۲۱۷/۳ 
7 التحریر ۰۲۱۷/۳ 

ص۹1-۹5. 

۹/۲ 

۳/۲ 


وه 


ليس أولى بالاستقلال أو ابلزئية من المبدي في المعارضة:» فالحكم بعلية الأول دون 
الثاني تحكم وأيضًا قد ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعًا وفراء في 
العضدي': وما ذلك الا بتعمیم الحكم بين أصل وفرع لاقنضاء وصف مشترك» 
تخصيصه بالأصل لاقتضاء وصف آخر مختص بهء وذلك إجماع على إبداء الوصف 
الفارق وقبوله وهو المراد. في المسلم': المفروض ثبوت وصف الستدل عسلك 
صحيح» فلو لم يستقل لزم نقضه لأن جزء العلة ليس بعلة؛ ولا ثبت الاستقلال 
[4 ۳۳/]/انتفی الاحتمال» وأما مباحث الصحابة فإففا كانت قبل ظهور 
الاستقلال بالاستدلال» وأما بعده فليس للبحث مجال. 

أقول: الكلام فيما إذا كان وصف المعارض صالحا کوصف المستدل» 
وأكثر المسالك ظَينٍ يفيد ظن الاستقلال بشرط عدم ظهور معارض» فإذا ظلهر 
وقع الشك كما لو أعطى قريبا عالا أمكن أن يكون لقرابته أو لعلمه أو 

في التحرير”: الحنفية يسمون المعارضة في الأصل مفارقة وينفون قبوله لأنه 
غصبء وان كان الفرق صحيحا فليجعل مانعة ليقبل ففي إعتاق عبد الرهن إذا 
قال الشافعي* تصرف في حق المرتمن» فیبطل كبيعه لو قال الحنفي العلة في الأصلى 
كونه يحتمل الفسخ لم يقبل» فليقل إن ادعيت أن حكم الأصل هو البطلان 
منعناه» أو التوقف فغير حكمك في الفرع. 


-۲۷۱-۲۷۰/۲ ۰ “ 


7 م۷۷ 


۰۲۹۹/۲ ۳ 


الصدر السایق نفسه, 


1 


o1۰ 

ثم قال: إن هذا السوال بالحقيقة منع لاستقلال وصف المستدل وتجویز 
لعلية للبدی وحده أو مع ما ذكره؛ فتسميته معارضة تحوزء فإذا أطلقت المعارضة 
فما في الفرع؛ وأما هذه فإنما تذكر مع القيد وإذا رد النقض ال المنع مع ما فيه 
من الإبطال فهذا أولى'. في المسلم": احتجاجا على عدم القبول إذا ثبت وصف 
الستدل يمسلكه فلا ينافيه وصف العترض لأنه إن لم يثبته بدليل فظاهر» وان أيه 
فاحتماع مستقلين جائز اتفاقاء 

أقول: فيه ما عرفت آنفا. ثم على القول بقبوله المختار أنه لا یلزم بيان 
انتفاء الوصف البدي عن الفرع إذا ۸ يصرح به لأن غرضه هدم الاستدلال» لا 
نفي الحكمء وأما إذا صرح به فعليه الوفاء بما التزمه» ولا يلزمه أيضا ذكر أصل» 
لأنه جوز فیکفیه جرد الاحتمال» ولا يحناج إلى شهادة أصل» ولأن أصل المستدل 
أصلهء فلا حاحة إلى ذكره. وحوابه إما بمنع وجود الوصف البدي أو مناسبته» أو 
ظهوره» أو انضباطه [4؟/ب]/في المختصر” أو بیان خفائه أو عدم انضباطه. 

أقول: ينبغي أن يراد بیان عدمه أو عدم مناسبته. ثم في العضدي" تبعا 
للمختصر: أن منع المناسبة فا يتأتى إذا أثبت الستدل وصفه بالمناسبة» وأا إذا 
أثبته بالسر فلاء لأن الوصف یدخل في السبر بدون ثبوت الناسسبة عجسرد 
الاحتمال. في السلم": يأ منع المناسبة ولو تشبث المستدل بالسبر لأن الصلوح 
شرط مطلقا. أقول: احتمال الوصف البدي يهدم السبر؛ فلا يثبت مناسبة 


في (ك): آول. 
ص۲۷۰ 
AY‏ 
نفس الصفحة. 
ص ۰۲۷۱ 


اله 


الوصف المدعيء فلا يفيد منع مناسيته المبدي إلا التسوية بينهما وهو مقصود 
المعارض: ويجاب المعارضة أيضا بأن الوصف البدي عدم معارض وهو طرد مشبل 
أن يقاس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل» فيعارض بالطواعية» 
فيجاب بأما عدم الإكراه المناسب لعدم القصاص؛ فحاصله عدم العارض وهو 
طرد لا يصح للتعليل إذ ليس من الباعث في شيء. ويجاب أيضا بأن المبدي ملغي 
في صورة بنص أو إجماع كما إذا عورض الطعم بالكيل في الرباء فأحيب باعتبار 
الطعم وحده بقوله عليه الصلاة والسلام: رلا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء»'» وهذا إذا لم يكن متشبثا بعموم النص والا ضاع القياس ولا يجاب 
بالالغاء بضعف الحكمة إن سلم المظنة كما إذا علل القتل بالردة» فیقال مع 
الرجولية فانما مظنة الإقدام على القتال» فتلغي عقطوع اليدين» فإنه أضعف من 
النساءء وذلك لأن للعتبر شرعا هو المظنة عند عدم انضباط الحكمة كمافي 
ترحص للك المرفه في السفرء ثم لوأبدى العارض في صورة عدم وصفه وصفا 
آخر يخلفه لثلا يكون الباقي مستقلا فسد الإلغاء» ويسمى هذا الحال تعدد الوضع 
لوجود أصلين مع کون التعليل في أحدهما بالباقي على وضع أي مع قيدء وف 
الآخر [1/۳۳۵]/علی وضع آخخر مثاله في أمان العبد للحربي في أمان من مسلم 
عاقل» فيقبل كالحر لأن الإسلام والعقل مظنتان للاحتياط في الإيهان أي بذل 
الأمان» فیعارض بالحرية معهما لأنما مظنة فراغ القلب للنظر» فيكون مراعاة 
المصلحة معها أكملء فتلغي بالعبد المأذون» فيعترض بأن الإذن خلف عنهاء فإنه 
مظنة لبذل الوسع ولعلم السيد بصلاحيته لراعاة المصلحة» فلو ألغى المستدل 
الخلف بإبداء صورة انتفى فيها الخلف أيضا صح» فلو أبدى المعترض خلفا آخر 


مر الحديث على ص ۳۶ 


o۱۲ 


فجوابه إلغاءه» وهلم حراحی يقف أحدهما فتكون عليه الدبرة. 

ثم الصحيح جواز تعدد الأصول لقياس واحد وذكرها جميعاء وقيل: يحب 
الاكتفاء بواحد وهل للمعارض الاقتصار على أصل» فيه قولان. 

ثم من الأسئلة ما يسمى اختلاف جنس المصلحة أي في الأصل والفرع 
كقول الشافعي في اللواطة إيلاج فرج في فرج مشتهي طبعاء حرم شرعاء فيبحد 
به كالزناء فيعترض بأن الصلحة في الأصل منع اختلاط اللسب؛ وفي الفرع دفع 
رذيلة اللواطةء فقد يتفاوتان في نظر الشارع. في المختصر وشرحه": وحاصله 
معارضة في الأصل بابداء حصوصية فيه. وحوابه كجوابه بإلغاء الخصوصية 
بطريقه كما مر. 

ومنها ما يسمى اختلاف الضابط, وسيجيء إن شاء الله تعالى. 


۷۷/۲ 


له 


النوع الخامس 

[هو] ما يرد على ثبوت العلة في الفرع وذلك جنسان. 

الأول: منع وحودها فيه كقولهم بيع تفاحة بتفاحتین بیع مطعوم عله 
جازفة» فلا يصح کصبرة بصبرتين فيمنع وجودها في الفرع لأن الج زاف فا 
يكون في الكيلي والوزن والتفاح عددي عادة. 

وابلواب بیان وحودها كما مر في الأصلء ولو بیان المراد كما يقال: 
أمان العبد أمان صدر من أهله فيح بر كلل نون في القفلء فيمنع أهاية 
[۳۳۰/ب]/العبد. فيجاب بأنا نريد كونه مظنة لرعاية مصلحة الایعان؛ والعب_د 
بأمانه وبلوغه مظنة لذلك عقلاء ولا يمكن السائل من تفسيرها بغير ذلك لييين 
عدمها على الصحيح لأن التفسير إنما هو وظيفة اللاقط إذ هو العالم عسراده» 
والبيان وظيفة المدعي» ويندرج في هذا الجنس السؤال المسمى باختلاف الضابط 
أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة كقولهم: شهود الزور تسببوا للتفل 
کالکره» فيقال: ضابط التسبب في الأصل الاکراه» وني الفرع الشهادة فلا 
مساواة. وجوابه بيان أن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب وأنه أمر منضبط 
عرفاء فيصلح مظنة وبيان أن إفضائه إلى القتل في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو 
أرحح. وحاصله قياس التسبب بالشهادة على التسبب بالإكراه؛ فلا يضر 
اعتلاف السببين» فإنه اختلاف الأصل والفرع وهو ضروري. 

والثاني: العارضة في الفرع ما يقتضي نقيض الحكم وهي معارضة قياس 
بآخر» فيصير المعترض مستدلا. 

واختلفوا في قبوطماء فقيل: لا. لأن فيه قلب الناظرةء والمختار: نسم لأن 
المقصود هدم دليل المستدل لا [ثبات نقيض حکمه» كيف ودليل المستدل معارض 


4 
فلا قلب بالحقيقة. وحوابه جميع ما يعترض به على المستدل في المسلم': إلا 
المعارضة. وفي حواشيه": إذ لو كان قلبا فظاهر» ولو كان غيره فقياس المعسترض 
يعارض قياسي المستدل إذ لا ترحيح بكثرة الأدلة» ولو سلم فابلواب إفهاهو 

بالترجيح لا المعارضة. 

أقول: إن كان قلبا كان فيه مناقضة فينبغي أن يصح كالمناقضة ثم قد 
يجاب المعارضة بالترحیح بأحد الوحوه المذكورة واختلف في قبوله» فالختار نصم» 
لأنه إذا ترحح وحب العمل به للإجماع على العمل بالراحح؛ وقيل: لاء لأن 
الترحيح فرع تساوي الظنین في أنفسهما وهو غير معلوم ولا 
مشروط[1/۳۳۰]/ي المعارضة؛ بل حصول أصل الظن وأنه لا يندفع بالترحيح في 
السلم": قلنا لو تم بطل الترجيح مطلقاء وهو باطل إجماعا. ثم على المخقار» 
فالمختار أنه لا يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل مثل أن يقول: أمان من 
مسلم عاقل موافقا للبراعة الأصلية لأن الترحیح ليس جزء من الدلیل؛ بل شرط له 
عند ظهور المعارض. 

والحنفية“ قسموا العارضة إلى خالصة وإلى ما فيه مناقضة. فالخالصة: أن 
يثبت حلاف حكم الستدل في الفرع بعلة أخرى في أصل آخر» فاما أن ينفي 
ذلك الحكم من غير تغیبر كقول الشافعي: المسح ركن فیثلث كالغسل» فيقول 
الحنفي مسح» فلا يثلث كمسح الخف» أو کالتیمم» أو مع تفیسیر ما کول 
الحنفي: صغيرة بلا أب وجدء فيولى عليها في الإنكاح كصغيرة ذات أب» فيقول 


صض۲۷۲. 
م أعثر عليه. 
ص 37177 
۷۷/۳ 


وله 


الشافعي الأخ قاصر الشفقةء فلا يولي عليها كالمال؛ فقد غير إطلاق حكم الولاية 
إلى تقييده بالاخ» أو يثبت ما یستلزم نفيه كقول أبي حنيفة في أحقية الزوج ی 
أي المخبر .موته بولدها صاحب فراش صحيح» فهو أحق من صاحب الفاسد» 
فيقول المعترض كالصاحبين الثاني صاحب فراش فاسد» فيلحقه الولد ككالمتروج 
بلا شهود؛ فهذا إثبات حكم في محل آخر» لكن يلزم منه نفي الحكم عن الأول 
للإجماع على أنه لا يثبت النسب منهماء وما فيه مناقضة موه قلباء وأطلقوا هذا 
الاسم لمعنيين شبهوا أحدهما بقلب الإفاء أي حعل أعلاه أسفل» وانیهما بقلب 
الحراب أي جعل ظهره بطناء فالأول جعل المعلول علة؛ وإثما يكون في التعايل 
بحكم كقول الشافعي: الكفار يجلد بكرهم فيرحم ثيبهم کالسلمین؛ فيقول 
الحنفي: إثما حلد بكر المسلمين لأنه يرجم ثيبهم» فحيث حعل الحلد حكما لزم 
النقض إذ لا يوحد معه الحكمء والحق أنه لا معارضة في مثل هذا إذ ۸ يأت 
المعترض يما يكون علة لعدم رجحم الكفار وإنما أبطل کون الجلد علة للرجم 
فقط» والاحتراس عن هذا القلب بادعاء التلازم بين الحكمين إن أمكن؛ 
والاستدلال بثبوت أحدهما على الآخر من غير تعيين کون الأول علة» فان 
المتلازمين في القبوت' كالتوأمين في الحرية والرقة والنسبء والقاني: 
[11/ب]/حعل وصفه شاهدا لك» وقد كان عليك» ولو بزيادة تورد تفسيرا لما 
آهمه كقول الشافعي: صوم فرض فلا يتأدى بلا تعيين کالقضاء» فيقول الحنفي: 
صوم فرض متعين» فلا يحتاج إلى تعيين كالقضاء بعد الشروع. قالوا وقد تقلب 
العلة من وجه آحر كقول الشافعي في النقل غير الحج: عبادة لا يجب المضي في 
فاسدهاء فلا يلزم بالشروع كالوضوء فيقول الحنفي: فيستوي النذر والشروع فيه 


في (ب): البيوت والصحيح ما أثبتناه وكما في (ك) وسياق الكلام في المأخذ والمرجع يدل على ما 
صححناه, 


۹ 

كالوضوء» فیلزم بالشروع كما بالنذر إجماعا. في التحرير': وسماه فخر الاسلام 
عكساء لأن حاصله عكس خصوص حكم الأصل؛ وهو عدم اللزوم بالنذر 
والشروع في الفرع» وإليه يول قياس العكس. 

واحتلف في قبوله» فقيل نعم إذ هو حعل وصف المستدل شاهدا لما يستلزم 
عموم الشبه ليلزم الاستواء مطلقا. في السلم": بيان اللزوم على المعترض الدعسي؛ 
ولا يلزم من نظريته عدم القبول كالقلب المقبول على الصحيح. 

أقول: استلزام الشبهة بوجه للشبه من جميع الوحوه معلوم الانتفاء قطعاء 
فلا فائدة في مطالبة مدعیه بیانه إلا أن يقال: يكفي بیان استلزام الشبه من وه 
للشبه من الوجه الطلوب. 

ثم في التقرير": القبول معرّو إلى الأكثر؛ ومنهم' آبو إسحاق الشيرازي 
والإمام الرازي» وعدمه مذهب القاضي الباقلاني وابن السمعاني وصاحب البدییع» 
والشافعية حصوا القلب بالوجه الثاني من تلك الثلاثة ويجيء كلامهم فيه أن شاء 
الله تعالى. ۱ 

ثم من الأسئلة الفرق» وهو إبداء حصوصية في الأصل هو شرط أو في 
الفرع» هو مانع في المختصر”: هو راجع إلى إحدى المعارضتين أي في الأصل 
والفرع؛ وإليهما معا على قول في العضدي": إبداء الخصوصية في الأصل معارضتة 


۳ 

ص۲۷۳ 

Ar 

جميع هذه الأسماء للعلماء وردث في إرشاد الفحول ص۲۲۸ وبعدهاء 
۰۷۷/۲ 

نفس الصفحة, 


o۱۷ 
فيه» وله أن لا يتعرض لعدمها في الفرع؛ وقيل يجب التعرض لذلكء فيكون‎ 
معارضة في الفرع أيضاء وقس عليه المعارضة في الفرع على القولين.‎ 


01۸ 


ما يرد على استلزام القيباس [1/۳۳۷]/ثبسوت الحكم في الفرع. في 
العضدي': ولا سبيل إلى منعه» بل يدعى المخالفة» ویینه إما مقتصرا عليه أن 
دليلك يقتضيه؛ وهذا يسمى قلبا. مثال الأول: أن يقاس النکاح على البيع أو 
عكسه في عدم الصحة يجامع في صورة فيقال الحكم مختلف فان عدم الصحة في 
البيع حرمة الانتفاع وقي النكاح حرمة المباشرة. 

وحوابه: أن البطلان وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه شيء واحد» 
ولا احتلف باختلاف امحل وهو غير مانع بل شرط. 

وأما القلب: فقسمه الشافعية كما في التحریر" بل المالكية أيضا كاين 
الحاحب إلى قلب لتصحيح مذهبه» وقلب لابطال مذهب المستدل صريحا أو 
التراما. فالأول كقول الحنفي: الاعتكاف لبث» فلا يكون .عحرده قربةء بل مع 
الصوم كالوقوف بعرفة مع الإحرام» فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم 
كالوقوف» والثاي: كقوله: الرأس عضو وضوء فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء 
فيقول: فلا يقدر بالربع كبقيتها. في التحرير والتقرير": وروده مب على اتفاقها 
على بطلان قول ثالث» وإلا احتمل أن يكون الثالث هو الصحيح كالاستيعاب 
في ذلك الثال» فلا يلرم صحة مذهب العترض في السلم": فيه نظر لأن النساظر 


رعا لم يعين مذهبه. 


.YV/Y 

.Y./r 
A-۸. 

.۲۷٣۲ص‎ 


1ه 

أقول: إبطال المناظر مذهب الخصم وسيلة إلى تصحيح مذهب نفسه؛ 
وقد صرح به. في التحرير': فالراد ورود القلب على وجه يتضمن ما هو القصود 
مب على ذلك فهذا واضح لا غبار عليه. والثالث: كقول الحنفي بیع غير للرنسي 
عقد معاوضةء فيصح كالنكاح» فيقول الشافعي: فلا يثبت فيه حيار الرؤية» وهو 
لازم صحة هذا البيع» فينتفي صحته بانتفاء لازمه. في السلم": الإبطال التزاما 
ما بنفي اللازم مع الاعتراض بالملازمة كامثال المذكور وإما بإثبات لللازمة مع 
تسليم انتفاء اللازم كالمكره مالك مكلف» فیقع طلاقه كالمختار فيقول 
[۳۳۷/ب]/فیصح الاقرار والايقاع كالأصل مع أن الإقرار غير معتبر اتفاقا, 

أقول: لا فرق بين الثالین إلا أن اللازم في الأول عدمي ون الفا 
وجودي» فاعتبر واستبصر ثم في العضدي" شرحا لا في المختصر': الق أن القلب 
بأقسامه نوع من العارضة اشترك فيه القياسان أصلا وعلة وهو أولى بالقبول مسن 
المعارضة احضة لأنه أبعد من الانتقال لظهور أن القصود فيه هدم دليل المستدل 
لأدائه إلى التناقض» ولأنه مانع للمستدل من الترجيح لاتحاد العلة. 


ANY 
ص۲۷۳‎ 
2۷۲ 


o. 


ما يرد على ثبوت المقصود من الحكم أي على قوهم بعد إثبات حكم 
الفرع؛ وذلك هو المطلوب» وهو جنس واحد يسمى القول بالموحب» وحقیقصه 
تسليم الدليل مع بقاء النزاع. في التحرير': و يشبه القول بالوحب الاستفسار في 
عمومه للقياس وغيره» وفساد الاعتبار في نفسه" لوجود القياس لأن حاصله 
دعوى أن نصب الدليل في غير محل التراع» فهو بالقياس إلى محل التراع منصف» 
فلا وجه لتخصيص القول بالوحب بالطردیة, وهو ثلاثة, 

الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل التراع ولا يكون كذلك 
كقول الشافعي في القتل بلمثقل: قعل با يقتل به غالباء فلا يناني القصاص كالقتل 
بالخرف» فيسلم عدم المنافاة» ويقال التراع في الإيجاب. في التحریسر": كالملسح 
ركن فيسن تثليثه» فيقال: سننا الاستیعاب؛ وهو تثليث مع زيادة. 

الثاي: إبطال أمر يتوهم أنه مأحذ الخصم ومبيي مذهبه كقول الشلفعي في 
المثقل: التفاوت في الوسيلة لا عنع القصاص کالتوسل إليه وهو أنواع الجراحات 
القاتلة» فیقال: المانع من القصاص عندنا غير ذلك التفاوت؛ فنفيه لا يفيد إذ هو 
نفي مانع حاص» وهل يصدق في ذلك» فقیل: لاء إلا إذا بين مأخذا آحرء 
والصحيح: نعم» لأنه أعرف عذهبه ومذهب آمامه. في السلم": على أن الییان 
على من ادعى يعن والمعترض هنا مانع لا مدع. 


۳ 
في (۵): نفیه, 
2۳ 


ص۰۲۷ 


o۲ 

ثم الإعتراضات ما من جنس واحد» فيحوز تعدده اتفاقاء أو من أحناس 

کمن ونقض ومعارضة» فمنع تعدده أهل سر قند تبعيدا من الخبط وتقريا إلى 
الضبط» وحوزه الجمهور كتعدد الأدلة وهو الختاره و عليه فأكثر لنظار مع 
تعدد الأسولة المرتبة طبعا كمنع نحكم الأصل» ونقض علته لأن الثاني مب على 
تسليم الأول» [۳۳۸/ب] /فيلغوا الأول وللختار جوازه لأن التسليم تقديسري 
معن لو سلم الأول ورد الثاني» وعلى هذا يجب رعاية الترتيب لفلا يلزم منع بعد 
تسليم ضمي فيقدم ما يتعلق بالأصل» ثم بالعلة اما مستبطة منه؛ ثم بالفرع 
لابتنائه عليهاء ویقدم التقض على معارضة الأصل لأن النقض ييطل أصل العلة 
والمعارضة استقلالهاء فيقال: ليس بعلة» ولو سلم فليس عستقل كذا في الختصر 


وشرحه, 
أقول: النقض لا ييطل العلية, لا بالاستقلال أعينٍ ابلزئية من لعلة بجسواز 
التخلف عن الحزء» فالوجه أن النقض ينفي صلاحية الوصف للعلية في نفسه» 
والعارضة تنفي رححانه على صاخ آخر والله أعلم. 
تذییل: [الأدلة الختلفة فيها] 
اتفق الأكثر ومنهم الأئمة الأربعة على الأدلة الأربعة» واختلف في أمور. 
منها: شرائع من قبلنا! والمصالح الرسلة" والاستحسان وقول الصحابي"» 





انظر هاءه: إرشاد الفحول ص۱۲۳۹ وأصول السرخسي ص٩٩‏ ربعدها؛ وروضسة النساظر وجسة الساظر(/۰ 1۸۰۳-4۰ 

رالرهان۵/۲ ۱۳4 والوجيز لي أصول الفقه ۲۹۲-۲۷۳ 

انظر: البحر ایط۱۷۱/۲ وارشاد الفحول ص ۱۲4۳-۷4۱ والتحصيل من اغصول ۴۳۱/۲ ريعدها؛ وروضة الناظر وج 

المناظر ۱6۱۱/۱ وأصول الفقه الإسلامي دلوهية ۱ رالوجيز لي أصول الفقه ص16 44-1 1۷ ومنهاج الأول ومتسهاج 

العقول رفاية السول ۰۱۳/۴ 

فول الصحائي: الظطر: إرشاد الفحول 4175 4-1 114 واليجر فیط 1-8۳/۹ ۱۷ رامول السرخسسي م۰۵ ۱ ريسا 

والتحصيل من احصول ۲ وبعدها! وروضة الناظر وجنة ااظر ۰۳/۱ 14 وأصول الفقه الإسلاء 6 روبعدها؛ والوجسير 

في أصول الفقه ص 11۲-۲۷۰ 8 
ا 


7 


ort 


ومنها: فقد الدليل بعد الفحص البليغ. في التحرير': الاستدلال بالعدم 
نفاه الحنفية» وفي التقرير": كان المراد به التعليل بالعدم؛ فإنه الذي نفوه» وقد مسر 
الكلام فيه» وإلا فمفاد كلام المصنف ثم أن عدم الحكم لعدم دليله صحيح عند 
الحنفية كما نزل عليه قول محمد المذكور هناك ومشي عليه البيضاوي” قائلا نقد 
الدليل مع الفحص يوحب ظن عدمه» وعدمه يوحب عدم الحكم لامتناع تكليف 
الغافل غير أن عده من الأدلة الشرعية غير ظاهر إذ عدم الحكم الشسرعي ليس 
بحكم شرعي. ولذا قال في التلويح': لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى اج 
الشرعية انتهى. وإثما هو نفي الحكم الشرعي لنفي مدركه فليحمل كلام 
البيضاوي عليه. 

ومنها: الاستقراء» واختاره البيضاوي" كما يقال الوتر يودي على 
الراحلة؛ فلا يكون واجبا لأن الواحبات لا تودي عليها بالاستقراء. في السسلم": 
والحق أنه لا يدل على حكم الله تعالى إلا إذا دل على وصف حامع يعن فسيرحع 
إلى القیاس, 

أقول: اشتراط كثير من اللحزئيات في حكم يغلب الظن باشتراك الباقي» 
سواء ظن کون الكلي علة له» أو لاء بل سواء علم علته أولاء وأما جرد وحود 
علة له والعلم به إجمالاً” فلا يوحب رده إلى القياس. 


۰۲۸۷-۲۳ 
۸۷/۳ 
کتابه اللهاج۰۱۳۷/۲ 
ل احده. 
النهاج۰۱۲۳-۱۲۲/۲۳ 
ص۲۷۵ 


ني الاصل: إجما؛ والصحیح ما أثبتناه. 


۰۵ 

ومنها: الاستصحاب'؛ وهو الحكم ببقاء آمر تحققء ولم یظن عدمه 
وهوحجة عند أكثر الشافعية» وطائفة من الحنفية منهم الماتريدي وصاحب 
اميزان"» وتاب" مطلقاء وعليه أكثر [۳۳۹/ب]/احققین کالزن" والغرزالي*: 
ونفاه أكثر الحنفية وبعض الشافعیق والتکلمون مطلقاء واختاره ابن اممام» 
وعند ابي زيد"” وشمس الأئمة” وفخر الإسلام' وصدر الإسلام'' حجة للدنم؛ لا 
للإثبات» فلا يرث الفقود لأن الإرث استحقاق» ولا يورث لأن منع الارث دفع. 
المثبتون: 

أولاً: ما تحقق وحوده ولم يظن طرد الزوال عليه لزم ظن بقائه» وهذا أمسر 
ضروري» عليه مدار تصرفات العقلاء من إرسال الرسل واشدایا؛ والاشتغال عا 





الاستصحاب عند بعض الأصوليين: هو بقاء أمر ما لم يوجد ما یفیره. براجع: أصول السرخسسي ۲۲۳/۷ 
فما بعدها؛ والبحر انميط للزركشي7// فما بعدها؛ وشرح الحلال نمس الدين محمد احلى على جع 
الجوامع 417/7 فما بعدها؛ وأصول الفقه محمد أي زهرة ص145-155؛ و للنهاج۰۱۳۰-۱۲۹/۳ 

في كتابه ميزان الأصول ص/517/5-561. 

روضة الناظر ۰۳۹۵-۳۸۹/۱ 

المزني هو إسماعيل بن جيى بن إسماعيل؛ إمام من أئمة الشافعية؛ وكان زاهدا ورعا عالا جتهدا مناظراء 
روى عن الشافعي مذهبه الحديد عصر وله عدة مصنفات: منها: المختصر؛ والترغيب في العلم؛ 
وابامع الكبير والجامع الصغیرو وقال الشافعي في وصفه: لو ناظره الشيطان لغلبه توفي سنة ۲٠٤‏ ه 
وللتفصيل انظر: طبقات الشافعية 41/7؛ وشذرات الذهب ٩۱4۸/۲‏ و وفيات الأعيان ۰۲۱۷/۱ 


كتابه التحریر 176٠/17‏ 

كتابه تقوع الأدلة ص4 ۲۲. 

کتابه أصول السرخحسي ۲۲۵-۲۲۳/۲. 

کتابه أصول البزدوي مع شرح کشف الاسرار۳۷۷/۳ وبعدهاء 
الصدر السابق و نفس الصفحة. 


o1 


يستدعى زمانا من حراثة أو تجحارة» ورد باستبعاد دعوى الضرورة في حل التراع. 
في المسلم': على أنه لا يلزم منه الحجية الشرعية إذ لم يلزم النصب من الشارع 
والإجماع على اتباع الظن إنما هو فيه مع أنه يجوز أن يرد إلى ما ثبت به الأصل» 
ورعا تكون التصرفات مبنية على الشك والوهم كالاحتياط. 

أقول: ليس ذلك برد دعوى بل مدلل بأنه لولاه لكان أكثر تصرفات 
العقلاء سفهاء وابتناء بذ من التصرفات على الشك والوهم لا ينفي مدار أكثرهل 
على الظنء وإذا ثبت إفادته للظن ثبت حجية شرعا للدلائل الدالة على وحوب 
العمل بالظن كقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن نحكم بالظاه»" وهذا كما أن 
القياس أثبت حجيته شرعا بإفادته التصديق عقلا كما عليه العقلاء من الحخكماء 
والمتكلمين. وأما حديث رد الاستصحاب إلى ما بت به الأصل المحكوم 
باستمراره فصحيح؛ ولكنه مستلزم للقول به في ابحملة كما أن القياس مع كونه 
مردود إلى النص میا عليحدة لإظهاره ثبوت حكم النص في الفرع. 
وثانيا الشك في حصول الزوجية ابتداء يحرم الاستمتاع إجماعاء بخلاف الشك في 
زواها ولا فارق إلا الاستصحاب. فلو ۸ يعتبر لزم تساوي الحالين وهو حلاف 
الاجماع فقد ثبت اعتباره [1/۳4۰]/بالاجماع كذا في الختصر وشرحه" وعبر 
عنه في التحرير“ بالإجماع على بقاء الوضوء والزوجية والملك وكثير مع طريان 
الشلك» وذكر في جوابه أن الأسباب توحب أحكاما باقية إلى هور الناقض 


شرعاء 


ص۰۲۷ 
مر الحديث على ص بو | 
2۳ 
۹/۳ 


۰۳۷ 


اقول: إن آرید ورود الشرع بذلك نصاء فممنوع؛ وان آرید أعم مضه 
کوروده بحكم القیاس فلا ينافي القول بالاستصحاب فانه دلیل شرعي عند القائل 
به» وبال حملة فالشك في وحود الناقض يوحب الشك في بقاء السبب ضرورة فا 
یترحح بقاءه باصالته وهو العین بالاستصحاب. وفي السلم": على أن اللازم بقاء 
حکم الفروع لا ظن حکمنا بالبقاء کیف؟ والشك ضد» وني حواشیه: ولذا 
أولوا قوهم: "اليقين لا بزول بالشك" بأن الراد حکم اليقين لا نفسه. 

آقول: الظاهر في العلاوة أن اللازم بقاء أحكام تلك الأسباب مع الشك في 
طرو أضدادها عليها لا ظن بقائهاء ولا يخفي أن القول ببقاء تلك الأحكام أدناه 
الظن» ولا دليل عليه إلا الاستصحاب. 

والثا: لولاه ۸ يمكن احزم ببقاء شريعة ما لاحتمال طريان الناسخ وابلواب 

منع الملازمة لحواز تواتر إيجاب العمل بكل شريعة إلى زمان ظهور الناسخ. 
النافون: 

وا وجود الشيء لا عين بقائه» ولا مستلزم له فدليل الوحود لا يفيد 
البقاء» فبقي الحكم بالبقاء بلا دليل» وأحیب في التلویح إن آرید عام الإفادة 
بالقطع؛ فلا نزاع فيه أو بالظن فممنوع؛ وأيضا مدعي الخصم إن سبق الوحسود 
مع عدم ظن المنافي يفيد ظن البقاء» و أورد عليه في للسلم": أن كلا الأمریسن 
موحودان في مادة الشك ف النافی» فالحكم بالبقاء تحكم. 
3 م۰۲۷۹ 
هذه القاعدة الفقهية في: مجموعة قواعد الفقه ص47 ١‏ للمفيٍ السيد عميم الإحسان المحددي 
الب کی طبع مير محمد كتب خخانه آرام باغ كراتشي باکسستان سنة ٩2۱۹۸۲‏ والاشسباه 
والنظائر لابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم لي ضمن جموعة قواعد الفقه المذكور ص۰ ۰4 
ص۲۷۱ 


0 


o۸ 


أقول: الشك' في امناني وتساوي احتمالي وحوده وعدمه في نفسه لا ينل 
رححان بقاء الحكم الأصلي لاصالته. ثم قال: نعم» قد يرحح الدفع على الإثبات 
لان عدم الطارئ أصليء أقول: إن أريد أن الاستصحاب يصلح مرححا للدفع 
[۰ ۳۶ /ب]/علی الإثبات لأن رفع الأمر الطارئ هو استمرار عدمه الأصلي» 
فهذا قول بكونه حجة للدفع لأن للرحح للشيء دليل عليه» وهو حلاف ما 
احتاره من نفي حجيته مطلقا. وان أراد أن الدفع قد يرجح على الإثبات لكونه 
بقاء للعدم الأصلي» فيتوهم أنه عمل بالاستصحاب؛ ففيه أنه لا معن 
للاستصحاب إلا إبقاء الحكم الأصلي لإصالته. 

وثانيا: لو كان الأصل لكانت بيّنة النفي أولى من الإثبات لقأيد التقي 
باستصحاب البراءة الأصلية؛ والتالي باطل إجماعاء وأحيب: بأن المثبت يبعد غلطه 
بان يظن المعدوم موجوداء فيحصل الظن بخلاف" الناني» وأيضا العلم بالوجود له 
طرق قطعية من حس" أو استدلالء وأما العلم بالعدم فطريقه وهو عدم العلم 
بالوجود ظيٰ. في شرح الشرح': وفيه منع ظاهر. 

أقول: إذ العدم قد يكون معلوما استدلالاً كعدم شريك البارئ أو ضیورة 
كعدم اجتماع النقيضين وضدين وعدم ابلبال شاهقة بحضرتنا. 

وثالثا: أدلة الشرع منحصرة في الأربعة إجماعاء والاستصحاب ليس منهاء 
فلا يكون دليلا في الشرعيات. والحواب: منع الإجماع لأن الاستصحاب محل 
التراع» ولو سلم فإئما هو في أدلة الحكم الشرعي ابتداء» وأما بقاء فيكفي 





5 سقطت عن (ك): الشك. 
سقطت عن (ك): بخلاف. 
سقطت عن (ك): حس. 
ص۲۸5. 


الاستصحاب. 


ومنها: الاستدلال» في العضدي': هو آحر الأدلة الشرعية فقيل هو ما 


ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وقیل: ولا قياس علة لیدحل قياس الدلالة 
والقياس بمعين الأصل وهو المسمى بتنقيح المناط كما تقدم. 


واتار ابن الحاحب" أن أنواع الاستدلال ثلاثة: 

[1]: شرع من قبلنا؛ 

[۲]: والاستصحاب؛ 

[۳]: والتلازم بين حكمين بلا تعيين علة. 

فإن عينت فقياس» وأراد بالتلازم کون أحدهما ملزوماء والآحر لازما 


وقسمه إلى ما بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت» ونفي أو عكسه وأراد بما بين الثبوت 
والنفي أن يكون الثبوت ملزوما والنفي لازماء وبعكسه عكسه» فالتلازم بين 
ثبوتين [41/]]/إما من طرفين كما بين التساويين أو من طرف واحد كما بين 
الاحص والأعم مطلقا"» فالأحص ملزوم ثبوتا والأعم لازم» ومن غير عكسء 
وبين نفيين إما من حانبين کالتساویین؛ أو من جانب كالأعم والأحص مطلقاء 


0 


r 


2-۸۲ 

الختصر ۰۲۸۰/۲ 

الأحص والاعم مطلقًا: من القضایا الحملية الي بين للوضوع والمحمول عموم وخصوص 
مطلقًا أي بحمل الأعم منهما على كل أفراد الأخحص حمل إيجاب لا مل سلب ويخمل 
الأخخص منهما على بعض أفراد الأعم فقط حمل إيجاب وحمل سلب ولا تحمل على كل أفراد 
الأعمء مثاله: كل إنسان حيوان» يصدق من الموضوع موجبة كلية ويصدق من الموضوع 
موحبة كلية ويصدق من المحمول موجبة جزئية وسالبة جزئية بعض الحيوت إنسان 
وبعض الحيوان ليس بإنسان (ضوابط المعرفة؛ عبد الرجمن حبنكة الميداني ص1١ 11١1-1‏ 
ط۳ ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م دار القلم دمشق. 


or. 


فالأعم ملزوم نفياء والأحص لازم من غير عکس» وبين ثبوت ونفي يكون من 
حانبین كما بين جزئي المنفصلة الحقيقة' أعن الشيء ونقيضه أو للساوي 
لنقيضه» أو مانعة ابحمع" أعيٰ الشيء والأخص من نقيضه؛ وبين نفي وثبوت 
كذلك” كما بين حزئي الحقيقية أو حزئي مانعة الخلو' أعن الشيء والأعم من 
نقیضه؛ فالتلازم بين ثبوتين في الأحكام کمن صح طلاقه صح ظهاره عند 
الشافعية» وهذا يثبت بالطرد أي تتبعنا فوجدنا ذلك ويقوي بالعكس» وهو انا 
تتبعنا فوحدنا من لم يصح طلاقه» لم يصح ظهاره في العضدي* وحاصله التمسك 
بالدوران. 

آقول: التلازم من حانبين الطرد والعكس» وهو الدوران» ولفا السك 
بالتتبع وبين نفيين كلا يصح التيمم بغير نية فلا يصح الوضوء وبين ثبوت ونفي 
كما كان مباحا فليس جرام» وبين نفي وثبوت کعکسه» وقد يقرر التلازم بين 
ثبوتين بالاستدلال من ثبوت أحد الأثرين على انتفاء لمؤثر ومنه على انتفساء 


التفصلة الحقيقة: وهي القضية حكم فيها بتنا في النسبتون أو أولا تنافيها صدفا و كذبا معا 
نحو قولنا: أما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا أو حكم فيها بسسلب 
تناني النسبتون لي الصدق والكذب نحو فولنا ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو 
منقسما عتساویین (قذیب المنطق والكلام وشرحه ص۰۳۱ 

5 مانعة اللجمع: وهي القضية الي كلم فيها بتنالي النسبتين أو لا تنافيها صدقًا قط أي لا لي 
الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب. اللها: هذا الشيء إما أن يكون شجرًا وإما أن يكون 
حجرًا (نفس الصدر السابق). 

في الأصل: كك؛ وهي عبارة عن: كذلك. 

مانعة الخلو: وان كلم فيها اي النسبتين أو لاتنافيها كذيًا فقط فمانعة الخلو؛ مثالها: إما أن 
يكون زيد لي البحر و إما أن لا يغرق» (نفس المصدر السابق). 

ص ۰۲۸۳-۲۸۲ 


"۰۳۱ 


الآخر وبين ثبت ونفي» وعکسه بثبوت التنائي بين الحكمين أو بين لوازمها ويرد 
على جميع أقسام التلازم منع أحد الأمرين من لللازمة و وجود الملزوم؛ أو منعهما. 
ومن أسئلة القياس ما سوى أسئلة: نفس الوصف ابلامع» ويخقص 
التلازم بسوال كما يقال في قصاص الأيدي باليد الواحدة قياسا على النفوس 
الدية أحد موحي العلة في الأصلء وقد ثبت» فيلزم وود الآخرء فيعترض بحواز 
ثبوت أحد الموحبين في [741/ب]/الفرع بعلة أحرى تخقص به لا تقتضي 
الوحب الآخر» ويجاب بأن الأصل عدم علة أخرى؛ ویرحح اتحاد العلة بأنه 
يستلزم الانعكاس» والمنعكسة أولى لاتفاقهم عليها. فان قال المعسترض: الأصل 
عدم علة الأصل في الفرع؛ آحیب: بأن الأصلين تعارضا والمعتدية '[أولى مسن 
القاهرة في شرح الشرح": التلازم برجع إلى القياس الاستثنائي المتصل والمنفصل» 
والحق تعميم الاستدلال للقیاس الاقتراني بأقسامه كما قسرره الآمدي". في 
المسلم؟: والحق أن التلازم كيفية الاستدلال بأحد الأربعة كقولك: هذا ما دل 
عليه الأمرء وكلما دل عليه الأمر فهو واحب» كيف لاء والتلازم بينهما ليس 
بعقلي بل هو شرعي. 
أقول: قد عرفت الفرق بين التلازم والقياس؛ وليس يرجع إلى الشسص 
والإجماع قطعاء وأما توطم: وجد السبب» فيوجد الحكم أو نقد الشسرطه أو 
وحد المانع فينتفي فاستدلال إن ثبت السببية والشرطية» وللانعية بغير الأربعة والله 


أعلم]. 





ف ها؛ أعني من: أولى من ... إلى باب الاجهاد سقطت العيارة عن رك)؛ أي من بداية الممكوف إلى عام الصفحسة 
العالية.. 

ص۲۸۱ 

۴ الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۱۰۹/4 وبعدها. 
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فهرس الآيات القرآنية 


سورة 


البقرة: 

خلق لكم ما في الأرض جيمعاً 
جعاناكم أمة وسطاً 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
ولكم في القصاص حياة 
لاتأكلوا 

عشرة كاملة 

حى يطهرن 

فإذا تطهرن فآتوهن 

يطهرون 

لا یواح ذکم الله باللغو في أيمانكم 
والذين يتوفون 

إلا أن يعفون 


أحل الله البيع 


سورة آل عمران: 


سورة 


تأمرون بالعروف 

وتتهون عن النکر 

فبما رحمة من الله لنت لهم 
فاتبعرني يحبيكم الله 
النساء: 

وآنيتم إحداهن قنطاراً 
ويتبع غير سبيل المؤمنين 


۰۳۵ 


1۹۹ 
واه 

۱۷ 

۳۷۰ 

۳۹۹ 


ليف 
1Y‏ 
2 
۰:۳۲ 


۳:۰ 
۱۳۱ 
f. 
۲۶۳-۱ 


۳۳۲ 
۳۹۳ 


۰۳ 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة نك 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ۰ ۲۹5 
لو كان من عند غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيراً 404 


سورة المائدة: 
أوفوا بالعقود ۳ 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة tr‏ 
وان كنتم جنبا فاطهروا 5 
والسارق والسارقة فاقطهوا آیدیهما ۳۲ 
وكتبنا علیهم فيها ۲۰۱ 
سورة الأنعام: 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 
إن يتبعون إلا الظن NE‏ 
لا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله عليه 1۹۲ 
قل لا أحد فيما أوحى إلي محرما 2-6 
سورة الأنفال: 
اک ۳۷۱ 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يننا 
عشرون صابرون دن 
سورة التوبة: 
فلولا نفر من كل فرقة طائفة E‏ 
سورة يونس: 
أجمعوا أم ركم YAY‏ 


سورة هود: 


ory 
إلا قليلا من أنحينا منهم‎ 
وقليل من عبادي الشكور‎ 
سورة يوسف:‎ 
وما أبرئ نفسي إن النفش لأمإرة بالسوء‎ 
قل هذه سبيلي‎ 
ادعو‎ 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ 
سورة الرعد:‎ 
ادعو‎ 
سورة إبراهيم:‎ 
لتحرج الناس من الظلمات إلى النور‎ 
سورة النحل:‎ 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء‎ 
سورة الإسراء:‎ 
ولا تقتلوا‎ 
ولا تقف ما ليس لك به علم‎ 
سورة طه:‎ 
أقم الصلاة لركري‎ 
كي تقر عينها‎ 
سورة الحج:‎ 
اركعوا واسجدوا‎ 
سورة القصص:‎ 
كي تقر عينها‎ 
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۳۹۹ 
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سورة الأحزاب:‎ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة‎ 


ما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت 
زوجناكها لكيلا يكون علی المؤمنين حرج 


خالصة لك 
سورة السبا: 

افتری على الله کذبا 
سورة ص: 

وخر راکعا وناب 
سورة الزخرف: 


11 
۳۳۲ 
۲-۲ 
۳۹۳ 


A. 


أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفین 470 


سورة الفتح: 

والذين آمنوا أشداء على الكفار 
سورة الحجرات: 

إن جاءکم فاسق بنا فتینوا 


سورة النجم: 
إن یتبعون الا الظن 
سورة الحشر: 
فاعتيروا يا أولي الأبصار 
ما أتاكم الرسول فخذوه 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
سورة المنافقون: 
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VIII 


۱۷۹ 


1Y 
۳:۳ 
۰۳۰ 


۰۳۹ 
نشهد إنك لرسول الله 
إنك لرسول الله 
إن المنافقين لكاذبون 
لعن رجعنا 
سورة الطلاق: 
وأولات الأحمال 
سورة التحرع: 
لم ترم ما أحل الله لك 
قد فرض الله لكم تحلة أمانكم 
سورة الجن: 
أدعو 
سورة المزمل: 
أقيموا الصلاة 


سورة الغاشية: 


لا يسمن ولا يغ من حوع 


۳۹۷ 


۳۷۳ 
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۳۹۹ 


۳۰۹ 


۰۳۹4 


فهرس الأحاديث والآثار 
الواردة في الكتاب المحقق 


الرقم سل الحديث الصفحة 
.١‏ آيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها زفق 
۲ ادرژوا الحدود بالشبهات 1۷۳ 
۳ إذا احتلاف التبایعان والسلعة قائمة ۲۲۰ 
6 إذا احتلف الأحناس فبیعوا كيف شعتم 1۳۳ 
ه. إذا استأذن أحدكم ثلاثاً ۱۹۰ 
5. إذا استیقظ أحدكم من نومه ۱۳/۹۸ 
۷ إذا حاوز الختان الختان وحب الغسل ۹۰۵ ۲ 
۸ إذا قام في الصلاة رفع يديه ۱۹۸ 
۹ إذا مس أحدكم ذکره 4۸ 
۰ ذا ولغ الکلب في الاناء ۳۳۳ 
۱ إذن يكفي همك و يغفر ذنبك 1۳۰ 
.١‏ أرأيت لو كان على أبيك ین 434 
۳. أرأيت لو غضمضت اء ۳۷ 
6 استفت قلبك ۳۹۲ 
٠١‏ . أصحابي کالنوم ۱۹۹ 
١‏ . اعتق رقبة (حدیث الأعرابي) ۳4 
۷. اغسليه بالماء e‏ 
۸ اقتدوا وین دي ۳۹9 
٩‏ أقصرت الصلاة أم نسیت ۱۷ 
۰ الائمة من قریش ۱۹ 


۱ الأنبياء يدفنون حيث يوتون ل 


۰:۲ 


الم دل الحديث الصفم 
۲ أن آبایکر ضرب وغرب (حدیث التغریب) ۲۰۷ 
.٣‏ أن أبا بكر ورث أم الأم E‏ 
4 . إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين(حديث الشفاعة ۱۳۳ 
0 أن الني سهی في صلاته نسحد سجدت السهو 1۳۲ 
+ أن الني صلی الله عليه وسلم مر باکفاءالقدور ۰ ۲5۸ ۲۸۸ 
۷ أن الني 189 قد قبل شهادة خنعة ۳۹۲ 
8 أن الني مسح على الخفين ۱-۰ 
۹. أن الني 888 نمی عن أكل الضب 1Y‏ 
۰ إن امرأتين رمت إحداهما الأحرى بحجر(إيجاب العزة بالجنين)  ٠١١‏ 
۱ أن عثمان نمی عن متعة الحج 2 ۳۹۹ 
۲ إن عمر كان يجعل في الإهام خمسة عشر ۱5۷ 
۳ أن عمر ورث البتوتة 1۰ 
۳6 أن فاطمة بنت قيس جاءت رسول الله ۱1۱ 
۰ إن هذا الدين يسر ۲۷ 
٩‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم بين 
۷. أنزل القرآن على سبعة أحرف ۱۳۲ 
۸ نما أطعمك الله وسقاك ۳۹۱ 
۹ إغا أنا بشر مثلكم يفنا 
٠‏ . إغا الاء من الماء ١‏ ۳۷۹ 
۱ إنما حعل الاستذان لأحل البصر 2۲۹ 


۲ نا هي ركضة من الشيطان 11 


الرقم للسلسل الحديث 
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ما يكفيك ضربتان 
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. أينقص الرطب إذا حف 


بدأ الإسلام غرياً 


تروج رسول الله ميمونة وهو حرم 


. تزوجينٍ ونحن حلالان 
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تروحها وهو حلال 

تسمية الله في قلب کل مومن 

تقتله الفعة الباغية 

تقدير أقل الحيض بقول أنس وابن مسعودط 


. مرة طيبة وماء طهور 
. توضأوا مما مسته النار 
. ثم يفشو الكذب 
جاءت الحدة (خبر المغيرةظنه في توريث الحدة) 
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المفعة 

1 
۲۷ 

۰ ۰ 
T1۹ 
تفل‎ 
YY 

\o¥ 
1۳۰ 

۳۰۸ 
نشف 
۳۸۰ 

NYT 
۳۹۲ 

۳۰۰ 
01 
و 
۲۳۹ 

۱۹۷ 
۱9۰ 
1۳۳ 


۱۹ 


ر سنل الحديث الصف 
6 حدیث عذاب القبر ۱۳۹ 
0 حديث العرايا rr‏ 
7 حدیث القزع ۱۳۹۳۳ 
۷ حديث السح على الخفين ۱۳۲-۰ 
۸. حكمي على الواحد حكمي على الحماعة 4Y‏ 
٩‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللفرحديث معط ۰ ۵۱۰0۲۳۷ 5۱۱ 
۷۰ حير حمل بن مالك في دية ابلنین ۲۳۵-1 
۱ خبر عمرو بن حزم في دية الأصابع ۱5۷ 
۲. حبر معقل بن سنان في الفوضة ۱۱ 
۳ خذوا شطر دینکم عن هذه الحميرا ۳۰ 
.٤‏ خذوا عي مناسككم Yé‏ 
ه/. الخراج بالضمان ۳ 
7 خلم رسول ال نعلیه ۳۹۹ 
۷. خير القرون قرن ۱۹۷ 
۸ خیرالسرایا آربعون ۱۳۸ 
. رايك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحده ۳۱4 
۰ رضيك رسول الا لأمر دیننا ۳۳ 
١‏ زمّلوهم بكُلُومهم ودمائهم لضف 
۲ سأل عبد الله بن زيدڪه عن وضوء الني 38 ۳۹ 
۳ سنا هم سنَّة أهل الکتاب 15 
۶ سیکذب على ۱۱ 
6. شهادة حذعتطله ۳۹۲ 


هه 


١‏ فرقم شل الحديث الصفم 
.٦‏ صلوا كما رآیتمون أصلي ۳۹ Yé‏ 
۷ عدة المتوق عنها زوجها في مترل الزوج 1 
۸. علیکم بالسواد الأعظم ۳۰۷ 
۹ علیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي ۳۰ 
۰ غسل رحلتيه إلى الکعبین ۱۳۹ 
۱. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ۱۷۷ 
۲. فعلت آنا و رسول الق فاغتسلنا fo‏ 
۳. فقال إن رأيت افلال ۱۸۰ 
٤‏ . قال البراء: أما كلما نحدثه سمعنا من رسول انا r.‏ 
0 قال عمركك: يا عمار اتق الله ۲۳۳۹ 
5. قرأ في الغرب بالطور ۱۷۰ 
۷ قضی بشاهد وكين ۳۳۰ 
۸ قول ابن عمرك: السنة سنة رسول الا 1۲ 
. قول ابن مسعودك: إذا قلتم في دينكم بالقياس 1Y‏ 
۰ قول ابن مسعودك: إن ترك ما يفي بكتابته | ' ۳۹۹ 
۱ قول ابو بكرضك: أي اء تظلي وأي أرض تقليي لو قلت في 

كتاب الله براي للق 


۲ قول الرسول © لمعاذ بن بلك امد لله الذي وفق... 410 

۳ قول عبد الرهن بن عوفي: آری أن تجعله ثمانين ۳۹4 

6 قول علي و عثمانتك: لو كان الدين بالرأي لكان باطن 
الخف أولى من ظاهره للق 


o1 


ردیر الحديث الصفم 
۵ قول علي‌ه: إذا شرب سكرء وإذا سکر هَذِي ۳۹۶ 
١‏ . قول عليته: کفی بالنفي فتنه ۳۰۷ 


۷ قول عمرڪ#ه في فاطمة بنت قیس: لا ندري أصدقت أم کذبت ۲۰۱ 
۸ قول عمركك: إياكم وأصحب الراي فإهم أعداء السنن ‏ 4۱ 


۹ قول عمر: لولا أن رأيت رسول اش ' ۲۹۲۰۲4۱ 
۰ كان النبي فك يبعث إلى قومه خاصة Yo.‏ 
۱ الكبائر الاشراك بالله ۱۷۹ 
۲ کتاب الله السح وهم آبوا إلا الغسل ۳۹۰ 
۳ کل مسکر حرام ۳۸۰ 
6 .لا تأكل فلعل الاء أعان على قتله 11 
۰ تباع النخلة حى تذهی ۳۸ 
لل تبيعوا الذهب بالذهب و1 
۷ لا تبيعوا الطعام إلا يدا بيار ۳۹4 
۸ اتستقبلوا السوق ولا تحفلوا (حديث المصراة) ‏ ۰۱۷۸ ۲۳۳ 
9 لل ربوا في النسيئة YY.‏ 
۰. صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل YAY‏ 
۱لا يباع مطعوم مطعوم إلا سواء بسواء ۸ 
.لا يحرم الحرام الحلال ۲۳ 
۳ ابرث القاتل rr‏ 
4ل بزال طائفة من آم على آمر الله ۳:۷ 


۰ لا يقضي القاضي وهو غضبان 1۳۲ 


متیر الحديث 


۲ لاييقي على ظهر الأرض 

۷ لايجمتمع أمي على الضلالة 

۸ لايجوز شهادة الوالد لولده 

۹ . لبيك بححة وعمرة 

۰ لقد تاب توبة لو مت بين ملسم 

۰۱ لم يزل أمر بي إسرائيل مستقيما 

۲ لو أنفق أحدكم ملء الأرض 

۳ . ما اجتمع الحرام والخلال إلا وغلب الحرام الحلال 
4 ما حير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
۰ مالك غنمه فعليك غرمه 

5 المومن يذبح على اسم الله 

۷ المدينة طيبة تنفى خحبثها 

۸ المسلمون تتكافاً دماءهم 

۹ من أصبح جتبّا فلا صوم له 

۰ من خومیب يوم القيامة (حدیث الحساب) 

۱ من حدث عي بحديث یری أنه کذب 

۲ من حمل جنازة فلیتوضاً 

۳ من رقد عن الصلاة 


.من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 
.من قاء أو رعف أو آمذی فلیتوضاً 


.من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار 


الصفد 
ذا 
۸ 114 
10۹ 
YAY‏ 


۳۷ 
۳۷. 
2۰۷ 
۰۹۲ 
۳۳۸ 
1۸ 
۲۳۰ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۳۳۹ 
Yor 
14 44 
1۲۲ 


۱۳۱ 
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الرقم لس الحديث الصفء 
۷ من نام عن صلاة أو نسیها ۲۰۱ 
۸ . نحن معاشر الأنبياء لا نورث 16 
. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 14 
۰ نضر الله امرأ ممع مني حديثاً ۱۱۷ 
۱ هولاء هل بيي وحاص ۳۳۲ 
۲ . هذه الأقدام بعضها من بعض ۲۲ 
۳ هل تضارون ف رؤية الشمس والقمر (حديث النظر 

ال وحه الله تعالى) ۱۳۳ 
6 يد الله على الجماعة 44 


هه ٠‏ . يعذب الميت ببكاء أهله عليه 1 


فهرس الاعلام . 


99۰ 


ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد 


ابن أبي هريرة 

ابن إدريس» محمد بن علي 

ابن البراج» عبدالعزيز بن نحرير 

ابن البرهان» أحمد بن علي 

ابن التلسمان» عبد الله بن محمد 

ابن اللموزي» أبو الفرج» عبدالرحمن بن علي 
ابن الحاحب» أبو عمرو عثمان بن عمر 
ابن السریج» أبو العباس» أحمد بن عمر 

ابن السمعاني» منصور بن محمد 

ابن الشهاب الزهري» محمد بن مسلم 

ابن الصباغ» عبد السيد بن محمد 

ابن الصلاح؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
ابن المديي» علي بن عبدالله 

ابن الهمام؛ محمد بن عبد الواحد 

ابن جریر؛ محمد بن حرير 

ابن داؤد الظاهري» محمد بن داؤد 

ابن زهرة» عبد الله بن علي بن زهرة 

ابن سيرين» محمد بن سيرين 

ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد الله 

ابن فورك» محمد بن الحسن 


۳۹۹ 
۳۳۹ 


۱۰۳ 
۳۰ 
۳۳۰ 
۱۳۳ 
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\or 


۳۳۲ 
5205 
۳۳۹ 
۱۸۳ 
۱۳۸ 
۳۰۰ 
۱۰۲ 
۱۲ 
۳۰ 
۱۰۹ 


۳۱ 


ابن مسعود» عبد الله بن مسعود؛ أبو عبدالرجمن ‏ ۱۱۹ 


أيمري» محمد بن عبد الله 


FAT 
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۰۹ 
۳۰ 
۰۳۱ 
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أهه 


٠‏ أبر إسحاق الإسفرائيي؛ إبراهيم بن محمد 


أبو الحارث؛ الليث بن سعد 

أبو حازم عبدالحميد بن عبدالعزیز 

أبو الحسين» محمد بن علي الطيب 

أبو العباس» العتضد بالله 

أبو اليسرء البزدوي» محمد بن محمد 

أبو بکر» الخطيب البغدادي» أحمد بن علي 
أبو بكر ابلویین عبد الملك» بن عبد الله 
أبو بكرة» نفيع بن الحارث 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

أبو رافع 

أبو زكريا بجی بن معين» 

أبو سعيد الكلائي» خخليل بن كيكلادي 
أبو طلحة» زيد بن سهيل 

أبو عبدالله ابلرحان» محمد بن جى 
أبو عبيد» القاسم بن سلام 

أبو عبيدة السلماني» عبيدة بن عمرو 
أبو منصورء الاتريدي» محمد بن محمد 
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس 
أبو نعيم» أحمد بن عبدالله 

أبو هاشم» عبد السلام بن محمد 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم 


أحمد بن حنبل 
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ooY 
أسامة بن زيد‎ 
إسحاق بن إبراهيم‎ 
إسماعيل بن إسحاق (القاضي)‎ 
أسنوي» عبد الرحيم بن الحسن‎ 
ود‎ 
آشتر‎ 
أشعث بن قيس‎ 
الأشعري» علي بن إسماعيل‎ 
الإصطخري» الحسن بن أحمد‎ 
إمام الحرمين» أبو المعالي» غبد الملك بن عبد الله‎ 
الآمدي» سيف الدين» أبو الحسن علي بن محمد‎ 
أنس بن مالك‎ 
الأوزاعي» أبو عمرء عبد الرحمن عمر‎ 
الباحي» أبو الوليد» سليمان بن حلف‎ 
البراء بن عازب‎ 
بردع بنت واشق الرواسية أو الأشجعية‎ 
البردعي» أحمد بن الحسين‎ 
البصري» أبو عبد الله الحسين بن علي‎ 
البغوي» الحسين بن مسعود‎ 
بلال بن رباح‎ 
البيضاوي» عبدالله بن عمر‎ 
التفتازان» مسعود بن عمر‎ 
حابر بن عبذالله‎ 


۳۳۰ 
۱۸۳ 
۳۳۳ 
كين‎ 
۳۸| 
wr 


الم 
۳۱۹ 
۱۳۸ 
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۰۷1 
۷۷ 
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۸۰ 
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oof 


الحاحظ» أبو عثمان عمرو بن بجر 


الحبائي» (الأب) أبو علي محمد بن عبدالوهاب 
حبير بن مطعم 

حصاص» أبو بكر أحمد بن علي 
حلال الدين عبدالرحمن بن محمد 

حاتم الطائي 

حارث بن أسد(احاميي) 

حسن بن علي 

ماد 

حمزة بن القاسم(المقري) 

حمل بن مالك 

خشعمية 

خديجة بنت خحويلد(أم المؤمنين) رضي الله عنها 
خزيعة بن ثاب تطله 

الدار قطين» علي بن عمر 

الدبوسي» آبو زيد» عبيد الله بن عمر 
الدوانِ حلال الدین محمد بن أسعد 
الذهي» مس الدین» محمد بن أحمد 
الرازي» فخرالدین؛ محمد بن عمر 
ربيعة الرأي» ربيعة بن أي عبد الرحمن 
رتن بن عبد الله ا مندي 

رضي الدين محمد بن الحسن 

زفر» زفر بن ا هذيل 


۱۰ 


۱۷۰ 
۱۱۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۳۱۹ 
۳۹ 
۴۸۱ 
۰:۳۱ 


۱۰۹ 


۳ 
۳۹۲ 
۱۱ 
۳۳۱ 
۱۱۳ 
۱۸۶ 
۱۳۸ 
۳۳۰ 
۳۰۳ 
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زيد بن ثابت 


زيد بن حارثة 

سام بن عبدالله 

السبكي» عبد الوهاب بن علي 
السرحسي» همس الأئمة» محمد بن أحمد 
سعد بن عبادة 

سعد بن مال ك(أبو سعيد الخدري) 
سعيد بن المسيب 

سعيد بن حبير 

سفيان الثوري؛ سفيان بن سعيد 

سفيان بن عيينة 

سکندر 

سودة(أم المومنين رضي الله عنها- 
سهيل بن اي صالح 

السيوطي(عبد الرحمن) 

شريح القاضي» شريح بن الحارث 

شعبة بن الحجاج 

الشعي» عامر بن شراحبيل 
الشهرستان» أبو الفتح محمد بن أبي القاسم 
الشيرازي» إبراهيم بن علي أبو إسحاق 
صدر الشريعة(عبد الله بن مسعود النسفي) 
ضحاك بن سفيان 

عائشة 


۳۰۳ 
۸۱ 
145 


۳۰۹ 


۱9۸ 


۳۹۹ 
۱۰۷ 
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۰۱۳1 
1Y 


۰۱۳۸ 


ooo 
عباد بن ميك‎ 
عبد الرحمن بن أحمد» عضد الدين‎ 
عبد الرمن بن عو ف‎ 
عبد الله بن المبارك‎ 
عبد الله بن عمرطلله‎ 
عبدالله بن الز بوره‎ 
عبدالله بن سر ح5‎ 
عبدالله بن عباس ڪه‎ 
علمان بن عفان ڪه‎ 
عدي بن حاتم الطائي‎ 
عطاء بن أبي رياح‎ 
علقمة بن قيس‎ 
علي بن أبي طالب ڪه‎ 
عمار بن ياسرطه‎ 
عمر بن الخطاب اه‎ 
عمرو بن العاصط#ه‎ 
عمرو بن حزم‎ 
عمرو بن ميمون(الأودي)‎ 
عيسى بن أبان‎ 
غزالي» أبو حامد» محمد بن أحمد‎ 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها‎ 
الفارسي» سلمان أبو عبد الله‎ 


فخر الاسلام» علي بن محمد البزدوي 
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لكل 


كوه 
فريعة بنت مالك بن الدخشم 
فهري» عبدالله بن محمد 
القاساني» محمد بن إسحاق 
قاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
قاضي الباقلاني محمد بن الطيب 
قاضي» عبد الوهاب بن علي 
القبطي 
قراي» آحمد بن إدريس 
قرة بن هبير 
القطان» جى بن سعيد 
القفال» أبو بكر محمد بن علي 
الكرحي» أبو الحسن عبيد الله بن الحسين 
کسائي» علي بن همرة 
كعب بن مائع؛ المعروف ب كعب الأحبار 
كمي» أبو القاسم عبدالله بن أحمد 
مأرزي» أبو عبدالله محمد بن علي 
ماعز بن مالك الأسلمي 
مالك بن أنس 
محمد بن مسلمة 
المدلحي» بجزز بن الأعور 
المرتضى» علي بن الحسين 
المرغيناني» علي بن أبي بكر 
مروان بن الحكم 
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۳۹۷ 


۳۳۷ 
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ككل 
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99۷ 
مزي» إسماعيل بن بجی 

مسروق بن الأحدع 

معاذ بن حبل 

معاوية بن أبي سفیان 

معقل بن سنان 

مغيرة بن شعبة 

ميمونة (أم المؤمنين) 

نافع بن حبير (المقري) 

النخعي» إبراهيم بن يزيد 

نسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد 
نظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار 
نعمان بن بشير 

هروان» امعان بن زكريا 

هلال بن مرة 

وكيع بن الجراح 

يافعي» عفيف الدین(عبد الله بن أسعد) 
يزيد بن معاو يةطفه 

یی بن کی 
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فهرس الفرق والطواتف 


۱ آزارقة 


٩‏ خوارج 
۰ رافضة 


۱ زيدية 


۳ سوفسطائية 
٤‏ . شافعية 


١‏ . ظاهرية 
۷ عشرة المبشرة 
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فهرس الأماكن والبلدان 


. بضرة 
. خراسان 
. سومنات 


. العراق 
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ما وراء النهر 
المدينة النورة 
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فهرس الأشعار والأمثال 


-١‏ لدوا للموت وابنوا للخراب 
-٣‏ ولم أر أمثال الرحال تفاوتا 


1۳۱ 
۳۹ 


۳= لیس من ال عستتکر أن يجمع العالم في واحد ‏ ۳۰۹ 


-٤‏ هل یصلح العطار ما أفسد الدهر 
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5 خذ ما صفا و دع وما كدر oo‏ 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 
المصطلحات الصفحة 

الأعص والأعم مطلقا o۹4‏ 
الاستصحاب 2۰ 
الأملاك الرسلة ۱۹۸ 
البدعة ۱۷۱ 
البرهان ۳۹۰ 
البهت Yê‏ 
التحسيم ۱۷۱ 
تحقیق الناط 1۳۹ 
تخریج الناط 1۳۹ 
التدلیس ۱۸۷ 
تصور الکنه ۱۰۳ 
التعارض ۳1۰ 
التعنت 1۹۰ 
تنقیح الناط 1۳۹ 
ابلب ۳۷۳ 
ابلنون ۳۳۷ 
الخطابة ۳:۰ 
الدلیل الإني 0 


الدور ۳۱ 


الرتق 

الرفض 

السير والتقسيم 
السرايا 

السكة 

السند 

الطبيعية المطلقة 
العرايا 

العزیز 

العلم الحصولي 
العلم الحضوري 
العلم الضروري 
علو الإسناد 
العنة 

العول 

الغریب 

القرن 

القزعة 

القضية الحملية 
القضية الشرطية 
الكل 

للاجن 
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فهرس المراجع والمصادر 


الرقم السلسل 


۹ 


الصادر والراجع 
الابتهاج بتحریج أحاديث النهاج؛ عبد الله بن محمد الصدیق العماري» تعليق 
و تخریج» سمير طه المجذوب عام الکتب؛ طلاء ۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م. 
أيحد التاريخ» حبيب الله قندهاري» دراسة وتحقیق» رحمت شاه أفغاني رسالة 
أم فل» جامعة بشاور. 
الاماج في شرح المنهاج» للسبكي» علي بن عبد الکانی» تحقيق شعبان محمد 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» ۰۱ ۰۲ 1اهم. 
إحكام الفصول ثي أحكام الأصول» سليمان بن حلف الباجي» تحقيق 
د/عبدالله محمد ابلبسوري» موسسة الرسالة بسوروت؛ طا 
۹ ه/۱۹۸۹م. 
الاحکام في أصول الاحکام؛ ابن حزم» علي بن أحمد بن سعید بسن حسزم؛ 
تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجريدة بيروت» طا 4۰۰ ۱هس. 
الإحكام في أصول الاحکام؛ الآمدي» سيف الدين علي بن علي» تحقيق عبد 
الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي بیروت؛ طلاء 4۰۳ ١ه.‏ 
إحياء علوم الدين الغزالي» محمد بن محمد» دار الكتب العلمية بسیروت» ط۱ 
ھ/1۹41م. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» محمد بن عبد الله» مطابع دار الثقافةء 
مكة المكرمة» ۰۳4 ۱هت/۹۸۳ ۱ 
آراء العتزلة الأصولية» دراسة وتقوعاء الدكتور علي بن سعد بن صالح 
الضويحي؛ مكتبة الرشد الریاض؛ ۱ 4۱5 ۱هت/۱۹۹۰م. 
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول» الش وکاني» محمد بن علسي» 
دار الفکر بیروت. 
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5ه 
آساس البلاقفة الزخشري» حار الله حمسود بسن عمسردار 
الفکر۱۳۹۹ه/۹۷۸ ۰۱ 
أسد الغابة قي معرفة الصحابة» ابن الأثير الطبعة الوهبيت القاهر۱۲۸2م. 
الأسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعةء ملا علي بن محمد القاري» تحقيق 
محمد بن لطفي الصباغ؛ الکتب الإسلامي؛ طااء 1151ه/151/1م. 
الأشباه والنظائرء ابن بحيم زين العابدين بن إبراهيم» مير محمد كتب خانه 
آرام باغ كراتشي با کستان۱۹۸م. 
الإصابة في تميسيز الصحابة»ابن حجرأمد بن علي» دار الفكر 
بيروت//517 اه 
أصول البزدوي» أبو الحسن؛ فخر الإسلام علي بن محمد» مطبعة نور محمد 
كراتشي باكستان. 
أصول الحديث» علومه و مصطلحه الدكتور عجاج الخطيب؛ دار الفكر 
بیروت» ط4ء ۱۰۱ه/۱۹۸۱م. 
أصول السرحسيء محمد بن أحمد السرحسي» تحقیق آبو الوفاء الأفغاني؛ دار 
المعرفة» بیروت۱۳۹۳ه/ ۰۱۹۷۳ 
أصول الفقه الاسلامي؛ الد کتور معروف الدواليي, 
أصول الفقه الإسلامي» الد کتور زكي الدین شعبان» دار الكتب بيروت» 
۷۱۲ 
أصول الفقه الإسلامي» الدكتور وهبة الزخيلي» دار الفكر بيروت» 
طا ۰ 1/۱ ۱۹۸م. 
أصول الفقه وابن تيمية» الدكتور صالح بن عبد العزيزء رسالة الدكتوراه مسن 
جامعة الأزهر» طاء ۰۰ 1ه/.198م. 
أصول الفقه؛ أبو زهرة» دار الفكر العربي بيروت» لا ط. لا ت. 
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1 
أصول الفقه» الدکتور صبحي, الصا. 
أصول الفقه» الشيخ محمد رضا المظفر» موسسة مطبوعات إسماعيليان» قم 
إيران. 
أصول الفقفه غبد الوهاب حلاف» دار القلم كويتء طلا1؛ 
۸ هس /۱۹۸۸م. 
آصول الفقه» محمد خضري بك» دار إحياء التراث العربي بسیروت» طا 
۹ شب . 
إعلاء السنن» ظفر مد عثماني» إدارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي. 
أعلام الوقعین عن رب العالین؛ ابن قيم ابلوزية » محمد بن أبي بكر» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة قطر. 
الأعلام» الز ركلي؛ خير الدین؛ دار العلم للملايين» طلاء 1945م. 
أفغانستان بلاد الإسلام» بحنة دعم أفغانستان. 
أفغانستان بين الأمس واليوم الدكتور أبو العينين» مطبوعة دار الكتاب العوبي 
ببروت. 
أفغانستان مقبرة الغزاة» أم القعقاع؛ ابحموعة الإعلامية حدة المملكة العربية 
السعودية. 
أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي» الدكتور محمد علي البارء 
دار العلم للطباعة والنشر. 
أفغانستان والأدب العربي عبر العصورء الدكتور محمد آمان صافي» المكتبة 
السلفية قاهرة مصرء ط ۰۱ 4۰۸ ۱ه/۱۹۸۸م. 
إمام الصادق والمذاهب الأربعة» حيدر أسدء مطبعة النبحف 
بالعراق۱۳۷ه/۷ ۱۹۵ 
الاستیعاب؛ ابن عبد البر اللمري؛ طبع مضة مصر. 
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اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» فخر الدين محمد بن عمر السرازي»‎ 
: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة.‎ 
البحر امحيط» الز ركشي» بدر الدين محمد بن بمادر» الراجعة الدكتور سليمان‎ 
الأشقرء وزارة الأوقاف والشغون الاسلامية الكويست» طا‎ 
۱۹۸۸/٩ 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع؛ الكاساني» آبوبکر بن مسعود؛ دار الكتاب‎ 
العربي بیروت» ۰۲ 4۰۲ ۱هس/۱۹۸۷ع.‎ 
بدائع لن في جمع و ترتیب مسند الشافعي والسن» أحمد عبد الرمن البنلء‎ 
.ه١‎ ٤١۳ ۰۲ مكتبة الفرقان؛‎ 
البداية والنهاية» ابن كثير؛ إماعيل بن كثير» دار الفكر بروت۱۳۹۸ه-/‎ 
۸ 
البرهان في أصول الفقه» إمام الحرمين؛ ابلويين» عبد اللك بن عبد الله تحقيق‎ 
الدكتور عظيم الديب» مطبعة الدوحة الحديثة قطرء ۰۱ ۱۳۹۹هس.‎ 
بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» السيوطي؛ حلال الدین؛ مطبعة‎ 
.مه١117814‎ ۰۱ عيسى البابي الحلبي»‎ 
البلاغة الواضحة» علي ابتارم ومصطفى أمين» ط۱۲) 1/7 1ه/1951م.‎ 
البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية في العالم العاصر أعضاء هيفة‎ 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض المملكة العربية‎ 
السعودية.‎ 
بيان الختصر(شرح مختصر ابن الحاحب) الأصفهان» محمود بن عبد الرحمسن»‎ 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي؛ وإحياء التراث‎ 
الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة.‎ 
تاج التراحم أبو الفداءء زین الدين» قاسم بن قُطلوبغاء تحقيق محمد حير‎ 
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رمضان یوسف» دار العلم دمشق ط1ء 4۱۳ ۱ه/۱۹۹۲م.‎ 
تاج العروس» الزبيدي» محمد مرتضى الزبيدي» دار‎ 
دراسة وتحقيق علي شيري.‎ »م٠۹۹‎ ٤/ه١‎ ٤١ الفكر؛‎ 
تاريخ ابن عساكر» تحقيق» محمد أحمد دهمان» المجمع العلمي العربي» دمشق.‎ 
تاريخ الأدب العربي» كارل بر وكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم نجارء دار‎ 
المعارف مصرء ط۲) لا ت.‎ 
تاريخ الإسلام؛ الدكتور حسن إبراهيم حسن؛ ط4» 19514م.‎ 
تاريخ التشريع الاسلامي؛ محمد السائس و عبد اللطيف السبكي؛ محمد‎ 
.مه١1"ةهةرهاقلا يوسف البريري» مطبعة الاستقامة‎ 
تاريخ التشريع الاسلامي؛ محمد حضري بك» مكتبة التجارية الكبرى‎ 
مصر۱۳۸۷ه/ 3517ام.‎ 
تاريخ الخلفاءء السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء تحقيق محمد حي الدين‎ 
عبد احمید.‎ 
تاريخ الذاهب الإسلامية» أبو زهرةء دارالفکر العربي.‎ 
تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» مد بن علي» دار الکتاب العربي؛ ویت.‎ 

التاريخ الكبير» البخاري» محمد بن إسماعيل» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العشمانية حيدر آباد دكن افند۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۸ع. 
تاريخ مكة في قم الدهر وحديثه» محمد بن إسحاق الفاکهي؛ دراسة 
وتحقيق» الدكتور عبد الله بن عبد الله دهنش» ۱۹۰۲ ۱هس/۱۹۹۸م. 
التبصرة في أصول الفقه» أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علسي؛ تحقیسق 
د/حمد حسن هیتوه دار الفكر بیروت ۰ 4۰ ١اه.‏ 

التحریر» الکمال بن الهمام الحنفسيء دار الکتسب العلمية بيروت» ط۲؛ 
۱۹۸۳/۳ 
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التحصيل من الحصول» سراج الدين محمود بن أبي بكرء تحقيق الدكتور» عبد 
الحميد علي آبو زنيدء موسسة الرسالة۸ ٤۰‏ 1ه//54١م.‏ 
تحفة الأحوذيشرح سنن الترمذي» محمد بن عبد الرحمن البارك فوري» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» مطبعة المدني. 
التحقيق» شرح المنتحب» حسام الدين محمد بن محمد» مير محمد كتب خانه 
آرام باغ كراتشي» لا ط. للات. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي؛ جلال الایسن؛ تحقيق 
أستاذ عبد الوهاب» مطبعة السعادة مصرء طلاء 1146ه/1955م. 
تذكرة احفاظ همس الدين الذهي» دار إحياء التراث الإسلامي. 
تراحم رحال القرنين السادس والسابع» أبو شامة» عبد الرحمن بن إماعيل» 
مكتب النشر الثقافية الإسلامية» ۱۳۲ه. 
تسهيل الوصول إلى علم الأصولء احلاوي؛ عبد الرحمن. 
تعليقات السنية على الفوائد البهية» قديعي كتب خانه آرام باغ كراتشي. 
تعليل الأحکام» محمد مصطفى شلي؛ مطبعة الأزهر۷٤۹١م.‏ 
التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» المطبعة الأميرية بولاق» 541 11١هم.‏ 
تقوم الأدلة» الدبوسي» عبيد الله بن عمر» صورة مصورة من الخطسوط في 
ضمن كتب مولانا عبد القدوس القامي» الوقف لمكتبة المركز الإسلامي 
شيخ زائد جامعة بشاور. 
تقوم البلدان» ابن کی #ماعيل بن حمد» دار صادر بيروت. 
التقييد والإيضاح؛ زین الدین؛ عبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ موسسة 
الكتب الثقافية. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» أحمد 
بن علي» دار المعرفة بيروت. 
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التلويح على التوضيح» التفتازاني» مسعود بن عمر» دار الكتب العلمية ببروت.‎ 
التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد الكلوزاني» تحقيق الدكتور مفيد‎ 
أحمد أبو عثمة» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم‎ 
۱ القرى» طداء 4۰۲ ۱هت/۹۸۵‎ 
التمهید في تخریج الفروع على الأصول» الأسنوي» جمال الدين محمد بسن‎ 
الحمسن؛ تحقيق الدكتور محمد حسن هيئوء موسسة الرسالة‎ 
۱۹۸۷/۷ 
التمهید لتاريخ الفلسفة الاسلامية, عبد الرزاق مصطفی؛ مطبعة بمنة التأليف‎ 
۰۱۹4 والترجمة مصر ۱۳۲۲ه/4‎ 
تمييز الطیب من الفبیث فیما يدور على ألسنة الناس عن الحديث» عبد‎ 
الرحمن بن علي» دار الكتب العلمية بیروت» طلاء 4۰۳ ۱هب.‎ 
تقیح الفصول في اختصار الحصول» أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق طه عبد‎ 
الرؤف سعد؛ دار الفكر بیروت؛ طاء ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م.‎ 
تمذيب الأسماء واللغات؛ أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي» دار الکسب‎ 
العلمية بيروت» لا ط. لا ت.‎ 
تمذيب التهذيب» ابن حجر دار صادر بيروت.‎ 
التوضيح لمان التنقيح» عبيد الله بن مسعود» دار الكتب العلمية»بيروت‎ 
تيسير التحرير» أمير بادشاه محمد أمين الحسيي» مصطفى البابي الحلبي‎ 
وأولاده۱۳۵۱هب,‎ 
تیسیر مصطلح الحديث» الد کتور حمود الطحان, دار الستراث العربي‎ 
۱۹۸۱ هس‎ ۱ 
الحامع الصحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تعلیق وتخریج الدکتور‎ 
مصطفی دیب البغاءء دار اليمامة بیروت؛ ط4» ۶۱۰ ۱ه/۱۹۹۰ع.‎ 
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الحامع الصحيح المسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري. 
جامع بيان العلم وفضلة» ابن عبد البر يوسف بن عبد الب المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. 
الجامع لأحكام القرآن؛ القرطي» أبو عبد الله محمد بن مد الأنصاري» 
دارالفکر بيروت. 
حلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ابن الآلوسي البغدادي» مطبعة المدني 
القاهرة 14١‏ اه/551ام. 
جمع ابلوامع؛ السبكي» تاج الدين» عبد الوهاب» دار الفكر 
بیروت 4۰۲ ۱ه/ ۰8۱۹۸۲ 
جمهرة اللغة العربية» لابن درید؛ أبو بكر محمد بن الحسن دار صادر بیروت. 
جواهر البلاغة, أحمد الماثمي» دار إحياء التراث العربي ط۲۱) لا ت. 
جواهر المضيئة في طبقات الحنفية» أبو محمد عبد القادر بن حمد؛ مطبعة 
عيسى البابي الي۱۳۹۸ه-/۱۹۷۸ع» تحقيق الدكتور عبد الفتاح. 
حاشية العطار على جمع الجوامع؛ الشيخ حسن العطارء دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 
حجة الله البالغة» شاه ولي الله تحقيق السيد السابق» دار الكتب الحديفة 
القاهرة. 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امحري؛ متز آدم» نقله إلى العربية» محمد 
عبد المادي» جنة التأليف والترجمة مصر۱۳۷۱ه-/۱۹6۲ع. 
حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء الأصبهان؛ أبو نعيم» دار الكتاب العربي 
بیروت؛ ۲ 11/4 اهل. 

الحور العين» نشوان بن سعيد الحميري» تحقيق كمال مصطفی» مكتبة ا خانخي 
القاهر4۸ ٩‏ ۱ع. 


+۰۱۰ 


۹ 


۲ 


۳ 


۰۷۲ 


خزانة الآذب: ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تعلیق 


الدكتور أميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية بيروت» طاء 


۸ ه/۱۹۹۸ع. 
خلاصة تمذيب الكمأل في أسماء الرحال؛ أحمد بن عبد الله“ المطبعة الخيرية» 
طا ۱۳۲۲ 


دائرة المعارف الإسلامية» جماعة من المستشرقين» طبع دار الشعب. 

دراسات في الفرَّق» الدكتور صابر طعيمةء المطبعة الأدبية مصر۱۳۱۷ه 
الدرر الکامنة في أعيان للائة الثامنة» ابن حجر أحمد بن علي» دار ابلیل بيروت. 
دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث البيان والإجمال والظهور 
والخفاء الدكتور الشهيد عبد الله يوسف العزام» رسالة الد کتسوراه» طا 
۱۹۹۲/6 جامعة الازهن مصر. 

الديياج الذهب في معرفة أعيان المذهب» ابن فرحون إبراهيم بن علي؛ مطبعة 
السعادة مصر۱۳۲۹هب. 

ديوان أبي نواس» الحسن بن هانئ» دار صادر بيروت ۱۳۸۲ه/۱۹۹۲م. 
ذيل ميزان الاعتدال» العراقي» أبو الفضل عبد الرحيم بن المسينء تحقيق 
الدكتور عبد الرب البي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإاسسلامي» 
جامعة أم القرى» بمكة الکرمة: ع1 405 ١هم.‏ 

الرسالة» الشافعي» محمد بن إدريس» تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر. 
الرضي(شرح الكافية) الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الأسترآباذي» 
تصحيح و تعليق يوسف حسن عمر» جامعة قاريونس/1159ه//191م. 
روضات اجلنان في أحوال العلماء والسادات» العلامة خوانساري» تحقيق 
أسد الله إسماعيليان طبع الحيدرية طهران ۰ ۱۳۹ه. 

الزواحر عن اقتراف الكبائر» أبو العباس» أحمد بن محمد» دار العرفة بيروت. 


بل 


«۰۱۱۷ 


«۱۱۸ 


۰-۰ 


لفزله 


۰۱۳۳ 


4و 


۰.۵ 


«۰۱۳۷ 


ovr 
السراجية في علم الیراث محمد بن عبد الرشيد السجاوندي» في ضمن شوح‎ 
الشريفية.‎ 
سفر السعادة وسفير الافادة» السخاوي» علي بن حمد» مطبوعات مجمع‎ 
اللغة العربية دمشق.‎ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة» محمد ناصر‎ 
الدين الألباني» المكتب الاسلامي طهء 4۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م.‎ 
السنة ومکانتها في التشريع الاسلامي؛ الدكتور مصطفى السباعي؛ المكتقتب‎ 
4 الاسلامي؛ ببروت؛ 4 ۶۰۱ ۱هس.‎ 
سنن أبي داؤد الطيالسي؛ سلیمان بن حارود الفارسي؛ دار للعرفة بيروت.‎ 
سنن أبي داؤد» سليمان بن الأشعث.‎ 
سنن ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق محمد فواد عبد‎ 
الباقي» دار إحياء التراث العربي ۵ ۱۳۹ه/۱۹۷۵ع-‎ 
سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى دار الفكر بيروت» طلا‎ 
۱م.‎ 1/4 
سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية بيروت لبنان.‎ 
السنن الكبرىء البيهقي» أحمد بن الحسين» نشر السنة ملتان باكستان.‎ 
ه١‎ 4۰۹ سنن النسائي» أحمد بن شعيب» المكتب الاسلامي بیروت‎ 
عم‎ 
سير أعلام النبلاء؛ الذهي» محمد بن أحمد مؤسسة الرسالت طا 4۰۱ اه‎ 
عم‎ ۷ 
السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء محمد بن حبان السُسي دار الفکر؛‎ 
۱هت/۱۹۸۷م-‎ ۰۷۱ 
السيرة النبوية» إين هشام» عبد لللك» مصطفی البابي الحلي وأولاده مصرء‎ 


۰.۱۳۸ 


۰۹ 


۰.۳۰ 
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۰۱۳۲ 


1۳ 


۰۳ 


۰.۳۵ 
۰۱۳۹ 


«۱۳۷ 
۰۱۳۸ 


۰۳۹ 


۰۷ 

۱۹۳۱/۰ 
شذرات الذهب قي آخبار من ذهبء أبو الفلاح» عبد الي بن العماد 
الحنبلي» دار الفکر» بیروت؛ ۰۱ ۱۳۹۹هس/۹۷۹ ۱ 
الشذرة في الأحاديث الشتهرة؛ محمد بن طولون الصالحي» تحقیق كمال بن 
بسیوني زغلول» دار الكتب العلمية بيروت» طداء 4۱۳ ۱ه/۱۹۹۳ع. 
شرح ديوان التبي» عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتب العربي بيروت» طلاء 
۰۱٩۹۳۸۵/۷‏ 
شرح السنة» البغوي» حسین بن مسعود؛ تحقيق زهیر الشاويش وشعيب 
الأرناوط» المكتب الإسلامي بیروت» طللء ۱٤۰۳‏ ه/۹۸۳١م.‏ 
شرح الشرح» حاشية التفازاني لختصر النتهی» لابن الحاحب» دار الكتب 
العلمية بیروت» ط۲) 4۰۳ ۱هس/۱۹۸۳م. 
شرح اللمع» آبو إسحاق إبراهيم الشيرازي» تقدم عبد انخيد تركيء دار 
الكتب العلمية بیروت؛ ط۱) ۰۵ ۱هب. 
شرح القاصدء شرح التفتازان على العقاند النسفية» سعد الدين التففازاني» 
دار المعارف النعمانية لاهور باکستان؛ ط۱) 5:1 1هل/1981م. 
شرح تهذيب المنطق والكلام؛ محقق الدواي» محمد بن أسعد» مطبع العلوم لا ت. 
شرح معان الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق محمد زهري 
النحار» دار الكتب العلمية بیروت. 

الشريفية السيد الشريف الحرجاني؛ مطبع يوسفي هند. 

الصحاح» الجوهريء إ“ماعيل بن عماد» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين ۱۳۹۹ه-/۹ ۱۹۷ 
صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» تقدم كمال يوسف ابلوت» دار الکسب 
العلمية» بیروت» ط ۰۷:۱ ۱ه/۱۹۸۷م. 


4۲ 


14۳ 


N44 


یله 


ولاه 
صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» دار الكتب العلمية» طا 
341/7 ام. 
صحيح ابن خنیعة» محمد إسحاق بن خزيمة: تحقيق داسد مصطفى 
الأعظميء المكتب الإسلامي» ط151/11م. 
صفة الصفوة» ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» مطبعة الأصيل» حلب» 
طقل ۱۳۸۹ه. 
ضحى الإسلام؛ أحمد أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
مصر۱۳۷۱ه/۲ ۱۹5 
ضوابط المعرفة» عبد الرحمن حبنتكة الیدان» دار القلم دمشق ط۳؛ 
۸ هس /۱۹۸۸م. 
طبقات ابن السبكي» تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي؛ عیسی البلي 
الحلبي وأولاده» ط۱) 11/17 اهب. 
طبقات الحفاظ» السيوطي؛ تحقيق علي محمد عمرء مطبعة الاستقلال 
الکبری» القاهرق ۱ ۱۳۹۳هب. 
طبقات الحنابلة» آبو الحسين محمد بن أبي يعلى» مطبعة الاعتدال 
دمشق۱۳۰۵هب. 
طبقات الشافعية الکبری» آبو بكر بن هداية الله تحقيق» عادل تُوَّيهض»ء دار 
الآفاق الجديدة بیروت» ۱ ۰۱۹۷۲ 
طبقات الشيرازي» آبو إسحاق» تحقیق الدکتور إحسان عباس؛ مطبعة الرائد 
العربي بیروت۰ ۰2۱۹۷ 
طبقات المعتزلة» عبد ابلبار بن مد المعتزلي» تحقیق وتعلیق علي سامي؛ دار 
الطبوعات الجامعية 91/1 1م. 
عبر في حبر من عبر الذهي» مس الدين» الکویت۱۹۲۱ع. 


نف 


۰.۱۰۳ 
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كلاه 


اة يأرل لفق اقاي ألو بعلی: عمد, ين اين فين لمن نان 


علي سيد مبارك؛ مؤسسة الرسالة: ٤٠‏ اهب . 

العضدي» شرح مختصر ابن حاحب» عبد الرهن بن مد دار الكتب 
العلمية» بيروت طلاء ۰۳ ۱هب. 

العقيدة الطحاوية وشرحه؛ ابن أبي العز الحنفي» محمد بن علاء الدين» الکتب 
الإسلامي بيروت؛ ط۰۲ 1544م. 

العلل المتناهية» ابن ابحوزي» دار الكتب العلمیة۱۹۸۳م. 

علوم الحديث» العروف ب مقدمة ابن الصلاح؛ أبي عمرو عثمان بن 
عبدالرهن» موسسة الكتب الثقافية. 

عمدة الأخبار تي مدينة المختارء أحمد بن عبد الحميد العباسي؛ المكتبة العلمية 
المدينة المنورة. / 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء الذهي» مس الدين» تحقيق دكتور صلاح 
الدين المنجد» الكويت٠155م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر مد بن علي دار الفكر. 

فتح القديرءابن ال حهمام»كمال الدين» محمدبن عبد الواحدءدارصادر بيروت. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين» الشيخ مصطفى المراغي» مطبعة الأنصار 
السنة المحمدية القاهر۱۳2ه/6۸ 15م. 

الفردوس بأثور الخطاب» شهردار شيرويه؛ دار الكتب العلمية بيروت» طا 
۲ هب تحقيق السعيد بن بيسون زغلول. 

الق بين الفِرّق» البغدادي» عبد القاهر بن الطاهرء لا ط. لا ت. 

الفروق» العراقي» آحمد بن إدريس» عالم الكتب بيروت. 

الفصل ف الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» علي بن أحمد» الطبعة الأديية 
القاهرة۳۱۷١ه.‏ 
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/الاه 
الفصول في الأصولء ابلصاص, أحمد بن علي» تحقيق ودراسة؛ الدكتور عجيل 
حاسم» وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية كويت؛ طلاء 4۱4 ۱هس/4 159م. 
فقه أهل العراق وحديثهم؛ محمد زاهد الكوثري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة 
مطبوعات الإسلاميةة ۰۱ ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰. 
فقه عمر» مطبوعة جامعة أم القری مكة المكرمة. 
الفکر الأصولي» دراسة تحليلية نقدية» الدکتور عبد الوهاب إبراهيم؛ بو 
سلمان» دار الشروق» ۰۱ ۰۳ ۱هت/۱۹۸۳م. 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي الثعالي؛ محمد بن الحسن اححوي» 
المكتبة العلمية الدينة للنورة. 
الفهرست. ابن الندم» محمد بن إسحاق» مطبعة الاستقامة القاهرة مصر. 
الفواند البهية في تراحم الحنفية» الكهنوي» محمد عبد الحي» قلي کتسب 
خانه آرام باغ كراتشي» باكستان. 
فواتح الرحموت(شرح مسلّم الثبوت) عبد العلي محمد بسن نظام الدیسن» 
مطبوع على هامش الستصفی للغزالي» دار العلوم الحديثة» لا ط. لا ت. 
فيض الباري» للشیخ محمد أنور شاه كشميري» دار العرفة بیروت لبنان. 
القاموس الاسلامي: أحمد عطية الله» طبع النهضة الصرية ۱۳۸۳هس. 
القاموس امحیط» فيروز آبادي» محمد بن یعقوب؛ طااء 4۱۲ ۱هس/۱۹۹۱م 
دار إحياء التراث الإسلامي. 
قواطع الأدلة في أصول الفقه؛ ابن المسعاني؛ منصور بن محمد مركز البحنوث 
والدراسات الإسلامية؛ حامعة أم القرى مكة لمكرمة طا 
۸ ه/۱۹۹۸م. 
الکاشف عن احصول الأصفهاني؛ محمد بن حمود» دار الكتب العلمية 


بيروت415 ۱هب/۱۹۹۸ع. 
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o۷۸ 
كتاب التذكرة في القراءات» الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم» تحقيق‎ 
الدكتور عبد الفتاح بحتري» إبراهيم الزهراء للأعلام العربي القاهرة»‎ 
۱هت/۱۹۹۱م.‎ ۱۱۲ 
کتاب التعريفات» ابلرحاني» علي بن محمد» دار السرور بیروت لبنان.‎ 
کتاب الفقیه والتفقه؛ الخطيب البغدادي» تصحیح إسماعيل الأنصاري» دار‎ 
۱۹۷ إحياء الستة النبويةه ۱۳۹ه/۵‎ 
کشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي» القاضي محمد أعلى» سهیل اكادمي‎ 
لاهور باكستان؛ ۱ ۱4۱۳ه,‎ 
كشف الأستار عن زوائد البزاز علي الکتب الستةء الحافظ علي بن أي بكر‎ 
افيشمي؛ تحقيق حبيب الر حمسن الأعظمي» موسسة الرسالة؛ طا‎ 
A/a tt 
کشف الأسرار شرح المصنف على النار» حافظ الدين النسفي» أبو ال ركلت‎ 
عبد الله بن أحمد» دار الكتب العلمية بیروت؛ ط۵۱ 4.05 1ه/15485م.‎ 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز النجاري» مطبعة الصدف‎ 
كراتشي باکستان.‎ 
كشف الخفاء و مزيل الالباس عما اشتهر على ألسنة الناس» إ#ماعيل بسن‎ 
محمد العجولي» تصحيح و تعلیق, أحمد القلاش» موسسة الرسالة» بسیروت؛‎ 
ط۲ ۰۳ ۱هس/۱۹۸۳م.‎ 
کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» حاحي خليفة» مصطفی بن عبد‎ 
الله المطبعة الإسلامية طهران» إيران» طلاء ۱۳۸۲۷ه.‎ 
الکفایت الخطيب البغدادي» أحمد بن علي» دار الكتب الحديثة القاهرة» ط۲.‎ 
کنر العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي التقي بن حسام الدين افندي»‎ 
مكتبة التراث الإسلامي حلب۰ ۱۳۹هس.‎ 


اه 

.0 لسان العرب» ابن منظور الإفريقي محمد بن مكرم» دار صادر بیروت. 

۰۱. سسا الميزان» ابن حجر العسقلان» طبعة شركة علاء الدين ببيروت» ط۲؛ 
۰ 

۰-1۹۲ بحمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ افيشمي» علي بن أبي بكرء دار الفكر 
بیروت۱۲) ۱ه/ ۰۱۹۹۲ 

۳. الجمل لابن فارس؛ أحمد بن فارس؛ دراسة وحقیق زهیر عبد احسن سلطان» 
موسسة الرسالة» بیروت؛ طان 4.5 1ه/19485ام. 

4 مجموعة قواعد الفقه» المي السيد عميم إحسان» مير محمد كتب خانه آرام 
باغ كراتشي باكستان1947م. 

0.6 محاسن المساعي في مناقب أبي عمرو الأوزاعي؛ أبو العباس» أحمد بن محمد 
الموصلي؛ لا ط. لا ت. 

۰. محاضرات في أصول الفقه» محمد البناء, 

۷. المحصول في علم الأصولء الرازي فخر الدين محمد بن عمر» دراسة و تحقيق» 
الدكتور حابر طه رياض الحلواني؛ موسسة الرسالة؛ ۲ 
۸ ه/۱۹۹۷م. 

. االمحكم واحیط الأعظم» ابن سيدةء علي بن إسماعيل» معهد الخطوطات 
بجامعة الدول العربية» ۱ ۱۳۷۷هت/۹9۸ ۱ 

 ,٩‏ مختصر المنتهى؛ ابن الحاحب» عثمان بن عمر الالكي؛ دار الکتب العليمة» 
بیروت» ط۲) ۱۶۱۳هب. 

۰ . المدحل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل؛ عبد القادر بن بدران» تحقيق» 
الدكتور عبد الله تحمسن الت ركي» موسسة الرسالة بيروت» طلا 
۲ ھ/1۹41م. 

۰۱ مدونات الأصول الفقه الإسلامي في العام القدم آسياء وأفريقيا وأورباء 


۱۰ 


.۱ 
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القارات الثلاث في القرن السابع وأوائل القرن الثامن؛ الدكتور مد عبد 
الحليم إبماعيل» رسالة الدكتوراه بقسم الدراسات الإسلامية جامعة السند 
حيدر آباد باکستان. 
مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ اليافعي» 
عبد الله بن أسعدء دار الكتب العلمية ۰۱ ۶۱۷ 1ه//15591م. 
المرقات» فضل إمام شیر آبادي» مطبعة خير كثير آرام باغ كراتشي باكستان. 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن علي بن الحمسينء دار المعرفة 
یروت 4۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م. 

المستدرگ للحاکم» آبو عبد الله انيسابوري» دار الکتب العلمية بيروت» 
طا ۰۱۹۹۰/۱۱۱ 
الستصفی من علم الأصولء آبو حامدء الغزالي» محمد بن محمد دار العطسوم 
الحديثة بيروت» لا ط. لا ت. 
الستقصی في أمثال العرب» الزخشري» جار الله حمود بن عمرء دار الكتب 
العلمية بیروت؛ ط۱۳۹۷۰۲ه/۱۹۷۷ع۰ 
سم الثبوت» عب الله لبهاري» مطبع الأنصار دهلي» هند ۱۳۱ ه/۴۱۸۹۹. 
سم العلوم» محب الله البهاري» حافظ كتب خانه شارع مسجد كويقة 
بلوشستان باكستان. 
مسند أبي يعلي» أحمد بن علي دار الكتب العلمية بيروت» طاء 
۸ هس ۱۹۸۸ 
مسند أحمدء الامام أحمد بن حنبل» دار الفکر بیروت. 
مسند بزازء المسمى ب-" البحر الزحار“» أبو بكر أحمد بن عمرو» تحقيق 
د/حفوظ الرحمن زین الله مكتبة العلوم وَالَِكَمْ الدينة اللنورة السعودية؛ 
طاءه !4 اهل ۹۹ م۰ 


تاو 
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۳۲ 
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۸۱ 
مسند سعد بن منصورء تحقيق الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل 
حميدء دار الصميعيء طاء 4۱6 ۱ه/۱۹۹۳م. 
المسودة في أصول الفقهء ثلاثة من المؤلفين: (۱) جحد الدين؛ عبد السلام بسن 
عبد اله (۲)شهاب الدين» عبد الحليم بن عبد السلام؛ (۳)شیخ الاسلام» 
تقي الدين؛ أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم. تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» دار الكتاب العربي بيروت. 
مشاهير علماء الأمصار» محمد بن حبان الب دار الکتب العلمية. 
مشكوة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر 
الدين ألباني» ۳ ۰۵ ۱هس/۱۹۸۵. 
مصنف ابن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ تحقيق حبيب الرهمسسن 
الأعظمي دار السلفية» بومبائي هند ۱ 4۰۰ ۱هس/۱۹۸۰م. 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق حبیسب الرحمن 
الأعظمي» توزيع الکتب الإسلامي» طلء 4۰۳ ۱هس/۱۹۸۳ع. 
المطالب العالية»ابن حجر. 
الطرل شرح (تلخيص الفتاح للسكاكي)» التفتازاني» سعد الدين بن عمسر؛ 
مطبعة الشاهجهاني وبال هند السابق. 
معارف الستن» شرح الترمذي» الشيخ الحدث محمد يوسف بن زكريا 
البنوري» ايج وكيشنل بريس كراتشي با کستا؛ 4١‏ ١اه.‏ 
معالم السنن(شرح سنن أبي داود) الخطابي؛ أحمد بن حمود؛ دار الکتسب 
العلمية بیروت؛ ۱ ١41١ه/‏ 1591م. 
العتمد في أصول الفقه» آبو الحسين» محمد بن علي بن الطيب» دار الکتسب؛ 
طا ۰۳ ۱هت/۹۸۳ ام 
معجم الأمثال العريية القديمة؛ الدکتور عفیف عبد الرزاق؛دار العلم للطباعق 


نوف 
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9۸۲ 
ط ۱۹۸۵/۱۵ 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار احیساء الستراث العربي 
بیروت ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م. 
المعجم الكبير» الطبراي» سليمان بن آمد» تحقيق مدي عبد الحميد السلفي» 
مطبعة الوطن العربي الحمهورية العراقية» وزارة الأوقاف وإحياء الستراث 
الاسلامي. 
معجم المولفين» عمر رضا کحالة؛ دار إحياء التراث العربي بیروت. 
المعجم الفصل في شواهد اللغة العربية» (عداد الدكتور إميل بدیع یعقوب؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط1ء 4۱۷ 1اه/"159م. 
معجم الوسيط» جلنة المولفين» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 
معجم الوسيط؛ جلنة المؤلفين» معجم اللغة العربية القاهرة دار الفكر لا ت. 
معجم لغة الفقهاء الدكتور محمد رواس قلعة حي» والدكتور صادق قينبي؛ 
دار اللفالس؛ طااء 4.6 1ه/1586م. 
المغن في أصول الفقه» عمر الخبازي» تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء طا 
۳اه 
المغي» ابن قدامة» دارالفکر ببروت؛ ط۰۱ 4۰4 ۱ه/4 ۱۹۸ 
مفتاح ابلنة في الاحتحاج بالسنةء السيوطي؛ تحقیق بدر البدرء موسسة 
الخليج الکویت. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ أحمد بن مصطفى 
الشهیر ب طاش کبری زاده» مطبعة الاستقلال الکبری القاهرة. 
القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشستهرة على الألسنة 
السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» دراسة و تحقيق محمد عثمان الحث؛ دار 


الكتاب العربي بیروت» ۱ 1۰۵ ۱ه/ 586ام. 
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مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسي» مكتبة الوحدة العربية‎ 
الدار البيضاء.‎ 
مقاصد الشريعة الإسلامية؛ محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية‎ 
للتوزيع.‎ 
مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمد حي الدين عبد‎ 
الحميد» مكتبة النهضة المصرية» ۱ ۱۳۹۹ه.‎ 
مقدمة ابن حلدون» عبد الرحمن بن محمد مطبعة مصطفى محمد مصر.‎ 
مقدمة التحقيق لأبجد العلوم بيب الله قندهاري» الحقق رحمت شاه أففاني»‎ 
رسالة لم فل قسم العلوم الإسلامية جامعة بشاور باكستان.‎ 
مقدمة المصحح لكتاب اختلاف الفقهاء» ابن حرير الطبري» الدكتور‎ 
فریدولك کرن الألماني البرليي» دار الکتب العلمية بيروت ط۲ لا ت.‎ 
القصد العلی ني زوائد أبي یعلی؛ افيئمي» علي بن أبي بکر» تحقيق سيد‎ 
كردي حسن» دار الكتب العلمية بیروت؛ ط۱؛ ۱۶۱۳هب.‎ 
الملل والنحل» الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر دار إتحاد العريبي‎ 
القاهرة۱۳۸۷هب,‎ 
منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل؛ ابن حاحب» عثمان بن‎ 
عمرء دار الكتب العلمية بيروت» ط۱) لا ت.‎ 
المنخول من تعليقات الأصولء الغزالي» محمد بن محمد» موسسة الرسالة»‎ 
هت‎ ۰۳۰۱ 
منهاج الأصولء القاضي البيضاوي» عبد الله بن عمرء عا الکتب الاسلامي‎ 
۰۱۹۸۲ بیروت‎ 
منهاج السنةء ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ المكتبة السلفية» لاهور‎ 
باكستان.‎ 
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الوسوعة العريية الیسرة» إشراف محمد شفیق غربال» داز إحياء الستراث 
العربي. 
لموسوعة فقه إبراهيم النخعي» تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جحيء دار 
النفائس بيروت» ط۰۲ 4۰۲ 1ه/1545م. 
موسوعة فقه أبي بكر الصديقظهه» تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه حي» دار 
الفكر بیروت» ۰۱ 407 اهب, 
موطأ الإمام مالك بن أنس» دار إحياء التراث العربي بسیروت» طا 
اه 
ميزان الأصول في نتائج العقول؛ أبوبكر» محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق 
الدكتور محمد زكي عبد البرى ط ۰۱ 4۰4 ١ه/1584م.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد الذهي؛ تحقيق على محمد 
البجاوي» دار الكتب العلمية ببروت؛ ۰۱ 431 ١اهره199م.‏ 


. البحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغرى بردي» دار الكتب 


المصرية. 
نخبة الفكر وشرحه؛ ابن حجر أحمد بن علي» فاروقي كتب خانه ملتان 
باكستان. 
نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة» عبد 
القادر بن مصطفى بدران الدمشقي» دار الكتب العلمية بروت. 
نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ابن حجر العسقلاني؛ فاروقي كتب خانه 
ملتان باكستان. 

النشر في القراءات العشر أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي؛ بيروت. لك. 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي؛ عبد الله بسن يوسفء دار 
المأمون مصر۱۳۵۷هت/۳۸٩۱ع.‏ 


ویک 


۰:۱۳ 


4 
6 


۰۹۹ 


¥ 


34۸ 


۹۹ 


۰۳۷۰ 


لففة 


۰.۳۷۲ 


۰:۷۳ 


همه 

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيء د/وهبة الزحيلسي؛ 
مؤسسة الرسالت ط۳» ۰۲ 1ه/1941م. 
قح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد القري انلس ان» 
دار صادر بروت۸۸) ۱ه/۱۹۹۸م. 
نماية السول» جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بالأزهر مصر. 
النهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير» المبارك بن محمد دار الفكر بیروت لبنان. 
نوادر الفقهاء» محمد بن الحسن التميمي» تحقيق الدكتور محمد فضل عبد 
العزيز المراد» دار القلم بیروت» الدار الشامية ط١ء‏ 4۱4 1ه/1551م. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأبرار» شرح منتقى الأغبارء الشوكان» 
محمد بن علي؛ دار الربان للتراث. 
هدية العارفین» |-ماعیل باشاء وكالة المعارف الحليلة استانبول تركيا. 
الوافي بالوفيات» الصفدي. 

الوجيز في أصول التشريع الإسلامي» الدكتور محمد حسن هيتنوء موسسة 
الرسالة ط۱ ۰۳ 1ه/1941م. 
الوحيز في أصول الفقه» الدكتور عبد الكربم زیدان» خیابان ناصر حسرو 
إيران» ط۱) لا ت. 
الوسيط في علوم الحديث ومصطلحه الدکتور محمد بن محمد آبو شهبة؛ دار 
المعرفة حدة» السعودية» 4.71 1ه/941ام. 
الوصول إلى علم الأصول» أحمد بن علي البغدادي» تحقيق الدكتور 
عبدالحميد علي» مكتبة المعارف الرياض السعودیة4۰۳ ١ه.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» مس الدين بن خلكان؛ تحقيق الدككور 
إحسان عباس» دار صادر بیروت ۱۹۷۱م. 
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المراجع الأجنبية 


إسلامي إنسائكلو بيديا(دائرة معارف الإسلامي) سيد قاسم محمودء 
ناظم آباد كراتشي. 

أفغانستان وسرحدء أستاذ عبد الحي» الحاج فقير محمد وایناءه 
يونيورسي تاؤن بشاور باکستان۱۹۸۱ع۰ 

تاريخ أهل حدیث» مولانا إبراهيم سيالكوت» مكتبة الرحمن السلفية 
نيو سول لائن سركودها باكستان. 

تذكرة علماء و مشايخ سرحدء مولانا محمد أمير شاه قادري» ناشو 
يونيورست بك ايجنسي بشاور» ط۱» 141 1ه/1954م. 

ترجمان القرآن» أبو الكلام آزاد اسلامي اكادمي لاهور باكستان. 
تفهيم القرآن» أبو الأعلى المودودي» مكتبة تعمير انسانيت لاهورء 
باکستان ط٤‏ ۱ لاات. 

دائرة المعارف الاسلامیة(اردو) جامعة بنجساب باکستان طبع 
لاهور۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م- 

رت دارین كل سو شيدائي؛ طالب هاشي؛ میترو برنتر لاهور» 
طق ۱۹۸۸ 

رسول الله كل تين سو معجزات» مولانا أحمد سعید» كنج شكر 
برنترز لاهور باكستان. 

سوانح أحمدية» محمد حعفر تمانسیري»طبع فاروقي دهلي۱۳۰۹ه 
شخصیات سرحد» محمد شفیع صابر 

ضیاء الني ف بير حمد کرم شاه الأزهري» تخلیق مركز برنسترز 


A1 


TAY 


TAA 


۹ 
۰:۹۰ 


۸۷ 
لاهور با کستان. 
لباب العارف العلمية, قائمة فهرست الحطوطات مکتبة الكلية 
الا سلامیة(اسلامية کاب) حامعة بشاور مطبوع في جلد واحد. 
نزهة الخواطرء عبدالحي أمي؛ مطبعة نور محمد آرام باغ كراتشي» 
پا کستان۱۳۹۷هس/۱۹۷م. 


آفریده هائي مهجور أستاذ عبد اي حبيبي؛ إكادمي علوم 
أفغانستان طبع۱۳۹۷هب. 

أفغانستان در مسير تاریخ» مير غلام محمد غُبار» مركز نشر انقلاب 
شسنامه أفغانستان» بصير أحمد دولت آبادي» مطبع وليتو كراقٍ 
شهید» قم ایران ۱۳۷۱ هب 


دائرة معارف(بشتو) أفغانستان. 

قندهار تاريخيا و حغرافياء حمد ولي زلسي؛ موسسة انتبشارات 
زوري؛ مطبعة دول أفغانستان کابل سنة۱۳۵۱هس. 

مشاهير تندهان محمد ولي زلي؛ حبيب الله وحمد الله تاحران کتب 


سوق دارج قندهار أفغانستان. 


فهرس المحتويات 





2۹۰ 
قسم الدراسة: الصفحة 
۱ شکر و تقدیر 
۲ الافتتاحية 
۳ أهم الأسباب التي دفعتني إلى تحقيق و اختیار هذا الکتاب موضوعا لرسالتي ‏ ز 
.٤‏ الصعوبات الي واحهتي أثناء التحقیق 


ه. خطة البحث والرسالة ِ 
. الفصل الأو ل(علم أصول الفقه) ١‏ 

۷ تعريفه» موضوعه فوائده و غايته ۴ 

۸ نشأته و تطوره(آهم مراحله التاريخية) ذا 
٩‏ مناهج العلماء في تألیف أصول الفقه ۳۲ 
١‏ . الفصل الثاني (التعریف بالولف) 

۱ امه و نسبه ومولده 4Y‏ 
. طلبه للعلم ورحلاته العلمية 04۹ 
۳. شیوخه و معاصریه و تلامیذه ۰۱« 
6 مکانته العلمية ot‏ 
. توصيته لطلاب العلم و تلاميذه و معاصريه oo‏ 
۲ ارتباطاته بقائد حركة احاهدین ۹ 
۷ ثناء العلماء عليه ۸ 
۸ مولفاته و آثاره العلمية 1 
9. مذهبه و عقیدته ۱ 
۰ الحالة السياسية في عصره 1۸ 
۱ الحالة العلمية في عصره ۷۱ 
۲ وفاته ۷۲ 


۹۱ 
التعريف بالكتاب 
الفصل الثالث (التعريف بالكتاب) 
.١‏ اسم الكتاب و نسبته إلى المولف 
۳ نسخ الكتاب و وصفها 
۳ أهمية الکتاب و قیمته العلمية 
6 محتويات الکتاب 
ه. الوضوعات الي احترتما للتحقیق 
5. اسلوب الکتاب و منهجه 
۷ الکتب ال استفاد منها المولف 
۸ عملي في تحقیق الکتاب 


حتویات الکتاب احقق 


الأصل الثاني (السنة) 


کے ع اا د 


. تعريف السنة لغة واصطلاحا 

. العصمة 

. مقدمة[تعريف السند] 

. مسألة(١)‏ صيغ العقود والفسوخ 

. تقسيمات للخبر 

. مسألة(۲) التواتر يفيد علم اليقين 

. مسألت(۳) احتلاف العلماء في العلم بالتواتر 
. مسألة (4) شروط التواتر 

. مسألة(ه) الاختلاف في أقل عدد التواتر 


۹۸ 
۹۸ 
۹۹ 

۱۰۲ 


۱۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۳۰ 
۱۳۷ 
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o۹۲ 
مسألة(1)الاحتلاف في شروط المتواتر‎ .٠ 
مسألة(۷) التواتر العنوي‎ ۱ 
مسألة(۸) هل التواتر من الحديث موجود‎ ۲ 
مسائل الاحاد‎ ۳ 
مسألة(9)الاختلاف في خبر الواحد العدل إفادته العلم‎ .١ ٤ 
مسألتر۱۰) الأحاديث الموضوعة‎ . © 
بحضرته عليه السلام‎ رابخإلا)١1(ةلأسم‎ . 
مسألة(۱۲)الاخبار بحضرة حم غفير‎ . 
مسألة(۱۳)الاجماع على حكم يوافق خيراً‎ ۸ 
مسألة(4 ۱)حکم الخبر الدائر بين العلماء‎ ٩ 
مسألةره ۱)تفرد الواحد بالخبر مع توفر الدواعي على نقله‎ ۰ 
مسألةرا ۱)حکم الخبر الواحد فيما يتكرر ويعم به البلوى‎ ۱ 
بخبر الواحد العدل‎ دبعتلا)١1(ةلأسم‎ ۲ 
مسألة(۱۸)وقوع التعبد بخبر الواحد العدل‎ ۳ 
خبر الواحد في الحدود‎ مكح)١9(ةلأسم‎ 4 
مقدمة في شرائط الرواية‎ ۰ 
مسألة(۲۰)الفرق بين شروط الرواية والشهادة‎ ۲ 
مسألة(۲۱)قبول رواية مجهول الخال‎ ۷ 
مسألت(۲۲)يم يُعرف العدالة والشهرة؟‎ ۸ 
الةم يثبت التعدیل؟‎ .۹ 
مسألة(4 ۲)هل ترك العدل العمل بالرواية حرح؟‎ ۰ 
مسألة(5 ۲)هل يثبت الحرح والتعديل بواحد؟‎ .١ 
مسألة(17)هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟‎ ۲ 


۱1۹ 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
1۸۱ 
۱۸۰ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 


۱۸۹ 


ه١‎ 
۲ 
or 
13 


۹۳ 


. مسالت(۲۷)احتماع اجرح والتعدیل في راو واحبر 
. مسألة(۲۸)عدالة الصحابة 

. مسألةر۹ ۲)تعریف الصحابي 

. مسألة(۳۰)دعوی الصحبة 

. مسألةر۱ ۳)مراتب الرواية 

. مسألة(۳۲) تأویل الصحابي لرویه البهم 

. مسألة(۳۳)طرق رواية غير الصحابي 

. مسألة(4 ۳)العزعة والرحصة في الرواية 

. مسألة(۳۵)معین العزيمة والرحصة في الرواية 
. مسألة(۳۹)حکم محذوف ابر 

. مسألة(۳۷)انفراد العدل بالزيادة في الرواية 
. مسألة(۳۸)تکذیب الأصل الفرع 

. مسألة(۳۹)معرفة المرسل 

. مسألة(۰ 4)تعارض خبر الواحد والقياس 

. مسألة(۱ 4)حکم أفعال الني 19 

. مساألة(۲ 4)سکوت الني 8 علی‌فعل مسلم 
. مسألة(4۳)تعبد النبي ل قبل البعثة 

٠ه.‏ مسألة(4 4)التعبد بشريعة من قبلنا 


مسألةره 4)هل قول الصحابي حجة على الصحابي 
فصل: التعارض 


. مسألة(47) حكم التعارض 


مسألة(47)الاختلاف في تقدم التحريم على الوحوب 


والندب والكراهة والإباحة 


كن 


۰ فسألة(4۸)المثبت مقدم على النفي YY‏ 
0 . مسألق(۹ 4)الفعلان لا یتعارضان ۲۷۳ 
۷ فصل في الترحيح. ۲۷۹ 
۸. الأصل الثالث: (الإجماع) YAY‏ 
٩‏ مسألة(۱)|نکار البعض عن وقوع الاجماع ۳۸۸ 
۰ مسألة(۲)حجية الماع ۴4۱ 
۱ مسألة(۳)عدم انعقاد الإجماع بالكافروكذا بالقلد عند الأكثر ۳۹۷ 


¥ 


مسألة(4)هل العدل شرط في احتهد؟ ۳۹۸ 


۳ مسألةره)هل الاجماع ختص بالصحابة؟ ۳۰۱ 
6 مسألة(1 )هل عدد التواتر في الإجماع شرط؟ oY:‏ 
۰ مسألة(۷)اعتبار التابعي امحتهد مع إجماع الصحابة 33 
. مسألة(۸)اتفاق الا کثر مع مخالفة البعض ۳۰۰ 
۷. مسألة(4)اشتراط انقراض عصر المجمعين ۳۱ 
۸. مسألةر۰ ۱)هل يعتبر اتفاق العصر الثاني على أخد قولي 

العصر الأول إجماعاً. ولع 
. مسألة(1١)اتفاق‏ أهل عصر بعد اختلافهم هل یمد إجماعاً ‏ ۳۲۱ 
۰ مسألة(۱۲)انعقاد الإجماع بأهل البيت ۳۱ 
۱ مسألة(۱۳)انعقاد الإجماع بالشيخين والخلفاء الأربعة ۳۳۳ 
۲. مسألةر؛ ۱)انعقاد الاجماع بأهل المدينة ۳۳۹ 
۳ مسألة(۵ ۱)افتاء البعض وسکوت الباقین هل يعد إجماعا ۳۳۹ 
4/. مسألترد ۱)(حداث قول ثالث بعد الاجاع على قولین ۳۳۷ 
۷۰ مسألة(۱۷)(حداث قول آخر بعد الإجماع على دليلٍ آوتاویل ‏ ۳۰ 


. مسألة(۱۸)لا بد للإجماع من مستتار ۳۱ 
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ووه 
مسألت(۱۹)لذا كان سند الإجماع قياساً 
مسألة(١‏ ۲)جهالة جتهدي عصر عن خبر أو دليل غير جائز 
مسألة(١ممتنع‏ “معا أن ترتدٌ أمة عصر 


۳:۳ 
۳:۹ 


۳:۷ 


مسألق(۲۲)لا يصح التمسك بالإجماع بقول واحد من العلماء ۳4۸ 


مسألة(۲۳)الاجماع التقول بالآحاد هل يعمل به؟ 
مسألة(4 ۲)حکم الانکار عن الاجماع القطعي 
مسألةره ؟)الإجماع في العقلیات 


. الأصل الرابع (القياس) 
. تعریف القیاس لغة واصطلاحعً 


فصل [شرانط القياس] 

فصل [تعريف العلة] 

القاصد الي تفضى إليها العلل 
المقصد الأول [شروط العلة] 


. فرع [موانع العلة] 

. مسألة(۱) هل العلة حكم شرعي 
. مسألة(۲)عدم الحكم بوجود مانع 
۳ 


مسالة(۳)حکم الاصل ثابت بالنص أو بالعلة 
القصد الثاني في مسالك العلة 
مسألة(4)حكم التعبد بالقیاس 

مسألتره)هل التعبد واقع بالقیاس 


. مسألة(1)الاختلاف في جاب تعدية الحكم في العلة التصوصة ٠‏ 
. مسألة(۷)القیاس لا جري في الحدود والكفارات عند الحنفية 


مسألة(8)القياس هل يجري في العلل؟ 


۳:۸ 


۰۳ 


ل 


۹ 


۰۰ . تقسيمات للقياس 


orn 4 « 


. الترجیحات القياسية 


۰ فصل[الأسئلة الواردة على القياس وهي أنواع] 
.٠‏ النوع الأول 
۰ النوع الثاني 
.٠‏ النوع الثالث 
.٠‏ النوع الرابع 


. النوع الخامس 

0 النوع السادس 

. النوع السابع 

. تذييل [الأدلة المختلفة فيها] 

. شرائع من قبلناء المصالح المرسلة الاستحسان» قول الصحابي 


يفف 
AY‏ 
۸۹ 


